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فن 


الحزء الأو ل 
الطهارات والعبادات وملحقاتها 


تقدیم TTT ETE TET TT ETE‏ 
الإمام الشافعي رحه الله وخصائص مذهبه (e TY‏ 
مصطلحات المذهب الشافعي VN EASES ESA ESS ETE S‏ 
الباب الأول 
العبادات ومقدماتها 
الفصل الأول - الطهارات والنجاسات وما يتبعها من أحكام المياه والأواني ETT‏ 
المبحث الأول - الطهارة: معناها وأنواعها وأنواع المياه وحكم الأواني والمطهرات .. ۷۹ 
المبحث الثاني - النجاسة: تعريفهاء وآنواعهاء وحكم إزالتهاء ومطهراتها AR sins‏ 
المبحث الثالث- السواك وبقية خصال الفطرة E O‏ 
المبحث الرابع- أسباب الحدث الأصغر وما بحرم به أو بالحدث الأكبر COS‏ 
المببحث الخامس - الاستنجاء (آداب قضاء الحاجة) E A.‏ 
المبحث السادس - الوضوء وأحكامه Tee SSeS aden‏ 
المبحث السابع - الغسل وموجباته TTT‏ 
المببحث الثامن - مسح الخفين I EET ETE TET TTT‏ 
المببحث التاسع - التيمم وأحكامه E I DES‏ 
المبحث العاشر - الحيض والنفاس والاستحاضة E CG GI‏ 
الفصل الثاني - الصلاة وأحكامها Vanessa Koa DASE SSRs‏ 
المبحث الأول - الصلاة وكيفيتها EG E o‏ 
المبحث الثاني - الأوقات المنهى عن الصلاة فيها E LCC N‏ 
المبحث الثالك - سترة المصلى  U ED SS Sa‏ 


المبحث الرابع - صلاة التطوع (النفل) IW SSE GT SD‏ 


ا ي الفقه الشافعي الميسر المجلد الأول 


المببحث الخامس - سجود السهو وأحكامه O TET ETT‏ 
المببحث السادس - سجدة التلاوة وحكمها ومواضعها وسجدة الشكر A sis‏ 
المبحث السابع - الأذان والإقامة A E ET EET‏ 
الفصل الثالث - أنواع الصلاة MAS eens Dl SE‏ 
الميحث الأول - صلاة الجماعة .... TASE ٠٠‏ 
المبحث الثاني - صلاة المريض والمسافر  OV ESTEE SS ٠...‏ 
المطلب الأول - صلاة المريض : ا OE Reshide a‏ 
المطلب الثاني - صلاة المسافر LE OTT TE E‏ 

الميحث الثالكث - صلاة اللخحمعة E E ET‏ 
المبحث الرابع - صلاة الخوف: VA aes ENI RCO‏ 
المببحث الخامس - صلاة العيدين AE SEBS Cd‏ 
المبيحث السادس - صلاة الكسوفين a E E ET ٠... 72١‏ 
المببحث السابع - صلاة الاستسقاء . .. . O rL ٠.٠...‏ 
ملحق ا ة المفروضة LT‏ 
الفصل الرابع - أحكام ألجنائز وتوايعها ...۹ 
eo N‏ 
أحكام الميت Ty N ETI‏ 

الفصل الخامس - الزكاة وأحكامها وأنواعها س E E ET‏ 
ر الا ا و E O oo‏ 

من تجب عليه أو من تلزمه وشروط EO a o‏ 

أنواع الزكاة وحكم كل نوع Eee E‏ 
الفصل السادس - الصيام والاعتكاف O es e eT ET TE‏ 
المببحث الأول - الصيام Fo wc... TEEPE EET‏ 
المببحث الثاني - الاعتكاف A E O‏ 
الفصل السابع - الحج والعصرة . . TT‏ ا VM...‏ 
تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما وحكمهما ...... NU SDE E‏ 
الأركان والشروط KS EI Ea EYE‏ 


وقت الحج والعمرة والمواقيت AE ole aS‏ 


التحلل من الحج چ 


الصيد والذبائح a‏ 


خيار التشهى ® som‏ 


المعاملات المدنية والشرعية 


الفصل الأول - البيع وأحكامه ETE OTT TET‏ 
المبحث الأول - تعريف البيع ومشروعيته وأنواعه وأركانه وشروطه a‏ 
تعريف البيع ومشروعيته Sh ORS EAD VDSS e‏ 
أركان البيع AAACN TEORÎ‏ 
المبحث الثاني - البيوع المنهي عنها EAS sesed SRR‏ 
القسم الأول: البيع الفاسد أو الباطل المنهي عنه: ASA‏ 
القسم الثاني : من البيوع المنهي عنها الحرمة 
المعحث الثالث - بيوع الأمانة (المرابجحة والتولية والإشراك والوضيعة) EE‏ 


mn oeuunnmnanmema DS GOGE SDD SSS S5 ®4 ® 


الفصل الثاني - الربا وأنواعه وأحكامه وتوابعه 
تعريف الريا وحكمه وأنواعه 
الأعيان أو الأموال الربوية 
علة الربا وشروط التحرم 
معيار المماثلة أو المساواة في القدر 


الصرف في الذمة بشرط التقابض في الجلس 

بيع الجزاف في المطعوم والنقد 
الفصل الرابع - القرض 

تعريف القرض 


آرکانه IES ad‏ 
حکم الخيار والأجل فيه 
ما جوز الاشتراط فيه وما لا يجوز 
الفصل الخامس - عقد السلم 
تعريف السلم ومشروعيته ولفظه آو صيغته 
شرط ايار والأجل 


Ooo GEe E GOGO E GS HA GOG BHD OE dH PD SS & ® 


الفصل السادس - الإجارة 


تعريف الإجارة ومشروعيتها 


الفقه الشافعي الميسر المجلد 


oon aGOCOa GG QQ a GG CG EG o uO GG û 4 _ 4 
oOneneewoGCSG Gu EGG Q4 GG CGS EG SS a © 4 
ow a Ga DU dC dûd SG a4 ¢ & @ و ه»‎ 
OS NG aEaOQODNE OG SS HO OOo MS OG GO 4 u 4» 
u“. O GOGO GCE RES GO OG 0 4 GG GG GG u aA 5 #4 

oe GO 6G 4 KG RH GOGO wS GO GG 4G O ¢ «» 
eGo aE SG 4H SG GG oO GG Ca #4 a @ 4 
eG GOS GO GG GOG dO GG aA SKS a Qû E 4 ®» ® 
©“ O GG BO HY Ow Gg a bG GS 4 o & ¢ 
OC eEe Nab G GG GG O PDD OG hd SG GG bG O bb © @& 

TT 
TT 
N GG dG BE GO 5S GG GG GG û ns CG wu GG bé GG © 
OSO YH SS HE DG u GO dd DB E GG GG Eê pp Go» ® 
TT 

on SHS VP SOS HME GOG u FF i o GG mm ow 
TT 


som VD oO GDR GOOD CGR SS GG SS ¢ ©» 


الأول 


المحتوى 

صفة الإجارة واشتراط الخيار فيها وإجارة المأجور وبيعه TE ES‏ 

i STOTT TT OEE TCT أركان الإجارة وشروطها‎ 

OTU HELEKE DES نوعا الإجارة وشروطهما‎ 

e O TT TOT التزامات العاقدين‎ 

1 OO TEE تأقيت الإجارة‎ 

A EEC TTT CTO TET طرق انتهاء الإجارة أو فسخها‎ 

e N O E OPT OY حکم ید المستأجر‎ 

الفصل السابع - الجعالة BCLS SG‏ 

OCT ied wowed Sea تعريف العالة ومشروعيتها‎ 

TE OTT TTR TOT E TTONE TT TE آرکانہا وشر وطها‎ 

o44 EP NOT TOO OE O ENCE E صقة الحعالة‎ 

KOSICE IS ECR ILE EDN Ed الفصل الثامن - الرهن‎ 

تعريف الرهن .ومشروعيته SM accuse‏ 

ECE CCE CD أرکانه‎ 

OCT Sah a eS e a 

OO me ARs E قبض الرهن ولزومه‎ 

OOVC OEE ESSA VR EDs yT 
ET وضع المرهون عند عدل (شخص ثالث)‎ 

o E ET TTT TTT ET التصرف في المرهون‎ 

OT oe ks SNOOKER OES زوائد الرهن‎ 

OV See LG LDN iS E AEA RD حائز الرهن‎ 

OV SISE ME RE AN E ضمان المرهون وانفكاكه‎ 

GOV Se EOS EES eens مؤنة الرهن‎ 

LL EE TE EET I CE فائدة الرهن‎ 

GON as SERE ADE ERE WESTER E ESAS انتهاء الرهن‎ 


الفقه الشافعي الميسر المجلد الأول 
ملحق - تعلق الدين بالتركة O E EEN SN E A ea ad‏ 
الفصل التاسع - التفليس ESE Sees SEET TET‏ 
تعريف التفلیس ومشروعيته وحکمته OY SSE EOS ESS i Sk‏ 

E EEL ESSE Ee الحجر على المفلس وشروطه‎ 

OVE EREN DACA EASES EA الفصل العاشر - الخخر‎ 
VT RESH RERESs Caee we Asa تعريف احجر ومشروعيته‎ 
OY نوعا الحجر والحجور عليهم‎ 

OVE a SEDE E ass A E a a حکم تصرفات الحجور عليهم‎ 
O EY ول الحجور عليه وتصرفاته‎ 

انتهاء الحجر a TC E ET‏ 
الفصل الحادي عشر - الصاح ASSIS EERE OSE SS‏ 
تعريف الصلح ومشروعيته PADIS OIE‏ 
أقسامه وأنواعه وحکم کل نوع وشروطه A SEG Î‏ 
الفصل الثاني عشر - الحوالة ET‏ 
تعريف الحوالة ومشروعيتها ONE CEME LESER SES‏ 

OF OSES aed DERS '. 2... ... أركان الحوالة وشروطها‎ 

AE SESIN O IN IDS SE أثر (حكم) الحوالة‎ 

حالة وجود عيب بالمبيع بعد حوالة المشتري ONE SENA ADEE‏ 
الخلاف بين الحيل واحال على الحوالة i E E E‏ 
الفصل الثالكث عشر - الضمان والكفالة VE ee‏ 
تعريف الضمان ومشروعيته وأنواعه EOE PE OT‏ 

آ ركان ا0 الال أو الدن ود وط AS eR Ea‏ 

BEE O ERG e RTT ما يشمله ضمان الدين‎ 

ما يترتب على صحة الضمان EE O E o‏ 

A EDS EO E O OTT حق الرجوع‎ 

O E ENTE إتبات قصد الرجوع‎ 


الفصل الرابع عشر - الشركة وأنواعها 
تعريف الشركة ومشروعيتها ETE‏ 
شرط الشريك E E‏ 
حكم تصرف الشريك بمال الشركة e SS‏ 
حکم يد الشريك PETTITT TTT TET‏ 


EE E E الضمان من الغبر‎ 
E EO ORA الضمان والشرط الفاسد‎ 


r E EEE A O ê براأءة المأضمون عه‎ 
O انتهاء الضمان‎ 


الكفالة بالنفس (أو كفالة البدن أو كفالة الوجه) 


انتهاء الشركة SCRE‏ 
الفضل الخامس عشر - المضاربة (القراض) 
تعريف المضاربة ومشروعيتها OA EE‏ 
وظيفة العامل المضارب وما يترتب عليها .... 


a E a r e E BF O aS < LT a شروط القراض‎ 


صفة عقد المضاربة TT‏ 
صفة يد المضارب INTERNET TET‏ 
انتهاء المضاربة TOTTI‏ 
ا لحلاف بين الطرفين في عقد المضاربة ‏ ا 
خلاصة 2 المضارية ETT‏ 
الفصل السادس عشر - الوكالة E O NOE‏ 
تعريف الوكالة ومشروعيتها ERE a‏ 


GO ww GSH OSO Md O GO FB GS OY #6 .۾‎ 


الفقه الشافعي الميسر المجلد الأول 
آرکانہا وشروطها i E TE E O OT‏ 
صلاحیات الوکيل WL BOOED ELS SSD‏ 
ما جب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها i TOT‏ 
حكم العقد i OT‏ 
صفة الوكالة وانتهاؤها LE EO‏ 
حکم ید الوکیل A TT‏ 
الاختلاف بين العاقدين WA SR LEME EES Se e ce‏ 
الفصل السابع عشر - الإيداع (الوديعة) EE O Od‏ 
تعريف الإيداع ومشروعیته وأرکانه NE DED DORs‏ 
صيغة العقد U E TOT‏ 
شروط العاقدين NEN ENDURO EES CLES ELS‏ 
التزامات الوديع وموجبات الضمان MET eS ER Sev Aa‏ 
صفة عقد الإيداع EO SADECE EOS Sia‏ 
حکم ید الوديع NEO E CREE See oa Aaa‏ 
الذي يُصدّق في قوله عند الاختلاف N EADS‏ 
الفصل الثامن عشر - الإعارة (العارية) MERE ae lae E TET EITIITIT‏ 
تعريف الإعارة (العارية) ومشر وعيتها وحكمها ESAS‏ 
نوعاها NEC ORE CI ETE DC LETS SS‏ 
آرکانہا E TE TT‏ 
شروط بقية الأركان: TTT TT TET‏ 
ما بملكه المستعبر VO AEA OSLER Sana‏ 
صفة الإعارة وطرق انتهائها N E E TT‏ 
حكم يد المستعير NOG SSUES SSA‏ 
مؤنة رد المعار OO e EECCA SSE‏ 


المحتوى 


EE E DS BE aE OLE SS O A E الفصل التاسع عشر - الخصب والإتلاف‎ 
TNT EEE EE PETE TET تعريف الغصب وحكمه الشرعي‎ 


رد المغخصوب على صاحبه E n‏ 


حکم يد الغاصب و ا و e‏ 0 ا و ا ا ا 


ETC OT EOI TTT TTI ITE TT TEE T TTT عصب غر المتقوم‎ 
NR a E LD DSA ضمان زيأادة المغصوب ونقصانه‎ 
O اختلاف الالك والغاصب‎ 


الفصل العشرون - الشفعة O‏ 
تعریف الشفعة ومشروعیتها وحکمها TS OT E TT ETE‏ 


الصيغة المطلوبة O yT‏ 
الثمن الذي تؤخذ به الحصة المبيعة REET ETOH ETTEEETETEE‏ 
حل الأخذ بالشفعة TTT TTT‏ 
إجراءات طلب الشفعة A o a A SS E a‏ 
تصرفات ال مشتري في المشفوع فيه وما يطرأ عليه TT‏ 
تعدد الشفعاء أو تزاحم الشفعاء OED RESETS SEES‏ 


O OO TPCT EY الصلح عن الشفعة‎ 


الاختلاف في الشفعة BIDE OS‏ 
الفصل الحادي والعشرون - عقود استثمار الأراضي (المساقاة والمزارعة والمخابرة) .. 
المببحث الأول - المساقاة PETTITTE ETT‏ 
تعريف المساقاة ومشروعیتها ECE TIT UO TE TET TET E TTT‏ 
أركان المساقاة وشروطها EASED DREAMED SAS‏ 


االفقه الشافعي الميسر المجلد الأول 


الميحث الثاني - المزارعة والخابرة AE CLES EGE ESA GE ES anl‏ 
تعريف المزارعة والخابرة والفرق بينهما والحكم الفقهي AEs.‏ 
مشروعية المزارعة تبعاً للمساقاة GOS EES o‏ 
ملحق بالعقود: آجال العقود وغبرها (المدد) AT SDE EES‏ 
الفصل الثاني والعشرون - إحياء الموات والحقوق المشتركة AAS A A CE‏ 
المببحث الأول - إحياء الموات AOE IAEA‏ 
تعريف إحياء الموات ومشروعيته وحكمه الفقهي AV PE‏ 
ما يقبل الإحياء وما لا يقبل OS sae TE‏ 
موات الحرم المكي NI SOMMERS DOES EGS‏ 
الفرق بين الإحياء وبين الاحتطاب والاحتشاش TTT‏ 
شروط إحياء الموات EET E‏ 
صفة الإحياء وأثره أو حكمه الشرعي lO‏ 
التحجبر O ERAS SSS e o‏ 
مدة التحجر hU EEE ITTT ITI TTT TOTO LTTE TEY‏ 
المبحث الثاني - حكم المياه NOLEN LOIVEDSSORSIRI DISCS Sas‏ 
نوعا المياه E O E O‏ 
الانتفاع المشترك في ماء عين من العيون COS‏ 
المبحث الثالث - حكم المنافع المشتركة (حقوق الارتفاق) al‏ 
المبحث الرابع - حكم الأعيان المشتركة (المعادن) ATT TTT TEE‏ 
المببحث الخامس - حكم الإقطاع والحمى a TET‏ 
الفصل الثالث والعشرون - الهبة CT OB‏ 
تعريف المبة وحكمها الشرعي والفرق بينها وبين الصدقة والمدية E eee‏ 
آرکان المبة وشروط کل ركن a ET‏ 
وقت لزوم المبة وتملك الموهوب EO LO‏ 
حكم الرجوع في ابة وزيادة الموهوب VES SESE TOR oe‏ 
امبة بعوض IT NC EATER RESO SRS a‏ 


الفصل الخامس والعشرون - الوصايا 

المبحث الأول - الوصية 
تعريف الوصية ومشروعيتها وأركانها EY‏ 
أركان الوصية وشروطها ETT‏ 


- المعحتوى‎ 
aa BE E EE O RE E E E a Re N a العمرى والرقی‎ 
EEE TET TUTE ETTI الإبراء من الدين من دون رضا المدين‎ 
ETE TET TT TTT TET ITTY الفصل الرابح والعشرون - الوقف‎ 
N N E E EOE تعریف الوقف ومشر وعيته وحکمه الشرعي‎ 
E PPE O E TOOTH TESTE TET ركان الوقف وشروطه‎ 
ETE TT EEE ألفاظ الوقف وأحكام الوقف اللفظية‎ 


أثر أو حكم الوقف (أحكام الوقف المعنوية) . . 
جهة صرف غلة الوقف PE SE CES O OED GO MA E‏ 


أحكام الوصية الصحيحة ES EES‏ 
انتهاء الوصاية ETO‏ 
المبحث الثاني - الوصاية (الإيصاء) 
تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها .. . 
أركان الوصاية أربعة E‏ 
انتهاء الوصاية ET TEC TE TE‏ 
الخلاف بين العاقدين EA‏ 
الفصل السادس والعشرون - اللقطة واللقيط 

المبحث الأول - اللقطة 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حکمها الشرعي 


NEE TENET ETE آرکانہا‎ 


N O TT O OEE صفة اللقطة‎ 


الفقه الشافعي الميسر المجلد الأول 
تعريف اللقطة ومدته ومكانه Uh EIST TOT IEEE‏ 

VIE delo ECE RGSS RÊ AS تملك اللقطة والانتفاع با‎ 

المبحث الثاني - اللقيط (i‏ 
تعريف اللقيط وحكمه الشرعي وأركانه EASON DSSS DES‏ 

مصير اللقيط وما يلزم به الملتقط VIE AES ISARET SS‏ 

VIE DIIGO DELEL KES تعدد اللتقط‎ 

i E I TO E حرية اللقيط وإسلامه ونسبه‎ 

الاختلاف في الالتقاط بين اثنين VSS ENIS‏ 
الفصل السابع والعشرون - القسمة AN CET TTT ETT CTE TTT‏ 
تعريف القسمة ومشروعيتها N O TT‏ 

VE SAO ANE A O AE القاسم ومهمته وأجرته‎ 

ما يقبل القسمة وما لا يقبلها A E TT‏ 

أنواع القسمة A‏ 

VVE LENS CESSES SLES صمَة القسمة‎ 

E EE نقض القسمة‎ 

VO LUCIE ONES الاختلاف بين المتقاسمين‎ 

الفصل الثامن والعشرون - المسابقة والمناضلة A TTT OO‏ 
تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما VUE n‏ 
شروط المسابقة والمناضلة: يشترط شرعاً فيهما ما يأقي Veca‏ 

A ALICE ES صفة المسابقة والمناضلة‎ 

BETES TEEPE EOE ما يتحقق به السبق‎ 
NNN SEDE IDS EGON ELC OSS شروط المناضلة‎ 

الإصابة والخطا في الرمي A TENS o‏ 


الجزء الأول 


الطهارات والعبادات وصلحقاتها 


(یاچا الاش اعبڈوا ریک ایی علق وی ین تیگ لک تَر @) 


]۲١/۲ [البقرة:‎ 


«إدا أراد الله بعد ا فقهه في الدين وألهمه رشده) 


[حدیث شریف] 


بسم اله الرحمن الرحيم 


چو 


الحمد لله رب العالمينء وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فان كل مسلم ومسلمة لا يستغني عن الفقه (العلم بالأحكام الشرعية) لأنه 
المرجع الأساسي في الحياة الإسلامية العمليةء لمعرفة الصحيح من الفاسده 
والصواب من الخطاأًء ولضمان قبول الله تعالى العمل الصالح المؤدي إلى 
رضوان الله عز وجل. 

فيكون الواجب على كل مكلف (عاقل بالغ) تعلّمّ علم الشريعة المطهرة 
ا > لقول الله تعالى: (& وما کات ألمرمون سفوا تنيروا ڪاقة مالا َر هن کل 
َة ينهم طايقة فهو و فی لين ولسنزروا ومر 4 ا إل لم دروت ) 
[التوبة: .]۱١١/١‏ وفي تعلم الفقه بشارة بالظفر بالخير وتحقيق رضوان اللهء لقوله علة: 
«من یرد الله به خيراً يفقهه في الدین»'. وقوله آيضاً : «إذا آراد الله بعبد خيراً فقهه 
في الدین وألهمه رشده». 

والفقه الإسلامي آنضج وأقوم علم من علوم الشريعة» بفضل الله تعالى وبالجهود 
المتميزة والرصينة لأئمة المذاهب رضوان الله عليهم وجزاهم الله عن الإسلام 
الل > خير الجزاء» وبالفقه أصبحت الشريعة الإسلامية إحدى مصادر التشريع 


(۱) رواه أحمد والشیخان (البخاري ومسلم) عن معاوية» وآحمد والترمذي عن ابن عباس» وابن 
ماجه والطبراني في الصغير عن آبي هريرة» وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ «من 
يرد به خیراً يفقهه في الدین ویلهمه رشده).. وهو حسن» وله روایات اخری. 

(۲) رواه البزار والطبراني في الکبير ورجاله موثقون. 


تشیم 


العالمية المقارنةء والصالحة لكل زمان ومكانء لأنه فقه جمع بين الأصالة 
والمعاصرة» وبين الحفاظ على الثوابت التشريعية في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وبين المتغيرات والتطورات» لتغطية شؤون الحلال والحرام» وتحقيق مصالح 
الناس وحاجاتهم عبر الزمان؛ لأنه فقه نابع من أصول ومصادر راسخة ورعاية 
لمقاصد الشريعة الكبرى. 

ولقد عايشت الفقه الشافعي طوال غمرى تلميذا لما را وتعاا» 
وإفتاء وصقلاً للأحكام» وتفاعلاً مع مقتضيات الحياةء فكانت الكتابة في هذا الفقه 
أمنية العمر» استجابة لمطالب أكثرية المسلمين في المدارس والمعاهد 
والجامعات» وإفرازاً لعواطف المحبة والإكبار لإمام المذهب محمد بن إدريس 
الشافعي الذي أوضحت في المقدمة ترجمته وخصائص مذهبه› ثم محبة أعلام 
المذهب العظام» فکان التفاعل مع هذا المذهب انا من حب وتقدير وتعليم 
وتطبيق. 


الفقه الشافعي الميسر 


وقد ألفت هذا الكتاب على مدار سنتين وعمري ۷1-۷١‏ سنة. 


وتميزت الكتابة في هذا الكتاب: (الفقه الشافعي الميسر) ببيان حكمة التشريع 
والقجتمك :واناز الغاوين: والأمثلةء والأدلة» وذلك على منوال (الفقه المالكي 
الميسر) - ٤(‏ أجزاء) - و(الفقه الحنبلي الميسر) ٤-‏ أجزاء - وموسوعتي في الفقه 
المقارن (الفقه الإسلامي وأدلته» ١١‏ جزءاً)» ولكني أردت قصر هذا الكتاب على 
مقررات المذهب الشافعي وحده» دون مقارنة؛ لأن المقارنة هي لأهل 
الاختصاص› معتمداً على آراء محرر (منقح ومرجح) المذهب الشافعي في 
المجموع والمنهاج لا في الروضة وغيرهاء وليكون المذهب واضح المعالم في 
أذهان الناشئةء ولأن المقارنة المبكرة قد تؤدي إلى الشتات والحيرة وتفتيت وحدة 
الانسجام مع الحكم الشرعي› وتحقيق السلامة والأمان في التطبيق. وإن أسعفني 
الوقت والعمر كتبت (الفقه الحنفي الميسر) بمشيئة الله تعالى. 

وأود أن أنبه أخيراً إلى أن العمل الصالح في الإسلام يتطلب المعرفة الدقيقة 
بالحكم الشرعي › والاستيعاب والاستنارة بمنطلقات وأصول ومعطيات هذا العلمء 


۴ 


الذي ينبني في شريعة الإسلام على منهج العقيدة والإيمان الصحيح بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء كما حدد القرآن الكريم بنحو واضح وصريح» حيث جعل 
قبول العمل عند الله تعالى قائماً على قاعدة الإيمانء فقال الله عز وجل : وَس 
يسل ي اقلت ين د ڪر او أن وهو مين تاكيك يځو الجََةَ ول يظلمو 
©©€) [الساء: .]٠۲١ /٤‏ 

هذا مع العلم بأنني أجل وأقدر وأحترم وأحب جميع أئمة المذاهب» فهم أهل 
الحق والعرفانء والإخلاص والاجتهاد الفذء والورع والتزام التقوى وخشية الله 
تعالى» والحرص على مصالح المسلمين قاطبة في كل عصر وأوان» طيّب الله 
ثراهم وجعلهم في قمة الأبرار مع الأنبياء والصديقين والشهداء» وحسن أولئك 
رفيقاً» والحمد لله رب العالمين» وأستعين بالله وحده كما هو شأني في جميع 
مؤلفاتي التي غطت الساحة الإسلامية بقضل الله وتوفيقه. 

آ- د: وهبة مصطفى الزحيلي 


خطة اليحت واللصنيف 
قدمت بين يدي الكتاب نبذة مختصرة عن الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص 
مذهبه. 
ثم اشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب» استوعبت معطيات الفقه الإسلامي 
کلهاء وفي کل باب فصول ومباحث ومطالب» تتناول تفصیلات كل موضوع فقهي 
تناولاً أميناً وشاملاً بقدر الإمکان دون توسع زائد» مع تخصیص کل موضوع بعنوان 
مستقل» وأبدأ بالباب الأول وهو: 


الباب الأول - الطهارات والعبادات: وفيه سبعة فصول وسبعة ملاحق: 


الفصل الأول: الطهارات والنجاسات» وما يتبعها من أحكام المياه 
والأواني: وفيه عشرة مباحث أو موضوعات هي: 
المبحث الأول - الطهارة: معناها وأنواعها وآنواع المياه وحكم الأواني»› 
والمطهرات. 
المبحث الثاني - النجاسة وأنواعها وحكم إزالتها ومطهراتها 
المبحث الثالث - السواك وبقية خصال الفطرة 
المبحث الرابع - أسباب الحدث وما يحرم بالحدثين الأصغر والاأكبر 
المبحث الخامس - الاستنجاء وقضاء الحاجة 
المبحث السادس - الوضوء وأحكامه 
المبحث السابع - الغسل وموجباته 
المبحث الثامن - المسح على الخفين وأحكامه 
المبحث التاسع - التيمم وأحكامه 
المبحث العاشر - الحيض والنفاس والاستحاضة 
الفصل الثاني - الصلاة وأحكامها وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول - الصلاةء معناها وحكمها وتوقيتها (أو مواقيتها) وأركانها 


(صفتها) وشروطهاء وأبعاضهاء وسننها آو هيئاتهاء ومکروهاتها: ومبطلاتهاء 
والأذكار بعدهاء الصلاة النبوية وحديث المسيء صلاته. 

المبحث الثاني - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 

المبحث الثالث - سترة المصلى 

المبحث الرابع - صلاة التطوع (التفل) 

المبحث الخامس - سجود السهو وأحكامه 

المبحث السادس - سجدة التلاوة وسجدة الشكر 

المبحث السابع - الأذان والإقامة 

الفصل الثالث - أنواع الصلاة. وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول - صلاة الجماعة 

المبحث الثاني - صلاة المريض والمسافر 

المبحث الثالث - صلاة الجمعة 

المبحث الرابع - صلاة الخوف» وملحق فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره 
وما لا پجوز. 

المبحث الخامس - صلاة العيدين 

المبحث السادس - صلاة الكسوفين 

المبحث السابع - صلاة الاستسقاءء ملحق حكم تارك الصلاة المفروضة 
الفصل الرابع - أحكام الجنائز وتوابعها 

الاستعداد للموت وتمني الموت» وما يستحب مع المحتضرء الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالميت (الغسل» والتكفين» والصلاة على الميت» والدفن)» أنواع 
الشهداءء أحکام السَمَّط الصلاة على الغائب» سنن صلاة الجنازة وشروطهاء 
وما يكره على القبرء زيارة القبورء ونقل الميت ونبش القبر» والتداوي» والبكاء 
والنعي وحمل الجنازةء والإطعام» والتعزية» والوقوف عند القبر بعد الدفنء 
الأولى بالصلاة على الجنازة. 


الفصل الخامس - الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 

تعريف الزكاة ومشروعيتهاء ومن تجب عليه وشروط الوجوب» وآنواع الزكاة 
وحکم کل نوع»› وشروط الأداء» والنية في الزكاةء والفورية وتعجيلها وتأخيرها› 
ومصارف الزكاة» وزكاة الفطر» وصدقة التطوع. 
الفصل السادس - الصيام والاعنكاف 

وفيه مبحثان: الأول الصيام» والثاني الاعتكاف 

الصيام : تعريفه ومشروعيته» ووقت وجوبه» وشروط المكلف بهء فرائض الصوم 
وأركانه» شروط صحة الصوم» المفطرات وضابط المفطر وأعذار الفطر» سنن 
الصوم أو مستحباته» ومكروهاته» ما يحرم صيامه»ء الفدية والكفارة ومقدار كل 
منهماء ما يندب صومه أو صوم التطوع وأنواعه. 

الاعتكاف: تعريفه ومشروعيته» وحكمه» وشروطه»ء ومبطلاته» وحكم نذر 
الاعتكاف. 


الفقه الشافعي الميسر 


القصل السابع - الحج والعمرة 

التعريف والمشروعية والحكم الشرعي» والأركان والشروط» والوقت 
والمواقيت»› واجبات الحج وسننهء معنى الإحرام وسننه» واجبات الطواف وسننه› 
استلام الحجر الأسود (الأسعد)ء واجبات السعي وسننه» واجبات الوقوف بعرفة 
وسننه» حكم الحلق» وأقله ووقته» الوقوف بالمشعر الحرام والمزدلفة» المبيت بمنى 
والرجم (الرمي)»› تحلل الحج» أوجه أداء الشسكين» صفة العمرة» محرمات الإحرام» 
الدماء الواجبة في الحج› موانع الحج» حُظب الحج» دخول مكة» الإحصار 
والفوات» والهدي» طواف الوداع» شرب ماء زمزم» وزيارة قبر النبي َة وغيره. 
ملاحق بالعبادات 

الأضحية» العقيقةء الأطعمة› الصيد والذبائح»› النذرء اليمين. 


aR 


الإمام الشافعي رهه الله وخصائص مذهيه 


(كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس) 
الإمام أحمد بن حنبل 


ديم 


e 


الحمد لله رب العالمين › والعاقرة الحسنة للمتقين › والصلاة والسلام على محمد 
نبي الرحمة المهداة» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» وبعد: 


فهذه دراسة موجزة عن المذهب الشافعي الوسيط بين مدرستي الحجاز (أهل 
الحديث) والعراق (أهل الرأي)ء وعن أحد أعلام الاجتهاد الكبار؛ أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي الذي أصل الأصول» وقعّد القواعد» وتميز بأنه إمام 
الحديث» وناصر السنةء ومجدد القرن الثاني الهجري» والذي أذعن له الموافق 
والمخالف» وملا طباق الأرض علماًء وحمل لواء الجمع بين مدرسة الحديث 
ومدرسة الرآي» وكان إماماً في اللغة» ومن أفصح العرب» ومن قريش نسباء يلتقي 
مع النبي ية في الجد الرابع - عبد المناف - وآتباع مذهبه أآكثر المسلمين عدداً» 
لأن مذهبه أكثر المذاهب انتشاراً في الشرق والغرب. 


وهذه المقومات تغري إغراء شديداً آهل العلم قديماً وحديثاً بالكلام عن سيرته 
وحياته» وعصره وآرائه» وخصائص مذهبه» وأصوله» وسموه» وإخلاصه التام 
الدقيق في الاجتهادء مما جعله يتفرد بين الأئمة بوجود مذهبين له: مذهب قديم 
ارتاه في الحجاز والعراق» ومذهب جديد في مصر»ء لكنه رجع عن المذهب 
القديم› وأقر المذهب الجديد» وذلك دليل على براعته في الاجتهاد وتطور اجتهاده 
ومواكبته ظروف التجديد والتطور»ء ومراعاة البيئة والعرف» واكتمال النضج› 


(۳١‏ افقه الشافعي الميسر 


واتساع الأفق العلمي» مع التزام أصالة النصوص الشرعية وظواهرهاء وما يكتنفها 
من سياق واتساق وانسجام. 


قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله. وقال 
انشا ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه» حتى جالست الشافعي. ووصفه 
قائلاً : كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للبدنء فهل ترى لهذين من حلف 
أو عنهما من عِرَض. 


خطة البحث 

يقتصر الكلام على مذهب الشافعي رحمه الله وأرضاه بنحو موجز على النواحي 
التالية : 

- الشافعي مؤسس المذهب» موجز حیاته» عصره» آراؤه» تلامیذه» شیوخه. 

- أصول المذهب الشافعي. 

- خصائص المذهب الشافعي وما تقرد به. 

- تطور المذهب. 

- المراجع الفقهية المعتبرة في المذهب. 

- انتشار مذهبه. 

- صفات الشافعي. 

- الشافعي مجدد القرن الثاني الهجري. 

- رثاء الشافعي. 
الشافعي مؤسس المذهب 

كان الشافعي فصيح اللسان» قوي الحجة» بارع البيانء تميز بِسَعَة العقل» ودقة 
النظر» وإمعان الفكرء ونفاذ البصيرة» وحدة الذكاء» وخصوبة العلم»ء لتمكنه من 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه رل ۲۷ 


لغة العرب وآدابهم وأشعارهم› ووعي أدلة الشرع المختلفة» من قرآن وسنة وإجماع 
وقياس» فوضع أصول الاجتهاد في كتابه (الرسالة)؛ أول مدونة في علم أصول 
الفقه» وسار على منهج واضح مستقل. 

اس مذهبه القديم في المرة الأولى التي قدم فيها في سنة ۸ه إلى العراق»› 
وهو في الرابعة والثلاثين من عمره» في کتابه القديم المسمى (الحجة) الذي رواه 
عنه أربعة من أصحابه: وهم أحمد بن حنبل»› وآبو ثور» والزعفراني» والکرابيسي»› 
وأتقنهم له رواية الزعفراني» وذلك بعد أن اجتمع له فقه الحجاز» على شيخه 
الإمام مالك بن أنس» وفقه العراق باطلاعه على كتب فقهاء العراق» ومناظراته مع 
محمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة› فعرف علم أهل الحديث» وعلم أهل الرأيء 
وتصرف في ذلك حتى أصّل الأصول» وقعّد القواعدء وأذعن له الموافق 
والمخالف» كما قال عنه ابن حجر. 

وفي المرة الثانية التي قدم فيها إلى بغخداد سنة ١۹٠ه‏ صنف لأول مرة كتابه 
(الرسالة) الذي وضع به أساس علم أصول الفقه. وكان تأليفها بناء على طلب 
الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي: (أن يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط 
الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس» وبيان الناسخ والمنسوخ» ومراتب 
العموم والخصوص) كما جاء في مناقب الشافعي للرازي. ورجح بعض المعاصرين 
انه ألفها في مكة. ) 

فوضع الشافعي ول كتاب الرسالةء وبعثها إليهء فلما قرأها ابن مهدي قال: 
(ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل). وقال أيضاً: (لما نظرت الرسالة 
للشافعي آذهلني› لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح» فإني لأكثر الدعاء 
له). ) ) 

ولما رجع الشافعي إلى مصر» أعاد تصنيف الرسالة» وهي مطبوعة متداولة» عن 
أصل محفوظ بخط تلميذه في مصر» الربيع بن سليمان المرادي» فصار في 
فهرس مؤلفاته الرسالة القديمةء والرسالة الجديدة. والشافعي لم يسم (الرسالة) بهذا 


(1) ولد الربيع سنة ١۷٠ه‏ ومات في سنة ١۲۷هء‏ في ۲۰ من شوال. 


الاسم إنما سمّاها (الكتاب) أو يقول: (كتابي) أو (كتابنا). وكتاب الرسالة» بل 
كتب الشافعي أجمع : كتب أدب ولغة وثقافةء قبل أن تكون كتب فقه وأصول» لأن 
الشافعي لم تهجنه عجمة» ولم تدخل على لسانه لكنةء ولم تحفظ عليه لحنة أو 
سقطة. والراجح أنه أملى (كتاب الرسالة) على الربيع إملاء» كما جاء في ص۷٣۲‏ 
المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. 

والراجح أن الشافعي سنة (۹۹٠ه)“‏ - كما قال حرملة بن يحيى - قدم إلى 
مصر وعاش فيها إلى سنة (٤٠۲ه)»‏ فظهرت مواهبه ومقدرته الكلامية» فوضع 
مذهبه الجديد في كتاب (الأم) إملاء على تلاميذه في مسجد عمرو بن العاص في 
الفسطاط المدينة القديمة من عهد الصحابة الفاتحين قبل بناء القاهرة» وجمعه 
تلميذه وخليفته أبو يعقوب البويطي» وطبع برواية الربيع بن سليمان المرادي رواية 
كتب الشافعي» وفيه القول الجديدء وهو المذهب الذي تغير إليه اجتهاده بمصر› 
لاختلاطه بعلمائها» وسماعه ما عندهم من حدیث وفقه» واطلاعه على عادات 
وحالات اجتماعية مغايرة لما سمع ورای في الحجاز والعراق» وعرف ذلك 
بالمذهب الجديد. 


الفقه الشافعي الميسر 


موجز حیاته 


هو آٻو عبد الله محمد بن إدريس › بن العباس» بن عثمان» بن شافع الهاشمي 
المطلبي» من بني عبد المطلب بن عبد مناف› جد جد النبي ڳلا . ولد بغزة 
بالشام في آخر يوم من رجب سنة (١١٠ه)‏ وهي السنة التي ولد فيها علي الرضا 
الإمام الثامن من أئمة الشيعةء وتوفي بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكان أبوه 
بالمدينة المنورةء فرحل عنهاء لأنه ظفر فيها بعض ما يكرهه» وخرج إلى عسقلان 
(وهي على بعد ثلاثة فراسخ من غزة) فاقام بهاء ثم مات فيهاء وكان بسيط الحال. 

وبعد سنتين من ميلاد الشافعی› حملته أمه (التي هي من أزد) من غزة إلى مكة› 


(۱)( تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۸A/‏ وفیات الأعيان لان خلکان 0٦1/١‏ . 
(۲) جمهرة آنساب العرب لابن حزم : ص ۷۳. 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص ملهبه چۆضۆخرزر( ۲۹| 


موطن آبائه» فنشا بها يتيماً في حجر أمه» وكانت رحمها الله من العابدات 
القانتات» ومن أذكى الخلق فطرة. 

وفي مكة استظهر القرآن في صباه» روى المزني عن الشافعي قوله: (حفظت 
القرآن وأنا ابن سبع» وحفظت الموطأ - موطأ مالك - وأنا ابن عشر) حفظه في 
تسع ليال. ثم خرج إلى هذيل بالبادية» وكانوا من أفصح العرب» فحفظ كثيراً من 
آشعارهم»› ومكث في البادية عشر سنين» كما ذكر ابن كثير في رواية. قال عن نفسه 
في رحلة البادية: (وكانت همتي في شيئين: في الرمي» والعلم). فقال بعض 
الحاضرين: آنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. فكان فارس الحلبتين: في 
الفروسية وركوب الخيل» وفي العلم والمعرفة» حيث عاد من البادية وقد أفاد 
فصاحة وأدباً. 


تلقيه العلم 


تلقى الشافعي العلم في مكة» وبرع في الحديث والفقه والعربية» ولزم شيخ 
الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة» وتفقه به» حتى أذن له بالإفتاءء 
وهو ابن خمس عشرة سنة» وقال له: (أفت يا أبا عبد الله» فقد - والله - آن لك 
أن تفتي)". وبرز فقيهاً نابغاً مفسراً للقرآن بارعاًء خبيراً بالعربية» وهو غلام» حتى 
كان سفيان بن عيينة إذ سئل عن التفسير أو الفتياء قال: (سلوا هذا الغلاه) 
وصار معلماً في الحرم المکي. 

ثم رحل إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة إمام دار الهجرة”“› و 
لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره» فقبله مالك بتوسل أمير المدينة» ووصية والي 
مكة» وشيخه مسلم بن خالد الزنجي» وكان قد حفظ الموطأً وأتقنه» مع فصاحته 


(۱) طبقات الشافعية الکبری»› لابن السبکی .٠۷۹/۲‏ 
(۲) توالي التأسيس لابن حجر: ص 0۰ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات للنووي .1٥ /١‏ 

.٥٦٦/١ وفیات الأعیان لابن خلکان‎ )٤( 

.٤۷ /١ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )٥( 


المعروفة وإشراق بيانه» فقرأه ظاهراً على الإمام مالك» وأقام بالمدينة حتى توفي 
مالك سنة ۷۹١ه»‏ وكان عمر الشافعي تسعاً وعشرين سنة. وكان يتردد على مكة بين 


الفقه الشافعي الميسر 


VD eT. 
: یں .وا جر‎ 

ثم اتجهت نفسه إلى عمل يرتزق منه› فساعده مصعب بن عبد الله القرشي قاضي 
اليمن› على أن يلي باليمن عملا فوليه في نجران قاضياً› وأحسن السيرة ف 
ثم اتهم في سنة ٤۱۸٠ه‏ بالتشيع بكيد من الوالي› وقال عنه للرشید: (یعمل بلسانه 
ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه) فأحضره الرشيد إلى العراق في هذه السنة مع تسعة 
اخرين قتلوا» ونجا الشافعي بقوة حجته وشهادة محمد بن الحسن › ودفاع الفضل بن 
Pe| E 3 |‏ 

لربیع عنه» حتی ثبتت براءته . 

کان قدوم الشافعى إلى العراق فى هذه المحنة سنة ٤۸١ه»‏ وهو في الرابعة 
والثلاثین من عمره»› فتهياً له أن يدرس فقه العراقيين › فقرآً كتب الإمام مع محمد بن 

وکان محمد یکرم منزله»› ويفضل مجلسه على مجلس السلطان. وكانت له 
أهمهما مسألة الشاهد واليمين» وكان الغلبة للشافعى. 

ثم عاد الشافعي إلى مكة› وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي» لمدة نحو تسع 
سنوات» واتجه إلى الاجتهاد المطلقء بعد أن حفظ علوم الفقهاء والمحدثين› 
وبعد أن ترك أثراً طيباً في العراق» قال عنه يحيى بن أكثم قاضي البصرة ثم بغداد 
في عهد المأمون: كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة كثيراًء فكان الشافعي 
رجلا قرشي العقل والفهم والذهن» صافي العقل والفهم والدماغ» سريع الإصابة› 
ولو كان أمعن في الحديث لاستغنت به آمة محمد عن غيره من العلماء. 


.٠١١/۲ طبقات الشافعية للشيرازي‎ )١( 

(۲) توالي التأاسیس لابن حجر: ص 1۹. 

(۳) المرجع السابق: ص *۷. 

)€( آي القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي› في الأموال فقط»ء وهو راي الجمهور غير الحنفية. 
)٥(‏ توالي التأسيس لابن حجر: ص .٥٦‏ 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه رر( للا 

وفي مكة في هذه الآونة وضع قواعد الاستنباط ليميز بين فقه الحجاز وفقه 
العراق» وأبان قواعد الاجتهاد» وطال مقامه في هذه الفترة» وكانت حلقته أشهر 
الحلقات العلميةء لما فیها من مناظرات ومناقشات» وما يثار فيها من مشکلات 
ومباحث» فوضع كتاب الرسالة في أصول الفقه حينئلٍء كما تقدم» فلمع نجمه»ء 
وتحدث العلماء عن منزلته العالية وفضله الكبير. 

ثم قام برحلة ثانية إلى بغداد سنة ١۹٠ه»‏ فمكث فيها حوالي سنتين ناشراً طريقته 
الجديدة في الاجتهادء ومجادلاً العلماء» ومؤلفاً الرسائل والكتب» وعقد حلقات 
علمية شهيرة في الجامع الغربي» وتردد على مجلسه کپار العلماءء کأحمد بن 
حنبل › وإسحاق بن راهویه» وبشر المريسي› وعد الرحمن بن مهدي › وأبي ثور» 
وحسين بن علي الكرابيسي» فتأثروا بمذهبهء وبدفاعه عن السنة والحديث» قال 
الإمام أحمد: (كانت أقضيتنا في آيدي أصحاب آبي حنيفة ما تنزع» حتى رأينا 
الشافعي» فكان أفقه الناس في كتاب الله» وفي سنة رسول اله) آي إن المحدثين 
والفقهاء كانوا تلامذة له لجلالة قدره» وفصاحة بيانه» وقوة حجتهء وإذعان 
الموافقين والمخالفين له" . 

وقال أحمد أيضاً: (كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظرء 
هل لهذين من خلف أو عوض)". 

وقد آظهر في هذه الرحلة استقلال منهجه عن مالك وأبي حنيفة› حتی لقبه 
علماء عصره بإمام السنة وناصر الحديث. 


ثم عاد الشافعي إلى مكة» فنشر علمه وبشر بمذهبه ونادى بأصوله وقواعده في 
رحاب الحرم المكي» وفي عام ۹۸٠ه‏ رجع إلى بغداد في رحلة ثالثةء أقام فيها 
نحو ثمانية أشهرء ولم يطل المقام في هذه المرة» لعله استاء من سياسة المأمون 
العلمية وتقريبه المحتزلة› أجاز فيها تلميذه الحسين بن على الكرابيسى أ خحذه بکتب 
(۱) المرجع السابق. 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١‏ 1۲. 
(۳) صفة الصفوة لابن الجوزي .٠٤١/١‏ 


iis 


الفقه الشافعي الميسر 


مذهبه الجديد في مصر 


بدأت مرحلة جديدة في حياة الشافعي في مصر حيث غير اجتهاده» بسيب 
اطلاعه على أحاديث وآراء فقهية جديدة» ورؤيته أعرافاً وأحوالاً اجتماعية مغايرة 
لما عرفه في الحجاز والعراق» فبدأ يقرر فقهاً جديدأ في مسجد عمرو بن العاص 
في الفسطاط» وأملى كتابه (الأم) على تلاميذه» ونقله تلميذه الربيع بن سليمان 
المرادي المؤذن» وهو مجموع كتب كثيرة جديدة في الفقه» عرفت بالمذهب 
الجديد» وهي أقواله في مصر٬‏ ورجع عن بعض آقواله في کتابه (الحجة) التي تمثل 
مذهبه القديم» وأعاد تصنيف كتابه الرسالة". 

ا کد از شه ملك کا افد اا الاين آي نة واعجابه 
وغيرهم من فقهاء العراق» وخالف الأوزاعي» ونقد آراءه في السيّر» فصارت حلقته 
ميدانا خصباً للجدل والمناظرة» يبدي الحجة القوية من غير مساس بصاحب 
الرأي» فثار عليه المالكيون وطلبوا من الوالي إخراجه من مصرء ولكن الوالي مات 

بعد ثلاث ليال» وظل الشافعي ينافح ويناضل عن آرألةء منجا ورا الجىء اغا 
للحجة الأقوى» فمال إليه الناس› لأنه كان جهوري الصوت» جيد التعبير» قوي 
المنطق» بليغ البيان› ينشر العلم في أنحاء مصر وغيرها حتی مات» وکان شهب 
تلميذ مالك قد خشي القضاء على مذهب مالك فجعل يدعو على الشافعي في 
سجوده» قائلاً : (اللهم أمت الشافعي» وإلا ذهب علم مالك). 

وهذا يدل على مدى التأثير الشديد للشافعي في الوسط العلمي»› بما يبهر 
العقول» ويشد الناس لفقهه وفلسفته الرائعة فى اة وتتوالی في فجر کل يوم 
)١(‏ المجموع للنووي ٠١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات .٤۸/١‏ 


(۲) مناقب الشافعي للفخر الرازي: ص .٥۷‏ 
(۳) ترتيب المدارك للقاضى عياض : ص .٤٥١‏ 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائنص مذهيه رر( ٣‏ 


دروس حلقاته في القرآن أولاًء ثم في الحديث» ثم في اللغة والمعاني» إلى أن 
ينتصف النهارء قال الإمام أحمد: (الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغةء 
واختلاف الناس» والمعاني» والفقه)'. 

وكان يميل في جداله إلى نصرة الحديث ورجاله» مع علمه بالجدل وأسالیبه» 
وبراعته في الفقه والاجتهاد والاستنباط» حتى تأصل في أذهان الناس تفوقه على 
الحجازيين والعراقيين » وكان شعار المحدثين : أن الشافعي أفقه من إبراهيم النخعي 
شيخ حماد» شيخ آبي حنيفة. قال الفقيه أبو ثور: (نحن نقول: الشافعي آفقه من 
داعيم الي ارذوه) وال الرس بن لمان لر رات الفافي قى :ما د 
کتبه» كان والله» لسانه أكبر من كتبه» وقوله حجة في اللغة) ولذا عبر ابن الحاجب 
في تصنيفه بقوله: وهي لغة الشافعي»ء كما يقولون: لغة تميم وربيعةء وقرأً عليه 
الأصمعي شعر الهُذّليين. 

وكان بارعا في العلم بأنساب العرب وأيامها وأحوالهاء وله شعر جيد. وعده 
صاحب القاموس المحيط من واضعي اللغة» فقال في بعض الألفاظ : لم تسمع 
هذه إلا عن محمد بن إدريس. ثم توفي عن علم شامل في القرآن» وعلومهء 
والحديث وفنونهء والفقه والأصول» والجدل والمناظرة» وعلم التوحيد على منهج 
الكتاب والسنة واللغة والأدب والشعرء وذلك في ليلة الجمعة آخر رجب عام 
E:‏ 


دفن الإمام الشافعي فی حی القرافة من الجنوب الشرقي من القاهرة› وکتب هذا 
الحديث على قبة ضريحه: «عالم قريش يملا طباق الأرض علماً»". وعند منتهى 
القبلة من الضريح كتبت هذه الأبيات بالخط الذهبي الجميل المزركش بالأخضرء 


.٥۷ توالي التأسيس لابن حجر: ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات للنووي .٠۳ /١‏ 

(۳) رواه أبو داوود الطيالسي : ص ۰٤٨-۳۹‏ وأبو نعيم في الحلية 10/۹ والبيهقي في مناقب 
الشافعي ٠۲١/١‏ وابن حجر في توالي التأسيس: ص ٠٤4‏ الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ۲/ »٠٠‏ عن ابن مسعود بلفظ «لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملا الأرض علماً» وعن 
أبي هريرة بلفظ «اللهم اهد قريشاًء فإن عالمها يملأ طبق الأرض علما). 


لأن مذهبه هر المذهب الوسيط بين مذاهب أهل الحجاز في الأخذ بالحديث› 
ومذاهب آهل العراق في الأخذ بالرأي: 


الفقه الشافعي الميسر 


الشافعي إمام الناس كلهم في العلم والحلم والعلياء والباس 
أصحابه خير أصحاب ومذهبه خير المذاهب عند الله والناس 
له الإمامة في الدنيا مسلمة كما الحلافة في أولاد عباس 


وقد أدى فريضة الجهاد من طريق المرابطة في ثغرالاسكندرية (أقرب بلاد 
الإسلام لبلاد الأعداء) والمرابطة: جهاد في سبیل الله» حیٹ لا جهاد» وأقام في 
هذا الثغر في رمضان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع» ويقرأ القرآن“ 
مع ما فيه من سقم وضعف» طيب الله ثراه ورضي عنه في الخالدين. 


عصر الشافعي 

عاصر الإمام الشافعي في طفولته عهد ثلاثة عظماء من الخلفاء العباسيين؛ وهم 
أبو جعفر المنصور (١۳١-۸١٠ه)‏ والمهدي (۸٥۹۹-۱١ه)‏ والهادي -۱٦۹(‏ 
٣ه)‏ وفي شبابه وكهولته: عهد ثلاثة أقوياء من الخلفاء العباسيين وهم هارون 
الرشید (۱۹۳-۱۷۰ه) والأمین (۱۹۷-۱۹۳ه) والمأمون (۲۱۸-۱۹۸ه) وعهود 
هؤلاء الستة هي أوج ازدهار ومجد وقوة الخلافة العباسية» وامتازت هذه الفترة 
بالخصائص الخمس التالية"': 

أولها- كانت المدن الإسلامية وبغداد عاصمة الحكم العباسي تموج بعناصر 
مختلفة من فرس وروم وهنود ونبط» وكل عنصر يحمل حضارة جنسه في أطواء 
ته فماادف إلى كثرة الأحداث الاجتماعية» ولكل حادثة حکم في الشرع› 


(1) قال عنه الربيع: خرجت مع الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطاً» فکان يصلي 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع» ثم يصير إلى المحرس» فيستقبل البحر بوجهه» وهو 
جالس يقرأ القرآنء حتى أحصيت عليه في يوم وليلة ستين ختمة في شهر رمضان (توالي 
التاسیس ص ۷۹). 

(۲) الشافعي لأستاذنا المرحوم الشیخ محمد آبو زهرة: ص ٦۳-٤۹‏ و ١۳۲-۹۰‏ تاريخ الفقه 
الإسلامي للشيخ محمد علي السايس : ص .٩۹-۸٩‏ 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه ر( ٣١‏ 


إما بالإباحة أو المنع» ومن شأن هذه الأحداث أن توسع عقل الفقيه» وتفتّق ذهنه 
إلى استخراج المسائل» والتصورات» ووضع الضوابط. 

وثانيها - نشطت في ذلك العصر حركة الترجمة التي تولاها الخلفاء العباسيون 
بالتنمية والتشجيع» وزخرت اللغة العربية بالأفكار اليونانية» عن طريق الفرس 
والسريان» فأثرت الترجمة في الفكر الإسلامي» وسيطر ذوو العقول القوية على 
الأفكار» فكثرت الفرق» وقوي الجدل والمناظرات» وظهرت فرقة الزنادقة الذين 
أعلنوا آراء مفسدة للجماعة الإسلاميةء فقاومهم الخلفاء بالسيف» وجردوا العلماء 
للرد على ضلا لاتهم» وظهرت المعتزلة للرد على الزنادقة بالحجج الدامغةء والأدلة 
القوية» فقرّبهم الخلفاء. 
وإذا كان علم الكلام قائماً على تعاليم المعتزلة وأساليبهم» فإن الشافعي الذي 
كره هذا العلم» تأثر إيجابياً بطريقتهم» فأكسبه قوة الجدل وصلابة الحجة» واطلع 
الشافعي على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية» والإمامية الإسماعيليةء والزيدية› 
وبالذات آراء مقاتل بن سليمان» وهو شيعي زيدي» فأثنی عليه الشافعي» والتقى 
الشافعي بآحاد من المنتمين لهذه الفرق الإسلاميةء وأخذ عنهم الحديث والرأي› 
کما یظهر من ثنائه على مقاتل بن سلیمان» واطلاعه على آرائه» وکان اشتداد 
الجدل وبروز المناظرات الدينية بين الفقهاء أنفسهم وبينهم وبين المعتزلة» مشجعاً 
للشافعي لمكاتبة إمامه مالك حول إجماع أهل المدينة ولتوجيه الليث بن سعد رسالة 
إلى مالك حول هذا الموضوع نفسه» فجمعت بين فقه الرأي وفقه الحديث. 

وثالثها - كان العصر العباسي عصر تدوين العلوم» أما العصر الأموي فاعتمد 
على التلقي بالاستماع» وخصوصاً في العلوم الدينية. فأخذ علماء اللغة في العهد 
العباسي يضعون ضوابط العلوم العربية» وعلماء الفقه والحديث يدونون الفقه 
والحديث» فجمع فقهاء المدينة فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس» وجمع 
العراقيون فتاوى عبد الله بن مسعود» وقضايا علي ول وفتاويه» وقضايا شريح 
وغيره من قضاة الكوفة» ثم استنبطوا منهاء ودوّن فقهاء الشيعة آراءهم. 

وكان تدوين فقه الصحابة والتابعين مادة فقهية ناضجة بين يدي الشافعي»› فکان 
لا بد له من هضمهء والرتيان بشيء جدید منه. 


لفقه الشافعي الميسر 


ورابعها - اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» فهي من الأندلس والمحيط الأطلسي 
غرباًء إلى بلاد الصين والهند شرقاًء ومن قلب إفريقية في الجنوب» إلى جنوب 
أورية الشرقي من الشمال. 

وقد غزا الرشيد الروم اثنتي عشرة مرة في حكمه الذي دام ثلاثة وعشرين عامأء 
وسيّر جيوشه وسراياه الصوائف والشواتي إلى أنقرة وآنطاكية وطرسوس والبسشفور 
في الشمال. وتوزع الفقهاء في المدائن» وكان لكل مدينة فقه خاص تأثر بمظاهرها 
الاجتماعية والتجارية والعلمية» وكان لذلك أثر كبير في نمو فقه الشافعي» واتساع 
أفقه وآرائه» واطلاعه على مدى التقدم والحضارة في الأقاليم المختلفة. 

ت - كان للخلفاء العباسيين نزعة دينيةء وإن وقعوا في اللهو والترف»› 
واقترفوا بعض المحرمات› لقيام دولتهم على النسب النبوي› فقربوا إليهم المعتزلة 
في عهد المهدي والهادي والمأمون والمعتصم والواثقء ليحاربوا بهم الزنادقة› 
وكان الفقهاء والمحدثون والوعاظ هم المقربين في عهد الرشيد E‏ وکان هذا 
مرغباً للشافعي في المقام ببخداد في عهد الرشيد» ومؤثراً في ابتعاده عنها في عهد 
المأمون. 

وهذا الظرف العام جعل الشافعي يعيش في عصر كان فيه للفقه والحديث 
وللفقهاء والمحدثين مكانة عالية. 


أراء الشافعي 

كانت للشافعي آراء جديدة أو أصلية أو جريئة في العقيدة» والسنة النبوية› 
والفقه» والأصول والإمامة والسياسة» والفكر الإسلامي 

أما رأيه في العقيدة فهو نابع من التزام خطة السلف الصالح a‏ الكتاب 
والسنة» وكراهته علم الكلام الذي أنشأه المعتزلةء مخالفين طريقة 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» ص٤۱۹‏ توالي التأسيس لابن حجر: 


ص٦1٥۰‏ 1« الفْصل لاش حزم «IAA /F‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۱1 الانتقاء لابن 
عبد الر ص cAY-—A\‏ الشافعي لأبي زهرة: ص 1٤۴-۴‏ €7 1۷4-14°. 


لإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه رل ۷ک 


ومعتمدين على العقل الخالص والقلسفة» ومثيرين مشكلات ومسائل مقعدة» 
يصعب على العقل البت فيها. لهذا نهى عن الاشتغال بعلم الكلام» ونمر من 
المتکلمين» فلا يريد مجالستهم ولا سماع مقالاتهم» وکان یری تعزيرهم بالضرب 
بالجريد والتطواف بهم في العشائر والقبائل» ويقول: (هذا جزاء من ترك السنة› 
وأخذ في الكلام)"". (إياكم والنظر في الكلام)". وكان هذا منهج الأئمة الثلاثة 
وخصوصاً الإمامين مالك وأحمد. 

وعلى الرغم من كراهته علم الكلام» فإنه كان عالماً به لأخبار منقولة عنه أنه 
کان يحسنه حتى بلغ فيه مبلغاً عظيماًء إلا أن الكلام لا غاية له» وكان عالماً 
بالمعقول: وهو أنه كان يطلب المعرفة أياً كانت» وكان يناقش العلماءء وقد أثر 
عنه كلام في كثير من أبوابه» لاتصاله بالعقيدة» وسؤاله تلامذته عن آدلة التوحيد 
وأدلة النبوة» فقد سأله بشر المرّيسي: ما الدليل على أن محمداً رسول الله؟ 
فأجابه: الدليل على نبوة محمد يل القرآن المنزّل وإجماع الناس والآيات التي 
لا تليق بأحد غيره. ) 

وأخذوا من بعض فتاويه رأيه في صفات الله وكونها ليست شيئاً مغايراً للذات» 
لقوله فيمن حلف بعلم الله أو بحق الله : إن أراد بعلم الله معلومه» وبقدرة الله 
مقدوره» وبحق الله ما وجب على العبادء فهذا لا يوجب الكفارةء لأن هذا حلف 
بغير الله » وإن أراد به الحلف بصفات الله » فهذا يو جب الكفارة. 

وكان يقول بقول الفقهاء والمحدثين: إن القرآن كلام الله القديم» غير مخلوق»› 
وإن الله سبحانه وتعالی يقول: (وکہ آنه موس تليمًا) [الساء: .]١٤/٤‏ 

ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» وكان يقول: الإيمان تصديق وقول وعمل› 
كما كان يقول الصحابةء فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصهء لقوله تعالى: «وَإذا 
ہا آرت سوہ تیتھہ کی یمو ایم رنہ کیو ایسا کات اریت انوا ادجم ی 
وهر ترود 9© ) [التوبة: .]۱۲٤/۹١‏ وقوله تعالى في سورة الكهف: لإإتهم فة 
(1) مفتاح السعادة لطاش کبری زاده .۲٦/۲‏ 
(۲) مناقب الشافعي للفخر الرازي» ص٦1۸‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .1/١‏ 


افق اشافعي المیسر 


ءامَنوا بريه وزدنهم هدّی) [الکهف : ۱۳/۱۸]» وسمّی الله تعالی الصلاة إيماناً في 
قوله تعالى: رما ك أله لِيضِيمَ إيمَىك) [البقرة: .]٠٤١/١‏ فقوله: (إيمَنكم) أي 

ومذهب الشافعي: أن آولياء الله يرون ربهم في الآخرة» وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كلهم معدّلون وكلهم مفضلون» وبعضهم أفضل من بعض بسابقة 
الإسلام وعميق الإيمانء وبذل الأموال» والجهاد في سبيل اله» وأن الجن 
لا يرون» وقال: (من زعم من آهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» لقوله 
تعالی : ِنَم برک هو ويلم من حيث لا روي [الأعراف: ۷/ ۲۷] إلا أن يكون نبياً). 

وأما رأيه في السنة النبوية: فهي أنها المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن 
الكريم» وقد دافع عن ذلك دفاعاً عظيماً للرد على منكري حجيتها جملة»› أو 
منكري حجیتها إلا ما كان منها بياناً لقرآن» وإلا ما كان منها عاما تلقته العامة عن 
الكافة» أو استفاض واشتهر» فعرفه التاريخ الإسلامي بأنه (ملتزم السنة) ولْقّب 
بالعراق (ناصر السنة) ونه (إمام الحديث) قال كما ذكر المزني عنه: (إذا وجدتم 
سنة صحيحة فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد). وتضمنت ردوده على منكري 
خا ال خا شا ماده 

-١‏ أن الإيمان بالرسول به يوجب طاعته في أقواله وأفعاله وتقریراته. 

۲- وأن مهمة الرسول تعليم الكتاب والحكمة» والكتاب هو القرآن» والحكمة 
هي السنة النبوية. 

۳- وأن الله تعالى فرض على المؤمنين طاعة النبي ية واتباعه» ومن كانت 
طاعته واجبة»› فأقواله ملزمة للمطيع» ومن يخالفها عاص. 

-٤‏ وأن الله تعالى جعل مخالف حكم الرسول غير مسلم» فتكون أحكامه 
وأقواله سنة متبعة» وحجة ملزمة. 


-٥‏ وأن الله أمر نبيه بتبليغ الرسالة» وبيان الشريعة واتباع الوحي» وأخبر الله 


(۱) الرسالة: ص -1*606.„ 


ت ن سه افوا ي ب اة 


تعالی أنه بلغ وأخبر واتبع الوحي» وكان التبليغ بإقراء الناس القرآن»ء وبيانه عليه 
السلام» فتكون الشريعة هي القرآن وأقراله كلة. 


وآما ري الشافعي في الفقه فهو الجمع أو المزج بين فقه آهل المدينة وفقه أهل 
العراق» وهذا ما استقر عليه اتجاهه في مصر سنة ۱۹۹ه» بعد دورين سابقين 
أولهما في مكة» والثاني في بغداد في القدمة الثانية سنة ١۹٠ه.‏ أما فقهه في مكة 
في عهد الشباب فكان لمدة تسع سنوات في الكليات أكثر منه في الفروع» وتمثل 
ذلك في الكتابة الأولى لكتابه (الرسالة). وأما فقهه في بخداد سنة ۱۹١‏ لمدة ثلاث 
سنوات فاتجه إلى نشر ما وصل إليه من دراسات الكليات واستعراض آراء الفقهاء 
الذين عاصروه» وآراء الصحابة والتابعين أيضاًء وعرضها على ما وصل إليه من 
أصول كلية» ويرجح بينها على مقتضى هذه الأصول» مثل خلاف علي» وابن 
مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وخلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى برواية 
بي يوسف» ويسمى ذلك اختلاف العراقيين› > ثم يستعرض سير الواقدي 
والأوزاعي» ويوازنها بما انتهى إليه من أصول» ويختار منها أقربها لأصوله. 


وأما فقهه في مصر فکان بعد تکامل نموه ونضج آرائه» ورؤیته عرفاً وحضارة 
جديدة» وآثاراً للتابعين » فدرس آثاره السابقة في ضوء التجربة والبلد» وكان هذا 
دور التمحيص» وكتب رسالته من جديد» وعدّل آراءه في الفروع» وبرزت أصالته 
الفقهية» وظهر عقله الكبير» وفكره الثاقب. 


وأما دور الشافعي في أصول الفقه فإنه تميز خلافاً لمنهج العراقيين بوضع مناهج 
الاستنباط للفروع› وتقعيد القواعد» ثم تفريع الفروع عليها» وعرفت طريقته 
ومنهجه بطريقة CS SL GE‏ 
والحنابلة» متلزمين أصول الاستنباط» وضبطها بقواعد عامة كلية» وهذا ما ميز 
الناحية الفكرية التي امتاز بها الشافعي» وسبق بها العلماءء فكان بهذا السبق بحق 
واضع علم أصول الفقهء لأن الفقهاء قبله كانوا يجتهدون من غير التزام حدود 
مرسومة للاستنباط» ويعتمدون على فهمهم لمعاني الشريعة ومرامي أحكامها 
وغاياتهاء وما تتجه إليه مآلاتها ومقاصدها العامة ومصادرهاء وذلك بالسليقة» من 


د 
غير وجود موازين للاستنباط» وبالملكة الاجتهادية الراسخة في نفوسهم» من غيو 
وضع حدود وقیود. ) 

قال فخر الدين الرازي: اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول»ء كنسبة أرسطو 
إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض» وذلك لأن التاس 
كانوا قبل أرسطو يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السلميةء لكن ما كان عندهم 
قانون في كيفية ترتيب الحدود والبرأهين› فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة مضطربةء 
فإن مجرد الطبع إذا لم يستغن بالقانون الكلي ما آفلح» فلما رأى أرسطو ذلك 
اعتزل عن الناس مدة مديدة» فاستخرج علم المنطق» ووضع للخلق بسببه قانونا 
كلياء يرجع إليه في معرفة ترتيب الحدود والبراهين. 

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراًء وكان اعتمادهم 
على مجرد الطبع» فاستخرج الخليل علم العروض» فكان ذلك قانونا كليا في معرفة 
مصالح الشعر ومقاسده. 

فكذلك ها هنا الناس» كانوا قبل الإمام الشافعي وي4 يتكلمون في مسائل 
أصول الفقه» ويستدلون ويعترضون»ء ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في 
معرفة دلائل الشريعة في كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي رحمه الله 
علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع› 
فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشريعة» كنسبة أرسطو إلى علم العقل. 

وألف كتاب الرسالة مرتين ببغداد ثم بمصر» وقد اشتملت على أكثر مباحث 
الأصول» ولكنها لم تشتمل على كلهاء بل كان للشافعي مباحث مستقلة غيرها في 
الأصول ككتاب إبطال الاستحسان»ء وكتاب جماع العلم. 

وأما رآي الشافعي في الإمامة والسياسة فهي أنها لا بد منهاء» وإلا كانت الأمور 
فوضى» وأن الإمامة في قریش كما یری جمهور المسلمين» وأنها قد تجيء من غير 
بيعة في حال الضرورة فقط» ولم يشترط الهاشمية خلافاً للشيعة الإمامية الذين يرون 
أن إمامة غير الهاشميين باطلة مطلقاًء بدليل أنه يرى أن الخلفاء الراشدين خمسة 
آخرهم عمر بن عبد العزيز وء وهو آموي غير هاشمي» وليس فيهم هاشمي 


ی و ا ا 


سوى علي 4 وكان يرتب الراشدين بحسب أزمانهم»ء فأفضلهم أبو بكر» ثم 
كرم الله وجهه»ء ولذلك اتخذ في كتاب السير سنة علي في معاملة البغاة حجة. 


ومع هذا كان الشافعي ككل مسلم تقي يحب آل البيت والعترة الطاهرة النبوية› 
وکال > يبا لي برميه بأنه رافضي. 


إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 

وقد تضافرت الأخبار حول إعجابه بالإمام علي بء وقال عنه: (كان فيه أربع 
خصال لا تكون خصلة واحدة لاإنسان إلا يحق له ألا يبالي بأحد» إنه كان زاهداًء 
والزاهد لا يبالي بالدنيا وأهلهاء وكان عالماًء والعالم لا يبالي بأاحد» وكان 
شجاعاً» والشجاع لا يبالي بأحد» وكان شريفاًء والشريف لا يبالي بأحد). 


وهذا المنهج هو منتهى الإنصاف والقصد والاعتدالء فهو مع محبته لعلي طبه › 
لا يدفعه الحب إلى تقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان» ويقول: ليس الأمر 
کما نتمئی۔ 

وأما تأثير الشافعي في التفكير الإسلامي فيظهر في مقاومته الفكر الاعتزالي 
قديماًء والفكر العلماني حديثاًء وتبيانه منهج البحث عن المعرفة عند العلماء 
المسلمين» وكون ذلك أساساً لأصول الفكر العالمي بصورة عامة» القائم على 
أصول المنطق السليم» والتنسيق بين مقتضى النقل والعقل» ووضع طرق استنباط أو 
استخراج المعاني من النصوص» والتوفيق بين دلالاتها المتنوعةء والانطلاق من 
قواعد اللغة العربية أولاًء مما أدى إلى تخليص الفكر الإسلامي من التشويش 
واضطراب المناهح الفلسفية"“ التي تسربت إلى الساحة الإسلاميةء بفعل التيارات 
التي دخلت إلى المجتمع الإسلامي» وكان وراءها الزنادقة والحاقدون وأعداء 
الإسلام. 


0 بحت الاكرر مما سيد رصان فن مالرة يمنا الأحقاء بجرور ان هشر فنا على 
وفاة الإمام الشافعي: ص .٤٤۳-٤٥۳‏ 


ا 


شيوخ الشافعي 

مشايخ الشافعي كثيرون في مكة والمدينة واليمن والعراق» آخذ الفقه والحديث 
عنهم› والمشهورون منهم الذين كانوا من أهل الفقه والفتوى تسعة عشر» كما ذكر 
الفخر الرازي: خمسة مكية» وستة مدنية» وأربعة يمانية» وأربعة عراقية. 

يتبين من هذا أنه أخذ فقه أكثر المذاهب في عصره» واجتمع له فقه مالك 
بالمدينة» وفقه الأوزاعي بالشام» وفقه الليث في مصرء وفقه مكة» وفقه العراق› 
فهضم كل تلك العلوم والمعارف» ونتج عنه مزيج فقهي محكم»› تتلاقی فيه كل 
النزعات منسجمة متعادلة› وجمع بين فقه مدرسة الحديث في المدينة» ومدرسة 
الرأي بالعراق» ومدرسة القرآن بمكة بزعامة ابن عباس. 

وقد جاء في توالي التأسيس لابن حجر ترتيب شيوخ الشافعي على حروف 
المعجم» فيرجع إليه من شاء وهم واحد وثمانون شيخا .)۸١(‏ 
تلاميذ الشافعي 

كان من الطبيعي عدد تلاميذ الشافعي أكثر بكثير من شيوخه» لأن مذهبه أكثر 
المذاهب انتشارا» ولتنقله في البلاد» وانبهار الطلاب بعلمه بعد تمكن الشهرة 
للإمامين مالك وأبي حنيفة وغيرهماء فلم يحظ أحد من الأئمة العظام بمثل ما حظي 
به الشافعي من أصحاب ورواة وتلامذة نوعاً وعدداًء كانوا رسلا أمناء في نقل 
مذهبه ونشره والدفاع عنه» في مكة› وبغداد» ومصر» وذلك في کل دور من أدوار 
حیاته. 

ورتب ابن حجر في كتابه توالي التأسيس أسماء تلامذة الشافعي على حروف 
المعجم» حتى في الآباء والأجداد» وذكر مئة واثنين وستين تلميذا .)٠١۲(‏ 


وصح الشافعي علم آصول الفقه بلا منازع کما تقدم ٠‏ وکانت قواعد الأصول 
ملحوظة لدى من تقدمه من المجتهدين» من غير رؤية واضحة» ولا منهج مستقل 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه ر 


معروف» وامتاز بآن فروعه الفقهية مطابقة لأصولهء مما يدل على استقلاله بمنهح 
فقهي سدید وواضح. 

وقد رتب مصادر الاجتهاد أو أدلة الأحكام على خمس ا 

المرتبة الأولى : الكتاب والسنة» فهما في مرتبة واحدة» لأن السنة مبينة للقرآن»› 
مفصلة لمجمله» فهي معه إذا صحت» لكن أخبار الآحاد ليست في قوة القرآن من 
حيث تواتر القرآن» وعدم تواترهاء والسنة لا تعارض القرآن. 

المرتبة الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء والمراد بالإجماع إجماع 
الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصة» ولم يقتصروا على علم العامة» وقد عرّفه جمهور 
العلماء بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ية بعد وفاته في عصر من العصور 
عى ي 

المرتبة الثالثة: قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف» ولا يتجاوز أقوال 
الصحابة إلى غيرها. 

المرتبة الرابعة: قول الصحابى الأقرب إلى الكتاب والسنة والقياس عند اختلاف 
الصحابة. ۰ 

المرتبة الخامسة: القياس على أمر ثابت حكمه في الكتاب والسنة والإجماع. 
والقياس: إلحاق آمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمهء 
لاشتراكهما في علة الحك". 


عربية القرآن 

أبان الشافعي أن جميع ما في القرآن عربي”» بدليل قوله تعالى: وما 
أرَسلّتا من رَسولٍ إلا يسان فرَموء) [إبراهيم: .]٤/٠٤١‏ وقوله سبحانه: يسان عي 
مين ©®6) [الشعراء: .]٠٠١/۲١‏ وقوله عز وجل: (وكدلك أزلنةُ حا عر 
[الرعد: .]۳۷/٠۳‏ وقوله تعالى: ولك اوتا ك رانا را در آم ألْمُرى وَمَنَ 


(1) الشافعي لأبي زهرة: ص ۱۸١‏ وما بعدها. 
(۲) اللمع للشيرازي: ص١٥. j‏ 


EJ) 


حرا) [الشوری: .]۷/٤١‏ وقوله تعالی: إا جلت تا عَريا لمڪم ټلو 
©) [لزحرف: .]۳/٤۳‏ 


الفقه الشافعي الميسر 


تخصيص القرآن بالسنة 


الشافعي يخصص القرآن بالسنة. مثل تخصيص آية المواريث بحديث «القاتل 
لا يرث» الذي رواه مالك وأحمد وابن ماجه عن عمر» وحديث «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم) الذي رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر› 
وخصصت الوصية في القرآن بمقدار الثلث بحديث متفق عليه بين أحمد والشيخين 
عن سعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير» وخصصت آية السرقة بحديث 
«لا قطع في ثمر ولا كشر»“. وحديث «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» الذي 
رواه مالك والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 

وقسم الشافعي بيان القرآن إلى قسمين: بيان ما هو نص فيه» لا يحتاج في بيانه 
إلى شيء وراءه» وبيان يحتاج إلى السنةء إما في تفصيل مجمله» أو تعيين معنى 
يحتملهء أو إرادة الخاص في بعض عمومه. 


بيان القرآن 

طريقة الشافعي في بيان القرآن ذات سنن مستقيم» لأنه يتجه أولاً إلى فهم القرآن 
من القرآن وبالقرآن» فما يكون من الأحكام مبيناً في القرآن نصا في موضع واحد» 
أو في مواضع متفرقةء فبالقرآن وحده ثبت الحكم» كما هو الحكم في الصوم 
واللعان. 

ثم إنه يرى كغيره من أئمة العلم أن القرآن يشتمل على مبادئ عامة للأحكام»› 
وعلى كليات الشريعة وقواعد الإسلام العامة وإذا لزم بيانهء وهو لا بد من ذلك› 
كانت السنة النبوية هى المبينة له كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصوم› 


)1( الكثر بفتحتين : جمار النخل› والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رافع بن 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائنص مذهبه رل وئ) 


أوجبها القرآن» وبينته السنة» وكذلك شؤولك اللأسرة» ومعاملة الإنسان مع الإنسان» 
والعقوبات العامة المانعة من فساد الجماعة والأفراد. 

فإن لم يجد سنةء اتجه لتفسير الصحابة والسلف الصالح» فإنهم أعرف بالقرآن 
من غيرهم» فإن لم يوجد استعان باللسان العربي والرآي القويم الموافق لروح 
التشريع › والقياس المنضبط. 


حجية السنة وخبر الواحد 


أثبت الشافعي حجية السنة النبوية ومكانتها ذ ا الإسلامي» للرد على 
منكريها كما تقدم» بأدلة وبراهين لا تقبل النقاش أو الجدلء فهو ملتزم السنة› 
وناصر الحديث» كما لقبوه في العراق. 

فهو ينظر إلى السنة الصحيحة نظره إلى القرآنء يرى كلا منها واجب الاتباع» 
ولا يشترط ما شرطه الإمام أبو حنيفة من شهرة الحديث إذا عمت به البلوى» 
ولا غير ذلك ولا ما اشترطه الإمام مالك» من عدم مخالفته لعلم أهل المدينة› 
وأنما شرطة الضة والاتضال. 

وأثبت أيضاً حجية خبر الواحد في مواضع كثيرة من كتبه في مناظراته» وأهمها 

.(( 

ما يلي" : 

-١‏ ثبت بنص القرآن الكريم والسنة أنه يقضى بشهادة شاهدين أو رجل وامرأتين 

فى الأموال ونحوها» وبشهادة أربعة في الزناء وبشهادة ائنين في سائر الحدود 
الا وبشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء» وهو رأي جماهیر 
العلماء. وكل ذلك عمل بأخبار الآحادء فيعمل بها في الإخبار عن الرسول با 
لأن الراوي عدل ثقة ضابط بل إخباره عن الرسول أولى بالأخذ لمظنة توقي 
الكذب» ولأآنه یخبر بما يحل ویحرم. 


(۲) الرسالة ص EUEY TAV A‏ الشافي لاي زهرة ص ۲۲۸-۲۲۰. 


)۳( روأه الترمڏذي وغیره عن زید بن ثابت 


الفقه الشافعي الميسر 


- قول النبي يية: «نضر الله عبداً سمع مقالتي» فحفظها ووعاهاء وأداهاء 
اجا فت غي فقا ورت جام وه إلى من غو أن جف الاية ٠‏ 
ولا يكون لأداء المبلّغ أثر في غيره إلا إذا كان كلامه مقبولاً لديه. 

۳- قد استفاض أن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادهم» 
وقد تحول المصلون في قباء في صلاة الصبح بإخبار واحد بتحويل القبلة من بيت 
المقدس › فاستداروا ی الكعبة› وأخبر رجل وأاحد بتحریم الخمرء فكسر الناس 
الجرار. 

-٤‏ أرسل النبي به في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر ملكا 
يدعوهم إلى الإسلام» وهو آحاد. 

-٠٥‏ كان الصحابة والتابعون يأخذون بخبر الواحد»ء إذا لم يجدوا حكم المسألة 
الطارئة في القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة. وربما قالوا في المسألة برأيهم» 
ثم رجعوا إلى الحديث لما عرفوه وثبت لديهم» مثل توريث المرأة من دية زوجها 
أشيم الضبائي» بعد أن كان عمر بن الخطاب يجعل دية المقتول لعائلته (عصبته). 
مثل الحكم بدية الجنين (الغرة: عبد أو أمة) وقول عمر: (لو لم أسمع فيه لقضينا 
بغیره). 

الحديث المرسل: وهو ما قال فيه التابعي أو غيره: قال رسول الله ئ. 

كان الشافعي لا یحتح بالمرسل إلا آن یکون من مراسیل کبار التابعین کسعید بن 
المسيب› أو يؤيده مسند في معناه» أو يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم› أو 
يژيده قول صحابي› أو فتوى أكثر أهل العل". والشافعي أول من طعن في 
المراسيل» مخالفاً في ذلك الثوري ومالكاً والحنفية الذين كانوا يحتجون بها. 

قول الصحابي : لم يحت الشافعي بأقوال الصحابةء لاحتمال كونها عن اجتهاد 
يقبل الخطأء لكن هذا مخالف لظاهر المنصوص عليه في الرسالة حيث قال : 


(1) الرسالة: ص .٤۷٠-٤٦١‏ 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهيه __  .‏ — 


(نصير منها - أي من أقاويل الصحابة - إلى ما وافق الكتاب» أو السنة»ء أو 
الإجماع» أو كان أصح في القياس). 

وقال أيضاً : (نصير إلى اتباع قول واحد» إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعأًء 
ولا شيئاً في معناه» یحکم له بحکمه» أو وجد معه قیاس» وقل ما يوجد من قول 
الواحد منهم لا یخالفه غیره من هذا)'. 

الإجماع: الإجماع حجة عند الشافعي» لكنه يحصره في جملة الفرائض التي 
لا يسع أحداً جهلهاء وفي أصول العلم والدين دون غيرها". ولا يعتبر الإجماع 
السكوتي حجة» ولا إجماع أهل المدينةء ولا إجماع الحرمين والمصرين (الكوفة 
والبصرة) ولا اتفاق أكثر المجتهدينء وأول إجماع يعتبره هو إجماع الصحابةء ثم 
الإجماع في كل عصر: وهو اتفاق جميع المجتهدين. ) 

الاستحسان ونحوه: ترك الشافعي الاستحسان الذي قال به المالكية والحنفية› 
وأنكره وقال: (الاستحسان تلذذ) ومن استحسن فقد شرع أي وضع شرعا جديداًء 
وألّف فيه كتاب إبطال الاستحسان". وهذا في الواقع ينصرف إلى الاستحسان بالهوى 
والرأي المحض والشهوة» وهو غير الاستحسان الذي قال عنه الحنفية والمالكية: 

القياس: ولم يعمل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة» وجعل القياس 
والاجتهاد بمعنى واحد» فهما مترادفان» وهو نوعان: إما قياس في معنى الأصل› 
كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف» وهو قياس الأولىء وقياس 
العبد على الأمة في تنصيف العقوبة وهو قياس المساوي» وقياس أدنى: وهو أن 
یکون للشيء في الأصول أشباه» فيلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً ف 

ورد المصالح المرسلةء وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وأطال في الأم في 
رده» ورد على إجماع أهل المدينة من ناحيتين : 
(1) الرسالة: ص .٥۸۹-٥۹١‏ الشافعي لشيخنا محمد أبو زهرة رحمه الله: ص ۳٠۸‏ وما بعدها. 
(۲) الرسالة: ص ٤۳٥٠ء .۷٦-٥۷١‏ 


)( الرسالة: ص 0۹۳. 
(€) المرجع السابق : ص .٤۷۹-٤۷٦‏ 


ي( الفقه الشافعي الميسر 


إحداهما - أن الأمر المجتمع عليه ليس هو اجتماع بلدء بل اجتماع العلماء في 
کل البلاد. 

والثانية - أن المسائل التي ادعي فيها إجماع آهل المدينة عليهاء كان من آهل 
المدينة من يرى خلافهاء ومن عامة البلدان من يخالفها. 

يعتبر العرف الصحيح الذي لا يخالف نصا أو أصلاً شرعياً حجة» ويقول كغيره 
من الفقهاء: (العادة محكمة)". وهذه القاعدة أحد الأصول الخمسة التي بنى 


الشافعي عليها مذهبه. 
قال بعضهم : 
مس مقررة قواعد مذهب للشافعي› فکن ہن خبيرا 
ضرر يزال» وعادة قد مت وكذا المشقة تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفع به متيقناً والقصد أخلص إن أردت أجورا 


هذه القواعد الخمس: هى الضرر يزال» والعادة محكمة» والمشقة تجلب 
التيسير› واليقين ا یزول بالشك› والأمور بمقاصدها. 

والاستصحاب: (وهو الحكم بثبوت آمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو 
المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي» لعدم قيام الدليل على تغييره) 
حجة عند الشافعي. 

وشرع من قبلنا: ليس شرعاً لنا إلا أن يرد في شرعنا ما يقرره في رأي الشافعي› 
وهو رأي ابن حرم الظاهري وأكثر الاما 

E‏ حجة عند الشافعي» فتکون العقود الصحيحة»› في ظاهرها 

جائز 0 مثل E‏ الآجال أو ٹیو العينة» المتخذة خسرا إلى الرباء کان ت 
(۱) المرجع ذاته: ص .٠١‏ 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ۸۰» .۸۸-۸٩‏ 
(۳) المستصفى للغزالي /١‏ ۰۲۸ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۲۸٠١‏ الإبهاج للسبكي ۳/ .٠٠١‏ 


وما بعدها. 


.۸٤ /٦ البحر المحيط للزركشي‎ )٠( 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهيه ر( ٤۹4‏ 


شخص سلعة بعشرة إلى أجل ثم يشتريها من المشتري ذاته بثمانية» ومثل نكاح 
التحليل» وبيع العنب لعاصره خمراًء ويترك آمر النية والباعث الخبيث إلى الله 
تعالی» یحاسب عليه فاعله. 

النسخ: يرى الشافعي“ أن في الحديث كالقرآن ناسخاً ومنسوخا كالقرآن» لأن 
ذلك كان يتفق مع تاريخ الإسلام في نشأتهء تدرجأ في التشريع» ومراعاة للمصلحة 
في كل زمن. ولا يجيء في الكليات والمبادئ العامة» بل في بعض الأحكام 
التفصيليةء ولا فيما لا يختلف العقلاء في حسنه وقبحه» ولا يجيء فيما يدل على 
الدوام والتأبيد. 

ورأيه المشهور آنه لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب» ولا السنة إلا السنةء فلا ينسخ 
القرآن بالسنةء» ولا تنسخ السنة بالقرآن» وهو يفترض في أحوال نسخ القرآن بالسنة 
وجود سنة أيضاًء آي إن القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا كان هناك سنة مبينة للنسخ»› 
وخالفه الأصوليون من بعده» وقال في ذلك: وسنة رسول الله ية لا ينسخها إلا سنة 
لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله في آمر سن فيه غير ما سن رسول الله» لسن 
فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفهاء 
وهذا مذكور في سنة الرسول بلا. 

ویقول آيضاً: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» ولو كانت متواترة أو مشهورة» 
ولا ينسخ الكتاب إلا كتاب مثله» لقوله تعالى : 4 ما َس من ءاي أذ نها َأتِ 
عر نها أو يله ألم ملم أ أله على كَل كى مَييُ ©©6) [البقرة: ]٠١١/۲‏ دلت الآية 
على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانهء» وهو القرآن» فكان الناسخ للقرآن هو القرآنء 
لا السنةء وأيضاً فإن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو يثلاً له» والسنة ليست 
خير من الكتاب ولا مثلاً له» لا تكون ناسخة له. 

ولقوله سبحانه : وأرلتاً ليك آلإّكَر لين لتاس ما نرد إِلَمَ) [النحل: .]٤٤/۱١‏ 
فدور السنة مبين للقرآن» لا ناسخ له. 


A-7 YAYE (° «(|۳ «121-1۲١ 11۷-171 الرسالة: ص‎ )1( 


خصائص المذهب الشافعي وما انفرد به 


الفقه الشافحر الميسر 


تميز المذهب الشافعي بانضباطه وإحكام أصوله وفروعه» وعتايته بالضوابط 
الفقهية والقواعد الكليةء والاحتياط في الدين» وتمحيص الأحكام الشرعية› 
والتدقيق في جميع الآراء والأقوال الفقهية» وحمل العلماء على الأخذ بذلك» دون 
تعصب أو مجاملة لشيخ أو آستاذ» والتزامه النصوص الشرعية وصحيح السنةء 
وإجماع الأمة. ويضبط الإمام الشافعي الاجتهاد» ويطبقه في حالات معينه فقط» 
حين لا يوجد توجيه من القرآن الكريم أو السنة آو الإجماع. 

ولا يجيز هذا المذهب وإمامه لأحد أن يجتهد إلا إذا بلغ رتبة الاجتهادء 
وتوافرت لديه مَلَكّة الاستنباط. ويرفض هذا المذهب الاعتراف بالاجتهاد بالرآي 
والاستحسان أو الاستصلاح» ويقصر الاجتهاد على القياس. وهذه الدائرة القائمة 
على التفكير القياسي المنظم تمكّن المجتهد في تقديره من حل المشكلات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية الحادئة أو المتزايدة في كل عصر 
للمجتمع المسلم. كما آنه بقاعدة الاستصحاب وسائر القواعد الفقهية يمكن تحقيق 
المرونة و التاقلم مع المشكلات الجديدة. 

وأهم خصائص المذهب الشافعي هي جعل فقه الفروع مبنياً على الأصول» 
والجمع والتوفيق بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» والتزامه القياس ورفض 
الاجتهاد بالرآي› والعمل بالظاهر وتفسير الشريعة تفسيراً ماديا معتمداً على الظاهر 
لا الباطن. 

وانفرد هذا الفقه ببعض الآراء» مثل قصر المطهرات على أربع: ماء وتراب› 
ودابغ وتخلل» وأن نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب› 
وأن النية ركن في العبادات لا شرط» ووجوب التوجه في الصلاة نحو عين القبلة› 
وإن كان المصلي بعيداً عن الكعبة» وحل المخلوقة من ماء الزناء لأن الزنا لا يثبت 
النسب ولا حرمة لمائه» ونفاذ الوصية للموصى له قاتل الموصي» وجعل علة قتال 
الأعداء هي الكفر لا الحرابة» وعدم انعقاد البيع بالمعاطاة» والحكم بصحة عقد 
التحليل المؤقت الذي لم يصرح في عقد الزواج بتأقيته ونحو ذلك» مثل أن الأصل 


کووچب سی ا 


في الدنيا كونها دارا واحدة» وإذا وقعت الحرب انقسم العالم إلى ثلاث دور أو 
مناطق: دار الإسلام» ودار الحرب» ودار العهدء وعدم إرث ذوي الأرحامء 
خلافاً للمتآخرين من الشافعية. 

وتوضيح تلك الخصائص فيما يلي : 
-١‏ بناء الفقه على الأصول 

من المعلوم أن علم الفققه سابق على علم أصول الفقه» الفقه نشا 
بالفتيا والاجتهاد والاستنباط في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فوجد 
الشافعي ثروة فقهية» وجدلاً حول بعض الآراء» من غير وضوح الرؤية» ولا وجود 
ضوابط وأصول يرتكز الفقه عليها في الأذهان» ولا سيما عند غير المشتغلين 
بالفقه» آي العلم بالأحكام العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةء فاتجه إلى وضع 
أصول الفقهء أي معرفة قواعد الفقه إجمالاً» وكيفية الاستفادة منها - آي 
الاجتهاد - وحال المستفيد» آي المجتهد. فهو إذن واضع علم أصول الفقه› 
ولیس مجرد مدون» وعلم الأصول متأخر في النشأة عن علم الفقه» وهذا ليس 
بغريب» فالفقه هو المادة الموزونةء والمادة سابقة على الميزانء مثل كل العلوم 
الضابطةء فالنحو الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي متأخر على النطق بالفنصحى»› 
والعّروض الذي وضعه الخليل متأخر على قريض الشعر أو نظمه» وعلم المنطق 
الذي وضعه أرسطو متأخر عن التفكير المنظم. 

وهكذا علم الأصول نشأً متأخراً عن الثروة الفقهيةء فقام الشافعي بوضع هذا 
العلم» وتبيان قوانينه وقواعده الجامعة للفقه» لمعرفة الصحيح من السقيم» بما لديه 
من تمكن في اللسان العربي» ومعرفة أحكام القرآن والحديث» والعقيدة» واختلاف 
العلماء» والتمرس بالجدل والمناظرة واتساع الأفق العلمي بكثرة الرحلات»› 
والطواف بالأقاليم لمعرفة الأعراف» وقراءة المدؤن» مع توافر عقل نير مستقيم 
کبير» شهد له به كثيرون من صفوة عقلاء الناس» من غير مجاملة. 

وهكذا قام علم الأصول» واستمد من مصادر ثلاثة: 

حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها العامة لا الجزئية» ومن علم الكلام» لأن 


الإلزام بالقرآن والسنة ناشئ ممن ألزم العمل بهما وهو الله تعالىء ومن قواعد 
الاستنباط في اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة مصدرا التشريع الأصليان»› 
فباللغة نعرف مقاصد الشريعة» وبها يتمكن المجتهد من معرفة الحقيقة والمجازء 
والصريح والكناية› والعموم والخصوص› والاشتراك اللفظي › والإطلاق والتقييد› 
والمنطوفق والمفهوم› وهذه کلها من مباحث اللغة› وبعلم اللسان استطاع الشافعي 
أن يستنبط قواعد فهم أحكام القرآن» مع الاستعانة بما أثر عن الصحابة» وخصوصاً 
عبد الله بن عباس الذي كان الأستاذ الأول لمدرسة مكة. 


الفقه الشافعي الميسر 


وبإحاطة الشافعي بعلم الحديث› ومعرفة مختلقه ومۇتلقە أو متفقه › وتعرّفه على 
آثار الصحابة» وضع قواعد مقام السنة من الكتاب» ومعارضة السنة للكتاب. 


وبمعرفة الشافعي اختلاف الصحابة› وضع علم الناسخ والمنسوخ› وفهم مرامي 
الشريعة في عمومها ومجموع أحكامهاء ومعرفة الآراء المختلفة. ودراسة ا 
الصحابة شرط في أصول الفقه» حتى إن الإمام أحمد عد الشافعي فيلسوفاً في 
الناس (, 
اختلاف 


هذا بالإضافة - كما سأبين - إلى أن الشافعي اطلع على فقه أهل الرآي» 
وعنايتهم بالقياس» فضبَّط قواعده» وعارضه بفقه آهل الحديث» فخرج بموازين 
ضابطة للقياس. 

وأصبح الإمام الشافعي رحمه الله في وضعه أصوله قبل فقهه إمام مدرسة 
المتكلمين التي تمتاز بالاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد» وعدم التعصب 
لمذهب فقهي معين» والاقتصار على الفروع الفقهية لمجرد التوضيح والمثال. وقد 
أبرز معالم هذه الطريقة أبو بكر الباقلاني. 

وصتف على طريقة المتكلمين أشهر كتب الأصول» مثل كتاب (العمدة) للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي› والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي» والبرهان لإمام 
الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» والمستصفى لأبي حامد الخزالي› 


(1) الشافعي لأبي زهرة: ص ."۳٤-۳۲۸‏ 


لإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهية ررر ٣ف‏ 


والمحصول لفخر الدين الرازيء والإحكام في أصول الأحكام ا حسن 
الآمدي» والمنهاج للبيضاوي الشافعي» وشروحه لجمال الدين الإسنوي والبدخشي 
والسیكى. 


۲- الجمع بين فقه الحجاز وفقه العراق أو بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي 

استوعب الشافعي ما عند أهل الحجاز من فقه وآراء تعتمد في الأكثر في 
اتجاهها العام على الحديث النبوي»› وهي مدرسة الحديث› وما عند العراقيين من 
ثروة فقهية خصبة تعتمد في الأكثر على الرأي المنسجم مع روح التشريع» وهي 
مدرسة الرأيء ولكن كلا من أهل الحديث والرأي» هم في الواقع آهل حديث 
ورآأي» غير أن الغالب على الحجازيين إعمال الحديث الثابت» وعلى العراقيين 
الأخذ بالرأي أي المتفق مع مقاصد الشريعة» لعدم توافر الأحاديث الصحيحة» أو 
لمعارضة بعضها لظاهر القرآن الكريم. 

وكل من المدرستين يعتمد على جذور وأصول مقررة عند الصحابة» وورث 
العلماء من بعدهم طرائقهم» حينما تفرق الصحابة في الأمصار» لكن لم تكن معالم 
المدرستين قد وضحت» ولم تظهر قواعد معلومة واضحة للمجتهدين»› لأن الفقه لم 
يأخذ الدرجة اللائقة به من التدويء. 

فمن الصحابة من كان يحمله الورع والاحتياط على الوقوف عند النصوص› 
والتمسك بالآثار» كالعباس» والزبير» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وكانت نواة مدرسة أهل الحديث بزعامة ابن عمر. 

ومن الصحابة من كان يتوسع في الرأي» ويتعرف المصالح» فيبني الحكم 
عليها» كعمرء وعبد الله بن مسعودء وبرزت مدرسة أهل الرأي بزعامة ابن مسعود. 

واستمر هذا الاتجاه في عهد التابعين» فكان سعيد بن المسيب رئيس آهل 
الحديث» وإبراهيم النخعي رئيس مذهب أهل الرأي. ثم تولى زعامة الحديث الإمام 
(1) مقدمة ابن خلدون: ص ٠٤٤١‏ تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايس: ص ۷١‏ 


وما بعدها»› تاریخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري› ص ١٠-١٤۱ء‏ نظرة عامة 
في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر: ص۱۳۸-١١٠.‏ 


( ٤ه‏ اافقه الشافعي الميسر 
مالك بن أنس» وزعامة مدرسة الرأي الإمام أبو حنيفة» ولكن الإمام مالك حاز 
الإمامة في الفقه والحديث معاًء وتميز أبو حنيفة بدقة النظر والقياس» وجودة الفقه 
والإمامة فيهء وزعموا آنه كان قليل البضاعة في الحديث» وأنه لم يرو إلا سبعة عشر 
حدیثاً» وهو قول باطل» فاته انفرد ب )۲۱١(‏ حديثاً» سوى ما اشترك في إخراجه مع 
بقية الأئمةء وله مسند روى فيه )۱١۸(‏ حديثاًء بل قال الحنفية: له ٠١‏ مسنداء 
جمعها لأبي حنيفة فحول علماء الحديث الأوّل» وأخذ الحُوارّزمي أبو المؤيد منها 
مسنداً لأبي حنيفةء طبع بمصر سنة ١۲١١ه‏ في نحو ۸٠١‏ صفحة كبيرة. 

ثم جاء الشافعي مراقباً متبصراًء عالماً متعلماً» جامعاً وناقداًء مختاراً وتاركاً 
حتى بالنسبة لنفسه وآرائه» فرحل في طلب الفقه والحديث إلى الإمام مالك 
وأطراف شبه الجزيرة العربية » وإلى اليمن والعراق ومصر»ء فعرف معاملات الناس» 
وفتق ذهنه» ونمُى مداركه بالأسفار» وجمع كل ما يحتاجه الفكر من مادة» وكل 
ذلك كان ضرورياً لمن يريد أن يضع قواعد كلية. وكانت رحلات الشافعي علمية› 
فاتصل بالشيوخ» وأخذ من العلماء وأعطاهمء ودرس ما لدى بعضهم من كتب 
كما فعل في مذهب الأوزاعي» ودرس مذهب الليث بن سعد» حتى إنه قال فيه : 
(الليث آفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به). ثم درس دراسة عميقة فقه 
آهل العراق على محمد بن الحسن» وظهرت آثار دراسته في كتابه: (اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى) الذي كتبه آبو يوسف» يناقش فيها الآراء» ثم يختار 
ما يراه أقرب إلى الحق. 

إن مذهب الشافعي إذن ولاد فقه المدرستين: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» 
فهو مذهب توفيقي بين الفقه العراقي والفكر الحجازي» أو بين أهل الرأي وأهل 
الحديث» وهو فقه معتدل ومنضبط» تحكمه قواعد الأصول» والقواعد الشرعية 
الكلية» ويستمد فقهه من التجربة والواقع» لا من الأفق النظري المجرد» بدليل 
رجوعه عن المذهب القديمء وإقراره العمل بالمذهب الجديد قائلاً: لا أحل 
لأحد الإفتاء بالقديم. وقد التزم الشافعية توجيهه فأفتوا بالمذهب الجديد كله ما عدا 
بضع عشرة مسالة أفتوا فيها بالقديم» قالوا مثلاً عن وقت المغرب : 

وي القدي يلزم امتداده إلى العشا والراجح اعتماده 
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۳- التزام القياس ورفض الاجتهاد بالرأي 


لقد حرص الشافعي على الأصلين الأساسيين للتشريع الإسلامي» لأن المشرع 
في الشريعة الإلهية هو الله وحده» فلا يستمد الحكم إلا من النص مباشرة أو ما دل 
عليه التص بمعتاه» وما بني عليه الحكم من علة ظاهرة منضبطة› فكان الشافعي 
أول من تكلّم في القياس ضابطاً لقواعده» مبيناً أسسه» اتطلاقاً من حرصه على 
التص» وكان الفقهاء قبله وفي عصره يتكلمون في الرآي»ء دون بيان حدوده» ومن 
غير تمييز بين الرآي الصحيح وغير الصحيح» وإن تكلموا في ذلك فهم لم يضعوا 
الحدودء ولم عدوا القواعدء ويوصّلوا الأصولء حتى قام الشافعي بکل ذلك“ 
فكان مذهبه آقرب إلى القياس على التصوص. 

والقياس: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بآمر منصوص على حكمه» 
لاشتراكهما في علة الحكم. 

والتزم الشافعي في تأصيل مذهبه وفي اجتهاده قواعد القياس التي قررها سلفاًء 
ورفض الأخذ بالاجتهاد بالرأي» وأنكر العمل بالاستحسان والاستصلاح» فقال 
کما تقدم : (من استحسن فقد شرع). 

وحصر الشافعي الاجتهاد في غير المنصوص» وغير المجمع عليه بالقياس› 
حتى إنه قال : (الاجتهاد هو القياس). 

والقياس لديه يتفق مع منطوق الشرع بالنص الصريح على الحكم» أو بالأمارة 
والدلالة التي نصبها الله تعالى هادية للعقول» ومرشدة للفكر. 

ثم قرر الشافعي آمرين : 

الأول - أن أصل الدين: هو الكتاب والسنة دون غيرهماء والشرع بين كل 
ما يقع من الحوادث في هذين الأصلين» إما بالنص أو بالدلالة» ووجه الدلالة هو 
الذي يعرف به القياس. 


(1) الشافعي لأبي زهرة: ص ۲۹۷ - .۲۸١‏ 
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الثاني - الاجتهاد بالرآي: لا يكون إلا بالقياس على نصوص الكتاب والسنةء 
فمن قال رأیاً غير محمول علیهماء فقد زاد واتبع نفسه وهواه. 

وعلى هذا لا يرى الاستحسان ونحوه مما ليس فيه حمل على كتاب أو سنة 
طريقاً شرعياً لإثبات الأحكام» لذا عقد كتاباً في الأم سماه (إبطال الاستحسان)'. 


-٤‏ العمل بظواهر الشريعة 

العمل بظاهر الشريعة ليس المراد به الأخذ بالسطحية الظاهرية» وإنما العمل 
بحقيقة الشريعة» فالسطحية تنطبق على المذهب الظاهري لداوود وابن حزم› 
وآما رأي الشافعي فهو قائم على الأخذ بظاهر النص أو بدلالة النص» والأخذ 
بمبدأ تعليل الأحكام» وبأن الحكم يستنبط من النص ومعناه أو دلالته وإيمائه» فهو 
يفهم النص بمقتضى اللسان العربي» ثم يتجه إلى الإجماع في حدود ضيقةء ثم 
يختار من أقوال الصحابة ما هو أقرب إلى نص الكتاب والسنةء ثم يتجه إلى 
القياس ويعتبره حملا للنص› واستدلالا به بمعنی وسح لا بمعنى ضيق › أي إنه 
يفسر الشريعة تفسيراً ماديا ظاهرياً قائماً على التعمق في فهم النص ومدلولهء 
ومقصد الشريعة» وعلة الحكم» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً» ومعنی 
النص الذي ڀأخذ به تحدده ضوابط القياس› فلا يتوسع بالاجتهاد بالرأي» 
وإنما يخضعه لقواعد القياس» ويوجب إلحاق الوصف المناسب (المحقق لمصلحة 
شرعية أو الدارئ لمفسدة غير مشروعة) بقياس ذي علة منضبطة»› وكأنه يعمل 
بالاستحسان أو المصلحة المرسلة على أساس تطبيق قاعدة شرعية كليةء أو مبدأً 
عام شهد به الشرع. 

ويرفض الشافعي عملا بالظاهر الاستحسان المعتمد على ما ينقدح في نفس 
الفقيه» آو على روح الشريعة» من غير ضابط» فهو يتنافى مع الاعتماد على النص 
في عبارته أو إشارته أو دلالته. 

ودليله الآيات والأحاديث الدالة على أن الشريعة تعتمد في أحكام العباد في 


)١(‏ الرسالة: ص ٥٠١‏ وما بعدها. 
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الحدود والحقوق على الظاهرء وأن الله يتولى السرائر"» وأن الشريعة تبنى على 
الظاهر» ولا تنمّذ إلا حسب الظاهر"» بدليل معاملة المنافقين على الظاهرء وأن 
إظهار المنكرات موجب للعقاب في الظاهرء لا الباطن» وأن تشريع اللعان بين 
الزوجين إذا رمى الرجل زوجته بالزنا إعمال للظاهر وحكم به» دون الباطن الذي 
قد يصدق وقد يکذب» وأن الله أمر نبيه في القضاء أن يحكم على الظاهرء لأن 
الظاهر يشبه البينة» فيكون مَن بّعده من الولاة أولى بالقضاء بالظاهر. 

وكذلك لم يأخذ الشافعي بالنية أو الباعث والقصد السيئ في الذرائع» وفسر 
العقود وأعطاها أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان» ورتب الأحكام عليهاء بناء 
على الظاهر» بحسب ما تدل عليه ألفاظها وما يستفاد منها في اللغة وعرف العاقدين 
في الخطاب» دون التفات للنية أو قرائن الأحوال»ء ولذا يحكم بصحة عقود الآجال 
أو العينة المتخذة ذريعة إلى الرباء ومن نوى بزواجه التأقيت» صح الزواج» ومن 
نوی بشراء سيف أن يقتل به» كان الشراء حلالاًء وتكون النية بالقتل غير جائزةء 
ولم يبطل بها البيع. 

والخلاصة أن منهج الشافعي الاعتماد في تفسير الشريعة على الظاهر» حتى 
تناط الأحكام بأمور مظردة أو منتظمة”". 


المذهب الشافعي کغیره من المذاهب لم حط باحکام جميع الحرادث› 
وإنما قرر أحكام حوادث عصره» وفيه أيضاً أقوال مختلفة أحياناًء وتنشأً عادة 
مسائل جديدة بفعل التطور والتقدم› فكان تلامذة الشافعي وأتباعه یجتھدوں ملتزمین 
المنقولة عن الإمام أو الأصحاب. 

(۱) الام ۲۹۸/۷. 


(۲) المرجع السابق ۷/ ١۲۷۰ء .۲۷١‏ 
(۳) الشافعي لأبي زهرة: رحمه الله ص ۲۷-۳۱۷". 


افقه الشافعي الميسر 


فكان الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (١۷٦ه)‏ محرر المذهب 
الشافعي» أي منقّحه ومبين الراجح فيه من المرجوح أو المشهور من الأقوال في 
مختصره المشهور (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) واضعاً اصطلاح الترجيح› حيث 
يقول: (فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور»ء فمن القولين أو الأقوال - المنسوبة 
للشاقعي - فإن قوي الخلاف» قلت: الأظهرء وإلا فالمشهور» وحيث أقول: 
الأصح أو الصحيح» فمن الوجهين أو الأوجه - أي لأصحاب الشافعي - فإن 
قوي الخلاف قلت: الأصح» وإلا فالصحيح»› وحيث أقول: المذهب» فمن 
الطريقتين أو الطرق - في نقل المذهب - وحيث أقول: النص» فهو نص الشافعي 
رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرّج»› وحيث آقول: الجديد فالقديم 
خلافه...الخ). 

ووجدت ترجیحات أخرى» وفتاوى جديدة» واستنباطات حرة لابن حجر 
والغزالي والسيوطي وغيرهم. 

ونقل المزني مذهب الشافعي› مع حریته التامة في الاستنباط» وكان في طبقات 
الشافعية مجتهدون كثيرون بعده بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق. إلى القرن السابح»› 
وافقوا الإمام في أكثر مسائله» وتمسكوا بأصوله» وعملوا على نمو المذهب»› 
وكانت عوامل نمو المذهب الشافعي ثلائة'. 

أولها - كثرة الأقوال المأثورة عن الشافعي. 

وثانيها - أصوله والتخريج عليها. 

وثالثها - كثرة العلماء الذين تولوا ألاجتهاد فيه. 

وكان التخريج على أصول الشافعي وقواعده» والقياس على فتاويه في وقائع 
معينة هو طريق مجتهدي المذهب الشافعي في الإفتاء في وقائع لم يؤثر عن الإمام 
رأي فيهاء لاستخراج حكم على مذهب الإمام. 

وساعد على التخريج عاملان" : 


."٥١ الشافعي لأبي زهرة رحمه الله: ص‎ )١( 
."٥۷ الشافعي» المرجع السابق: ص‎ )۲( 
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أحدهما - أن يكون له أصول مقررة ثابتةء أو أحكام في فروع. 

والثاني - أن يكون في مذهب المجتهد رجال مجتهدون في مذهبه» متبعون 
طریقته. 

وقد وجد هذا العاملان في المذهب الشافعي» فللمذهب أصول ليست لغيره» 
وله مجتهدون کثیرون. ) 

والمجتهدون في المذهب الشافعي کثیرون لأن له أصحاباً في العراق» ومكة» 
ومصرء والشام واليمن› وأخذ عن الربيع المرادي في مصر كثيرون من أهالي 
الأقاليم› فكان منهم العراقيون»ء ومنهم النيسابوريون» ومنهم الخراسانيون. وقد 
تأآثرت تخريجات هؤلاء ببيئاتهم ومشاربهم» وظروف الحضارة التي يعايشونهاء 
مما آدى إلى اختلافهم. 

والخلاصة: مر الفقه الشافعي بأدوار ثلاثة: دور النمو في ظل الاجتهاد المطلق 
مح التقيد بأصول الشافعي» ودور النمو في ظل التخريج» ودور التوقف. وهذا 
الدور الأخير كان مرضاً شائعاً لدى أتباع المذاهب المختلفة بسبب الانتماء 
المذهبي» وإشاعة القول بإغلاق باب الاجتهاد. 
أشهر كتب الشافعية 

للشافعية كتب كثيرةء منها المطبوع ومنها ما يزال مخطوطاًء فمن أهمها: 

- الام لاإمام الشافعي» طبع مصر. 

- الحاوي الكبير للماوردي» طبع دار الفكر في لبنان. 

- المهذب للشيرازيء طبع عيسى البابي الحلبي» مصر. 

- الوسيط للغزالي» ومختصره الوجيز» وشرحه فتح القدير. 

- المجموع لاومام النووي مع التكملةء ٠۸‏ مجلداًء طبع القاهرة. 


- منهاج الطالبين وعمدة المفتين لاومام النووي› وشروحه مثل نهاية المحتاج 
للرملي» وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي» ومغني المحتاج للشربيني الخطيب» 


والمحلي على المنهاج» والسراج الوهاج» وأنوار المسالك شرح عدة السالك 
وعدّة الناسك للشيخ محمد الزهري الغمراوي. 

- الإقناع في حل آلفاظ متن آبي شجاع للشربيني› وحاشية البجيرمي علي 
الخطيب. 

- منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري» وشروحه» طبع مصر. 

- حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على مختصر أبي شجاع» مطبعة بولاق. 

- الميزان الكبرى للشعراني» فقه مقارن» مطبعة البابي الحلبي. 

- حاشية النبراوي على شرح الخطيب المسمى بالإقناع» طبع مصر. 

- الأشباه والنظائر للسيوطي› طبع البابي الحلبي بمصر. 

- روضة الطالبين للنووي› وليست معتمدة في الفتوى. 

- كفاية الأخيار للحصني الدمشقي. 


الفقه الشافعي الميسر 


انتشار المذهب الشافعي 

المذهب الشافعي أكثر المذاهب الإسلامية انتشاراً في العالم الإسلامي» في 
المشرق والمغرب والوسط» بدليلين : إحصاء حاضر العالم الإسلامي الجغرافي› 
وكثرة أتباعه من الطلاب في مختلف الجامعات الإسلامية» في الأزهر وبلاد الشام 
وغيرهاء حيث يكون ثلاثة آرباع الطلاب أو أكثر دارسين لهذا المذهب في فصول 
الدراسة ومعظم سنواتهاء وقد تربو النسبة عن ذلك فتصبح أربعة أخماس الطلاب 
في قاعات المحاضرات» لمجرد سؤال عرضي من هؤلاء عن مذاهبهم› کما لدینا 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 

وأتباع هذا المذهب موزعون في بلاد الحجاز وعسير وعدن وحضرموت والشام 
والعراق وخراسان وطوران» وما وراء النهرء وإيران وبلاد فارس» وبلاد الأكرادء 
وأرمينية› وسيلان» وجزائر الفلبين» وماليزية» وجاوه» وجزائر أندونيسية التي 
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تقارب مئتي مليون أو أكثرء والهند الصينية»ء أو الصين الوطنية» وآسترالية› 
والصين» والهندء ولاسيما في مقاطعة (كاليكوت) كيرالا جنوب شرقي الهند التي 
فيها أربعون مليون شافعي» ومصر» وإفريقية» وأآوربةء وأمريكة» وروسية. 

وأكد هذا المؤرخون السابقونء قال السبكي في طبقاته عن مصر والشام: 
(هذان الإقليمان مركز ملك الشافعية» منذ ظهر المذهب الشافعي» اليد 
العليا لأصحابه في هذه البلادء لا يكون القضاء والخطابة في غيرهم). 


وجاء في الموائد البهية : انتشر المذهب الشافعي بعد مقامه في مصر»› فظهر في 
العراف وکثر أتباعه في بغداد» وغلب على کثیر من بلاد خراسان» وتوران والشام 
واليمن» ودخل ما وراء النهرء وبلاد فارس والحجاز» وبعض بلاد الهند» وتسرب 
إلى بعض شمال إفريقيةء والأندلس بعد سنة ١٠٠ه.‏ ا 

وقال ابن خلدون في مقدمته": (وآما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواهاء 
وقد کان انتشر مذهبه بالعراف وخراسان»› وما وراء النهر» وقاسموا الحنفية في 
كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم» ثم درس ذلك کله بدروس المشرق وأقطاره). 


وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعى› لما نزل على بني عبد الحكم بمصر 
ثم الحارث بن مسكين وبنوه» ثم انقرض فقه آهل السنة من مصر بظهور دولة 
الرافضة (دولة الفاطميين) وتداول بها فقه آهل البيت وتلاشى من سواهم. 

ورجع إليهم - آي إلى المصريين - فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق 
والشام» فعاد إلى أحسن ما كان» ونقَقّت سوقه» واشتهر منهم محيي الدين 
النووي» من الحلبة التي رَبيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام» وعز الدين بن 
عبد السلام أيضاًء ٿم ابن الرفعة بمصر› وتقي الدين بن دقيق العيد» ثم تقي الدين 
السبكي بعدهماء إلى أن انتھی ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد» وهر 


(1) مقدمة ابن خلدون: ص ٤٤۸4‏ وما بعدها. 


افقه الشاي المیسر 


سراج الدين البلقيني»› فهو اليوم آکثر الشافعية» بمصر› كبير العلماءء تل اکر 
العلماء من أهل العصر. 


الأسباب الموضوعية والشخصية لانتشار المذهب 


يتبين من خلال دراسة حياة الشافعي وخصائص مذهبه أن هناك أسباباً موضوعية 
وشخصية لانتشار مذهبه في مختلف البلاد أو أغلب الأقاليم الإسلامية» وهي أربعة 
أسباب : تتعلق بصاحب المذهب نفسه» وبالبيئة التي عاش فيهاء وبطبيعة المذهب› 
وبالنشاط الخاص بالتلاميذ وتوطيد علاقتهم بالسلطة الحاكمة". 


-١‏ ما يتصل بصاحب المذهب نفسه 

تميز الإمام الشافعى بميزات تتعلق بتكوينه وقدراته الذاتية. 

فهو أولاً: جمع بين أصالة النسب القرشي لانتسابه لقريش والتقائه مع النبي ل 
في الجد الرابع المشترك» وبين تمكنه من اللغة العربية وإجادتهاء فإنه حفظ القرآن 
الكريم» وأشعار هذيل في صغره» مما يجعله متمكناً من فهم أصول الشريعة 
الحكمة ما زال خالداً في آثاره. 

وهو انا کان رحالة متنقلاً فى مختلف بلاد الخلافة العباسية في عصر ازدهار 
حضارتها وقوتها ومجدهاء فتربى فى مكة عاصمة الأمة الإسلامية الروحانية إلى 
الأبدء ثم في المدينة المنورة وانتقل في أنحاء شبه الجزيرة العربية» بدءا من اليمن› 
تم بلاد الشام» ثم إلى بغداد العاصمة السياسية للعباسيين › ثم إلى مصر› وتلقی 
علوم المشايخ في هذه البلادء ويكتشف شيخه مالك أنه ذو لسان فصيح»› وذكاء 
واسع »› ودهن متقد. 
(1( راجح بحث عوامل انتشار المذهب الشافعي في مختلف البلاد الإسلامية للدكتور جعفر 


عبد السلام ص ٤- -۵٥٠۹‏ بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرناً على وفاة الإمام 
الشافعى. 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصانص مذهبه YW‏ 


واستطاع الشافعي بهذه الأسفار أن يتلقى علوم أهل الحجاز من حديث وغيره» 
وعلوم آهل العراق من رأي واجتهاد وغيره» فكوّن فكراً جديداً وفقهاً جديداً في كل 
مكان حل فيه» وكانت حلقات دروسه متميزة بالنبوغ» والتجديد» والأصالة العلمية 
والمقدرة العجيبة على الإقناع» مما جعله يجتذب العلماء لحلقاته في مكة وبغداد 
ومصر وغيرهاء كما أن كثرة التنقل تكسب صاحبها خبرات واسعة وتمده بمعارف 
جديدة. 

وهو ثالثاً : كان ذا نظرة ثاقبة وقدرات ذاتية» ومواهب خاصة» آهّلته لآن يتمثل 
ما يسمع» ويبني عليهء ويبتكر الجديد» ويرسخ المعاني» ويحرك المشاعرء ويستأثر 
بالانتباه» ويشد الناظر إليه» المصغي إلى حديثه وفصاحة نطقه. 

وهو رابعاً: كان يدون أفكاره وعلومه واجتهاداته وآراء» الخاصة بتقسهء كما فعل 
في تصنيف (الرسالة) أول مدونة في علم أصول الفقهء أو من طريق إملائه على 
تلاميذه» كما فعل في كتاب (الأم). وهذا عامل مؤثر جداً يضمن للمتعلم الثقة 
بالمعلومات في وقت كان اعتماد الناس فيه على السماع» ولم تكن الطباع موجودة. 
۴- عامل البيئة والمكان 

لقد تربى الشافعي في مكة والمدينة مهبط الوحي وأقدس بقاع الأرض» وآغنى 
مكان للعلم والفقه» فان تكوينه دينياً سليماًء» في جوار بيت الله الحرام» ورحاب 
الروضة النبوية قرب مثوى النبي ييل وصحابته الكرام» فجمع بذلك بين صفاء 
التدين» وخصوبة العلم» ويقظة الفكر والعقل الكبيرء» واستيعاب فقه الحرمين: مكة 
والمدينة. 

أضاف إلى مارت جا ع و ماح الحا ات ي دات من غار 
ومعارف وترجمة فلسفة اليونان والحكمة الواردة من فارس والهند وغيرهاء فاختلط 
الشافعي بالعلماء والحكماء واستوعب فقه أهل الرآي في العراق» ولاسيما البصرة 
والكوفة وبغداد. 

وقد ساعدت معیشته في بغداد علی انتشار مذهبه» حیث کانت بغداد حاضرة 
الخلافة العباسية» ومقصد المسلمين وأئمة العلم من جميع الأمصار. ) 


افقه الشافمی المیسر 


ثم اطلع الشافعي على أعراف وعادات وأحاديث وآثار في مصر التي ارتحل 
إليها صحابة وتابعون كثيرون. ) 

وفي طريقه إلى العراق لا بد من مروره من بلاد الشام» حيث قابل من تهيأً من 
علمائهاء واطلع على ما فيها. ومما لا شك فيه أن الشافعي كان يحن إلى بلد 
المنشأً والميلاد في فلسطين التي عاش فيها ثلة كريمة من أهل العلم وقادة الفتح ‏ 
الإسلامي وأتباعهم» فلا يفوته عبورها أثناء رحلاتهء وإن لم تذكر الكثير منها شيا 
عن ذلك» وينسب نشر المذهب إلى تلامذة الشافعي في الشام کا بي زرْعة وغيره» 
وإلى تبني الدولة الأيوبية له في مجال الفتوى والقضاء. 


۴- طبيعة المذهب ذاته 


عرف مذهب الشافعي بخصائص فريدة لم تتوافر للمذاهب الأخرى: 

فهو ولا : اعتمد على علم جديد وضعه»ء وقد قواعده» وضبط مبادئه وهو علم 
أصول الفقهء الذي استهوى مختلف العلماء في عصره وعصر من بعده» ومکنه 
ذلك من النتاج الخصب للفقه الإسلامي. 

وثانياً : ظهرت فيه ملامح بارزة توفُق بين فقه» ورأي» وحديث المدرستين: 
مدرسة الحجازيين» ومدرسة العراقيين » وذلك من طريق تلمذة الشافعي على أستاذه 
الإمام مالك في المدينة المنورةء وتلمذته على أستاذ عراقي هو محمد بن الحسن 
الذي اطلع على فقه الإمام أبي حنيفة من طريق كتبه. وكان أسلوب التوفيق بارعا 
يعتمد على أصالة السنة وحجيتهاء وكونها المصدر الثاني للتشريع› ثم يأتي دور 
القياس فيما لم يكن فيه نص شرعي. قال الإمام أحمد: (لولا الشافعي ما عرفنا فقه 
الحديث). وقال أيضأً: (الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف 
الناس» والمعاني» والفقه)'. 

وثالثاً : برزت شهرة الإمام الشافعي في أمر محبب لدى الناس» وهو أنه إمام 
الحديث وناصر السنةء فهو لم يشترط ما اشترطه أبو حنيفة في خبر الآحاد من 


.٥۷ص توالي التأاسيس لابن حجر:‎ )١( 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه ا 


شهرة الحديث فيما تعم به البلوى» ولم يشترط ما اشترطه مالك من عدم مخالفة 
الحديث لعمل أهل المدينة» واكتفى باشتراط صحة الحديث واتصال سنده» 
فاتسعت دائرة الاستدلال عنده بالسنة» إلا أنه لا يحتج بالمرسل إلا بشروط 
كما سبق» كالأخذ بمرسل سعيد بن المسيب المتفق على صحته. وأنكر الشافعي 
الاستحسان» وقال: (من استحسن فقد شرّع). وشرط في القياس أن تكون علته 
منضبطة» فضيق دائرته عن الحنفية. ورد المصالح المرسلةء ولم يأخذ بعمل آهل 
المدينةء ودافع بشدة عن العمل بخبر الواحد الصحيح› فأرضى أهل الحديث» 
وسماه أهل بخداد: ناصر الحديث. وكان ناقداً بارعاً في الحديث وله مسند مطبوع. 
قال الحافظ أبو رُرعة الرازي: (ما أعلم أحداً أعظم منة على آهل الإسلام من 
الشافعي). وقال هلال بن العلاء: (أصحاب الحديث عيال على الشافعي» فتح لهم 
الأقفال)'. وكان الشافعي يقول: (إذا صح لكم الحديث» فخذوا به» ودعوا 
قولي). 
-٤‏ نشاط التلاميذ 

کان لدشاط تلامذة الشافعي الكثيرين في مكة والعراق ومصر آثر كبير في نشر 
مذهب إمامهم من نواح ثلاث : 

الأولى: الدفاع عن آراء الإمام» وإقناع الناس بها من طريق التدريس 
والمناظرات» واللقاءات المختلفة» سواء في المساجد أو في المدارس 
المختلفة. 

الثانية : التصنيف في المذهب وتدوينه» فوجدت المتون والمختصرات والشروح 
التي تناولت الفقه الشافعي من تلامذته» تنظيماً وضبطا وتيسيراًء وإفتاء 
واستدلالاًء فانتشرت آراء الشافعي» وساعد على انتشارها قلة المخالفينء وقلة 
المسائل المخالف فيها. 


الثالثة : الوظائف التي تقلدها التلاميذ في القضاء والتدريس مكنتهم من ترويج 


() تهذیب الأسماء واللغات للنووې /١‏ 14. 


المذهب”“ وإقناع سلطة الحكم بهء لتبنيه وتطبيقه» فقام ابن عبد الحكم بتشجيع 
والي مصر على تبني المذهب الشافعي» ثم تبنته الدولة الأيوبية وجعلت له المكانة 
الأولى» ثم الدولة المملوكية كما تقدم. 
الرفعة› وتقي الدين بن دقيق العيد» وتقى الدين السبكي. 

وكانت مشيخة الأزهر مقصورة على علماء المذهب الشافعي من سنة ١١١١‏ 
حتى عام ۱۲۸۸ه تاريخ تولي المهدي العباسي الحنفي آمر المشيخةء فلم يعد 
شرط المذهب مقيداً فيمن يتولى المشيخة أو الإفتاء. 


الفقه الشافعي الميسر 


الصفات العقليةء والعلميةء والدينيةء والأخلاقية. 
أما صفاته العقلية 

فكان متميزاً بقدرته الفائقة على الجدل والمناظرة وإفحام الخصم» في جميع 
مسائل الاجتهاد» وتلك المقدرة تتطلب حدة الذكاءء وسرعة الخاطر› والفطنة آل 
الحجة الدامغة» وقوة القلب» وثبات النفس» وفصاحة البيانء وكان أحفظ أهل 
زمانه» صحح عليه آبو داوود والأصمعي شعر (الهذليين) المعروفين بالبلاغة 

وکان ذکیاً مفرطاً“ ذا عقل کبیر› وفکر ثاقب› ونظر دقيق» قال عنه بشر 
المريسي: (مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا). وقال أيضاً: (ما رأيت أعقل من 
الشاة 2( 

فعي ا 

وردد یحیی بن أكثم قاضي قضاة بغداد العبارة الثانية » وكذلك قالها عنه يونس بن 


(1)( تهذیب الأنباء واللغات للنووي 1٤ /١‏ . 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات ١/1٦ء‏ 1. 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه رل ۷ 


عبد الأعلى فقيه مصرء وقال الربيع بن سليمان تلميذه ورواية كتبه: (لو وزن عقل 
الشافعي بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم» ولو كان من بني إسرائيل لاحتاجوا 
إليه). آي لكثرة معارفهم وكتبهم وأنبيائهم. 


وأما صفاته العلمية 


أصول الاجتهاد. 
فهو واسع العلم بأيام الناس» ووقائع تاريخ العرب فيما بينهم أو مع غيرهم من 
الفرس والرومان»› قال مصعب بن عبد الله الزبيدي : (ما راتت أعلم بأيام الناس من 
فعي)". 
وکان عالماً بأنساب العرب وأشعارهم وآدابهم» حتى إنه قال لابن هشام 
صاحب السيرة النبوية المعروفة: (دع عنك أنساب الرجالء فإنها لا تذهب عنا 
وعنك...)". 


وعُني الشافعي بالطب» ورأى فيه شطراً لعلم الدين» فهذا لإصلاح المعادء 
وذلك لإصلاح الأجسادء قال: (إنما العلم علمان: علم الدين» وعلم الدنياء 
فالعلم الذي للدين هو الفقهء والعلم الذي للدنيا هو الطب)“. 

وکان من آفصح الفصحاء وآبلغ أساطين البيان» لحفظه القرآن والحديث 
النبوي» وأشعار قبيلة هذيل» ومعرفته بآداب العرب شعراً ونثراً وخطابة» وكان 
بالإضافة لفصاحة لسانه وروعة بيانه طلي اللسان» حسن الاختيار للألفاظ› يتجنب 
الاستطراد» وينسج الكلام نسجاً بديعاً يؤلف بينه ويحكم تراكيبه بإيجاز بليغ» 


وعبأرة بينة. 


.٥۸ ء٥١ توالي التأاسيس: ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .1١ /١‏ 

(۳) توالي التأسيس: ص .٠١‏ 

)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي: ص ۳۲١‏ وما بعدها. 


وكان الشافعي حجة في اللغة وفي النحو أيضاًء لم يقع في لحن قط› ولم 
يخطئ في لفظة» ولم يلحن في تركيب» قال عنه ابن هشام النحوي: (طالت 
مجالستنا للشافعي» فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها)'. 

وقال المازني : (الشافعي حجة عندنا في النحو)". 

وقال ابن أبي الجارود: (كان يقال: إن محمد بن إدريس وحده - آي في زمته- 
يحتج به» كما يحتج بالبطن من العرب)". 

وكان الشافعي شاعراً ذا موهبة شعرية» وناظماً للشعر الجيد في قضايا الاعتقاد 
والحكمة والأخلاق الشخصية والاجتماعيةء وتقديم العلم والزهد ونحو ذلك» لكنه 
لم يكشر من قريض الشعر»ء ولم يتخذه هواية أو غايةء وإنما كان ينظم الآبيات 
المعدودة حتى العشرةء يدل شعره على نبالة وعفة وأنفة ورفعة نفس الشافعي. 


قال في هذا : ) 
ولولا الشعر بالعلماء پزري لكنت اليوم ار مو لبيد" 


ويقول القفطي عنه: (وكان له شعر أجل من شعر الفقهاء)". 

وله ديوان شعر مطبوع بما يزيد عن متتي صفحة» تشكك بعضهم في نسبه إليه٬‏ 
وإن له من المؤكد شعراً أجود مما روي له» ولم يصل إلينا". 

وقال المبرد عنه: (رحم الله الشافعي» فإنه كان أشعر الناس»ء وآدب الناس› 
وأعرفهم بالقرآن)". 

ومن أمثلة أشعار الشافعي ما وصف به الإخباريين الكذبة: 

هم أيقظوا رقط الأفاعي ونبهوا عقارب سوء غاب عنها حواعبا 


(۱) معجم الأدباء ۱۷/ .۳٠۲‏ 

(۲) توالي التأسيس لابن حجر: ص .٠١‏ 

(۳) طبقات الشافعية للشيرازي .٠١١/۲‏ 

.۸٩ دیوان الشافعی: ص‎ )٤( 

۸ المحمدون: ت‎ )٥( 

(0) الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء للأستاذ عبد الغني الدقر: ص ۲٥۹‏ وما بعدها. 
(۷) توالي التاسيس ص ٦۲‏ 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصانص مهي ëل‏ 1۹ 


وهم نقلوا عني الذي لم أفه به وما آفة الأخبار إلا رواتا 
وقال في حب آل البیت: 

يا راکباً قف باحصب من من واهتف بساكن خيفها والتاهض ° 
سحَراً إذا فاض الحجيج إلى مغى ‏ فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن کان زففا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي ° 


و اما صفاته الدينية و الأحلاقية 


فكان الشافعي - رحمه الله - على جانب عظيم من التقوى (وهي التزام 
المأمورات واجتناب المنهيات) والورع (ترك الشبهات لئلا يقع في الحرام) وحب 
العبادة (وهي التقرب إلى الله بصالح الأقوال والأعمال) وقوة الإيمان (فكان عزيز 
النفس لا يهاب أحداً) وملازمة تلاوة القرآن وكثرة صلاته على النبي بء وقال في 
التقوى: (من لم تعره التقوى فلا عر له» ولقد ولدت بغزةء وربيت بالحجاز› 
وما عندنا قوت ليلة» وما بتنا جياعاً قط)". وكان ينكر المنكر» وينصح المخطئ 
والمقصر» حتى من ذوي السلطان. 
- وكان متماسك الشخصية» أنوفاً ذا خلق كريمء وأدب عظيم» وتواضع جم 
وکان سخیاً جواداً» منقطع النظير في جوده» مع فقره وحاجته» قل أن يمسك شيعا 
من سماحته. 

وله أقوال في الحكمة» منها قوله: (خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى 
النفس» وكف الأذى» وكسب الحلالء ولباس التقوى» والثقة بالله في كل 
حال). وقال: (لا خير في صحبة من تحتاج إلى مداراته)“. وقال في التصوف 


)١(‏ المحصب: موضع قريب من منى نحو مكة لرمي الحجارة» والخيف: خيف بني كنانة› 
والناهض: ما ارتفع من الخيف. 

(۲) ديوان الشافعي : ص ١۱ء‏ الانتقاء: ص .٠١-۹١‏ 

(۳) توالي التأسيس: ص .٦۷‏ 

)٤(‏ توالي التأسيس: ص ۷۲ وما بعدها. 

.٠١١/۲ الطبقات الكبرى لابن السبكي:‎ )٠( 


من غير سلوك طريق الشرع: (التصوف مبني على الكسل»ء ولو تصوف رجل آول 
النهار» لم يأت الظهر إلا وهو أحمق)'. 

وقال في بيان فضائل العلوم وكون التقوى أساسها : 
لا تدرك» فعليك بما يصلحك فالزمه»ء فإنه لا سبيل إلى رضاهم»› واعلم أن من 
تعلم القرآن جل في عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم 


النحو هيب› ومن تعلم العربية رق طبعه› ومن تعلم الحساب جزل رأیه» ومن تعلم 
الفقه نبل قدره»› ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه» وملاك ذلك کله التقوی)". 


الفقه الشافعي الميسر 


كان للشافعي تصانيف كثيرة آغلبها مطبوع» وأشهرها كتاب الأم في الفقه» سبع 
مجلدات» والرسالة في علم الأصول» وأحكام القرآن» والسنة واختلاف الحديث› 
والسبق والرمي» وفضائل قريش وآدب القاضي» والمواريث» قال المبرد: كان 
الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات» وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: ما أجد ممن بيده محبرة» أو ورق إلا وللشافعي في رقبته ية" . وقال ابن 
زولاق: (صنف الشافعي نحواً من معتي جزء)“. وقال القاضي أبو محمد 
المروزي: (قيل: إن الشافعي صنف مئة وثلاثة عشر كتابا في التفسير والفقه 
والأدب وغير ذلك). 

إن خصال الإمام الشافعي وآثاره العلمية» جعلته إماماً في التفسير» والحديث» 
والأضرل والفقه والاجتهاف والنخو واللخة وشاغرا مفلقا > وخطبا بارغا 


(1) صفة الصفوة لابن الجوزي .٤/١‏ 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي /١‏ ٤٤ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .٠۹/۲‏ 
(۳) الأعلام للزركلي .٠٠١ /٦‏ 

.٠١ /۲ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى‎ )٤( 

.٥۳ /١ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )٥( 


الإمام الشافعي رحمه الله وخصائص مذهبه ا 
ومتحدثا فصيحاً. وكان في كل ذلك سريع التأليف مع الدقة والنضج» قال يونس بن 
عبد الأعلى : (كان الشافعي يضع الكتاب من عَدوة إلى الظهر)'. 

وحقاً لقد كان الإمام الشافعي عملاقاًء ومفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية› 

روى أبو داوود والحاكم والبيهقي في المعرفة حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة طله 
أن رسول الله ية قال : «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة» على رأس كل مئة سنة من 
يجدد لها دينها». 

وذكره الإمام أحمد» وقال عقيبه: نظرت في سنة مئةء» فإذا هو رجل من آل 
رسول الله و عمر بن عبد العزيز› ونظرت في رس المئة الثانية» فإذا هو رجل 
من آل رسول الله وء محمد بن إدريس. 

وقال ابن السبكي في الطبقات: وأما المئة الرابعةء فقد قيل: إن الشيخ 
الإسفراييني (أحمد بن محمد أبو حامد) هو المبعوث فيهاء وقيل: بل الأستاذ 
سهل بن ابي سهل الصعلوكي (مفتي نيسابور) وكلاهما من أئمة الشافعيين › وعظام 
الراسخين. 

(حجة اللإسلا ب EP‏ 
دقیق و aa‏ الشافعيين. 


رثاء الشافعي 

مات الشافعي مخلداً كل هذه الآثار والسمعة العالية الرفيعة» وهو ابن أربع 
وخمسين سنة )٥٤(‏ فكانت وفاته نكبة عظيمة وذات أثر بالغ» لذا رثاه الشعراء 
بالمراڻي د ا 
الخطيب البغدادي في تاريخه. 


.۷۷ توالي التأسيس لابن حجر: ص‎ )١( 


فته الشاشمي المیسر 


وفي الختام أقول: طيب الله ثرى الإمام الشافعي» وآسبل عليه سحائب الفضل 
والرضوان» وجعله في آعلى الجنانء وأدام ذكره في الخالدينء فهو أحد أعلام 
الإسلامء وأئمة الاجتهاد العظامء الذين تفخر الدنيا بنتاجهم وآثارهم الطيبةء 
ويستمر نفعهم» والأخذ بآرائهم» وترداد نظرياتهم وآقوالهم» وجعلنا ممن يسير 
على منهجهم في الصدع بالحق» ومقاومة الباطلء والجهاد في سبيل الله والعلم 
ونشر ألوية الشريعة» وأحكام دين الله في كل زمان ومكان» من دون استكبارء 
ولا استخذاء» ولا استضعاف» ولا خشية من أحد» فلقد كان الشافعي يدعو: 
(اللهم يا لطيف: أسألك اللطف فيما جرت به المقادير). وكان دعاء الشافعي 
للتخلص من ظالم : « هك اله ثم لا إل إلا هو والميكة وأؤلرا لير كينا يلوي 
ل إل إلا هو امّبر ألَّحِيمُ) [آل عمران: ۱۸/۳]. اللهم إني أعوذ بنور قدسك»› 
وببركة طهارتك» وبعظمة جلالك» من كل عاهة وآفة» وطارق الجن والإنس 
إلا طارقا يطرقني بخير يا أرحم الراحمين. اللهم بك ملاذي» فيك آلوذء وبك 
فياثي» فيك أغوث» يا من ذلّت له رقاب الفراعنة» وخضعت له مقاليد الجبابرة. 
اللهم ذكرك شعاري» ودثاري» ونومي› وقراري» وأشهد أن لا إله إلا آنت»› 
اضرب علي سرادقات حفظك» وقني رعبي» بخير منك يا رحمن. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


مصطلحات المذهب الشافعي 


نقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة قولان فأكثر»ء كما في خيار الرؤية الذي 
ذكر فيه قول بجوازه وقول بمنعه رجع فيه عن الأولء وكما في وجوب الزكاة على 
المدين بدين مساو لما في يده» وكما في إقرار المفلس بدين له لآخر» هل يدخل 
المقر له مع الخرماء أم لاء وكما في تغرير الزوج بزوجته» بأن يذكر لها نسباً غير 
نسبه» هل لهما الخيار بفسخ الزواج» أو أن الزواج باطلء ونحو ذلك» مما جعل 
بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه» والطعن في 
اجتهاده» وزعم نقص علمه. والحق أن التردد بين القولين عند تعارض الأقيسة› 
وتصادم الأدلةء ليس دليل النقص» ولكنه دليل الكمال في العقل» فهو لا يهجم 


مطحت اننب اتاو 


باليقين في مقام الظن› ودليل على كمال الإخلاص في طلب الحق والقصد» فهر 
لا يجزم بالحكم إذا توافرت لديه أسباب الترجيح»› وإن لم ت فف لذلك» 


ألقی بتردده. 
وى الي إا وج ورن ااي ان ار ارك الجر 
السابقون") وإلا توقف كما يقول النووي. وإذا كانت المسألة ذات 4 


e hO‏ الشافعي أو طرق نقل مختلفة» فيأخذ المفتي بما 
المجتهدون السابقون: وهو ما صححه الأكثرء ثم الأعلم» ثم الأورع› ر يجد 
ترجيحأء يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي" ويعتبر 
الشيخ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (١1۷ه)‏ بحق مُحرّر المذهب الشافعي 
أي منقحه» ومبين الراجح من الأقوال فيه» وذلك في كتابه «منهاج الطالبين› 
وعمدة المفتين)» وهو المعتمد لدى الشافعية» حتى بالنسبة لبعض كتب النووي 
الأحرى كالروضة»› وقد اعتمد في تأليفه على مختصر «المحرّر» للإمام أبي القاسم 
الرافعي (المتوفى سنة ۲۳٠ه)ء‏ ثم اختصر الشيخ زكريا الأنصاري المنهاج إلى 
الت والفتوى على ما قاله النووي في المنهاج وما ذکره الشارح في نهاية 
المحتاج للرملي» وتحفة المحتاج لابن حجرء ثم ما ذكره الشيخ زكريا. 

وهذه طريقة النووي في حكاية الأقوال وييان الأوجه المخرجة للأصحاب وكيفية 
الترجيح بينهاء علماً بأنه يسمي آراء الشافعي أقوالاًء وآراء أصحابه أوجهاًء 
واختلاف رواة المذهب في حكاية مذهب الشافعي طرقاًء فالاختلافات ثلاثة» 
الأقوال: وهي المنسوبة للشافعي» والأوجه: وهي الآراء التي يستنبطها فقهاء 
الشافعية بناء على قواعده وأصولهء والطرق: وهي اختلاف الرواة في حكاية 
البذف. 


(1) الشافعي لأبي زهرة: ص .٠۷١-۱۷۲‏ 

(۲) ويرجح المجتهدون ما رجحه الشافعي هوء فإن لم يكن له ترجيح رجحوا المتأخر على 
المتقدم» فإن لم یعرف التأخرء وذلك نادراً رجحوا أقربها إلى أصوله. 

() الشافعي: ص ۳1۸4 وما بعدها. 

(€( الشافعي : : ص ۳1١‏ الفوائد المكية فیما يحتاجه طلبة الشافعية : ص ١‏ وما بعدها. 


آ- «الأظهر»: أي من قولين أو آقوال للشافعي رحمه الله تعالى» قوي الخلاف 
فيهما آو فيهاء ومقابله «ظاهر» لقوة مدرك کل" . 


ب- «المشهور'ة: آي من قولین أو أقوال للشافعي لم يقو الخلاف فيهما أو 
فيها» ومقابله (غریب» أضعف مدرکه 


الفقه الشافعي الميسر 


ج «الأصح»: آي من وجهين أو وجه استخرجها الأصحاب من كلام 
الشافعي» بناء على أصوله» أو استنبطوها من قواعده» وقد قوي الخلاف فيما ذكرء 
ومقابله صحیح. 

د- «الصحيح»: آي من وجهين أو وجه ولكن لم يقو الخلاف بين 
الأصحاب» ومقابله ضعيف لفساد مدركه. 

فكل من الأصح والصحيح : من وجهين آو أوجه للأصحاب. 

ه- «المذهب» من الطريقتين أو الطرق : وهي اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب› کان يحکي بعضهم في المسألة قولین › أو وجهين لمن تقدم» ويقطع 
بعضهم بأحدهما» وعلى كل قد يكون قول القطع هو الراجح» وقد يكون غيره. 
ومدلول هذا التعبير «المذهب»: أن المفتى به هو ما عبر عنه المذهب. 

و «النص» أي نص للشافعي › ومقایله وجه ضعیف آو مخرح"» وعلی کل قد 

ز- «الجديد»: هو مقابل المذهب القديم› والجديد هو ما قاله الشافعي في مصر 
تصنيفاً أو إفتاء» ورواته: البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن 
عبد الأعلى› وعبد الله بن الزبير المكى› ومحمد بن عېد الله بن الحكم وغیرهم. 
)١(‏ انظر في هذا وما يأتي مقدمة كتاب المنهاج للنووي. 

(۲( التخريج : أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين › ولم يظهر ما يصلح 
للفرق بينهما› فينقل الأصحاب جواب الشافعي في كل صورة إلى الأخرى› فيحصل في کل 
صورة منهما قولان: منصوص ومخرج»› المنصوص في مسألة مخرج في الأخرى› 
والمنصوص في الأخرى مخرج في الأولى»› فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج» والأصح 
أن القول المخرّج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ريما روجع فيه» فذكر فرقا. 


مات المد اا يا ۷9 
والثلاثة الأول هم الذين قاموا بالعبء» والباقون نقلت عنهم أمور محصورة. 

ح- القديم٤:‏ ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه «الحجة» أو أفتى به. 
ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل» والزعفراني والكرابيسي› وأبو ثور. 
وقد رجع الشافعي عنه» ولم يحل الشافعي الإفتاء به» وأفتى الأصحاب به في نحو 
سبع عشرة مسألة. 

وآما ما وجد بين مصر والعراق» فالمتأخر جديد» والمتقدم قديم. 

وإذا كان في المسألة: قديم وجديد»ء فالجديد هو المعمول بهء إلا في مسائل 
يسيرة نحو السبع عشرة» أفتي فيها بالقدي”'. 

ط- «قولا الجديدا: يعمل بآخرها إن علمء فإن لم يعلمء» وعمل الشافعي 
باحدهما» کان إبطالاً للآخر أو ترجيحاً لما عمل به. 

وكلمة «قيل» تعني وجود وجه ضعيف» والصحيح أو الأصح خلافه. 

و«الشيخان» هما الرافعي والنووي. ) 

ي- قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب» ويمتنع التلفيق في 
مسألةء كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب» والشافعي في مسح بعض الرأس في 
صلاة واحدة» وأما في مسألة بتمامها بجمیع معتبراتها فيجوز» ولو بعد العمل»› كأن 
آدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره» فله تقليده فيها» حتى لا يلزمه 
قضاؤها» ويجوز الانتقال من مذهب لغيره» ولو بعد العما. 


— لوچ‎ n 


)١(‏ أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة» مثل عدم مضي وقت المغرب 


الباب الأول 


العبادات ومقدماتها 


يعد فقه العبادات في المذاهب المختلفة أغنى وأخصب مباني الفقه في 
الإسلام» لأنه يعبر عن الطهر والصفاء القلبي والنفسي والإخلاص لله رب 
العالمين» لشموله الكلام عن الطهارات وأضدادها» وعن فرائض العبادات ونوافلها 
وملحقاتها. 

ويعد تقديم بحث العبادات على المعاملات لصلتها بالأمور الدينية» ثم تقديم 
المعاملات على الزواج وتوابعه لشدة الاحتياج إليهاء وتقديم الزواج على الجنايات 
لأنها دون الزواج في الحاجةء ولقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها. 

وفي هذا الباب سبعة فصول . 


الفصل الأول 


الطهارات والنجاسات وما يتبعها من 


أحكام المياه والأواني 


وفيه عشرة مباحث : 


المبحث الأول - الطهارة؛ 
معناها وأنواعها وأنواع المياه وحكم الأواني والمطهرات' 


الكلام على الطهارة؛ لأنها شرط لصحة الصلاة بالتخلص من الحدث الذي 
يلحق بالإنسان بسبب نقض الوضوء من تبؤل أو تغوط ونحوهماء أو إزالة النجس 
الذي يصيب البدن أو الثوب أو المكان»ء بدليل الحديث الثابت: «مفتاح الصلاة 
الطهور»"“ أي التطهر. 


أنواع المياه الطاهرة 


والمياه التي يجوز التطهر بها صح میاه: وهي ماء المطر (ماء السماء)» وماء 
البحر»› ومأء النهر»ء وماء العين (الينبوع) وماء الثلج› وماء البرد: لقوله تعالی في 
المطر: ورل كم من اسلو ماه هركم بو) [الانفال: ]۱١/۸‏ وقوله ب في ماء 
)۲( روأه أو داوود والترمذي وابن ماجه› والشافعي في مسنده. 


الطهارات والنجاسات 


البحر: «هو الهور ماؤه» الجل ميتته»“ وقوله أيضاً في ماء البئر في حديث 
سهل اه : قالوا: يا رسول الله › إنك توضا من پر بضاعة وفيها ما ينجي الناس› 
والحائض والجُنب؟ فقال : «الماء هور لا ينجُسه شيء»" le‏ النهر وماء العين 
مثل ماء البثر. 

وأما ماء الثلج وماء البَرّدء فلما ورد في دعاء النبي يي في افتتاح الصلاة: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي کم باعدت بين المشرق والمغرب› اللهم نقني من 
خطاياي كما ينْقًى الثوب الأبيض من الدَّس» اللهم اغسلني بماء الثلح والبرّد". 


معنى الطهارة 

والطهارة في اللغة العربية: النظافة» تقول: طيّرت الثوب» آي نظفته. . وفي 
الشرع: هي رفع الحدث. أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. 

والذي «ما في معناهما»: التيمم والأغسال المسنونة» وتجديد الوضوء أو التيمم 
مما لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساًء ولكنه في معناه. ومثل : مسح الأذن والمضمضة 
ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة وسلسل البول. والقول: «على 
صورتهما» ليشمل الغسلة الثانية والثالثة في الحدث وإزالة النجس. والكلام على 
الطهارة يشمل بحوث الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم. 
أقسام المياه في تقدير الشرع وحكمه 

المياه في نظر الشرع الإسلامي الحنيف أربعة أقسام: طهور» وطاهرء ومكروه› 
و 0 ليعرف نوع الماء الذي يرفع الحدث (وهو شيء اعتباري أو معنوي يحل 
بالجسد يمنع من صحة الصلاة حيث لا رخصة) ويزيل النجس. 

والحدث يشمل الأصغر: وهو ما نقض الوضوءء والأكبر: وهو ما أوجب 
الغسل من جماع وإنزال مني وحيض أو نفاس. والنجس: هو الشيء النجس› 


)۱( روأه البخاري والترمذي› و صححه ابن حبان واو بن السكن. 
(Y)‏ حسنه الترمذي وصححهە أحمد وغیره. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ كفاية الأخبار ١/۱۷ء‏ شرح عمدة السالك ص۱۲ وما بعدها۔ 


وهو في اللغة ما يستقذر› وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث 
ا 

أا الماء الطهور فهو الماء انظان وهو ما يقع عليه اسم الماء طلا دول 
تقیید بقيد» سواء کان القيد با لإإضافة مثل : ماء ورد» أو بالصفة کماء دافق› أو بلام 
العهد» كقوله َه حينما سئل عن غسل المرأة بسبب الاحتلام» فقال : (نعم إذا 
رأت الماء»“. وسمي مطلقاً لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه» أو هو الباقي على 
وصف خلقته» فيکون الطهور هو الطاهر في نفسه (آي الذي لو أصاب غیره 

لا ينجسه) المطهر لغيره أي يرفع الحدث ویزیل النجس. 

وعلیه لا يسمی طهوراً المستعمل في فرض الطهارة كالمرة الأولى في الوضوء 
أو الغسل» أو في إزالة النجاسة ولو معفواً عنها؛ لأنه لا يطهر غيره» وكذا الماء 

المتغير أحد أوصافه بشيء طاهر لا يسمى طهورا. 

وما الماء الطاهر أو المستعمل فهو الطاهر في نفسه ولكن لا يطهر غيره› وکان 
قلیلاًء لأنه لم يتغير أحد أوصافه بالنحاسة ولم تقع فيه نجاسة› ولکن استعمل في 

فرض طهارة أو نفلها » كمضمضة وتحديد وضوء وغسل مسنون › أو إزالة نحاسة»› 

إذا لم يتغير» ولا زاد وزنه» فهو طاهرء لقوله 5ة : «خلق الله الماء طهوراًء 

لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ریحه أو لونه»"" فإن تغير طعم الماء أو لونه أو 
ريحه تغيراً فاحشاً بحيث لا يسمى ماء مطلقاً بمخالط مخالف للماء في صفاته أو 

في واحدة منها كقطران› لم تصح الطهارة به. 

وإن صار هذا الماء المستعمل كثيراًء فبلغ فلتين"» صار طهورا في الأصح› 

(1) متفق عليه عن آنس بن مالك وآم سلمة وعائشة ون : 

(۲) أخرجه ابن ماجه عن آبي أمامة الباهلي بلفظ «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
ریحه وطعمه ولونه) ولفظ «أو لونه» ضعيف. وروأه البيهقي بلفظ «الماء طهور إلا إن تخیر 
ریحه أو طعمه آو لونه بنجاسة تحدث فيه» قال الدارقطني : ولا ثبت هذا الحديث. 

(۳) القلتان: مشنى َل وهي الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجالء والقلتان: خمس قرب 
أو خمس مئة رطل»ء والرطل يساوي (٤۳۲غ)‏ أو ١١‏ تنكة (صفيحة) أو ۱ رطلا شامياً. 
وهذا الرطل ۰ كخ وقدرها a a‏ وطولاً وعمقاًء وفي 
المدور كالبئر ذراعان عمقاًء وذراع عرضاًء والذراع ۸ سم 


الطهارة: معناها وأنواعها 


لطهارات والنجاسات 


لقوله ل : «إذا كان الماء فلّتين لم يحمل الخبث - أو لم ينجس»" فلا تنجس قلتا 
الماء بملاقاة نجس إلا إن غيّره تغيراً فاحشاًء فيصير نجساً بالإجماع المخصص 
للخبر السابق. والتغيير إما حسى وهو ظاهر»ء وإما تقديري بآن وقعت فيه نجاسة 
مائعة تتفق معه في الصفات› کبول انقطعت رائحته. 

وإن زال تغْيّره بنفسهء أو بماء ضم إليه» طهر" لزوال التنجيس. وأما إن زال 
تغيره بمسك أو زعفران أو دقيق» فلا يطهرء وكذلك لا يطهر في الأظهر إن تغير 
بتراب آو چجصض. ۰ 

المكاثرة: ولا يطهر الماء النجس بالمكائرة بإيراد ماء طهور عليهء ما دام لم 
يبلغ قلتين» لمفهوم حديث القلتين» لأنه ماء قليل فيه نجاسةء فإن كوئر القليل 
النجس» فبلغ قلتين ولا تغير طهر. 

والماء المتغير بشيء يسير خالطه لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه» يظل طاهراًء 
ولا يضر تغير يسير بمكث» وتراب» وطحلب» وزعفران» وما في مقره وممره» 
ولا بمجاور وهو ما یمکن فصله عنه کعود ودهن مطیبین › ولا بملح ماء» ولا بورق 
تناثر من الشجرء لعسر إزالة الشيء المذكور. 

والخلاصة: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة 
نجس. فإن أدخل المتوضى يده في الماء القليلء بعد غسل وجهه» غير ناو 
للاغتراف» صار الماء الباقي مستعملاً. 

والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل 
المسنون تصح الطهارة به. 

وأما الماء المكروه تنزيهاً: فهو الماء المشمّس في بلد حارَّء في إناء معدني 
كحديد ونحاس غير ذهب أو فضة إذا استعمل في البدن» لا في ثوب ونحوه» لأنه 
يورث البرص بحسب الظن› وكذلك شديد السخونة» وشديد البرودة. وتزول 
الكراهة في الماء المشمس بالتبريد. 
(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وابن حبان وصححه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمر. 
(۲) بفتح الهاء أفصح من ضمها. 


اطهارةء مستاها واتواعه FR‏ 


وأما الماء النجس: فهو الماء القليل أو اليسير دون القلتين الذي حلت فيه 
نجاسةء أو كان قلتين فتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه. ويعرف اليسير بالعرف» لحديث 
القلتين وحديث أحوال تغير الماء المتقدمين. وأما الكثير فهو فُلّتان فصاعداء 
فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» عملا بالإجماع المنعقد على نجاسته بالتغير. 
ولا فرق بين التغير اليسير والكثير» سواء تغير الطعم» أو اللون» أو الرائحة. 

ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدةء فالأظهر” آنه يجوز للشخص أن 
يغترف من أي موضع شاء» ولا يجب التباعد» لأنه طاهر كله. ولو تغير بعض الماء 
الكثير فالأصح”" إن كان الباقي دون فلَتين» فنجس وإلا فطاهر. 

والقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة»ء بل بالتغير بهاء ولو يسيراً بأن تغير 
طعم الماء أو لونه أو ريحه. فإن زال التغير بنفسه أو بماء طهر. آما إن زال التغير 
بمسك أو كدورة تراب» فلا يطهر. وما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة»› 
وإن لم يتغير. والماء الجاري في هذا كالراكد فيما ذكر من التفرقة بين القليل 
والكثير» لكن العبرة في الجارية بالجرية نفسها لا مجموع الماء» والجرية: الدفعة 
بين حافتي النهر عرضاًء» فإن كبرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير. 

ويستثنى من ذلك مسائل لا ينجس الماء فيهاء قليلاً كان أو كثيراً وهي : 

- ما لا يدركه الطرف (البصر المعتدل). 

- وميتة لا دم لها سائل كزنبور وعقرب ووزغ (البورص) ونمل ونحل وبق وقراد 
وقمل وبرغوث وخنفساء وذباب» إلا إن يرت ما وقعت فیه» أو طرحت عمداً فيه 
وهي ميتة» أما إذا طرحت فيه حية» فإنها لا تنجُس الماء» وإن ماتت. 


- وفم هرة تنجس» ثم غابت» واحتمل ولوغها في ماء کثیر جار أو راکد. 
- وكذلك يستثنى الصبي إذا تنجس» ثم غاب» واحتملت طهارته. 
5 والقليل من دخان النجاسة. 


(۲) أي من رأيين لأصحاب الشافعي. 


-الطهارات والنجاسات 


- واليسير من الشعر النجس من غبار السرجين (الزبل) ولا ينجس غبار 
السرجين أعضاء الشخص الرطبة. 

وتحرم الطهارة وغيرها من وجوه الاستعمال بالماء المسبّل (المخصص) للشرب 
ویجب التيمم بحضرنه. ومثله: ما جهل حالهء ويحرم حمل شيء من المسبل إلى 
غير محله ما لم يضطر إليه. 


الأاجتهاد في الماء المشتبه فيه 


لو وقع في أحد الإناءين نجس» واشتبه على الشخص ولو كان أعمى الطاهر 
بالمتنجس» اجتهد» وتطهر بما ظن طهارته بعلامة» سواء قدر على طاهر بيقين أم 
لا. 

وإذا أخبره شخص ثقة (مقبول الرواية) بتنجسهء وبين السبب أو أطلق ولم يبين 
السبب» أو كان الشخص فقيهاً موافقاً لمن أخبره في باب تنجس المياه» اعتمد 
کلامه وجوبا. 

فإن تحير الشخص أراق الإناءين» وتيمم بلا إعادة الصلاة» وإن تحير الأعمى› 

ولو اشتبه هور بماء ورد» توضأً بكل واحدة مرة» أما إن اشتبه الطهور ببول» 
فعليه إراقتهماء لأنه لا يمكن أن يتوضأً بكل واحد منهماء وتيمم بعد الإراقةء لأنه 
لا يمكن أن يتيمم مع وجود الماء. 


استعمال الأواني في الطهارة وغيرها 
يندب تغخطية الإناء ليلاً ونهاراًء حفظاً من وقوع الآفات فيه» ولما رواه أحمد 


وغيره: «أوكئوا الأسقية» وخمروا الآنية» أي غظوها. وتحل الطهارة من كل إناء 
طاهر إلا الذهب والفضةء والمطلى بأحدهما بحيث يحصل منه شيء بالعرض على 


(۱)( مغني المحتاج ۲۸-۱ . 


الطهارة: معناها وأنواعها س 


النار أي إن المعدن الثمين فيه كثير» لحديث الشيخين عن حذيفة بن اليمان قال: 
قال رسول الله ة: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج› ولا تشربوا في آنية الذهب 
والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»' وهو 
دلیل على تحريم الانتفاع أكلاً أو شرباً أو زينة أو طهارة» وغير ذلك على الرجال 
والنساء. 


فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة بأن لم يجد غيرهاء وكذا 
اقتناؤهاء» ولو كان المستعمل إناء صغيراًء كيرْوّد (ميل) ومكحلة» لعموم النهي عن 
الإناء. 

كما يحرم المضبّب بالذهب مطلقاًء والمضبّب بضبة كبيرة بالفضة للزينةء قال 
النووي رحمه الله : المذهب تحريم ضبة الذهب طاتا" آي سواء کان معه غیره 
آم لا. 

ويحل المضبّب بالضَبّة الصغيرة الفضية للحاجة» لما رواه البخاري عن آنس بن 
مالك أن كدح النبي ية انكسرء فاتخذ مكان الشُعْب سَلسلة من الفضة. 

وإذا كانت الضبَّة صغيرة للزينة» أو كبيرة للحاجة» كره الاستعمال ولم يحرم 
ويحل المموه (المطلي بالذهب والفضة) في الأصح إن لم يحصل شيء 
منهما بالعرض على النار» وإلا حرم» ومرجع الكبر والصخر العرف. 

ويحل إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث يستره› لأن علة 
التحريم وجوه المعدلن الثمين مع الخيلاءء وهما موجودان في المستور» دول 

أما فعل التمويه والاستئجار له» فحرام مطلقاً حتى في الكعبة المشرفة. ويكره 
استعمال أواني الكفار وثيابهم› لأنهم لا يجتنبون النجاسات عادة» ومثلهم من 


(1) وفي رواية لمسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
وفي رواية : «إن الذي يأكل ويشرب» الحديث. 

(۲) التضبيب: الإصلاح للكسر» بأن ينكسر الإناء» فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها. 

(۳) المنهاج مع مغني المحتاج: .٠/١‏ 


...س الطهارات والنجاسات 


لا يبالي من المسلمين بالطهارة مثل مدمني الخمر› للحديث المتفق عليه عن 
آبي ثعلبة الخشني» قال: قلت: يا رسول الله» إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفنأكل 
في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيهاء إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها). 
ويباح في اا الإناء من كل جوهر نفيس» كياقوت» وفيروزج وبلور» ومرجان» 
وعقيق» ورْمُرد"“ وغيرهما من أنواع الجوهر. 

والخلاصة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة من أطباق وملاعق 
وشوكات وسكاكين وفناجين وقدور ونحوهاء ويحرم أيضاً في الأصح اتخاذه (أي 
اقتناژه من غير استعمال). ويجوز استعمال غيرها من الأواني الطاهرة» لأنه لم يرد 
فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاءء لكنه يكره. ويحل النفيس بالصنعة 
كالزجاج وخشب محكم الخرط ”". 

ويحل بالاتفاق فص الخاتم» لما رواه أنس أن النبي بل قال: «من اتخذ خاتماً 
فصّه ياقوت نفي عنه الفقر»" والمراد: آنه إذا ذهب ماله باع خاتمه» فوجد به 

وكذلك يجوز اتخاذ الأنف من ذهب للضرورة ويقاس عليه صناعة الأسنان» 
لان النبي يي أذن لصحابي باتخاذ أنفه من الذه ^“ 


المطهرات 
المطهرات للمائع والجامد وغيرهما أربعة وهي: ماء وتراب ودابغ وتخلل. 


أما الماء: فهو الماء المطلق الطهورء الطاهر بنفسه والمطهر لغيره› کما تقدم»› 
وينضح بول صبي أو قيئه إذا لم يكن قد تناول شيا غير اللبن للتغذي» وكان ذلك 


(۱) معرب وهو الرّبرجد آي الحجر الكريم شديد الخضرة. 

(۲) مغني المحتاج ٠-۲۹ /١‏ بجيرمي الخطيب .٠١١-٠١١٠/١‏ 

(۳) اآخرجه ابن عدي في الكامل للضعفاء. 

)€( رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

)٠(‏ المجموع للنووي ۱۸۸/١‏ تحفة الطلاب للأنصاري ص٤»‏ مغني المحتاج ١ء‏ كفاية 
الأخبار ۲۹/۱. 


في آثناء الحولين الأولين من عمره» للحديث الثابت : «يغسل من بول الجارية› 
ويرش من بول الغلام»“. وسبب التفرقة: أن بول الغلام يخرج بقوة» فينتشر» 
ويكثر حمله على الأيدي» فتعظم المشقة بخسله» ومزاجه حار»ء فبوله رقيق بخلاف 
الأنشى. 

وآما التراب الطاهر: فيستعمل للتيمم» لقوله تعالى: يسما صدا عيبا 


[المائدة: ]٠/١‏ آي تراباً طاهراً. 


الطهارة: معناها وأنواعها 


وأما الدابغ : فهو ما ينزع فضلات الجلد وعفونته» بمواد معينة كقرظ وشب› 
حتى ولو كان الدابغ نجساء كذق الطيرء أو كان جلد ميتةء» سواء في ذلك مأكول 
اللحم وغيره» لقوله ي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهّرا"". وفي السنن الأربع : 
«آيما إهاب دبغ فقد طهر» وسبب هذا الحديث آنه ييل مر بشاة ميتة» فقال: 
دالا استمتعتم بإهابهاء فإن دباع الأديم طهور؟. وفي روأية ابي داوود قال: «یطهره 
الماء والقَرّظ» وهذا يشمل كل إهاب إلا جلد الكلب والخنزيرء لقوله تعالى في 
الثاني : َنَم رجش( [الأنعام: ]٠٤٥ /١‏ والكلب مقيس عليه. وأخرج ابن حبان 
وصححه عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله ية : «دباغ جلود الميتة 
ظَهُورها». ويجب غسل الجلد بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعاًء وكذا إن دبغ بطاهر 
على الأصح» ويشترط في المدبوغ ثلاثة شروط : 

¬١‏ نزع فضلاته. 

۲- أن يطيب نفس الجلد. 

۴- آن يكون مصيره بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن. 

وأما التخلل : فهو انقلاب الخمر خلاًء بلا إلقاء شيء فيهاء حتى وإن نقلت من 
شمس إلى مكان ظل» وعلى العكس. 

والطهارات الحاصلة بهذه المطهرات الأربعة هى أربعة أيضاً: وضوء» وغسل› 
وتيمم» وإزالة نجس» وذلك يشمل الإحالة أو الاستحالة. 


(۱) أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن بي السمح. 
(Y(‏ أخرجه مسلم عن ابن عباس › والإهاب : الجلد» وطهر بفتح الهاءء ویجوز ضمها.. 


ا 


المبحت الثاني- النجاسة : 
تعريفهاء وأنواعهاء وحكم إزالتهاء ومطهراتها“ 


تعريف النجاسة 


هى لغة كل ما يستقذر» وشرعاً مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. 


أنواعها 

للنجاسة آنواع كثيرة وهي ما يأتي من أنواع المائعات والجامدات» وتشمل 
الأشياء المتنجسة من الثياب والأمكنة. 

أما المائعات: فهي كل مسكر مائع» لقوله تعالى في الخمر (ماء العنب إذا 
غلا واشتد أو أرغى وازبد): إا اتر والمبير الأصاب لالم رجلُ) [المائدة: ]۹١ /٠‏ 
والرجس شرعاً هو النجس» ومثله النبيذ وهو كل مسكر اتخذ من غير العنب 
كالرْظّب والتمر والحبوب من بر وشعير وذرة وغيرهاء ودليل نجاسة الخمر ولو 
محترمة : الإجماع» وقيس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. ويطلق الفقهاء على 
الخمر أنها غير محترمة (وهي التي يقصد بها صنع الخمر) وأما المحترمة فهي التي 
عصرت لا بقصد الخمرية أو بقصد الخلية. وما ليس بمائع لا يعد نجساً كالحشيش 
المخدّر» وإن كان حراماً. وكذا الإنفحة طاهرة (وهي اللبن المأخوذ من كرش الشاة 
الصغيرة التي لم تأكل غير اللبنء ويوضع في الحليب فيصير جبنا). 

ومن المائعات النجسة: البول والغائط» والدم وإن كان قليلاًء والقيح (ما يخرج 
من البشرات) لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم والصدید (وهو ماء رقيق يخالطه دم› 
وماء القروح» والنمًاطات إن تغيرت رائحته). 

ومنها القيء وإن لم يتخير» وهو الخارج من المعدة»ء لأنه من الفضلات 
المستحيلة كالبول» أما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة 


(1) مغني المحتاج »۸1-۷۷/١‏ شرح عمدة السالك ص ٠٤-٥۹‏ كفاية الأخيار ص -٠۲٤‏ 
€۴ بجيرمي الخطيب ۲۹۱-٩٤ /١‏ حاشية الشرقاوي 1/-. 


فليس بنجس» لكن البلغم الصاعد من المعدة نجس» بخلاف النازل من الرأس» أو 
من أقصى الحلق والصدر» فإنه طاهرء والماء السائل المتغير من فم النائم نجس إن 
كان يخرج من المعدة كأن خرج منتناً بصفرة» لا إن كان من غيرها أو شك في آنه 
منها أو لاء فهو طاهر. وذلك يشمل السائل الذي يخرج من اللهوات وهي سقف 
الأسنان المعروف» بأن كان ينقطع» فهو طاهر. وكذلك الورّة (ماخ المرارة) والزباد 
طاهر. والمسك أطيب الطيب كما رواه مسلم طاهر» وفأرته طاهرة أيضاً وهي 
حراج بجانب سَرّة الظبية كالسلعة» فتحتك حتى تلقيها. 

والروث نجس ولو من سمك وجراد» لما روى البخاري أنه عة لما جيءَ 
بحجرين وروثة ليستنجي بهاء آخذ الحجرين ورد الروثة» وقال: «هذا ركس› 
والركس : النجس». 

والبول» للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد" لكن فضلات 
النبي ية طاهرة» بدليل فعل بعض الصحابة مثل بركة الحبشية التي شربت البول» 
وأبي طيبة وابن الزبير اللذين شربا الدم» فقال النبي لبركة: «لن تلج النار بطنك»" 
وقال للآخرين : «من خالط دمه دمي لم تمسه النار»“. 


النجاسة: تعريفها وانواعها 


والمذي (ماء رقيق أبيض یخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها) للأمر بغسل الذكر 
منه في خبر الصحيحين في قصة علي طبه › والوّذْي (ماء أبيض كدر ثخين يخرج 
عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل) والحصاة أو الحصية التي تخرج عقب البول 
نجسة أو متنجسة. 

ودليل طهارة مني الآدمي على الأظهر حديث عائشة المتفق عليه «أنها كانت 
)۱( الروث والعذرة: قیل مترادفان› والصواب أن العذرة مختصة بفضلة الآدمي› والروث أعم. 
(۲) رواه الشيخان. 
)٤(‏ ذکره أبو جعفر الترمذي. 


ا 


تحكَ المني من ثوب رسول الله به ثم يصلي فيه» لكن هذا مقبول على القول الذي 
يقول بنجاسة فضلاته يه أما على القول بطهارتها. فلا يصح ذلك دليلاً على من 
يقول بنجاسة المني» ويؤيده حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي : سئثل 
رسول الله ية عن المني يصيب الثوب» فقال: «إنما هي بمنزلة المخاط والبصاق 
والبزاق». ) 

ولو بال الرجل ولم يغسل ذكره تنجس منيه» وكذلك إن اختلط بالمذي كالعادة. 

ولبن ما لا يؤكل لحمه غير لبن الآدمي نجس كلبن الأتانء لأنه يستحيل في 
الباطن كالدم. أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس» وإن ولدت بغلاً فطاهر»ء لقوله 
تعالى : با حالصا سانا لَْسَدربيكَ) [النحل: ]٠٦/١١‏ ولبن الآدمي طاهرء إذ لا يليق 
بکرامته أن یکون منشؤه نجساً. 

والجزء المنقصل من الحي ومشیمته (وهي غلاف الولد) کمیتته» إن کان طاهراً 
فطاهراً كشعر الآدمي» وإن كان نجساً فنجس» لخبر «ما قطع من حي فهو ميتة»› 
فالمنقصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهرء ومن غيرها نجس» إلا شعر أو 
صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع» ولو نتف منهاء قال تعالى : وين 
أصوافِها وَأَوَبًارها وَأشُعارِهاً أنًا ومسَسًا إل حِينٍ) [النحل: ]۸٠ /٠١‏ سواء أخذ بعد التذكية 
أو في الحياة» وذلك مخصص للخبر السابق. أما المنفصل من غير المأكول 
كالحمار الأهلي فنجس. ولو شككنا فيما ذكر: هل انقصل من طاهر أو من نجس»› 
حكمنا بطهارتهء لأن الأصل الطهارة. 

ومن الطاهرات: العَلَقَّة (الدم المتجمد في الرحم) والمضغة (قطعة الاحم) 
ورطوبة الفرج (وهي ماء أبيض متردد بين الأذى والعَرّق). وأما الرطوبة الخارجة 
من باطن الفرج فنجسة. 

ودخان النجاسة كبعر نجس» لكن يعفى عن قليله» ويسير شعر عرفاًء من غير 
نحو كلب» ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه. أما شعر نحو الكلب 


(1) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. 


النجاسة: تعريفها وانواعها رل اف 


فلا يعفی عن شيء منه. ویعفی عن روث سمك» لتعذر الاحتراز عنه» ما لم یغیره› 
فإن غيره نجسه. وإن مسح دخان النجاسة الكثير عن تثور بخرقة يابسة» فزال طهرء 
أو رَطبة فلاء فإن خبز عليه بعد مسحه بخرقة مبلولة فطاهر ما خبز ظاهره» وأسقل 
الرغيف نجس» ويعفى عن أكله. 

ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة آشياء : 

-١‏ الخمر مع إنائها إذا تخللت (صارت خلاً) أو نقلت من شمس إلى ظل 
وعكسه في الأصح» أو فتح رأسها فإن خلت بطرح شيء فيها كالبصل والخبز 
الحار ولو قبل التخمر فلا تطهرء لتنجس المطروح بهاء فينجسها بعد انقلابها خلا. 

۲- والجلد المتنجس بالموت يطهر بدبغه» سواء ظاهره» وباطنه على المشهور»› 
والدبغ كما تقدم: نزع فضول الجلد“ بحرّيف (ما يحرف الفم آي يلذع اللسان 
بحرافته) کذرق حمام وقشر رمان وشنان“ وقَرَظ وعفص» وشب وهو من جواهر 
الأرض معروف» لا بشمس وتراب وتجميد وتميلح مما لا ينزع الفضول» وإن 
جف الجلد وطابت رائحته» لأن الفضلات لم تزل» وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع 
في الماء عادت إليه العفونة. 

ولا يجب استعمال الماء في آثناء الدبغ» تغليباً لمعنى الإحالةء ولحديث 
مسلم : .إذا دبغ الإهاب فقد طهر» لكن بعد الدبغ يجب غسل المدبوغ"» ولا يطهر 
بالدبغ جلد كلب وخنزير» ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ»› لأنه 
لا يؤثر في الشعر» لكن يعفى عن قليل الشعر الذي هو على الجلد المدبوغ. 

والدبغ مطهر لحديث مسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وفي الصحيحين في 
شأن شاة ميمونة: «هلا آخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به). 

۳- وما صار حيواناً (ظهرت فيه الحياة) كالميتة إذا صارت دوداًء لحدوث 


)١(‏ وهي مائيته ورطوباته التي يفسد بقاؤهاء ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه 
النتن والفساد. 

(۲) الشن: شجر مر الطعم طيب الرائحة يدبع به. 

(۳) بماء طهور کثوب متنجس. 


ر( اللطهارات والنجاسات 
الحياة» لكن ما صار رماداً أو ملحا لا يطهرء لأن الاستحالة (التحول) ليست 
مطهرة. 
ر هير ا e‏ ل 
أ النجاسة المغلظة 

الكلب والخنزير نجاستهما مغلظة › فما تنجس بملاقاة شيءَ من الكلب والخنزير 
بان كان أحد الشيئين مبلّلاًء لم يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر 
یستو عب المحل› ویجب مرج المكان أو الثوب المتنجس بالماء المخلوط بالتراب. 
والواجب من التراب ما يكدر الماء ويستوعب المحل»ء ويندب جعل التراب في غير 
الخسلة الأخيرة» وفي الأولى أولى» حتى لا يحتاج إلى تتريب ما يصيبه من 
الرشاس. ولا يكفي تراب نجس» ولا ممزوج بمائع في الأصح. 

ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان»ء في الأظهرء قال النووي: 
والأظهر تعيين التراب»› وأن الخنزير ككلب وكذا ما تولد منهما أو من 
أحدهما كحيوان طاهرء لأن الخنزير أسوأً حالاً من الكلب. 

ودليل ذلك: حديث مسلم من قوله بل : «إذا وَلّعّ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 
مرات آولهن بالتراب). وفي رواية له: «وعمّروه الثامنة بالتراب». أي بان يصاحب 
السابعة كما في رواية أبي داوود: «السابعة بالتراب» وفي رواية صححها الترمذي : 
«أولاهن أو أخراهن بالتراب». وفى رواية الدارقطنى : «إحداهن بالبطحاء». وقد 
نص في الحديث على اللعاب» وألحق به ما سواه لأن لعابه أشرف فضلاتهء وإذا 
ثبتت نجاسة اللعاب» فغيره من بول وروث وعَرّق ونحو ذلك أولى. 


ب- النجاسة المتوسطة أو المعتادة 


كل ما تنجس بغير الكلب والخنزير» فإن كانت النجاسة عينية (وهي التي تدرك 
بإحدی الحواس) وجہت إزالة عينها» ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الطعم واللون 
والريح. ويجب نحو صابون إن توففت الإزالة عليه. 


ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. ويضر بقاؤهما› أو ياء الطعم وحده. 

وإن لم يكن للنجاسة عين كبول جف» ولم يبق له طعم ولا لون ولا ریح› کفی 
جري الماء عليها مرة من غير اشتراط نية. 

ويشترط ورود الماء على محل النجاسة» لثلا يتنجس الماء لو عكس الحال» 
لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه» وذلك إذا كان الماء قليلاء فإن كان 
کثیراً لم یشترط ذلك. ) ) 

ولا يشترط العصر في الأصح»› إذ البلل بعض المنفصل› وقد فرض طهره. 
والأظهر طهارة غسالة قليلة تنفصل بلا تغير» وقد طهر المحل» لأن البلل الباقي 
على المحل هو بعض المنفصل عنه» فلو كان المنفصل نجساء لكان المحل 
كذلك» فيكون المنفصل طاهراً لا طهوراء لأنه مستعمل في إزالة خبث. 

ولو تنجس مائع غير الماء كخل ولبن ولو دهناًء تعذر تطهیره فلا يمکن»› لأنه 

ويندب تكرار الغسل مرتين أخريين بعد الغسلة الأولى المزيلة لعين النجاسة› 
لتكمل الثلاث» فإن المزيلة للنجاسة واحدة» والأوجه تثليث النجاسة المتوسطة 


النجاسة: تعريفها وأنواعها 


ج - النجاسة الخففة 

النجاسة الخفيفة هي التي تسامح فيها الشرع» فلم يوجب غسل المحل» كبول 
الصبي الذي لم يأكل غير اللبن» يكفي فيه الرشٌء مع غلبة الماء» ولا يشترط 
سيلانه» تيسيراً على الناس» بسبب كثرة حمل الصبي» أو لحكمة أخرى كما تقدم 
بيانه» وأكثر العلماء على أن بول الصبي نجس» وإنما خفف الشارع تطهيره. 

أما بول الصبية والخنشى فيغسل كالكبيرة» وكذا الصبي الذي أكل غير اللبن. 


)1( روأه آبو داوود والنسائي واين ماجه» وصححه الحاكم» کما قال ابن حجر 


Q۴ (‏ ئ ا الطهارات والنجاسات 
أشياء طاهرة أو مشتبه بها أو نجسة 

- لو رأى شخص هرة تأكل نجاسة كفأرة» ثم شربت من ماء دون فلّتين ٠١(‏ 
تنكة أو ۸١‏ رطلاً شامياً) قبل أن تغخيب عنه» نجُسته. وإن غابت زمناً يمكن فيه 
ولوغها في فلتين» ثم شربت من القليل» لم تنجسه. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة 

- ويكفی فى أرض نجست بشىء ذائب كالخمر: المكاثرة بالماء بأن يعمهاء 
ولا ات المكانء لكن ا تقدم - لو كوثر الماء المتنجس القليلء 
بإيراد ماء طهور عليه أكثر منه» فلم يبلغ القلتين» لم يطهرء لمفهوم حديث القلتين : 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”'. وفي لفظ : «لم ينجس». 

- ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح» لم تطهر حتى تخسل 
ويغمرها الماء ويسيل. 

- وعرفنا آن كل مائع غير الماء كخل ولبن إذا تنجس» لا يمكن تطهيره» فإن 
كان جامداً كالسمن الجامد ألقيت النجاسة وما حولهاء والباقى طاهر. وذلك 
لحديث ميمونة «أن فأرة وقعت في سمن» فماتت فيه» فسئل النبي یلد » فقال : 
«ألقوها وما حولهاء وكلوه»". 

- وتقدم أن ماء العُسالة الذي غسل به النجاسة إن تغْيّر أو زاد وزنه فنجس»› 
وإلا فلاء فإن بلغ فْلّتين فيصير طهوراًء لأنه غير مستعملء وإن لم يبلغ قلتين 
فحكمه حكم المحل بعد الغسل به إن حكم بطهارته فطاهر غير مطهر لاستعمالهء 
رإلا بآن لم يحكم بطهارة المحل» فماء الغسالة نجس. 

جو تسل ھن ا ار لات الا )فو ظا ا روا رو ی خا 
(1) رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وقال: على شرط الشيخين» وصححه ابن خزيمة وابن 

حبان. 
(۲) مغني المحتاج .۲۳/١‏ 


(۳( روه الکاری زا جد رار روه وزاد أحمد والنسائي : في سمن جامد (سبل السلام ۳/ ۸). 
)٤(‏ وهو ما سال من الفم. ‏ 


قال: خطبنا رسول اله کی بینی وهو على راحلته» ولعابها یسیل على كتفي" . 
وهو دلیل على آن لعاب ما يؤکل لحمه طاهر. 

- وآما لحوم الحمر الأهلية فنجسة ويحرم أكلهاء للحديث المتفق عليه عن 
أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر»ء أمر رسول الله ية آأبا طلحة» فنادى: 
«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليةء فإنها رجس)». والتحريم يلازمه 
النجاسة في قول الأكشرية. لكن قال في سبل السلام": والحق أن الأصل في 
الأعيان الطهارة» وأآن التحريم لا يلازمه النجاسةء فإن الحشيشة محرّمة طاهرة› 
وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها 
التحريم » فكل نجس محرم ولا عكس. 

- ودم الحيض نجس» للحديث المتفق عليه عن أسماء بنت آبي بكر»ء آن 
النبي بي قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تحتّه"» ثم تقَرصه بالماء» ثم 
تنضځه“» ثم تصلي فيه» وهو دليل على نجاسة دم الحيض» وعلى وجوب غسله 
والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره. 
المبحث الثالث- السواك وبقية خصال الفطرة 

وهذه من المطهرات والنظافات المرغوب فيها شرعاً. 

السواك: يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. وخصال الفطرة هي في 
رأي أكثر العلماء أوصاف سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ومعظمها ليست 
بواجبة عند العلماء» وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة 
والاستنشاق» قال النووي: ولا يمتنع قرن الواجب بغيره» كما قال الله تعالى: 
( ڪا من مرو إا قمر وءائوا حَقَمُ يوم حصكاوي) [الأنعام: ]۱٤١/١‏ والإيتاء 
واجب» والأكل ليس بواجب» والله أعلم .وخصال الفطرة عشر”: 


السواك وبقية خصال الفطرة 


(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه. 

)۲( سبل السلام ۱/". 

(۳) أي تحکه وتزيل عين النجاسة. 

(€( تقرصه آي الثوب» وتنضحه أي تغسله بالماء. 

)0( راجع شرح مسلم للنووي رحمه الله ۱٤٩۹/۳‏ وما بعدها» بجيرمي الخطیب .١١١-٠۱١۷/۱‏ 


ا 


أما الختان: فواجب عند الشافعى وبعض العلماء» وسنة عند مالك وأكثر 
العلماء» وهو عند الشافعي اج غ انال والنساء جميعاً» وجائز في حال 
. الصغرء وليس بواجب» وحكمته أنه مانع من الأوساخ المتجمعة. 

وأما الاستحداد: فهو حلق العانة» والمراد به نظافة ذلك الموضع في الرجل 
والمرأة» فيما على القبل والدبر وحولهما بحسب الحاجة» كغيره من قص الشارب 
وف الإبط وتقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: سنة ليس بواجب» ويستحب أن يبدا باليدين قبل الرْجلين› 
فيبدأ بمسبحة اليد اليمنى»ء ثم الوسطى» ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم 
يعود إلى الرجلين : اليمنى فيبدا بخنصرها» ويختم بخنصر اليسرى. 

ونتف الإبط : سنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه» ويحصل أيضاً 
بالحلق وبالنورة (الكلس). 

وقص الشارب: سنة أيضاًء ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن» والمختار أنه 
يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه أصلا. وروايات: «أحفوا الشوارب» معناها : 
أحفوا ما طال على الشفتين. 

وإعفاء اللحية: توفيرهاء وهو معنى: «أوفوا اللحى» وهو سنة عند الشافعي› 
وواجب عند غیره. 

وغسل البراجم: أي عُقد الأصابع ومفاصلها كلهاء قال العلماء: ويلحق بها 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح› لأنه 
ربما أضرّت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل الآنف» وكذلك جميع 
الوسخ المجتمع على أي موضع من البدن بالعَرّق والغبار ونحوهما. 

وانتقاص الماء: الاستنجاء أو الانتضاح» أي نضح الفرج (الذكر) بماء قليل بعد 
الوضوء» لينفي عنه الوسواس. 

والمضمضة والاستنشاق : سنة فى الوضوء عند أكثر العلماءء وواجب عند 
الحنابلة. ا 

والسواك في كل حال عرضاً في الأسنان» وطولاً في اللسان والحلقء وهو سنة. 


السواك وبقية خصال الفطرة ررر ل۷ 


ودليل مشروعية هذه الخصال العشر أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «عشر من الفطرة: قص الشارب› 
وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراجم› 
ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماء»"» قال زكريا بن أبي زائدة: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماء: يعني الاستنجاء. 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال النووي: فيه دليل على أن السواك ليس 
بواجب» وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي ييو فيما لم يرد فيه نص من الله 
تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المختار. وفيه 
بيان ما كان عليه النبي ية من الرفق بأمته ية وفيه دليل على فضيلة السواك عند 
کل صلا" . 


وبناء عليه قال الشافعية: يسن (أو يندب) السواك في كل وقت (أو حال) 
إلا لصائم بعد الزوال فيكره له استعماله كراهة تنزيهء لحديث رسول الله ية المتفق 
عليه : «والڏي نفسي بيده لوف" فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 


ويتأكد استحبابه لكل صلاة فرضاً آو نفلاًء وقراءة قرآن آو حديث أو درس 
علم» وأذكار» ووضوء ولو مجدداًء لقوله بَة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء»“» وصفرة أسنانء واستيقاظ من النوم» وإرادة النوم» 
ودخول البيت» ولكل حال يتغير فيه الفم» من أكل كل كريه الريح من ثوم وبصل 
وشرب دخان» وترك أكلء فيتأكد السواك عند جميع ذلك ويتأكد السواك في ثلاثة 


(1) قال ابن الأثير: قيل: الصواب بالفاءء والمراد: نضح الماء على الذكر. قال النووي: وهذا 
الذي نقله شاذء والصواب ما سبق أي بالفاء» واه أعلم. 

(۲) شرح مسلم .۱٤٤/۳‏ 

(۳) أي تغير رائحة الفم من أثر الصيام» لخلو المعدة من الطعام. 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأً وأحمد والنسائي والبخاري تعليقاً وصححه ابن خزيمة. 


مواضع : عند تغير رائحة الفم› وعند القيام من النوم› وعند القيام إلى الصلاةء فهو 
سنة مطلقاً لقوله بل : «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»”'. 

ويجزئ السواك بكل خشن طاهر يزيل وسخ الأسنانء لا أصبعه الخشنةء لأن 
جزء الإنسان لا یسمی سواكکاً له. 

والأفضل الاستياك بعود الأراك (وهو شجر طويل يستاك بقضبانه) ثم النخلء ثم 
العود ذي الراقحة الطيبةء ناويا بالسواك السئة. ويستحب أن يستاك بيابس ندّي 
بالماء» لتليين السواك ولتحقيق التنظيف الذي يتوافر بالماء. 

ويستحب أن يستاك عَرْضاً في الأسنان لا طولاًء لئلا يجرح اللثةء لخبر «إذا 
استكتم فاستاكوا عرضا»» وفي اللسان طولاًء ويبدأ من الجانب الأيمن من فمه 
منتهياً إلى نصفه» ويمرٌ السواك على سقف حلقهء ويثني بالجانب الأيسر إلى 
نصقه› ویتعهد كراسي آضراسه بلطف. 

من فوائد السواك: تطهير الفم› وإرضاء الرب» وتطييب الأسنان» وتبييض 
النكهة» وتسوية الظهر»ء وشد اللثةء وإبطاء الشيب»› وتصفية الخلقة» وإذكاء 
الفطنة» ومضاعفة الأجرء وتسهيل النزع (نزع الروح) وتذكر الشهادة عند الموت. 

ويسن التخليل قبل السواك وبعده من أثر الطعام» وكون الخلال من عواك 
السواك» ويكره بنحو الحديد أو الإبرة ونحو ذلك. 


الطهارات والنجاسات 


مندوبات أخری 

ويندب أن يدهن بالطيب غِبًاً (وقتاً بعد وقت) ويكتحل وترأ» ويقص الشارب› 
ويقلّم الظفرء وينتف الإبط› ويزيل شعر العانة» كما تقدم» ویسرح اللحية› 
ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة» وتخضب المرآة المتزوجة يديها ورجليها بالحناء 
إن كان زوجها يحب ذلك. ويسن غسل الوجه إلى ما فوق الجبهة» والتحجيل»› أي 
زيادة غسل اليدين إلى ما فوق الورفقين» وغسل الماقين وهما الزاوية التي تكون 
بين الأنف والعين. 


(۲( رواه آبو داوود في مراسیله. 


أسباب الحدث ا ص 


مکروهات 
ویکره القَرَع (حلق بعض الرآس) للنهي عنه› ولا بأس بحلق جميعه للمشغول. 


ویکره نتف الشيب› ونتف اللحية› والمشي في نعل وأحدة» للنهي الصحيح نه » 
لئلا يختل مشيه بذلك» والانتعال قائماً. 


المبحث الرابع - أسباب الحدث الأصغر (نواقض الوضوء) وما يحرم 
لسا أو بالحدتٹ الأكير 


تعريف السبب والحدث» وأعداد الأسباب وأحكامها: 


السبب هو كل شيء يتوصل به إلى غيره. والمراد بالحدث هنا: الأسباب 
نفسهاء وإضافة الأسباب إلى الحدث إضافة بيانية» والأصح أن الحدث مختص 
بالأعضاء الأربعة (الوجه واليدان والرأس والرجلان) لأن وجوب الغسل والمسح 
مختصان بهاء وأن كل عضو يرتفع بغلسه في المغخسول وبمسحه في الممسوح. 

والحدث في اللغة: الشيء الحادث. وفي الشرع : يطلق على أمر (وصف) 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وهذا هو المراد هنا. 
عددها 


وأسباب الأحداث أو نواقض الوضوء أربعة وهي ”: 


الشخص نفسه) کأن آمنی بمجرد النظر أو الاحتلام ممكناً مقعدهء فلا ينقض 
الوضوءء› لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه (خصوص کونه منياً) 


)۱( مغني المحتاج ۳-۱ عمدة السالك ص ٠١-۳۲‏ حاشية الشرقاوي على تحقة 
الطلاب ۱/ ¥0-0. 


٠۰‏ الطهارات والنجاسات 


فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه (عموم کونه غاز کزنا المحصن › لما 
9 وهر فلا پو جیب e‏ وهر الجلد. و و 
انتقض باللمس أو بالتوء. 

انسداد المخرج : ولو انسد المخرج الأصلي» وفتح مخرج بدلهء فإن كان 
المخرج الجديد تحت المعدة (مستقر الطعام) وهي هنا السرة»› فخرج المعتاد منه 
کېول› نقض وضرءه» إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة› 
فأقیم هذا مقامه. وكذلك ينقض وضوءه بخروج شيءَ نأادر کدود ودم في الأظهرء 
لقيام هذا المخرج مقام الأصلي. 

وآما إن كان المخرج الجديد فوق السُرة (أو المعدة) أو في السرة نفسها أو 
بمحاذيها »› وکان المخرج الأصلي منسداً» أو کان المخرج تحت السرةء والأصلي 
منفتح › فلا ينقض الخارج الوضوء في الأظهرء فیکون الناقض : الخارج من ثبل أو 
فار ا ت تحت السرة مع انسداد المخرج المعتادء إذا خرج عينا ا أو ريحاً معتاداًء 
أو نادراً کدود وحصاة إلا المني› > فإنه پو جیب الغخسل› ولا ينقض الوضوء. 

الثاني - زوال العقا "© (أي التميير بنوم أو غيره کإغماء وشک وجنون) 
لقوله بة: «العينان وكاء السّه» فمن نام فليتوضأ»". والمعنى أن اليقظة هي 
الحافظة لما يخرج › والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به. وغیر النوم كالإغماء 
آبلغ منه في الذهول» ا من الدبرء وهو الريح وغيره. 
الحاضرين وإن لم يفهمه. 

وزوال العقل ينقض الوضوء إلا في حال نوم الشخص على هيئة يمكن مقعده من 
a )1(‏ المنع› > لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش»› واصطلاحاً : صفة يميز به بين 

شيئين الحسن والقبيح. قال أصحاب آبي حنيفة وأكثر الأطباء: محل العقل في الدماغ. وقال 


الشافعية وأكثر المتكلمين : إنه في القلب . 
(۲( روأه أبو داوود وغیره. والسّه: حلقة الدبرء والوكاء: الخيط الذي يربط به الشيء. 


أسباب الحدث ۱۰۱1 


الأرض أو غيرهاء فلا يُنْقَّض وضوءه» ولو كان مستنداً إلى شيء» لو زال لسقط› 
أو كان محتبياًء لأمن خروج شيء حينئذ من دبره» ولقول آنس بن مالك ط4 
فیما رواه مسلم : «کان آأصحاب رسول الله ٤ة‏ ینامون ثم يصلون»› ولا يتوضؤون». 
وفي رواية لأبي داوود: «ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض» وحمل ذلك على نوم 
الممكن مقعده من الأرض» جمعاً بين هذا الحديث» وما قبله: «العينان وكاء 
السّه». فلو نام ممكناً مقعده» فزالت آليتاه قبل انتباهه» انتقص وضوءء.. أما لو زالتا 
بعد انتباهه أو معه» أو د ت» آو سقطت يده على الأرض»› وهو تائم ممکن مقعده 
آو نعس وهو غير ممکن» وهو يسمع ولا يفهم» آو شك هل نام آو نعس» آو هل 
) قال الغزالي : الجنون يزيل العقلء والإغماء يخمره» والنوم يستره. 

الثالث - لمس الرجل المرأة أو التقاء بشرتي الرجل والمرأة الأجنبيين ولو بغير 
شهوة. فلا ينقض لمس المّخرم بنسب أو رضاع آو مصاهرة» فلا ينقض لمسها ولو 
بشهوة» في الأظهرء لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إلى الرجلء كلمس الرجل. 
والمحرم هي كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح» لحرمتها. 

والبشرة ظاهر الجلد أو اللحم كلحم الأسنان واللثة وباطن العين فينقض الوضوء 
إلا إذا وجد على البشرة حائل ولو رقيقا. 

ودليل الحدث في اللمس قوله تعالى: أو ّم أله [المائدة: ]٠/١‏ آي 
لمستم كما قرئ به في قراءة متواترة»› فعطف اللمس على المجيء من الغائط› 
ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماءء فدل على أن اللمس حدث كالتخوط› 
لا جامعتم» لأنه خلاف الظاهر»ء إذ اللمس لا يختص بالجماع» قال تعالى: 
سوه بأيدمة) [الأنعام: ]۷/١‏ وقال ية في حديث ماعز الأسلمي: «لعلك 
لمت . 

ولا فرق في ذلك بين آن يون اللمس بشهوة أو إکراه أو نسيان» أو يكون الذكر 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وأبو داوود والترمذي عن ابي هريرة. 


۴ ( .ا الطهارات والنجاسات 


رخآو اء اوغا أو الا عرزا شو هاء أو کافرة جين أو غبرة 
أن العضو رادا 4 أو أضلا سلما أز أشل أو اختهما فا واللف: الج بالك 

وسبب الحدث أن اللمس مظنة ثوران الشهوةء ومثله باقي صور الالتقاء» فألحق 
به» بخلاف النقض بمس الفرج» فإنه يختص ببطن الكف. 

وينتقض اللامس والملموس في الأظهرء لاستوائهما في لذة اللمس. 

ولا تنقض صغيرة لا تشتهى» ولا صغير لم يبلغ كل منهما حداً يشتهى عرفاء 
وقيل: من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة. ودليل عدم النقض عموم آية 
أو لتم ألسة). 

ولا ينقض شعر وسن ور وعظم في الأصح إذا كانت متصلة بالبدن» لأن 
معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس» وقياساً على سائر أجزاء 
البدن. ويستحب الوضوء لمن لمس ذلك خروجاً من | لخلاف. أما إذا انفصلت عن 
الجسد» فلا تنقض قطعاًء ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. فلو شك هل لمس 
امرأة أو رجلاء أو شعرا أو بشرة أو أجنبية أو محرماًء لم ينقض. 

الرابع - مس قبل الآدمي من ذكر أو أنشى من نفسه أو غيره» متصلاً أو منفقصلاً 
وحلقة الدبر من نفسه أو غیره ولو سهواًء وإن کان آشل» او كانت اليد شلاء» بہطن 
الكف من غير حائل» لخبر: «من مس فرجه فليتوضا"". ولخبر ابن حبان في 
صحيحه عن آبي هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» وليس بينهما ستر 
ولا حجاب» فليتوضا»". والإفاضة لغة: المسل ببطن الكف» فثبت النقض في فرج 
نفسه بالنص» فيكون في فرج غيره أولى» لأنه أفحش لهتك حرمة غيره. 

وأيضاً لمس حلقة دُبر الآدمي ناقض في المذهب الجديد للشافعي» لأنه فرج› 
وقياساً على القبل بجامع النقض بالخارج منهماء لا فرج بهيمة مسه» لأنه لا يلتذ 
دنمسه عادة. 


وينقض فرج الميت والصغير»ء لشمول الاسم» ومحل الجَبّ (آي قطع الفرج) 


)1( روأه الترمذي وصححه. 
(Y)‏ و صححه الحاكم وابن عبد البر. 


أسباب الحدرن ‏ ال ١۳‏ 


والذكر الأشل أو المقطوع»ء والفرج الأشل» وباليد الشلاء في الأصح لأن محل 
الجب في معنى الفرج. ولا ينقض فرج البهيمة ولا المس برأس الأصابع 
RS 7‏ 

ولا يَنْقَّض رأس الأصابع وما بينها» وحرفهاء وحرف الكف» لخروجها عن 
سمت الكف. وضابط ما ينقض: ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع 
تحامل يسیر. 

والخلاصة : ينقض مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاضة ولو سوا 
أو بلا شهوة› قبلا أو دبراًء» ذكراً آو أنثى» من نفسه أو غيره» ولو من ميت وطفل 
ومحل جب. 

ولا ينقض قيء٠‏ وفصد» ورُعاف وقهقهة مصل› وأكل لحم جُزور» وغير ذلك 
كالبلوغ بالسن» ولمس الأمرد الجميل. 

ومن تيقن حدثاً» وشك في ارتفاعه» فهو محدث» أي تيقن الحدث وشك في 
الطهارة بنى على اليقين. ومن تيقن طهراًء وشك في ارتفاعه فهو متطهرء أي من 
تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقينه. ومن تيقن طهراً وحدثا وجدا منه بعد 
الفجر» وشك في السابق منهماء فإن لم يعرف حاله قبل الفجرء أو عرفه وكان 
طهْراً» وکانت عادته تجديد الوضوء» أو کان ما قبله حَدَثاً فهو الآن متطهر» آي من 
تيقنهما وجهل السابق منهماء فضدٌ ما قبلهما في الأصح يأخذ به» فإن كان 
قبلهما محدثاً فهو الآن متطهرء وإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث» عملا 
بقاعدة : «لا يزول اليقين بالشك». 


موجبات الحدث أو ما يحرم بالحدث الأصغر 
يحرم بالحدث الأصغر (نقض الوضوء) ثلاثة أمور وهي ما يأتي" : 
-١‏ الصلاة بأنواعها بالإجماع» وفي معناها: سجود التلاوة والشكر وخطبة 


.٠١-٠١ شرح ابن حجر على متن الحضرمية: ص‎ )١( 
.۳۷-۴۳١ شرح عمدة السالك: ص‎ »۳۹-۳٦/١ مغني المحتاج‎ )۲( 


o 


۴ )ا الطهارات والنجاسات 


الجمعة إذ هي في معنى الصلاة. أما عند العذر فلا تحرم» بل قد تجب» كأن فقد 
الماء والتراب» وضاق الوقت. 

ودليل التحريم حديث الصحيحين: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ». آي فلا تصح صلاة إلا بوضوء» ومنها صلاة الجنازة» خلافاً للشعبي وابن 
جرير الطبري. 

۲- الطواف بأنواعه» فرضه ونفله» في نسّك حج أو عمرة» آو غيره لقوله ب: 
«الطواف صلاةء إلا أن الله أحل فيه الكلامء ES SS‏ 

٣٠‏ لمس المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره وحملهء وكذا جلده المتصل 
به على الصحیح وعلاقته» وکیسه (خریطته) وصندوقه وهو فیهما› کان فاقد 
الطهورين» ولو من وراء حائل كثوب رقيق» لا يمنع وصول اليد إليه» آو مس 
ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة» لقوله تعالى: لا يسس إلا المْلَمَرْهَ ©) 
[الواقعة: ]۷4/٠١‏ أي المتطهرون» وهو خبر بمعنى النهي. وقوله ٤ية:‏ «لا يىس 
القرآن إلا طاه. 

وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة لو آية كاللوح وغيره. 

ويجوز حمل المصحف لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو 
ووقوعه في يد كافر» ولم يتمكن من الطهارة»› بل يجب آخذه حينئذ مع الحدث أو 
الجنابةء فإن قدر على التيمم وجب تخفيفاً لحدثه. ويحرم توسد المصحف وغيره 
من كتب العلم. 

ويحل حمل مصحف في آمتعة» لا بقصده» أي تبعاً لها لا مقصوداً» وحمل 
دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآنء لأنها لا تشبه المصحف. ويحل 
فلتة وزقة بود 

لا يمنع الصبي المميز من حمله ومسّه للدراسة» لحاجة تعلمه ومشقة استمراره 


(۱)( روأه الحاكم عن ابن عباس › وقاڵ : صحیح الإسناد. 
(۲( روأه الحاكم» وقال : إسناده على شرط الصحيح. 


یی .ا ا 


متطهراًء أما غير المميز فيحرم تمكينه منه» وكذا لو لم يكن له غرض متعلق 
بالدراسة» وإن قصد التبرك. 

ویحل حمل ومس کتب فقه وحدیث وتفسیر فیها قران بشرط آن یکون غير 
القرآن أكثر» فإن تساويا أو كان القرآن أكثر حرم. 

ولو تب مُحدث أو جنب قرآناً ولم يمسه» ولم يحمله جاز» لخلوه من المس 
والحمل المحرّمين۔ 

ويجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما. 


أسباب الحدث الأكبر 


الحدث الأكبر المشهور بين الناس الجنابة والحيض القاس وهو الذي يوجب 
الخسل» ويوجب العسل ستة أشياء 

ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي : 

-١‏ التقاء الختانين وهو الجماع» وهو عبارة عن تغييب الحَسَّفة أو قدرها في أي 
فرج كان» سواء غيّب في فَبْل امرأة أو بهيمة أو دُبُرهماء أو دُبر رجل صغير أو كبير 
حي أو ميت ت. ويجب أيضاً على المرأة بأي ذكر دخل في فرجهاء حتى ذكر البهيمة 
والميت والصبي» وكذلك يجب الغسل على الذكر المولج في دبره» ويصير الصبي 
والمجنون المولح فيهما جنبين» بلا خلاف. والمراد بالالتقاء التحاذي› لأنه 
لا يتصور تصادمهماء لأن ختان المرآة أعلى من مدخل الذكر. والدليل قوله تعالى : 
(وإن کت جنبا) [المائدة: ]٥‏ وحديث عائشة وبا“ أن رسول الله َة قال : «إذا 
التقى الختانان أو مس الختان الختان» وجب الغسل» فعلته آنا ورسول الله لل 
فاغتسلنا» وفي لفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»" وفي لفظ : «إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسلء وإن لم بُنزل»““ والمراد بالالتقاء التداخل 
(1) مغني المحتاج »۷۲-٦۸/١‏ كفاية الأخيار ۷١-٤۷ /١‏ المهذب .١ /١‏ 

(۲) ذكره البغوي وابن عدي وغيرهما. 
(۳) رواه ابن ماجه عن عائشة وعن ابن عمر» وهو صحيح. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


۱۰٦ 


الطهارات والنجاسات 


والتحاذي» وذلك يحصل بإدخال الحشفة (رأس الذكر) في الفرج» إذ الختانان هو 
محل القطع في الختان (الطهور) وختان المرأة فوق مخرج البول» ومخرج البول 

فوق مدخل الذكر. 

وذلك لحديث متفق عليه عن أبي هريرة: re‏ ثم 
gS‏ 

قَعّد بين شَعَبها الأربع» ثم مس الختانُ الختان» فقد وجب الغسل» وهو دليل على 
أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال» بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة 
الختان الختان. 

- وإنزال المني: متى خرج المني وجب الغسل» سواء خرج من المخرج 
المعتاد أو من ثُقبة فى الصلب» أو الخصية على المذهب» لقوله بهة: «إنما الماء 
من الماءء“ ا المني في اليقظة أو النوم» وسواء أكان بشهوة آم بغير . 
شهوة» لإطلاق الخبر. 

۳- موت e‏ كما سيأتي بيانه في الغسل والجنائز. 

وثلاثة تختص بها النساء: وهي الحيض والنفاس والولادةء كما سيأتي بيانه في 
العْسل. 
ما يحرم بالحدث الأكبر 

يحرم بالحدث الأكبر ما يحرم بالحدث الأصغر كما تقدم وهي ثلاثة أشياء”" : 


-١‏ الصلاة فرضاً أو نفلا کما تقدم› ومثلها سجود التلاوة وسجود الشكر 
لقوله تعالى : (وإن كيم جنبا مَأطهّروً) [المائدة: .]٠/١‏ 

۲- والطواف حول الكعبة المشرفة ولو نفلاًء لقوله بيه عن ابن عباس فيما رواه 
أحمد والنسائي والترمذي : «إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام». 


)١(‏ بلغ المشقةء والمراد: معالجة الإيلاج» كنى به عنها. 


(۲( رواأه مسلم في الصحيح. 
(۳) المهذب ٠/١‏ المجموع ۷۹/۲» ۰۱۷۷-۷ 


الاستنجاء (آداب قضاء الحاجة) رر ۷ 
۴- ومس المصحف وحمله. 


ويضاف إليها : 

-٤‏ قراءة القرآن باللسان: فيحرم ذلك على الجنب والحائض والنفساء» لحديث 
ابن عمر ول4 أن النبي بي قال : «لا يقرأ الجثب ولا الحائض شيا من القرآن»'“ 
وأجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر» والأفضل أن 
يتطهر لها. 

-٥‏ اللبث والمكث في المسجد» يحرم عليه العبور لحاجة بلا مكث» أو 
لغير حاجة» لقوله تعالیى: یناما الد ءامنا لا قروا الصاوة وار شگری حى 


ےه 


a 


تعلمواً ما کفولونَ ولا جُشبًا إل عابری سيل [النساء: ]٤"/٤‏ وعابروا السبيل: 
المسافرون. وعبور المسجد للحائض والنفساء بشرط أمن و . فيحرم الاعتكاف 
للجنب ونحوه في المسجد إجماعاً. 


ويحرم بالحيض والنفاس کل ما تقدم مما يحرم بالجنابة» ويحرم الصوم أيضاء 
ویجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم دون الصلاة.. 

ويحرم على الحائض والنفساء أيضاً عبور المسجد إن خافت تلويثه» والوطء» 
والاستمتاع فيما بين السرّة والركبة» والطلاقء والطهارة بنية رفع الحدث» فإن 
انقطع دم الحيض ارتقع تنحریم الصوم والطلاق» والطهارة› وعبور المسجد› ویبقی 
الباقى حراماً حتی تغتسل. 
المبحث الخامس - الاستتجاء (آداب قضاء الحاجة) 

تعریفه › حکمه» وطریقته › وآداب الخلاءء أو قضاء الحا ا علما بأن حه 
دليل على حرص الإسلام على الطهارة أو النظافةء ومن يتهكم على هذا البحث 
فهو أشبه بالكفار الذين لا يفرقون بين الطهارة والنجاسة. 
(۷( رواه آحمد والترمذي وابن ماجه» وهو حدیثٺ حسن. 


)۲( مغنی المحتاج ٤-۹/۱‏ بجيرمي الخطيب 1/ 1۷1-0۹ › كماية الأخيار «1٤-00 /١‏ 
عمدة السالك وشرحه: ص .٤۱-۳۷‏ 


۰۸ الطهارات والنجاسات 


تعریف الأستنجاء وتوابعه 


الاستنجاء لغة إزالة النجوء وهو الغائط أو ما يخرج من البطن من ريح أو 
غائط» أو مسح موضع النجو أو غسله. 

والحاجة: كناية عن خروج البول والغائطء وهو مأخوذ من قوله بي : «إذا قعد 
أحدكم لحاجته»ء ويعبر الفقهاء عن آداب قضاء الحاجة بالاستطابةء لحديث 
«ولا يستطيب بيمينه»" ونون له المحدّثون بباب التخلي» لقوله يَية: «إذا دخل 
أحدكم الخلاء»". والتبرز ا من حديث النهي عن «البراز في الموارد». 


وحکمه 


أن الاستنجاء واجب من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء أو بالحجر 
أو بكل جامد طاهر قالع للنجاسة» وجلد دبغ دون غیره»› أو بجامد متنجس› غير 
محترم بخلاف المحترم مثل كل شيء مكتوب من كتب العلم الشرعي وآلته كالمنطق 
الموجود اليوم» والمطعوم ولو عظماً وإن حرق» وجزء آدمي محترم ولو منفصلاً 
وجزء حيوان متصل به» ولو فأرة على الأوجه» دون ثلاث مسحات. 


آدابه 


يسن الجمع بين الحجر والماءء فإن اقتصر على أحدهماء فالأفضل الماء. 
وشرط الحجر ألا يجف النجس» ولا ينتقلء ولا يطرأً عليه نجس آخر» ولا يجاوز 
صفحته وحشفته» ولا يصيبه ماء» وأن يكون بثلاث مسحات فإن لم ينق المحل 
وجب الإنقاء بأكثر. 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وفي لفظ : «إذا 
جلس أحدكم». 

(۲) روأه الترمذي من حديث آبي هريرة بافظ : «ولا يستطب بيمينه). 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس. 

)٤(‏ رواه ابو داوود عن معاذ. 


الاستنجاء (آداب قضاء الحاجة) ۰۹ 


ويسن الإيتار» واستيعاب المحل بالحجرء ونحوه كورق» والاستنجاء باليسار 
لا باليمين للحديث المتقدم. والاعتماد على الأصبع الوسطى في الدبر إن استنجى 
بالماء. وتقديم الماء للقبل» وتقديم الاستنجاء على الوضوءء ودلك يده بالأرض ثم 
یغسله بعده» ونضح فرجه وإزاره من الداخل دفعاً للوسواس» وأن يقول بعد 
الاستنجاء والخروج من المكان المخصص للحاجة: «اللهم طهر قلبي من النفاق 
وحصّن فرجي من الفواحش. غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. 
الحمد لله الذي آذاقني لذته» وأبقى في منقعته» وأخرج عني آذاه). 

ومن آدابه : يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر» ويستر رأسه اتباعاً لفعله كل 
فيهماء» ولا يحمل ما فيه ذكرٌ الله ورسوله» وكل اسم معظم كأسماء الأنبياء 
والملائكة تعظيماً لما في تلك الأسماءء وعملاً بالسنة النبوية : «فإنه لل كان إذا 
دخل الخلاءء نزع خاتمه» وكان نقشه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطر› 
والله سطر»'. وقال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. فإن دخل 
بالخاتم الذي عليه أحد تلك الأسماء» ضمٌ كمه عليه» يستره إكراماً له. ويهيئ 
الورق ونحوه من أحجار الاستنجاء قبل الشروع في الدخول. 

ويقدّم داخل الخلاء يساره» والخارج منه يمينه» على العكس من المسجد» لأن 
كل ما فيه تكريم يبدأ فيه باليمين» وخلافه باليسارء لمناسبة اليسار للمستقذرء 
واليمين لغيره. وقد روى الترمذي عن أآبي هريرة ول4 : «أن من بدأ برجله اليمنى 
قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر». 

الدعاء: ويقول عند الدخول: «بسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الحُبث 
والخبائث»"". وعند الخروج كما تقدم: «غفرانك" الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني». وتندب هذه الآداب في دخول البنيان وغيرها كالصحراء أيضاً. 
(۱) رواه ابن حبان في صحیحه عن آنس. 

(۲) أي ذكور الشياطين وإناثهم» وهذا ما رواه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 
أنس و4. ) ںږڕ 
(۳) آي أسألك غفرانك عن التقصير في ذكرك وشكرك» أخرج الخمسة عن عائشة أن النبي 5ه ٠‏ 

كان إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك)». | 


۹ |( الطهارات والنجاسات 
المكروهات 


- لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض محافظة على الستر 
ويرخيه قبل انتصابه أو قيامه» لقوله : «إذا تغط الرجلان فليتوار كل منهما عن 
صاحبه» ولا يتحد اء فان الله يمقت على ذللی۲' والمقت اشن الغضب. 


- ويعتمد في الجلوس على يساره ناصباً يمناه» لانه أسهل لخروج الخارج. 

- ولا يطيل الجلوس» ولا يتكلمء لأن الإطالة تضر بالكبد» والكلام يؤذي 
الملائكة. 

- فإذا انقطع البول» مسح بیساره مبتدئاً من دبره» إلى زاش دگره» ویستبری من 
البول أو ينتّر بلطف ثلاثاًء أو بما يغلب على ظنه بانقطاع الخارج كالضغط بلطف 
ثلاثاً على المثانة. | 

- ولا یبول قائماً بلا عذر» لأنه مکروه» آما مع العذر فلا يكره. 


- ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششاًء بل ينتقل لما يأمن فيه من 
ذلك» في غير الموضع المعد للخلاء. ويبتعد عن الناس في الصحراء ويستتر بمقدار 
ثلي ذراع فأكثر» بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. 

- ولا يبول ولا يتغوط في جخر » وموضع صلب» ومهبً ريح» لئلا يصيبه 
بعض الخارج» ومورد (طريق الماء) ومُنَحَدّث للناس كموضع الظل» وطريق» 
وتحت شجرة مثمرة» وعند قبر» وفي الماء الراكد وقليل حارّء ولا مستقبل الشمس 
والقمر وبيت المقدس ومستدبره. 

- ويكره الاستنجاء بيمينه لحديث سلمان قال: «لقد نهانا رسول الله بيه أن 
نستنجي بالیمین»". 
(۱) رواه آحمد وصححه وابن السکن» عن جابر طه. وروی أبو داوود عن عائشة وي أن 

النبي بل قال: «من أتى الغائط فليستتر). 
(۲) رواه مسلم. 


الاستتنجاء (آداب قضاء الحاجة) ۱-` 
الحرام 

- ويحرم البول على مطعوم» وعظم؛ ومعتلم كاسم اله واسم نبي أو ملك 
وقبر» وفي مسجد ولو في إناء صيانة للمسجد عن النجاسة. 

وذلك كله ثابت في السنة النبوية» روى مسلم عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ية : «اتقوا اللاعتين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول اله؟ قال: «الذي 
يتخلى في طریق الناس أو في ظلهم». 

وزاد آپو داوود عن معا والموارد» ولفظه: 5:۱ تقرا الملاعن الثلاثة : البراز في 
الخرارد "“» وقارعة الطريق› والظل». 


وفي حديث للإمام أحمد عن ابن عباس: «أو تفع ماء»" ۰ الماء الع 

وفي حديث للطبراني عن ابن عمر: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار 
المثمرة» وضفة النهر الجاري. 

- ویحرم أيضاً استقبال القبلة واستدبارُها پېول آو غائط في الصحراء بلا حائل› 
لقوله يلو عن سلمان قال : «لقد نهانا رسول الله َة أن نستقبل القبلة بخائط أو 
برجيع أو عظم»““ ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة آذرع. ويكفي 
مرتفِعٌ بمقدار ثلشي ذراع من جدار ووَهْدة ودابةء وذيل مُرْخى فبالة القبلة. والاعتبار 
في التحريم في الصحراء والبتيان بالسترة› فحيث قرب منها على ثلاثة آذرع› وهي 
لا ذراع» جاز فيهماء وإلا فلا يجوز إلا في المراحيض (بيوت الخلاء المعدة) 
فيجوز فيها الاستقبال والاستدبار» مع الكراهة› وإن بعد جدارها أو قصر. 
(۱) آي الأمرين الجالبين للعن» الحامليْن للناس عليه» والداعيين إليهء لأن من فعلهما لعن 


± 


وستم. 

)۲( جمع مورد وهر الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ. 

(۳) وفي الحديثين الأخيرين ضعف» وكذلك الحديث المذكور بعدهما. 

)٤(‏ رواه مسلم» والرجيع : الروث»ء وروى السبعة من حديث أبي أيوب: «إذا آتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة» رل تستدبروها بول أو غائط› ولکن شرقوا أو غربوا). 


۳ | الطهارات والنجاسات 
الواجب 


ويجب الاستنجاء من كل عين ملوئثة خارجة من السبيلين» نجسة» فلا تصح 
الصلاة من غير استنجاء» ولا يجب من ريح» ودودة» وحصاة» وبعرة بلا رطوبة› 
وتكفي الأحجار ونحوها كالورق غير المكتوب ولو في نادر كدم» لكن تعقيبها 
بالماء أفضل» لما رواه البزار بسند ضعيف عن ابن عباس أن النبي بيه سأل أهل 
قباء فقال : «إن الله يثني عليكم؟ فقالوا: إلا بع الحجارة الماء. 


ويخني عن الحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم» ومطعوم»› کجلد 
الحيوان المذكى قبل الدباغ» كما تقدم. 

فلو استعمل مائعاً غير الماء» أو نجساًء أو طرأت نجاسة أجنبية» أو انتقل 
ما خرج منه عن موضعه»› أو جف› أو اتشر حال خروجه» خاو الا أو 
الحشفة»ء تعين الماءء فإن لم يجاوزهما كفى الحجر. وهذا كله تفريع على شروط 
الخارج المتقدم بيانها. 

ويجب إزالة العين النجسةء واستيفاء ثلاث مَسّحات إما بغلاثة أحجار أو 
ورق» أو بحجر له ثلاثة أحرف» وإن أنقى بدونهاء فإن لم تق الثلاثة وجب 
الإنقاءء وندب إيتار (إفراد) إذا نقي المحل بشفع. ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم 
الصفحة اليمنى ويمره قليلاً قليلاً إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه» ثم يعكس 
بالماسح الثاني» ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة (مجری الغائط) 
والواجب : أن يعم المحل بكل مسحة. ويجب وضع الماسح أولا بموضع طاهرء 
ثم يمره» ولا يضعه على نفس النجاسة. 

والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوءء فن أځره عنه صح› لأنه لا يشترط في 
الوضوء إزالة النجاسةء أما إن آخره عن التيمم فلا يصح» لأنه يستباح به الصلاةء 
ولا استباحة مع النجاسة. 


ا ا ا ا 


الميحث السادس - الوضوء وأحكامه 


تعریمه ومشروعيته وفضائله› وفروضه› وشروطه› وسننه» وآدابه» وأوصافه› 


وواجباته › *والدعاء بعده » ووا 


تعريف الوضوء ومشروعيته 


الوضوء بضم الواو» هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة. وهو المراد 
هناء وبفتحها اسم للماء الذي يتوضاأ به. وهو من شروط ا 
ومشروعیته بقوله تعالی: يناجا لزي اموا إذا قَمتم إلى الصلوة فَاعَسأواً 
وجوقکم وایریکم إلى المرافق وامسحوا روسكم رڪم إل ألْكَمَبينٍ) [المائدة: ه/ 
]٦‏ وهي سورة مدنيةء» وبقوله بَيةٌ في حديث الشيخين عن آبي هريرة مرفوعاً: 
«إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). وفي حديث آخر: 
«الوضوء شطر الإيمان»"“ 


والتحقيق: أن الوضوء فرض في المدينةء وآنه ليس من خصائص الأمة 
الإسلامية إلا الغرة والتحجيل. وورد في الوضوء فضائل كثيرة» منها حديث 
أبي هريرة عند مالك وغيره مرفوعاً: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن»ء فغسل 
وجهه» خرجت من وجهه كل خطيئة بطشتها يداه» مع الماءء أو مع آخر قطر 
الماء» فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء» حتى يخرج نقياً من الذنوب)». 


(1) مغني المحتاج ٦۲-٤۷ /١‏ بجيرمي الخطيب ١/۹٥٠ء‏ كفاية الأخیار ٥٤-۲۸/۱١‏ شرح 
عمدة السالك: ص ۲۹-۲١‏ حاشية الشرقاوي على التحفة: .1٥-٤۳‏ .` 
)۲( رواه ابن آبي شيبة عن حسان بن عطية مرسلاًء وهو ضعيف. 


4 الطهارات والنجاسات 
أرکانه أو فروضه: 
(Wa.‏ 
سنه وهي . 


-١‏ النية عند غسل الوجه 

حقيقة النية لغة: القصد» شرا قصد الشىء مقترناً بفعله» وحكمها الوجوب› 
لقوله 4 : «إنما الأعمال بالنيات» وهى فرض فى طهارات الأحداث» ولا تجب 
في إزالة النجاسات على الصحيح» والفرق أن المقصود من النجاسات إزالتهاء 
وهي تحصل بالغسل» بخلاف الأحداث» فإن طهارتها عبادة» والكافر ليس من 
أهلهاء ولا تصح طهارة المرتد فا وتغايظاً وتشدندا عليه. 

ووقت النية عند غسل أول جزء من الوجهء لأنه أول العبادات الواجبة. 

وكيفية النية : أن ينوي المتوضي أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث» أي رفع حكمهء لأن الواقع 


لا يرتفع. 
الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة وغيرها مما لا يباح إلا بالطهارةء كالطواف 
ومس المصحف. 


الثالث: أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوءء وإن كان الناوي صبياً. 

ولو نوى المتوضىئ الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء 
كفى» كما قال النووي: ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح. لكن لو نوى 
الطهارةء ولم يقل عن الحدث وعن النجس» لا يجزيه على الصحيح» لأن الطهارة 
تكون عن الحدث وعن النجس» فلا بد من نية تميز أحدهما عن الأخر. ولو نوى 
رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية. 


(1) وزاد بعضهم سابعاً: وهو الماء الطهورء قال النووي في شرح المهذب: والصواب أنه 
شرط. لکن التراب رکن في التيمم› لأنه طهارة ضرورة» وليس المراد بالركن هنا المعنى 
المحدد في كتب أصول الفقه وإنما هو شرط. 

(۲) رواه الشيخان. 


ا 


ولو نوى الخسل فقط وهو جنب فلا يكفي كما جاء في كفاية الأخيار. وإن توضاً 
لسنة نوى استباحة الصلاة. ولو نوى المتوضى مع نية الوضوء تبرداً أو تنظفاً كفى 
وجاز على الصحيح» ولو نوى التبرد وحده دون نية الوضوء»ء لم يصح أن يصلي به. 

والقياس لمجدد الوضوء عدم الاكتفاء فيه بنية رفع الحدث» أو الاستباحة. قال 
الإسنوي: وقد يقال: يكتفى بها كالصلاة المعادة. لكن ذلك مشكل خارج عن 
القواعد» فلا يقاس على الصلاة المعادة. 

ومن نوى فقط ما يندب له الوضوءء كقراءة قرآن أو حديث أو لدخول المسجد» 
فلا يكفي في الأصح. 

ونية دائم الحدث كسلس البول أو الريح أو المستحاضة هي أن ينوي استباحة 
الصلاة» دون نية رفع الحدث» على الصحيح فيهماء لبقاء حدوثه» فلا يكفي فيه 
نية رفع الحدث» ولا يرتفع على الصحيح. 

ولو كان يتوضا» فنسي لُمعة في المرة الأولى› فانغسلت في الغسلة الثانية أو 
الثالثة أجزأه على الصحيح» بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء» فإنه 
لا يجزئه على الصحيح» لأن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض بخلاف الغسلة 
الثانية والثالثة » فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث. 

وشرط النية : بالقلب» فينوي بقلبه» لأن النية هي القصد» ويشترط فيها أيضاً أن 
تقترن بغخسل أول جزء من الوجه»ء وله تفريقها على أعضائه في الأصح. 

ويندب أن يتلفظ بالنية» ليساعد اللسان القلب» وآن تكون من أول الوضوء» 
ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه. فإن اقتصر على النية عند غسلل الوجه› 
كفى» لکن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق» وغسل كف. وإن نوی 
لسنة فقط» نوى استباحة الصلاة. 


۲- غسل الوجه 
وهو آول الأركان الظاهرة كما قال تعالى : (فاعسلوا وْجوک) ويجب استيعابه 


بالغسل. 


17١‏ الطهارات والنجاسات 


وحد الوجه ما بين منابت شعر رأسه (أو من مبتدأ تسطيح الوجه) إلى أسفل (أو 
منتهى) الذقن طولاًء وما بين الأذنين عرضاًء لأن الوجه ما تقع به المواجهة» وهي 
تقع بذلك. وأسفل الذقن أو تحت منتهى اللحيين هما: العظمان اللذان تنبت 
عليهما الأسنان السفلىء أي الفك الأسفل. 

ويشمل الوجه موضع الخمم (ما ينبت عليه الشعر من الجبهةء وأهداب العين 
(الشعر النابت على أجفان العين) والحاجب» والعذار أو السالف (الشعر النابت 
على العظم النازل بقرب الأذن»ء ما بين الصدغ والعارض» ومنه البياض الذي بينه 
وبين الأذن) والعنفقة (الشعر النابت على الشفة السفلى) شعراً وبشراًء وإن كثف 
الشعرء لأن كثافته نادرةء فألحق بالغالب» والشارب والخد» وشعر اللحية» وشعر 
العارض» إن خف كل منهما غسل ظاهره وباطنه» كالهدب» وإن كثف غسل 
ظاهره» لما روى البخاري أنه هة توضاء فغرف غرفة غسل بها وجهه. وكانت 
لحيته الكريمة كثيفة» فاكتفى بغسل ظاهرها. ويستحب تخليل اللحية الكثة. 

والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف» والعارضان 
وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر. 

وليست النزعتان (وهما بياضان يكتنفان الناصية - مقدم الرأس من أعلى الجبين) 
ولا التحذيف (موضعه من الوجه وهما الصدغان فوق الأذنين» المتصلان 
بالعذارين)“ من الوجهء وإنما من الرأس» لأن النزعتين في حد تدوير الرأس»› 
وقد صحح الجمهور من الشافعية أن موضع التحذيف من الرأس» كما قال النووي 
رحمه الله في المنهاج. 
۴- غسل اليدين مع المرفقين 

ويشمل الكفين والذراعين» لقوله تعالى : «وَأيرِيَكم إلى ألمرافق) ولاإجماع؛ 
(1) سمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه› وضابطه أن تضع طرف 

خيط على رأس الأذنء والطرف الثاني على أعلى الجبهة. 


(۲) و«إلى» ترد بمعنى «مع» كما في قوله تعالی: من آنصارۍ إل أنَوً) [الصف: ]٠٤/١١‏ أي 
مع الله. وقوله تعالی: رڪم هه إل فوَيکّ) [هود: .]٥١ /۱١‏ 


ا ا ا ن ا ا 


ويشمل المرفقين أو قدرهما إن فقداء لما روى مسلم عن أبي هريرة ط في صفة 
وضوء رسول الله به آنه توضآًء فغخسل وجهه» فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد» ثم اليسرى حتى أشرع في العضد.. إلخ. وحديث جابر طه 
قال: «رأيت رسول الله يه يدير الماء على المرافق...»"'. وروي آنه أدار الماء 
على يرفقيه» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». والمرفق مجتمع عظم 
الساعد والعضد. 

ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة» حتى لو كان تحت أظفاره وسخ 
يمنع وصول الماء إلى البشرة» لم يصح وضوءه» وصلاته باطلة. ويجب غسل ما قد 
يكون من أصبع زائدة. فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين» وجب غسل ما بقي 
منه» لأن «الميسور لا يسقط بالمعسور» ولقوله ڳ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم). وإذا قطع بعض المرفق» بأان سل عظم الذارع وبقي العظمان 
المسميان برأس العضد» يجب غسله على المشهور»ء لأنة من المرفقء بناء على أنه 
مجموع العظمين› والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدهاء أي نتوء العظم. 

ولو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده» لئلا يخلو العضد عن طهارة› 
ولتطويل التحجيل (غسل ما يزيد عن الواجب) كما لو كان سليم اليد. 


مما يطلق عليه مسمى مسح لبشرة رأسه» أو شعر في حده (حد الرأس) ولو 
شعرة وأحدة» بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله› فلو خرج الشعر عن حد 
المسح عليه › قال تعاڵى : وامسحواً پر وسیک وروی مسلم «أنه 4ل مسح بنأاصيته › 
وعلى العمامة» واكتفى بمسح البعض فيما ذكر»ء لأنه المفهوم من المسح عند 
إطلاقه. ) 
والأصح جواز غسل الرآس» لأنه مسح وزيادة› فأاجزاً بطریق الأولى» وجواز 


(1) رواه الدارقطني والييهقي› ولم يضعماه. 


۸ ا الطهارات والنجاسات 


النووي بكلمة «الجواز» إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم كراهته. ) 


-٥‏ غسل الرٌّجلين مع الكعبين 

أو قدرهما إن فقدا كما تقدم في المرفقين. والكعبان هما العظمان الناتئان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم» ففي كل رِجل كعبان» ويغخسلان مع 
شقوقهما وما قد يكون من زوائد» كالحكم في اليدين. وذلك لما روى البخاري عن 
النعمان بن بشير أنه ية قال: «أقيموا صفوفكم» فرأيت الرجل منا لصق منكبه 
بمنکب صاحبه» وکعبه بکعبه» وقال تعالی : ايڪ إل الكَمَينِ). 

ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين مادية كشمع ودهن ودهان. ويجب 
إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء. 

ولو قطع بعض القدم» غسل الباقي» وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليهء 
ويستحب غسل الباقي» كما تقدم في اليد. 


- الترتيب في أعضاء الوضوءء ولو تقديراً: 

لأنه هة لم يتوضأ إلا مرتباًء فلو قدّم عضواً على محلهء لم يعتد به. والتقدير 
كما لو غطس في الماء» فيصح وضوءه» وإن لم يمكث زمناً يمكن فيه الترتيب» أو 
اغفل لُمعة (بقعة) من غير أعضاء الوضوء لحصول الترتيب تقديراً في أوقات لطيفة 
أو سريعة لا تظهر في الحس. أما لو غسل أسافله قبل أعاليه› فإنه لا يجزئ لعدم 
الترتيب حينئذ. قال النووي: ولو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب 
بأن غطس» صح ولو لم يمكث في الماء» لأن الترتيب حاصل بذلك. 

ويسقط وجوب الترتيب عن محدث جنب» فلو غسل جنب ما سوى أعضاء 
الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها. 

وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث» فيوالي بين الاستنجاء والتحفظ› 
وبينهما وبين الوضوء» وبين آفعاله وبين الصلاة تخفيفاً للحدث ما أمكن. 

ويجب في كل وضوء استصحاب النية حكماًء ولا يتركها قبل تمام الوضوء بان 


الوضوء وأحكامه ل ١١۹‏ 


لا يأتي بما ينافيها كردة أو انقطاع» وإلا احتاج إلى استئناف (تجديد) النية. وإذا 
أحدث في أثناء الوضوء أو قظعهء أثيب على الماضي إن كان لعذرء وإلا فلا. 


شروط الوضوء 

الوضوء ليس مجرد نظافة وطهارة» وإنما هو عبادة يثاب المسلم عليهاء وفضله 
كبير لتوقف صحة الصلاة عليه» قال الله تعالى : رابك طهر ©)) [المدثر: ]٤/۷٤‏ 
والبدن والمكان مثل الثياب يجب كونهما طاهرين» تحقيقاً لمقاصد الصلاة» 
وانسجاماً مع أهميتها وفائدتها. 

لذا اشترطت له شروط ستة وهي شروط الخسل أيضاً: 

-١‏ الإسلام: فلا يصح من غير المسلمء لكونه عبادة» وقبول العبادة متوقف 
على الإسلام. 

- التمييز: فلا يصح من غير مميز» أي دون سن السابعة» لأنه لا يعقل. 

۳- طهورية الماء: فلا يجوز التطهر بالماء النجس أو المتنجس» وكذلك إزالة 
النجاسة العينية. 

٤-عدم‏ المانع الحسي: كالوسخ»› لأنه يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
بشرة الأعضاء. ومضمون هذا الشرط النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

-٠‏ عدم المانع الشرعي : كالحيض والنفاس» فلا يصح فيهما ويكون باطلاً 
فيكون مضمون هذا الشرط النقاء من الحيض والنفاس. 

-٦‏ دخول الوقت في حق أصحاب الأعذار أو ذوي الضرورات آو دائم 
الحدث» كالمستحاضة» وسلس البولء ومن به الريح دائم ونحوه". 

ويضاف إليها خمسة شروط آخرى هي : العلم بالفرضيةء وألا يعتقد فرضاً معينا 
من فروضه سنة» وألا يكون على العضو ما يغْيّر الماءء وألا يعلق نيته» وأن يجري 
العا غلى الحضن. 


.٠٤ متن الحضرمية: ص‎ ۳۸/١ كفاية الأخيار‎ )١( 


١‏ | الطهارات والنجاسات 


سنن الوضوء 

للوضوء سنن هي عشر خصال'“ هي : 
-١‏ التسمية في ابتدائه 

بان يقول : باسم الله أو يكملهاء لما روی البيهقي «أنه ية وضع يده في إناءء 
وقال لأصحابه: توضوؤا باسم الله»“ وفي حدیث آخر: «کل آمر ذي بال لا يبدأ 
فيه ببسم الله » فهو آجذه»" أي آقطع. 

والتسمية سنة مؤكدة» وقال الإمام أحمد بوجوبهاء فلو نسيها في ابتداء 
الوضوء» أتى بها متى ذكرها في الوضوءء كما في تسمية الطعام. 

وكذلك یتدارکها لو ترکها عمداً في الراجح› لما رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي آن يذكر الله تعالى في 
أوّله› فليقل : بسم الله وله وآخره») ویقاس بالأكل الوضوء› وبالنسيان العمد» 
آخره» فيقول : بسم الله وله وآخره. 
ويسن أيضاً التعرّذ قبل الوضوءء وأن يزيد بعدها: الحمد لله الذي جعل الماء 
طهوراً 
۴- غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء وقبل غسل الوجه 

فإن تيقن المتوضىئ نجاستهما أو شك في نجاستهما كمن نام ولا يدري آين باتت 
يده» فيكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاًء إذا كان الماء دون المُلّتين. 
وأما إن تيقن المتوضئ طهارة يديه» فلا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهماء 
ولكن يستحب عملا بالوارد في صفة وضوء النبي بي مطلقا. 
)١(‏ كفاية الأخیار ٥۳-٤٦/۱١‏ بجیرمي الخطیب .٠١۹-۱۳۹/۱‏ 


(۲) قال النووي: إسناده جيد. 
(۳) رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين عن آبي هريرة» وهو ضعيف. 


اوخو واا ب )ا 


۴- السواك عرضاً بكل خشن لا أصبعه في الأصح» لأنه لا يسمى استياكا 

ويسن السواك آيضاً للصلاة ولو نفلاًء ولتغير الغم بنوم أو أكل أو جوع أو 
سكوت طويل أو كلام كثير أو نحو ذلك» لخبر الصحيحين: «كان النبي هة إذا قام 
من النوم يشوص فاءه» آي يدلكه بالسواك. وقيس بالنوم غيره بجامع التغير. وهذا سنة 
مۋكدة كما تقدم بیانه. 

ويتأكد السواك أيضاً كما تقدم لقراءة القرآن أو حديث أو علم شرعي» أو ذكر الله 
تعالی» ولنوم وليقظة› ولدخول منزله» وعند الاحتضار» لأنه يسهل خروج الروح› 
وفي السحر» وللاأكل» وبعد الوترء وللصائم قبل الزوال» كما يسن التطيب قبل 
الإحرام. ولا يكره السواك إلا للصائم بعد الزوال» ولو كان الصوم نفلاًء لخبر 
الصحيحين: «لخلوف”"“ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والمراد 
الخلوف بعد الزوال» والمساء بعد الزوال. وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه› 
فكرهت إزالته» وتزول الكراهة بالغروب» لأنه ليس بصائم وأوجب الإمام أحمد 
السواك من نوم الليل» دون نوم النهارء لقوله کل : «أين باتت يده . 


٤-ه-‏ المضمضة والاستدشاق 
لفعله له وقوله: «عشر من السنة» وعد منها «المضمضة والاستنشاق»". 


وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح. 
وهما واجبان عند الإمام أحمد. 


وفيهما ثواب عظيم ؛ لحديث مسلم : ما منكم من أحد يقرب وضوءه» نم 
یتمضمض ویستنشق» ویستنثر إلا خوت خطاياه مع الماء أي سقطت وذهبت. 


)١(‏ تغير رائحة الفم. 

(۲) رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الكتب الستة عن آبي هريرة بلفظ : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا بُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإن أحدكم لا يدري آین باتت 
یذه). 


(۳) رواه مسلم. 


الطهارات والنجاسات 


( ۲۲ 
والأظهر في رأيي أن فصلهما أفضل لحديث ضعيف عند أبي داوود» والأصح 
أن يتمضمض بعْرّفة ثلاثاًء ثم يستنشق بأخرى ثلاثاء ويبالغ فيهما إذا كان غير 
صائم» لكن قال النووي: الأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث 
غرف : يتمضمض من کل منهماء ثم يستنشق» لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك 
ولم يثبت في الفصل شيء كما قال ابن الصلاح والنووي في المجموع. 


-٦‏ استیعاب الرأس في اللسح 

لفعله ية فيما رواه الشيخان»ء وللخروج من الخلاف»› حيث أوجبه المالكية 
والحنابلة. ٠‏ ) 

والسنة في كيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه» ویلصق سبابته بالأخری» وإبهامیه 
على صدغیه» ثم يذهب بیدیه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منهء إذا 
كان له شعر ينقلب"» ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره. وأما من لا شعر له أو 

ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرهاء مسح على جزء من رأسه 
وتمم على العمامة". 

والأفضل ألا يقتصر على أقل من الناصية» لأنه عليه الصلاة والسلام 
مسح بناصیته وعلی عمامته. ) 
۷- مسح الأذنين 

ظاهرهما وباطنهما بماء جدید". 
۸- تخليل اللحية الكئةء وتخليل أصابع اليدين والرجلين 

لحديث ابن عباس: «آنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأً شبك لحيته الكريمة 
(۱) متفق عليه عن عبد الله بن زید. 


(۲) الحديث السابق. 
(۳) الحديث المتقدم. 


الوضوء واحكا ات ا س ٣‏ 


بأصابعه من تحتها»'. وقال أيضاً : «إِن رسول الله َو كان ا ا وقال 
أيضاً: إن رسول الله ك قال: «إذا توضأت فخلُل أصابع يديك ورجليك» وروى 
2 وصححه آنه يلٍ کان تا لحيته. 


3 تقد اليمنى على الیسری 

من كل عضوين لا يغسلان معا كاليدين والرجلين»ء لخبر أبي هريرة: إذا 
اا فابدۇوا بمیامنک ۲" وکان کل يحب التيامن في شأنه کله کما تقدم › آي 
مما هو د يستحق التكريم كالغسل › واللبس› والاکتحال» والتقليم› وقص الشارب» 
ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسواك. ودخول المسجده والتحلّل من الصلاةء 
ومفارقة الخلاءء والأكل والشرب› والمصافحة» واستلام الحجر السود والركن 
اليماني» والأخذ والإعطاء. 

والتياسر في ضده: کدخول الخلاءء والاستنجاء» والامتخاط› وخلع اللباس› 
وإزالة القذر. 


آما ما يسن غسلهما معا کالأذنين والخدين والكفين› فلا يسن تقديم اليمنى 
فيهاء إلا إن قطعت إحدى یدیه» يسن له تقديم اليمنى. 


١‏ - إطالة الغرة والتحجيل 

إطالة الغرة في الوجه بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبهء 
وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس 

وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع 
الجوانب› وغايتها استیعاب العضدين والساقين › ولا فرق في ذلك بين بقاء محل 
الفرض وسقوطه. 
)1( رواه أبن ماجه. 


(۲) قال البخاري: وهذا أصح اب وقال الترمذي : إنه حسن صحيح. 
(۳( رواه ابن حریمه هة واه بن حبان في صحيحيهما› »> ورواأه الأربعةء وأحمد والبيهقي. 


٤‏ الطهارات والنجاسات 


ویضاف لہا سبق . 


-١‏ الموالاة بين الأعضاء في التطهير 

بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء» والمْزاج 
الشخصي» والزمان والمكان. ويقدر الممسوح مخسولاً هذا في غير وضوء الضرورة 
كما تقدم لدائم الحدث» وما لم يضق الوقت»› وإلا فتجب. 


۲- ترك الاستعانة بالصب عليه لغير عذر 

لأنه الأكثر من فعله بهةء ولأنها نوع من التنعم والتكبرء وذلك لا يليق 
بالمتعبد» والأجر على قدر التعب» وهي خلاف الأولى. 

وترك النفض للماء في الأصح› لأنه كالتبري من العبادة» فهو خلاف الأولى. 
روى ابن أبي حاتم أن النبي ب قال: «إذا توضاتم فلا تنفضوا أيديكم» فإنها 
مراوح الشيطان». 

وكذا ترك التنشيف من بلل ماء الوضوء بلا عذر خلاف الأولىء في الأصح› 
لأنه يزيل أثر العبادة» ولأنه بيه - فيما رواه الشيخان - «بعد غسله من الجنابة أتته 
ميمونة بمنديل» فرده» وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه» وفعله هذا لبيان الجواز. 


۴۳- الدعاء بعد الوضوء 

بان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لخبر الحاكم وصححه: 
«من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد آن لا إله إلا آنت... إلخ كتب 
في رق» ثم طبع بطابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة» أي لم يتطرق إليه إبطال. ويسن 
أن يقول بعده: وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد. 

ولا أصل للدعاء عند غسل الأعضاءء إذ لا أصل له في كتب الحديث» لكن 
عدّه الرافعي من السنن وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالح. ‏ 


لذا قال بعض الشافعية : لا بأس بالدعاء عند الأعضاءء أي إنه مباح لا سنة. 


الوضوء وأحكامه 


وفي متن الحضرمية”" إضافة سنن أخرى هي : 

تحريك الخاتم» والبده بالغسل بأعلى الوجهء والرّجل بالأصابع» فإن صب 
عليه غیره بدا بالمرفق والكعب. ودلك العضو› ومسح الماقين (هما ظرفا العين 
الذي يلي الأنف). واستقبال القبلة في آثناء الوضوء؛ لأنها أشرف الجهات. ووضع 
الإناء عن يمينه إن كان واسعاًء وألا ينقص ماؤه عن المد ٦۷٥(‏ غ)ء وألا يتكلم 
في جميع وضوئه إلا لمصلحةء ولا يلطم وجهه بالماءء ولا يمسح الرقبة. 
ما يستحب منه الوضوء 

يستحب (آو يندب) الوضوء من بعد الفصد (إخراج الدم) والحجامة» والرعاف› 
والنعاس› والنوم قاعداً مما مقعده من الأرض»› والقيء» والقهقهة في الصلاة» 
وأكل ما مسّته النار» وأكل لحم الجزور» وحال الشك في الحدث» والغيبة 
والنميمة› والكذب» والشتم› والكلام القبيح› والغضب› ولإرادة النوم» ولقراءة 
القرآن والحديث والأذكار» والجلوس في المسجد والمرور فيهء ودراسة العلمء 
وزيارة القبور» ومن حمل الميت ومسه لاستقذاره» ولجماع آو تکراره» وإنشاد 
شعر› واستغراق ضحك› وخوف من شيء٠‏ وقص شارب ونحوه»› وحلق عانة 
ورأس» ولجنب راد الأكل أو الجماع ونحوهما» وللمعيان إذا أصاب بالعين › 
ولما ورد فيه حديث وإن لم يذكروه» كشرب ألبان الإبلء» ومس الكافرء والصنم› 


) 
والأيزط. 


صفة وضوئه يا 
على المسلم أن يستذكر في وضوئه كيفية وضوء النبي ياء جاء في الحديث 
المتفق عليه (بين البخاري ومسلم) عن حمران بن أبان مولی عثمان بن عفان: آن 


(۱) ص: ۱۳. 
(۲( شرح ابن حجر على متن الحضرمية : ص -۱۷. 


۱۲١‏ الطهارات والنجاسات 


عمان بن عثمان دعا بوضوء' فغسل کفَیه ثلاث مرات› ثم تمضمض › وأاستنشق › 
واستنث ر" » ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث 
مرات» ثم اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 
ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل ذلك." ثم قال عشمان : رآیت رسول اله ب 
توضاً نحو وضوئي هذا. 

وتمام الحديث: فقال رسول الله بية: «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
رکعتین » لا یحدث فیهما نفسه“» غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وأخرج آبو داوود“ عن علي طبه في صفة وضوء النبي يو قال : (ومسح 
براسه وأحدة». 
خزيمة تلك الرواية. 


نواقض الوضوء 
سبق بيان ذلك في أسباب الحدث الأصغر› وموجزها ما يأتي وهي ار 


الأول: الخارج من أحد السبيلين أي القبل والدبر؛ كالبول والغائط والريح› 
إلا المني (مني الشخص نفسه) فلا ينقض إن خرج منه أولاًء لأنه أوجب أعظم 
الأمرين وهو الغسل»ء فلا يوجب آدناهماء آما إن خرج منه مني غيره» فإنه ينقض› 
لقوله تعالى : أو جاه أَحد منك ن لاط [المائدة: ]٠/‏ والغائط لغة: مكان قضاء 
الحاجةء فأطلق على الخارج ازا 


(۱) ماء يتوضاً به. 

(۲) أخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

(۳( آي إلى الكعيين ثلاث مرات. 

)٤(‏ آي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. 
)٥(‏ وكذا النسائي والترمذي بإسناد صحيح. 

0) بجیرمي الخطیب .۱۹٩-۱۷٦/۱‏ 


القتل ووا د ي o‏ 


الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء أو بنج أو نوم إلا النوم قاعداً ممكناً مقعده 
من الأرض كأرض وظهر دابة سائرة» وإن كان مستنداً إلى شيء بحيث لو زال 
لسقط للأمن حينئذ من خروج شيء. أما غير الممكن فينتقض وضوءه» لحديث: 
«فمن نام فليتوضا""“ أي النوم المستخرق الذي لا يبقى معه إدراك. فالمراد بزوال 
العقل زوال الشعور.. 

الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة» ولو ميتة عمداً أو سهواء لقوله تعالى : 
أو لَمَستّم ايسآ [المائدة: ]٠/١‏ أي لمستم» كما في قراءة. واللمس الجس باليد 
وغيرهاء لأن ذلك مظنة التلذذ المثيرة للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر. والبشرة 
ظاهر الجلد ويشمل اللحم كلحم الأسنان. 

الرابع : مس قبل الآدمي وحلقة دبره بباطن الكف› ا ولو 
سهواًء وإن کان أشل» أو كانت اليد شلاء. 


الميحت السايع - الغخسل وموجيباته 


تعريفه ومشروعيته» موجباته وفروضه (أقل الغسل)»ء ما يحرم على الجنب 
والحائض والنفساء» كيفيته وشننهء حكروهاته» الأغسال المسنونة". 


تعريف الغسل ومشروعيته 
الغسل بفتح الغين أو ضمهاء والأول أفصح وأشهر» ولكن أكثر الفقهاء تستعمله 
ا وهو لغة: مصدر غسل الشيء غسلا وهو سيلان الماء على الشيء فاا 


وشرعاً: : سيلانه على جميع البدن مع النية» اا والغسل بالضم: 
|لاغتسال»› آو الماء الذي یغتسل به. ۰ 


والسل بكسر الغين ر و 


)۱( أخرجه النسائي والترمڏذي وابن خزيمۀ وصححاه عن صموان بن ال 
(۲) مغني المحتاج »۷۱-٦۸/۱‏ بجیرمی الخطیب ۲۲٠-۱۹٦/۱‏ حاشية الشرقاوي على التحفة 
4٥-١‏ كفاية الأخيار ۹٠-۷٤ /١‏ شرح عمدة السالك: ص .٤۷-٤١‏ 


۸ |( الطهارات والنجاسات 


والغسل من الجنابة بالتقاء الختانين ونحوها فرض في الشرع» لقوله تعالى : 
(رإن تم جُثبا) [المائدة: ]٠/١‏ وقوله ة: «الماء من الماء“" أي الاغتسال من 
الإنزالء والماء الأول: هو المعروف الطهورء والثاني : المني. وقوله عليه الصلاة 
والسلام أيضاً : «إذا جلس بين شَبها الأربعء» ثم جَهَّدها فقد وجب الغسلء وإن لم 
بنزل»"» وهذا الحديث ناسخ في رآي الجمهور لمفهوم حديث «الماء من الماء». 
وفي حديث آخر قال رسول الله ية في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل»ء قال: 
«تختسل”" زاد مسلم: فقالت آم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم» فمن أين 
یکون الشبه؟). 


وعن عائشة ويا قالت: كان النبي ي يغتسل من أربع: من الجَتابة» ويوم 
الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت.“ وهو دليل على مشروعية الخسل في 
هذه الأربعةء فأما الجنابة فالوجوب فيها ظاهرء وأما الأمور الثلاثة فيسن لها 
الغسل ولا يجب. وأما الحديث الذي أخرجه ال عن أبي سعيد الخدري› 
وهو «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» فيحمل الوجوب على تأكد السنيةء 
لما رواه الخمسة" عن سمرة بن جُنْدّب قال: قال رسول الله ية : «من توضأً يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» أي بالسنة أخذ ونعمت السنة. 


موجبات الغسل 
أحدها : الموت» موت المسلم غير الشهيد» وهو مفارقة الروح الجسد. ویغسل 


(1) رواه مسلم وأصله في البخاري» عن أبي سعيد الخدري طل4. 

(۲) متفق عليه بين البخاري ومسلم» وشعبها الأربع: اليدان والرجلان. وفي لفظ مسلم ثم 
اجتهد» وعند أبي داوود: «وألزق الختان بالختان ثم جَهّدها». 

(۳) متفق عليه عن آنس ط4. 

)٤(‏ رواه اپو داوود وصححه ابن خزيمة. 

)٠(‏ أحمد وأصحاب الكتب الستة. 

)١(‏ أحمد وأصحاب السنن الأربعة. 


الفغسل وموجباته ‏ الإ ۱۲۹ 
أيضاً السَفُط الذي لم تظهر آمارات حياته وظهر خلقه» مع أنه لا يوصف بالموت 
على القول الأصح في تعريفه المتقدم. 

والثاني والثالث: الحيض والنفاس» لقوله تعالی : (اعتزلا السا فى الَجيض) 
[البقرة: ۲/ ۲۲۲] آي الحيض» ولخبر البخاري أنه َه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : 
«إذا أقبلت الحيضة»ء فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». والنفاس 
كالحيض لانه دم حيض مجتمع ويترتب على كل منهما ترك الصلاة. ) 

والرابع : الولادة ولو علقة أو مضغة وبلا رطوبة أو بلل في الأصح»› لأن 
المولود مني منعقد» ولانه لا يخلو عن بلل غالباًء فأقيم مقامه› کالنوم مع 
الخارج» وتفطر به المرآة على الأصح. 

والخامس: الجنابة بخروج المني من طريقه المعتاد وغيره» أو بدخول حشفة 
راس العضو) أو قدرها من مقطوعها فرجاً» لقوله تعالی: (وإن َم جُثبا 

ا [المائدة: ٥‏ وقوله َيه في فرج المرأة - فيما رواه مسلم -: «إذا التقى 

ett‏ الغسل»ء وإن لم ينزل» آي تحاذيهما بالجماع» والحاصل هناك 
ثلاثة أسباب للغسل مشتركة بين الرجال والنساء» وهي التقاء الختانين وإنزال 
المني» والموت. وتنفرد المرأة بالحيض والنفاس والولادة. 

علامات المني : ویعرف المني بتدۈق() أو لذة TTS‏ أو ريح عجیين 
رطباًء أو بياض بيض جافاًء وإن لم يلتذ ولم يتدفق» كأن خرج باقي منيه بعد 
غسله» فيجب الغسل. أما إذا حرج من فَبُل المرأة مننَ جماعها بعد غسلها فلا تعيد 
الغسل› إلا إن قضت ثٌ شهوتها. والمرأة كالرجل فيما تقدم من حصول الجنابة 
بالطريقين المذكورين. 
(۱) ولو غیر مشتهی كأن كان من بهيمة أو ميتة أو دبر ذكر. 
(۲) بان يخرج بدفعات» قال تعالى: ين كلو دافٍ) [الطارق : ]1/۸١‏ وسمي منياًء لأنه يمني› آي 


بصب 


)۳( مع فتور الذكرء وانکسار الشهوة عقبه» وإن لم يتدفق لقلته › آو خرج على لون الدم. 


۴۰( الطهارات والنجاسات 


-١‏ له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطباًء فإذا جف أشبهت رائحته 
برائحة البيض. 

۲- التدفق بدفعات. 

۳- التلذذ ببخروجه واستعقابه فتور الذكر وانکسار الشهوة. 

ويجب الغسل أيضاً برؤية المني في ثوبه» أو في فراش لا ينام فيه غيره. فإن 
فقدت الصفات المذكورة في الخارج» فلا غسل عليه» لأنه ليس بمني. فإن احتمل 
کون الخارج منياً أو غيره کوذي أو مَڏي» تخیر بینهما على الأمعتمد. 


فروض الغسل (أو أقل الغسل) 

يجب الغسل في أقله أمران أو ثلاثة': 

الأول - النية: وهي نية رفع الجنابة (أي رفع حكمها) أو نية رفع الحدث 
الأكبر» أو الطهارة للصلاة» أو رفع حلث الحيض› أو النفاس› أو نية فرض 
الغسل» أو نية استباحة الصلاة أو الطواف» مما يتوقف على الغخسل»› فإن نوى 
ما لا يفتقر إلى الخسل»ء كالغسل ليوم العيد لم يصح. ويجب أن تكون النية مقرونة 
بول مغسول أو پول فرض وهو أول ما يغخسل من البدن» سواء أكان من أعلاه» 
أو من أسفله» إذ لا ترتيب في الغسل» فلو نوی بعد غسل جزء من البدن» وجب 
إعادة غسله. 

الثاني : تعميم أو استیعاب جمیع شعره وبشره وظفره ظاهراً وباطناً» حتی ما ظهر 
من نحو صماخ الأذن» وأنف مجدوع» وشقوق لا غور لها. 

ولا تجب المضمضة والاستنشاق› بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت. 

الثالث: إزالة النجاسة إن كانت على شيءَ من البدن» وهذا على مأ صححه 
الرافعي» والأصح أن ذلك سنة. 


(۱) بجیرمي الخطیب ۲۱۳-۲۰۹/۱. 


ا ل 


سنن الغسل أو أكمل الغسل 

إزالة القذر سواء كان طاهرا كالمني» أو نجساً كرَّذي. ثم بعد إزالة القذر 
الوضوء كاملاًء ومنه التسميةء اتباعاً للسنة كما روى الشيخان. ثم تعهد معاطفه 
كالأذنين وطبقات البطن» وداخل السرةء لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماءء 
ويتأكد في الأذن» فيأخذ كفاً من ماء» ويضع الأذن عليه برفقء ليصل الماء إلى 
معاطفه وزوایاه. ثم يفيض الماء على رأسه وفخالة تم شقه الأيمن ثم الأيسر» 
ويدلك» ويثلّث.. كما يأتي. 

وسنن الغسل التي تحقق الكمال هي : 

استقبال القبلةء والتسمية مقرونة بالنيةء وغسل الكفين»ء ورفع الأذى» ثم 
الوضوءء ثم تعهد مواضع الانعطاف» وتخليل أصول الشعرء ثم الإفاضة كل مرة» 
واستصحاب النية في ذاكرته كالوضوء. ولا يسن تجديد الغسل» لأنه لم ينقل في 
ألسنة. 

ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مُدَ تقريباً ٠۷٥(‏ غ) وألا ينقص ماء الغسل 
عن صاع تقريبا"“ ۲۷١۱(‏ غ) لحديث مسلم عن سفينة «أنه ل كان يُعْسله الصاع› 
ويوضئه المد). 

ولا حدّ أقصی أو أدنى أماء الوضوء والغسل › فلو نقص عن ذلك وأسبغ کفی.۔ 

ومن به نجس يغسله ثم یختسل. والأصح أنه تكفي عَسلة واحدة» ومرة وأحدة 
في الوضوء. ویسن أن تتبع المرأة أثر الدم بمسك› ثم بطيب ونحوه» فإن لم تجد 
ذلك» فالماء كافي. 

ويسن ألا يغتسل الشخص من خروج المني قبل البول. 

ویسن الذكر المأثور بعد الفراغ من الغسل كما هو عقب الوضوءء ويسن ترك 
الاستعانة بالغير» والتنشيف. 


(۱) وهو رطل وثلث بالبغدادي. 
)۲( وهو أربعة أمداد. 


۱۳۲ الطهارات والنجاسات 


ومن اغتسل لجنابة أو جمعة أو عيد» حصل غسلهما. ومن اغتسل 
لأحدهما حصل فقط. 

ولو آحدث» ثم أجنب» أو عكسه (آي أجنب ثم أحدث) كفى الغسل على 
المذهب» لاندراج الوضوء في الخسلء لأنه َة قال: «آما آنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حَكيات» فإذا آنا قد طهرت»“ ولم يفصل ياء مع أن الغالب أن الجنابة 
لا تتجرد عن الحدث» فتداخلتا كالجنابة والحيض. 

والخلاصة: أن أهم سنن الغسل هي : : التسمية» والوضوء قبله اتباعاً للسنة 
كما رواه الشيخان» وإمرار اليد في كل مرة على الجسد بالدلك» والموالاة 
وتقديم غسل الجهة اليمنى على الجهة اليسرى. 


مكروهات الفسل 
يكره الإسراف في الصب» والغسل والوضوء في الماء الراكدء والزيادة على 
الثلاث مرات في الغسل والوضوء» وترك المضمضة والاستنشاق»› مراعاة للخلاف 
في وجويهما في الوضوء والغسل. 
ّ للجنب الأكل والشرب» والنوم» والجماع قبل غسل الفرج» والوضوء. 


وکذا مہ منقطعة الحيض والنقاس › فیکره لها لها ذلك کالجنب› بل أولى. 
ما يحرم على الجنب ونحوه 


تقدم بيان ذلك فيما يحرم بالحدث الأكبر» وخلاصته" 

يحرم بالجنابة والحيض والنفاس ما يحرم بالحدث الأصغر وشيئان آخران: 

أحدهما - المكث في المسجد لمسلم أو التردد فيه" لغير عذرء لا عبوره فیجوز› 
لقوله تعالی: (ا قر روا الاو وانشر شکری سی نموا ما ولون ولا جُشُبًّا إلا 
عاږی سیل حى تغتیلوا تيا [الساء: ٤‏ قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره عن جبیر بن مطعم طل4. 
(۲( بجيرمي الخطيب ۲۰۹-۲۰/۱. 


am 
الصلاةء لأنه ليس فيها عبور سبيل» بل في مواضعها وهو المسجد. ولقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا جُنب»'.‎ 


الثاني - قراءة القرآن لمسلم: : فيحرم ذلك› لحديث الترمذي وعیره: :ل يقرأ 
الجنلب ولا الحائض شيا من القرآن». 


الفسل وموجباته 


وتحل لجنب ونحوه الأذكار وغيرها من المواعظ والأخبار والأحكام» لا بقصد 
القرآن» مثل قوله عند الرکوب: سبح ایی سر آنا هدا وما كتا لم مُفرزكَ) 
[الزخرف: ]١١ /٤١‏ أي مطيقين. وعند المصية: إا يه وبا إو رجعون [البقرة: /١‏ 
]٦‏ ولا بما جرى به اللسان بلا قصد» فإن قصد قصد القرآن وحده أو مع الذكر 


اا 


الأغخسال المسنونة 

الأغسال المسنونة سبعة عشر غسلاً وهي أهم الأمور التي يسن الغسل لها “: 

-١‏ الجمعةء لقوله ة: «من أتى منكم الجمعة فليغتسل»" وذلك من وقت 
طلوع الفجر. 

۳-۲- العيدان»ء لقول ابن عباس وها : «كان رسول الله َة يغتسل يوم الفطر 
ويوم الأضحى» وکان عمر وعلي وا يفعلانه› وکذا ابن عمر اء لأنه آمر يجتمع 


له الناس. 
-٤‏ والاستسقاءء لأجل منع الروائح الكريهة» لأنه محل يشرع فيه الاجتماع ؛ 
فأشبه الجمعة. 


-٦-٠‏ الكسوف والخسوف. لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لهاء فيتسحب 
الاغتسال لها كالجمعة. 


(۱) رواه آبو داوود عن عائشة وا. قال ابن القطان: إنه حسن. 
)۲( بجير هي الخطيب : ۱ ۲-۲. 


© روا 


6 ا ا ب الطهارات والتحاسات 


۷ الغسل من غسل الميت في المذهب الجديد أنه مستحب» لقوله يَيةٍ: «من 
غسّل ميا فلیغتسل» ومن حمله فلیتوضا»'. 

۸- الكافر إذا أسلم»ء لأنه ية أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن 
يغتسلا لما أسلماء ولم يوجبه» لأن جماعة أسلمواء فلم يأمرهم النبي بيا ولأن 
الإسلام توبة من معصية» فلم يحب الغسل منه كسائر المعاصي. هذا ما لم يكن 
جنباًء فإن كان جنباًء» فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلامء لعدم صحة النية منه 
حال کفره. 

-٠١-۹‏ غسل المجنون إذا أفاق» والمغمى عليه إذا أفاقء لأن ذلك مظنة إنزال 
المني. 

-١‏ الغخسل عند الإحرام بحج أو عمرة» لما روى زيد بن ثابت طبه «أن 
رسول الله ية تجرد لإهلاله - إحرامه - واغتسل»". وشمل ذلك الرجل والصبي 
والمرآة» وإن كانت حائضاً أو نقساءء لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق و 
نفست بذي الحليفة» فأمرها رسول الله ب أن تغتسل لاإحراء". 

-۱۷-۲١‏ الغسل لدخول مكة» وللوقوف بعرفة» ولرمي الجمار الثلاث أيام 
التشريق وللطواف بعد الزوال طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع» 
لأن النبي ييل كان يفعل ذلك“ . 

ويسن الغسل لأمور أخرى هي : 

الغسل من الحجامة والحمَّام (أي عزيل الحمام) وللاعتكاف» ولكل ليلة من 
رمضان» ولحلق العانة» ولدخول المدينة المنورة. 


)1( قال الترمذي: حديث حسن» لكن قال الإمام أحمد: إنه موقوف على أبي هريرة اه ۰ 
لذلك لم يقل بوجوبه. ) 
)۲( رواه الترمذي وقال: حسن غريب. 


)۳( روأه مسلم. 


)٤(‏ الغسل لدخول مكة رواه الشيخان» وكذلك حديث الغسل للطواف رواه الشيخان. 


ك ل 


المبحت الثامن - مسح الخفين 
تعريفه ومشروعيتهء مدة المسح› شروطه» کیفیته» وسننه» مبطلاته '. وتعبیر 


النووي بالمسح على اللخف راد به الجنس» لا التوحيد. 


تعريف المسح على الخفين ومشروعيته أو حكمه 

هو إمرار أصابع اليد على أعلى الخف بدلا من غسل الرجلين في الوضوء. 
والواجب على لابسه الغسل للرجلين أو المسح» والغسل أفضل. وهو كالتيمم من 
خصائص الأمة الإسلامية» وشرع بعد مشروعية الوضوءء وكان تشريع الوضوء في 
سورة المائدة سنة ست هجرية. ) 

ويجوز""“ المسح على الخفين» بدليل ما ثبت في السنة النبوية من الأحاديث 
المشهورةء منها الحديث المتفق عليه» عن جرير بن عبد الله البَجّلي أنه قال: 
«رأيت رسول الله هة بال ثم توضاً» ومسح على خفيه». ومنها خبر ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحهما عن أبي بكرة «أنه بيه أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن› 
وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهرء فلبس خفيه أن يمسح عليهما). 

ومنها حديث علي و - فیما آخرجه أبو داوود بۈسناد حسن" - انه قال: «لو 
كان الدين بالرأي لكان آسفل الخف آولی بالمسح من أعلاه وقد رایت رسول الله کا 
يمسح على ظاهر خفيه» أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهماء 
لأنه الذي يباشر المشي» ويقع على ما ينبغي إزالته» بخلاف أعلاه» وهو ما على 
ظهر القدم. 

ومنها حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه قال: كنت مع النبي ب فتوضاًء 
فأهويت لأنزع خفيهء فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين). فمسح عليهما. 
)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 1۸-1۳ بجيرمي الخطیب ۱/ ۲۳۹-۲۲۷ شرح عمدة السالك ص ۲۹- 

۲ كفاية الأخيار ١/١۹-١٠٠ء‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٠٤١-٠٠١/١‏ . 


(۲( آي لا یجب ولا یسن ولا يحرم ولا یکره. 
(۳) وقال ابن حجر في التلخيص : إنه حدیٹ صحیح. 


الطهارات والنجاسات 


وأحادیٹ آخری عن صفوان بن عيان في بيان مدة المسح للمسافن وعن ثوبان 
:وعن عمر موقوفاً› وعن أبن بن عمارة في مدة المسح للمقيم والمساق 


والخف: تغل من ادم (چلد) يغطي الكعبين. والجرموق خف کبیر لبس فوق 
OE‏ والجورب : فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل. 


قال النووي وغیره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على 
الخفين» حتى يجوز للمرآة الملازمة بيتهاء والزمن (المريض مرضا مزمنا) الذي 
لا يمشي» والله أعلم. 

وقال الحسن البصري : حدئني سبعول من أصحاب رسول الله 5 آنه عليه 
الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين› ا من الصحابة عن 
رسول الله ها خلاتق لا يحصون. 


مدة المسح على الخفين 


يجوز المسح في الوضوء للمقيم يوماً وليلة» فيستبيح بالمسح ما يستبيحه 
بالوضوء في هذه المدة» ثم ينزعه بعد يوم وليلةء تبدأً من الحدث بعد لبس الخف. 
- وللمسافر ثلاثة يام بلياليهاء تبدأ أيضاً من الحدث بعد اللبس. والدليل حديث 
أبي بكرة المتقدم» وخبر مسلم عن شریح بن هانئ قال: «سألت علي بن أبي طالب 
عن المسح على الخفين» فقال: جعل رسول الله بل ثلاثة ة أيام بلياليهن للمسافرء 
ss‏ وليلة للمقيم». والمراد بلياليها: ثلاث ليال متصلة بها. فلو أحدث في أثناء 
الليل ا اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع. 
مسح المقيم بعد e‏ وهو في الحضر (الإقامة في بلده) ثم 
او عکس بن مسح سفراً تقصر فيه الصلاةء ثم أقام» آتم مدة مسح المقيم 
وهي يوم وليلة فقط› العف غل ان فيقتصر على مدة المقيم في 
الحالين. فإن شك في انقضاء المدة» لم يمسح في مدة الشك. فإن شك هل أحدث 
وقت الظهر أو العصرء اعتبر الظهر. ولو أجنب في المدة وجب نزع الخفين للعُسل. 


مسح الخفين _ رل ۷٣ا‏ 


شروط صحة المسح 

يشترط لجواز المسح على الخفين خمسة شروط وهي : 

الأول - أن يلبس الشخص الخفين جميعاً بعد كمال طهارة أي بعد وضوء 
كامل» فلو غسل رِجْلاً ثم لبس خفهاء ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز 
المسح» لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة. 

ولو ابتدأ اللبس» وهو متطهرء ثم أحدث قبل أن تصل الرّجل إلى قدم الخف› 
لم يجز المسح» لأن الاعتبار باستقرار الخف لا بالساق. 

والدليل حديث المغيرة المتقدم المتفق عليه» قال: سكبتٌ الوّضوء” 
لرسول الله ية فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهماء قال: 
«دعهما» فإني أدخلتهما طاهرتین؟. 

الثاني - أن يكون الخفان ساترين لمحل الغسل من القدمين» أي ساترين محل 
الفرض الواجب غسله في الوضوءء فلو قصر الخف عن محل الفرض› لم يجز 
المسح عليه بلا خلاف» لأن ذلك المحل يجب غسله في الوضوء» وفرض الساتر 
المسح» والساتر بدل عن الغسل» فيحل البدل محل المبدل. 

الثالث - أن يكونا قويين مما يمكن متابعة المشى عليهماء لتردد المسافر 
لاجا عند الا والراله س اكاد الت جلا اومن شح ر قن اراك 
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه» إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة 
ونحوهاء والجوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء» فلا يجوز المسح عليه »› 
وإما لقوته الشديدة» كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. 

ولابد من كون الشيء الملبوس مما يسمى خفاًء فلو شد على رجله قطعة جلد 
بحيث لا ترى البشرة» وأمكن متابعة المشي عليهاء لم يجز المسح على المذهب. 

الرابع - أن يكون الخف طاهراء فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم 
يدبغ › آو دبغ وتنجس ما لم يطهّر» لامتناع الصلاة به. 


)١(‏ مأء الوضوء. 


۸ | -الطهارات والنجاسات 

الخامس - أن يكون الخف مانعاً نفاذ الماء من غير الخرز والشقء فإن لم يمنع 
نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليه على الراجح» لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع 
نموذ الماءء فتنصرف النصوص إليه. 

فلا يجزئ في الأصح منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل 
الخرزء لو صب عليه › لعدم صفاقته. 

ولا يجزئ في الأظهر جرموقان (وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح 
عليه) فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما إذا كانا قويين أو كان الأسفل هو 
القوي» لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليهء والجُرْموق” لا تعم 
الحاجة إليه. لكن إن كان الأعلى قوياً والأسفل مخرقاًء فله مسح الأعلىء وإن 
وصل البلل من الأعلى إلى الأسفلء كفى» بشرط ألا يقصد الأعلى فقط. 

ويجوز مشقوق قدم شد بالعرا» بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى› 
فيكفي المسح عليه في الأصح. ويمكن اختصار هذه الشروط الخمسة بشرطين : 

الأول د أن يلس الخفن غا غل طهارة كامكة. 

الثاني - أن يكون الخف صالحاً للمسح عليه. وتتوافر صلاحيته بأربعة ضوابط : 

آ- آن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين. 

ب- أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي بحسب الحاجة. 

ج- أن يمنع نفوذ الماء. 

د- أن يكون الخف طاهراً. 


المسح على الخفين يكون في نهاية الوضوء بأن يبلل المتوضى أصابعه ويمسح 


(1) الجُرموق: فارسي معرّب» وهو خف فوق خف يلبس للبرد» وإن لم يكن واسعاً. 


مسح الخفين ‏ ل| ۱۳۹ 


ويكفي مُسمى مسح يحاذي (يقابل) محل الفرض الواجب غسله في الوضوءء 
من الظاهرء لا من باطنه الملامس للبشرة» فلا يكفي اتفاقاًء ولا أسفل الرجل 
وعقبها› على المذڏذهب› وحرفه كأسفله كما قال النووي› فالواجب مسح أدنى شيء 
من ظاهر أعلى الخف» كما تقدم في مسح الرأس في الوضوء. 

ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطاً مرة واحدةء لأن تثليثه خلاف 
الأولى» بلا استيعاب ولا تکرار» Sl aL‏ 
ويمر اليمنى إلى الساف والیسری إلى الأصابع. 

فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاء محاذياً لمحل الفرض كفىء وإِن 
اقتصر على الأسفل أو العَقّب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا يكفي. 


ومتی ظهرت الرجل بتزع› أو برق » وهو بوضوء المسح»› كفاه غسل القدمين 


يبطل المسح بثلاثة أشياء : 
- بخلعها أو خلع أحدهماء أو انخلاع الخف بنفسه» أو خروج عن صلاحية 
المسح عليه لتخرقه» أو ضعقه أو غير ذلك فلا يجوز المسح حينئذ» لوجوب 
الأصل وهو غسل الرجلين أو القدمين فقطء ولا يلزمه استثناف الوضوء. 
۲- أنقضاء مدة المسح› فإذا مضی يوم وليلة للمقيم› أو ثلاثة أيام للمسافر بطل 


۴- طروء ما يوجب الغسل من جنابة ونحوها من حيض أو نفاس في آثناء 
المدة. 


E E EE 


المدحت التاسح - التيمم وأحكامه 


تعریفه ومشروعیته» وأسبابه» وشروطه» فروضه وآرکانه» سننه» ما یصلی بتیمم 
وأاحد» صاحب الجبيرة› مبطلا ته » حالات قضاء المتيمم الا 


تعريف التيمم ومشروعيته 

التيمم لغة: القصد» وشرعاً: إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بدلا من 
الوضوء أو الغسل أو عضو منهما بشروط مخصوصة. أو هو القصد إلى الصعيد 
لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 

وشرع سنة ست من الهجرة في رأي الأكثرين» وهو من خصائص الأمة 
الإسلامية. وهو رخصة استفنائية عند فقد الماء أو الضرر أو المرض»› ويعد طهارة 
رمزية لا يقصد به نقل التراب إلى بعض أعضاء الوضوء» لأنه يسن نفض اليدين 
بالضربتين من التراب. 

وأجمع العلماء على آنه مختص بالوجه والیدین» وإن کان ا كبر کحال 
الجنابة بدلا من الغسل» > فيتيمم المحدث والجنب. 

ودلیل مشروعيته قوله تعالی : و ر ا 
القايط أو لمستم اليسة فلم دوا ماء يعمو صميدا طبّبا فامسحوا کم ودیک 
من [المائدة: ]٠/١‏ وفي سورة النساء [الآية: ]٤١‏ لم تذكر كلمة .وأحاديث 
ثابتة منها الحديث المتفق عليه عن جابر وفيه : «وجعلت لي الأرض مسجداً أو طهوراًا. 
والحديث المتفق عليه أيضاً عن عمار بن ياسر وفيه: : «إنما يكفيك أن تقول هكذا». 


أسبابه 


المبيح للتيمم في الحقيقة د شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز 
آسباب ثلاثة هی : 
السبب الأول - فقد الماءء للآية السابقةء إما حساً (فعلاً) بأن لم يجد الماء 


(1) مغني المحتاج ١/۷-۸7٠٠ء‏ بجيرمي الخطيب ۲۷٤-۲۳۹/١‏ حاشية الشرقاوي على 
التحفة ٠٠١-۹١ /١‏ كفاية الأخيار .٠۲-٠١١/١‏ شرح عمدة السالك: ص ٥٦-٤١۷‏ . 


كبلاد الثلج» وإما شرعاً كخوف الطريق إلى الماء أو بعده عنهء أو الاحتياج إلى 
ثمنه» أو وجد ماء مخصصاً للشرب» لأنه لم يبح إلا لشيء مخصوص» كما لا يجوز 
له أن يتيمم بتراب غيره. لكن المسامحة في الأراضي الموقوفة أو المملوكة معمول 
بها عرفاً. 

- فإن تيقن المسافر فقد الماء حولهء تيمم بلا ظْلّب. 

- وإن توهم وجود الماءء أو ظنه أو شك فيه› فش في منزله› وعند رفقته› 
ونظر حوليه إن كان في مكان مستو من الأرض› وتردد بنظره بقربه أو صعوده جېلا 
ونحوه في الجهات الأربع وجوباً قدر حدث الغوث (وهو مقدار عَلْوة أو رمية سهم 
آي غاية رميه)(“ فإن لم يجد ماءَ بعد البحث تيمم» لحصول الفقد. 

- وإن تيقن وجود الماء» طلبه في حد المرب (وهو ستة آلاف خطوة) فإن لم 
يجد الماء وكان فوق حد القرب تيمم» وهذا هو حد البعد. 

ولا يطلب الماء سواء في حد القَرْب أو الغوث إلا في حال الأمن على النفس 
والمال» وعدم الانقطاع عن الرفاق» وعدم خروج الوقت. 

ولو وجد ماء لا يكفيه» وجب استعماله» ثم يتيمم» لقوله ية في الحديث 
المتفق عليه: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وعليه شراء الماء إذا كان 
بشمن المثل لا أكثر منه إن لم يحتج إليه لدين مستغرق (محيط بماليته) أو نفقة سفره 
أو نفقة حيوان محترم (أي تلزمه نفقته). ويجب طلب هبة الماء أو قرضه أو استعارة 
دلو دون اتهاب ثمنه (ثمن الماء)". 

والأفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إن تيقن وجود الماءء فإن ظن وجود 
الماء» فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر. 

ولو كان معه ما يحتاج إليه لعطش حيوان محترم» ولو كان في المستقبل» وجب 
التيمم. 
٤۰۰ )۱(‏ ذراع» أو ۸ر٤۱۸م.‏ 


(۲) آي لو وهب ثمنه فلا یجب قبوله بالإجماع لعظم المنةء ولو من الوالد لولدهء لکن لو وهبه 
إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لزمه القبول. 


۳ | الطهارات والنجاسات 


ولو نسي المسافر الماء في رحلهء أو أضله (ضيعه) فيهء فلم يجده بعد الطلب» 
فتيمم » قضى الصلاة في الأظهر. لكن لو أضل رحله (دابته) في رحال بسبب ظلمة 
أو غيرها» فتيمم وصلى» ثم وجده» وفيه الماء» فلا يقضي› إذ لا ماء معه حال 
التيمم. 

ولو أتلف الماء في الوقت لغرض التبرد وتنظف وتحير مجتهد» لم يعص بسبب 
وجود العذر. وأما إن أتلفه عبثاً في الوقت أو بعده» عصی لتفریطه بإتلاف ما تعين 
استعماله للطهارة. ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالينء لأنه تيمم وهو فاقد للماء. 
وإذا أتلفه عبثاً قبل الوقت فلا يعصى بإتلاف ماء الطهارةء وإنما يعصي بسبب 
إضاعة المال» ولا إعادة أيضاً عليه › کما تقدم بیانه. 

السبب الثاني من أسباب التيممء الحاجة إلى الماء لعطش حيوان محترم (تجب 
عليه نفقته) ولو في المستقبل» صوناً للروح أو غيرها عن التلف» لأن ذلك لا بدل 
لهء» بخلاف طهارة الحدث لها بدل وهو التيمم. 

السبب الثالث : وجود مرض عند اللإنسان پخاف معه استعمال الماء على منفعة 
عصو»› أو بطء برء» أو حدوث شین" فاحش کسواد کثير» في عضو ظاهر في 
الأظهرء لأن ضرر ذلك يشوه الخلقة ويدعم الضرر. آي إن الضرر ثلاثة أنواع: 
الخوف من فوات الروح» والعضو أو منفعة العضوء والخوف من زيادة العلة وهو 
كثرة الألم أو الخوف من بطء البرءء والخوف من شين فاحش. 

وإ خاف من استعمال الماء في بعض بدنه» غسل الجزء الصحيح › وتيمم عن 
الجريح في الوجه واليدين. ويجب على المحدث حدثاً أصغر في الأصح إجراء 
التيمم وقت غسل الجزء العليل» فإن جرح عضوان فتیممان. ولا ترتیب بين غسل 
الصحيح والتيمم بالنسبة للجنب. 

وشدة البرد كالمرض تجيز التيمم. 

)1( هو الأثر المستكره من تغير لون»› ونحول» ورداءة» و دائمة» ولحمة تزيد. والظاهر 
ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. فلا يضر العيب الباطن» كما لا يضر العيب اليسير 

کقليل سواد او آثر جدري. 


a 


التيمم وأحكامه 


والخلاصة : أن التيمم يجوز لأسباب ثلائثة يجمعها العجز عن استعمال الماءء 
وأحوال العجز ثلائة: هي فقد الماء» وخوف عطش نفسه› ورفقته وحیوان محترم»› 
ولو في المستقبل» ويحرم الوضوء حينئذ» فيتزود لرفقته» ويتيمم بلا إعادة» ومرض 
يخاف معه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو 
زيادة مرض» أو تأخير البرءء أو شدة ألم » أو شيناً فاحشا في عضو ظاهر»ء ويعتمد 
فيه معرفته» أو طبيباً يقبل فيه خبره. 


شروط التيمم 

شروط التيمم ثلاثة: 

أحدها: أن يقع بعد دخول الوقت إن كان التيمم لفرض أو لنفل مؤقت 
كالضحى» بل يجب أخذ التراب أي نقله في الوقت› فلو تيمم شاكاً في الوقت لم 
يصح وإن صادفه. ولو تيمم لفائتة ضحوة (صلاة الضحى) فلم يصلها حتى حضرت 
الظهرء فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. أما النفل المطلق فليس له وقت» فيجوز له 
التيمم عند إرادة فعله. 

فالشرط دخول الوقت بالنسبة للصلاة المرادةء فإذا لم تفعل» فقد صح التيمم› 
وله صلاة أخرى مکانها. 

والدليل قوله تعالى : إا فُمَسَم إلى ألصاوة فأعَسلوأ) [المائدة: ]٠/١‏ والقيام إليها 
لا يكون إلا بعد دخول الوقت. 

ولقوله ية : «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراًء أينما أدركتني الصلاة 
تیممت وصلیت)'» ولأن التيمم طهارة ضرورة» ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت 
الصلاة. 

الثاني : أن یکون بتراب طاهر ال مطلق (أي طهور) له غبار» ولو بغبار 
(1) رواه الشيخان والنسائي عن جابر بن عبد الله طي. 


(۲) فلا يصح التيمم بالنجس كتراب المقبرة المنبوشة» ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه لأنه ليس 
بخالص. 


|_٤‏ الطهارات والنجاسات 


رمل» لا رمل متحمَّص (أي بالنار) ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه» ولا بچص أو 
نورة (كلس) وسائر المعادن» وسحاقة خزف» ولا بأحجار مدقوقة وقوارير مسحوقة 
ونحوهاء» ولا مستعمل» وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه 

والدليل قوله تعالى : [فَيمّمواأ صَمِيدًا طْبَبا@ [المائدة: ]٠/١‏ وهو يقع على التراب 
وعلى كل ما على وجه الأرض. 

الشالث: طلب الماءء لقوله تعالى: لكَلَمَّ دوا مء فَيسَمُوا) [المائدة: ]٠/١‏ 
أمرنا الله بالتيمم عند عدم وجدان الماء» ولا يعلم عدمه إلا بالطلب. 

وجعل الحصني في كفاية الأخيار الشروط خمسة وهي : وجود العذر بسفر أو 
مرض» وتعذر استعمال الماءء ودخول وقت الصلاة» وطلب الماءء والتراب 
الطاهر. ومفهومه إطلاق الشرط على بعض الأسباب. 


فرائض التيمم 
فرائض التيمم أو أركانه أو واجباته خمسة» أو سبعة في عمدة السالك وهي : 


الفرض الأول - نقل التراب إلى العضو الممسوح» فلو نقل التراب من وجه إلى 
يد» أو عكس» كفى في الأصح. ا ا 
وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذرء أجزأه. 

الفرضص الثاني - نية استباحة الصلاة ونحوها كطواف وحمل مصحف وسجود 
تلاوة. ولا تكفي نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهماء لأن التيمم 
لا يرفعه. ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح» ويجب قرن النية بالنقل مع 
استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح» فإن نوى فرضاً ونفلاً أبيح 
الاثنان» وإن نوى فرضا فله النفْل على المذهب» لأن النوافل تابعة» وإن نوى تفلا 
أو نوى الصلاة وأطلق الكلام أو صلاة الجنازةء تنفل» وليس له صلاة الفرض على 
المذهب. 

الفرض الثالك EY E‏ ولا يجب إيصال التراب 
منبت الشعر الخفيف› ولا بجت اضاد تيب نقل التراب إلى العضوين (اليدين) في 


ف اا ا gg‏ 


الأصح» بل هو مستحب» فلو ضرب التراب بيديه دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل 
اليسار» ومسح بیمینه وجهه› وبیساره یمینه أو عکس › جاز» لأن الفرض الأصلي 
المسح والنقل وسيلة إليه. 

لكن يجب الترتيب بين الوجه واليدين فيمسح الوجه أولاًء ثم يمسح اليدين. 
ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحهء أو يطلق» فلوا أخذ التراب ليمسح به 
وجهه» فتذکر انه مسحه »› لم يجز أن يمسح بذلك التراب يديه. وكذا لو أخذ التراب 
لیدیه ظانا آنه مسح الوجه» ثم تذگر أنه لم يمسحه» لم يجز أن يمسح به وجهه. 

والأصح المنصوص وجوب ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين» حتى وإن 
أمكن التيمم بضربة واحدة بخرقة ونحوهاء لخبر الحاكم والدارقطني : «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين»"“ وروی آبو داوود «آنه 4 تيمم بضربتین › 
ا بإحداهما وجهه» وباخری ذراعیه وصجح الإمام النووي رحمه الله في 

الفرض الرابع - مسح اليدين مع المرفقين بعد مسح الوجه» على وجه 
الاستيعاب» عملا بالآية المصرحة بذلك. 

الفرض الخامس ت الترتيب بين الوجه واليدين › کما تقرر في الوضوء. ولا فرف 
في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر» أو غسل مسنون» أو وضوء مجدد» 
أو غير ذلك مما يطلب له التيمم. 

وجعل صاحب الكماية الفرائض أو الأركان أربعة اشتاء وهي : النية› ومسح 
الوجهء واليدين إلى المرفقين» والترتيب. 

وجعل این النقيب صاحب عمدة السالك واجات التيمم سبعة وهي : 


(۱) لکنه موقوف على ابن عمر. 

(۲) لكن فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين. والحديث الصحيح: ما رواه البخاري عن عمار بن 
ياسر أن النبي بهل قال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضرية 
وأاحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. 


ا الطهارات وائنجاسات 
-١‏ النية (نية استباحة فرض الصلاة ونحوها). 
۲ قصد التراب. 
یکف۔ ولو أمر غیره حتی یمممه جاز» وإن کان قادرا على الأظهر. ' 
٤‏ ۵- ومسح وجهه ویدیه مع مرفقیه. 
- والترتیب بین مسح الوجه واليدين. 
۷- كونه بضربتين : ضربة للوجه» وضربة لليدين. 
ستن التيمم 
سنن التيمم ثلاثة أشياء: 
e‏ التيمم. 
TT el ۳‏ 
التراب إلى موضعه من الأصبع» ولا يكفي تحريكه»ء وإمرار اليد على العضوء 
ومسح العضد» وعدم التكرار» واستقبال القبلةء والنطق بالشهادتین بعكده. 


وكيفية المسح 

أن يضع أصابع البسری سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام» 
ويْمرّها إلى المرفق ثم يضم أطراف أصابع يده اليسرى إلى حرف الذراع من اليد 
اليمنى»ء ويمرها إلى المرفقء ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع من اليد اليمنىء 
ويمرّهاء وإبهامه مرفوعة» فإذا بلغ الكوع مسح بطن إبهام اليسرى ظهر إبهام 
اليمنى» ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. ثم يخلّل أصابعهء ويمسح إحد 
الراحتين بالأخرى. 


التيمم وأحكامه ۷ 


ما صلی بتيمم واحد 

لا يُصلى بتيمم واحد غير فرض واحد» وجنازة أو جنائز» لأنها فرض كفائيء 
وينتفل مع الفريضة ما شاءء لأن النوافل تكثرء فيؤدي إيجاب التيمم لكل نافلة إلى 
الترك آو إلى حرج عظيم» فخفف في آمرهاء كما خفف بترك القيام فيها مع 
القدرة» وبترك القبلة في السفرء فمن تيمم لفرض جاز له آن يصليه» ويصلي معه 
ما شاء من النوافل»› والجنائزء فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة. 

والنذر يحتاج وحده إلى تيمم كفرض عيني في الأظهر»ء وكذلك الطواف 
المفروض › ومن نسي صلاة إحدى الصلوات الخمس› ولم يعلم عينهاء وجب 
عليه آن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين» وإذا أراد صلاتهن بالتيمم فالأصح أنه 
یکفیه تيمم واحد لهن › لأن المقصود بهن واحدةء والباقي وسيلة. 
كل صلاة منهما بتيمم. وله آن يتيمم مرتين ويصلي بالأول منهما اثنتين من الصلاة 
الرباعية ولاء (متوالية) وهي الظهر والعصر مثلاًء ويصلي بالثاني صلاة رباعية 
آخرى ليس منها التي بدأ بهاء فيبراً بيقین. 

وإن نسي صلاتين متفقتين كظهرين› ولم يعلم عينهماء صلى الصلوات الخمس 
المفروضة مرتين بتيممين» فيصلي بكل تيمم الخمس» ليخرج عن العهُدة 
(المسؤولية) بيقين» ولا يكونان ذلك إلا من يومين› أي إنه يتيمم بعدد المنسي› 

والخلاصة : لا يجوز بتيمم أكثر من فريضة وأحدة مكتوبة أو منذورةء وما شاء 
من النوافل› والجنائز. 


قضاء الصلاة المۋؤداة بالتیمم 


ويقضي المقيم في بلده الصلاة التي أداها لفقد الماء» ولا يقضي المسافر 
المتيمم لفقد الماء أي صلاة أداهاء إلا إذا كان المسافر عصياً بسفره كالاًبق 
والناشزة» وهو الذي أنشاً سفرا بنية المعصيةء فعليه قضاء ما صلىء لأن «الرخصة 
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لا تناط بالمعصية» وهذا جار على الغالب» فلو أقام في مفازة أو صحراء» وطالت 
إقامته وصلاته بالتيمم› فلا قضاء عليه. والعاصي بإقامته يقضي كالعاصي بسفره» 
وتقضى الجمعة ظهراً. 

ومن تيمم لبرد في السفر وصلى بتيممه» قضى في الأظهرء لأن التعرض للبرد 
نادر» لا يدوم إذا وقع. 

ومن تيمم لمرض يمنع استعمال الماء مطلقاً (أي في جميع أعضاء الطهارة) أو 
يمنعه في عضو من آعضائها› ولا يوجد ساتر على ذلك العضو من لصوق أو 
نحوه» فلا قضاء عليه» سواء أكان حاضراً آم مسافراًء لأن المرض عذر عام» تشق 
معه الإعادة» وقد قال تعالى : وما جعل ملک في الین من حرج [الحح: ۷۸/۲۲]. 
والمراد بالمرض هنا أعم من الجرح وغيره. 

لکن من کان على جرحه دم کثیر بحیث لا یعفی عنه› ویخاف من غسله محذوراً 
أو ضرراً مما تقدم» فيصلي في هذه الحالة» ويقضي لعدم العفو عن الكثير. 

وإن كان بأحد أعضاء الوضوء أو التيمم أو بجميعها ساتر كجبيرة» لم يقض في 
الأظهر إن وضع الساتر على طهرء لأنه أولى من المسح على الخف» للضرورة 

هنا. وأما إن وضع الساتر على حدث (غير متطهر) فيجب نزعه إن أمکن بلا ضرر 

يبيح التيمم» لأنه مسح على ساتر» فإن تعذّر نزعه ومسح وصلى» قضى على 
المشهور لفوات وضع الساتر على طهارة» فلم يشبه حينئذ الخف. 

والخلاصة: يقضي إذا تيمم للبرد» أو تيمم لفقد الماء في الحضر» وب 
العاصي بسفره. 


صلاة صاحب الجبيرة وتيممه 


وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع» ومثله المجروح الذي عصب محل الجرح 
بعصابة» فإن قدر على نزع الجبيرة عند الطهارة› من غير ضرر» كما ذكر في أمثلة 
المرضى المتقدمة» وجب النزع» وغسل موضع العلة إن أمكن» وإلا مسحه بالتراب 
إن كان في موضع التيمم (الوجه واليدين) وغسل بقية الأعضاء الصحيحة. 


۱۹ 


التيمم وأحكامه 


وإن لم يمكن نزع الجبيرة إلا بضررء فلا يكف نزعهاء ويجب عليه غسل الجزء 
الصحيح من أعضاء الوضوء» ويمسح على عصابة الجزء الجريح (الجبيرة كلها) 
بالماء» ويتيمم وقت غسل أو مسح الجزء العليل في الأصح كما تقدم. 

وإذا تيمم صاحب الجبيرة لفرض ثان وثالث وهكذاء ولم يحدث بعد طهارته 
الأولى» لم يعد الجنب غسلاً لما غسله» ولا مسحاً لما مسحه» وكذلك لا يعيد 
المحدث غسل ما بعد جزء عليله في الأصح» وإنما يعيد كل منهما التيمم فقط. 

والخلاصة: صاحب الجبيرة يمسح عليهاء ويتيمم» ويصلي»› ولا إعادة عليه إن 
وضع الجبيرة على طهر. ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر. 


فاقد الطهورين 

من لم يجد ماءً ولا تراباًء صلى الفرض وحده احتراماً للوقت»› وصلاته 
صحيحة › وأعاد الصلاة بالماء مطلقاًء أو بالتراب إن وجد بمحل لا ماء فيه › لان 
هذا العذر نادر ولا دوام له. 


مطلات التيمم 


يبطل التيمم بثلاثة أشياء وهي ما يأتي : 

-١‏ بنواقض الوضوء أو بما يبطل الوضوءء لأن التيمم طهارة تبيح الصلاةء 
فیبطل بالحدث کالوضوء. 

۳~ وبرؤية المأء في غير الصلاة»› وتوهم وجود الماأء كرۇيتە › کما لو رآی راا 
أو ركْباً» وكانت الصلاة مما تعاد كتيمم حاضر مقيم لفقد الماء. ما إذا كانت 
لا تعاد كتيمم مسافر» فلا يبطل التيمم وحكمه. 

وآما إذا رأى الماء في أثناء الصلاةء فلا تقطع الصلاة» ويتمُها وتجزئه إلا إذا 
تيقن الماء» وكانت مما لا تسقط بالتيمم. ودليل عدم قطع الصلاة هو آنه متيمم 
دخل في صلاة بحسب الشروط› وقد نص الشافعي على آنه لا تبطل صلاته 
ولا تيممهء لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدهاء ولأن فيه إبطال عبادة مجزئة› 


10۰ ا ب ا ت 


ولآنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود» والتليس بمقصود البدل (وهو 
التيمم) لا يبطل حكم البدل» كما لو شرع في الصيام من يكفر عن يمينه» ثم وجد 
الرقية يعتقها لاا يلزمه إخراج الرقبة. 

وآما إن كانت الصلاة لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم» فتبطل 
الصلاة على الصحيح»› لأنها لا يعتد بها إذا تمت» ويجب عليه قضاؤهاء فلا حاجة 
إلى إتمامها وإعادتها. 

۳- وبالردة» يعني أن الردة تبطل التيمم على الصحيح. وهذا بخلاف الوضوءء 
لأن التيمم مبيح» ولا إباحة مع الردةء بخلاف الوضوءء فإنه رافع للحدث» فله قوة 
استدامة حكمهء ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور. 


المدحث العاشر الحيض والتفاس والاستحاضة 


تعريف الأنواع الثلاثة» مدة الحيض والطهر والحملء وما يحرم بهء أحكام 
الاستحاضة وأحوال المستحاضة»ء المتحيرة» النقاءء وأقل النفاس وغالبه وأكثرهء 
وما يحرم 

ومن المعلوم أن معرفة هذه الأحكام ضروري جداً لإبراء الذمة من أداء 
الفرائض» والتقيد بأحكام الشرع» أما الذين يجهلون هذه الأحكام فهم ضعاف في 
الدين» وأضعف الدين عدم الاكتراث بذلك أو التندر على من يعنى بمعرفته. 


هو لغة السيلانء وشرغا: دم جبلّة (آي تقتضيه الطباع السلمية) يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغهاء على سبيل الصحة» من غير سبب» في أوقات معلومة» أو 
مخصوصة» ويقال للمرأة: حائض › ويقال له: حیض › وطمث› وعراك› وضحك› 
وإكبار» وإعصار» ودراس. والصفرة والكدرة كالتراب حيض في الأصح. 
(1) مغني المحتاج ١/۸٠٠-١۲٠ء‏ بجيرمي الخطیب ۱/ ۲۹۷-١۲۳ء‏ كفاية الأخيار -٠٤۳/١‏ 
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هو دم علّة (أي مرضية) يسيل من عرق من أدنى الرحم» يقال له: العاذلء سواء 
أخرج أثر حيض آم ¥ ومنه الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة في الأصح› فيال 
له: استحاضة ودم فساد. ويقال للمرآة مستحاضة. ويلاحظ آن دم الحيض لاذع»ء 
ودم الاستحاضة لا شدة فيه فلا تشعر به المرأة. 


تعريف النفاس 
هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. وليس منه دم الق والخارج مع 
الولد فليس كل منهما حيضاً لأنٌ ذلك من آثار الولادة N‏ لتقدمه على 
حروج الولده بل ذلك دم فساد. ويقال للمرأة: تقساء. . ودم النفاس ينة ينقض الصوم. 
وبه يتبين أنه يخرج من الفرج عند النساء ثلاثة ثة دماء: الدم الخارج من الرحم إن 
کان خروجه بلا علة› بل جبلة (أي تقتضيه الطباع السليمة) فهو دم حيض» وهو 
شيء کتبه الله تعالی على بنات آدم» كما جاءت به السنة الشريفة. 
أمرض› أو فساد» من عرف فی أدنی الرحم يسمى العاذل» آو العادل» فهر 
استحاضة. 
والدم الخارج عقیب ولادة مأ» هو نقاس. ولا يکون الدم الخارج مع الولد أو 
الرحم» کدم الحامل»› بل أولى بکونه حیضاً لانفتاح الرحم للولادة. 
والأصل في الحيض آية رسکرتك £ اض ف a‏ هو ادف الوا السا ف 
الَحِيض) [البقرة: ۲/ ۲۲۲] وخبر الصحيحين عن عائشة وا قالت : قال رسول الله عة 
فى الحيض : «هذا شيء کتبه الله على بنات آدم». ولون دم الحيض أسود تعرفه 
ا © 
)١(‏ أي الحيض. 
(۲( عملا بحدیث عأائشة الڏې روأه آٻو داوود والنسائي وصححهە ابن حبان والحاكم: «إِن دم 
الحيض دم أسود يعرف» أي تعرفه النساء. 
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مدة الحيض والطهر والحمل 

أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرآة هو تسع سنين قمرية» أي بعد استكمالهاء 
لأن ما ورد في الشرع› ولا ضابط له شرعي ولا لغوي› يتبع فيه الوجود كالقيض 
والحرز؛ أي في نهاية التسع تقريباًء لا تحديداًء فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع 

حيضاً وطهراًء دون ما يسعهما› فلو رأت الدم لتسع سنين ناقصة ستة عشر يوما 

فأكثر» فلا يكون المرثي حيضاً. ولا حد لآخره» فيمكن ألا تحيض إلى الموت. 

وأقل الحيض يوم وليلةء أي مقدارهما متصلاًء عملا بالاستقراءء أي تتبع 
أحوال النساء» وغالبه ستة أيام أو سبعة» لقوله ية لحَمُنة بنت جحش : «تحيضين 
ستة آيام أو سبعة» في علم الله تعالى» ثم اغتسلي› وإذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأتِ» فصلي أربعاً وعشرين» أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامَّهن» وصومي» فإن 
ذلك يجزيك»› ااا ا ا ا قا ا ا و 
وظهرهن»'. 

وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً بلياليهن» عملا بالاستقراء» وهو المعتمد. 

وأقل الهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً بلياليهاء وإن لم تتصل الدماء» لأن 
الشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر. وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشرء لزم أن 
يكون أقل الطهر كذلك. ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع» فقد لا تحيض المرأة في 
عمرها إلا مرةء وقد لا تحيض أصلاً. 

أما الطهر بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن يكون آقل من ذلك يوماً سواء 
أتقدم الحيض على النفاس» أم تأخر عنه» وكان طروءه بعد بلوغ النفاس أكثره. 
أما إذا طرآ الدم قبل بلوغ النفاس أكثره» فلا يكون حيضاًء إلا إذا فصل 
بينهما خمسة عشر يوماً. 

وأقل مدة الحمل ستة آشهر ولحظتان (لحظة لبدء الحمل ولحظة الو ي 
بین مدلول آيتين وهما: «[وملم وفصلم لشن ت [الأحقاف: /٤١‏ ١1]ء‏ ل وفصلم في 
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امان ) [لقمان: ]٠٤/١١‏ فالفصل e‏ يکون في عامین›. فيكون الباقي وهو أقل 
الحمل في ستة أشهرء فصار إجماعا. 

وأكثر مدة الحمل أربع سنوات» عملا بالاستقراء وسؤال الناس. 

وغالب مدة الحمل تسعة أشهرء للاستقراء. 


ما يحرم بالحيض والنفاس 

يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وأمور أخرى وهي ثمانية أشياء بل اثنا 
عشر شيعا وهي : 

الصلاة» والصوم» وقراءة القرآن» ومس المصحف» وحمله» ودخول المسجد 
مع اللبث أو المكث ولو قائمةء وكذا عبوره إن خافت تلويثه» والطواف حول 
الكعبة المشرفةء والوطء» والاستمتاع فيما بين السَرَة والركبة» والطلاق» 
والطهارة بنية رفع الحدث. فإن انقطع الدم زال (آو ارتفع) تحريم الصوم والطلاق 
والطهارة وعبور المسجد» ويبقى الباقي حراماً حتی تختسل. ولو ادعت س ولم 
يقع في قلب الزوج صِذقها» حل له وطؤها. 

والأدلة ما يأتي: أما تحريم الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر فلقوله وية: 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة""“ والإجماع منعقد على التحريم» ولا تقضى 
الصلاةء لحديث عائشة ويا قالت: «كنا نحيض عند رسول الله» ثم نطهر فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»". وفي حديث متفق عليه عن آبي سعيد 
الخدري : «أليس إذا حاضت المرآة لم تصل ولم تصم» فذلك من نقصان دينها). 

وأما قراءة القرآن فلقوله لة: «لا يقرأ الجنّب ولا الحائض شيا من القرآن»"“ 
وتعظيماً للقرآن. 
(۱) رواه آبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن عائشة وا. وفي حديث آخر متفق 

عليه تقدم في النواقض أنه يل قال لها (أي لفاطمة بنت أبي حُبَيّش): «فإذا أقيلت حيضتك 


فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 
(۲) رواه الجماعة عن معاذة عن عائشة. ) 
(۳( رواه آپو داوود والترمذي عن ابن عمر لكنه ضعيف. ولفظ الترمذي مختصر : «کان يقرئنا 


القرآن على کل حال ما لم یکن جنباً). 
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ولمس المصحف لقوله تعالى: لا يمس إلا الْمطَمَررنَ (§) [الراقعة: ]۷۹/٥١‏ 
ولقوله بة: «لا يمس القرآن إلا طاهر»'. وإذا حرم مسه» فحمله أولى» إلا آن 
يكون في آمتعة» ولم یقصد حمله بخصوصه» فإن قصد حمله حرم. 

ودخول المسجد لقوله كه : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . والتردد 
في المسجد بمنزلة اللبث»ء وأما عبور المسجد فلما رواه الجماعة إلا البخاري عن 
عائشة قالت: قال لي رسول الله بل : «ناوليني الخُمرة من المسجدا» فقلت: إني 
حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك). 


والطواف لقوله ية لعائشة وبا في الحديث المتفق عليه وقد حاضت في الحج : 
«افعلي ما يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت حتى تطهري). وروی = 
«الطواف بالبيت صلاة» وقال: صحيح الإستاد. 


والوطء لقوله تعالى: 7ک ليسا فى ألْمَحِيض) [البقرة: ۲۲۲/۲]. وقال 
عبد الله بن مسعود - فیما رواه آبو داوود وهو حسن - سألت رسول الله کل 
غما يحل لي من امرأتي وهي حائض» فقال: «لك ما فوق الإزار» وفي حديث 
متفق عليه عن عائشة وخا قالت: كان رسول الله ي يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا 
حائض. وروی مسلم عن ميمونة نحوه ۳ 

وإن جامع الرجل الحائض متعمداً عالماً بالتحريم» فقد ارتكب كبيرة» وعليه أن 
يستغفر الله تعالى ويتوب إليه» لكن إن وطئ في إقبال الدم وهو أوله وشدته› 
فيستحب أن يتصدق بدينار» وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دینار› 


(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر. 

(۲) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن ابن عمرء لكنه ضعيف» ولأن حدث الحائض أغلظ 
من حدث الجنابةء والجنب ممنوع بنص القرآن من المكث في المسجد في آية ولا جِنْبًا 
إلا عارى سيل [النساء: ]٤١ /٤‏ وفي حديث صحيح آخر عن عائشة: «وجُهوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داوود» وروی ابن ماجه عن آم 
سلمة: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب». 

(۳) وروی مسلم عن أنس أن رسول اله ية قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي الجماع»› 
قال النووي في شرح المهذب: وهو أقوى دليلاً فهو المختار. 


الحيض والنفاس والاستحاضة ال ٠١١‏ 


لما رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان" عن ابن عباس واء عن 
رسول الله ية في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو بنصف 
دینار). 


ص 
ټ 


والطلاق في أثناء الحيض والنفاس بدعةء لقوله تعالى: ملقو لِيدَةً) 
[الطلاق: ]٠/٠١‏ وروى الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أنه طلٌق امرآته وهي 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبي ياء فقال: «مُرّه فليراجعهاء أو ليطلقها طاهراًء أو 
حاملا٤.‏ وفي رواية الدارقطني : «مُر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى 
تحيض» فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يَمَسّها حتى يطلقهاء وإن شاء أن 
يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». قال ابن تيمية في 
منتقى الأخبار: وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل العُسل. والطهارة لا ترفع 
في آثناء الحيض بنية رفع الحدث. 


ما يحرم على الجنب 

يحرم على الجتب كما تقدم خمسة أشياء: الماك بالإجماع» وقرأءة القرآن 
ولو آية أو حرفا سراً أو جهراً إذا نطق بلسانه ما لم يكن على سبيل الأذكارء لقول 
علي لب4 : «لم يكن يحجْب”" النبي بي عن القرآن شيء سوى الجنابة». 

ويحرم عليه مس المصحف» والحمل أولى بالتحريم› لأنه إذا حرم على 
المحدث» فالجنّب أولى. ويحرم الطواف لقوله کلاة: «الطواف بالبيت صلاةء(“ 
وقوله أيضاً : «الطواف بمنزلة الصلاةء إلا أن الله تعالى أحل فيه النطقء فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخیر». 
(1) ورجح غيرهما وققه. 
)۲( وفي معناها کما تقدم سجود التلاوة والشكر. 
)۳( وروي : (يحجرا. 


)٤(‏ رواه آبو داوود والترمذي وغیره» وقال : إنه حسن. 
(0( رواه الحاكم وقال : صحيح اللإسنادء ووافقه جماعة. 


(7) قال الحاكم: صحیح على شر ط مسلم. 


3 الطهارات والنجاسات 


ويحرم اللْبث في المسجدء لقوله تعالی: لوا جُثبًا إلا عاری سيل حى 
تغْتيواً) [النساء: ]٤١/٤‏ أي لا تقربوا مواضع الصلاةء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جُنْب»'. والتردد في المسجد بمنزلة 
اللبث» ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام» وهذا ما لم يكن عذرء كالاحتلام 
في المسجد» ولم يتمكن من الخروج» بسبب إغلاق المسجد» أو لخوف على نفسه 
أو ماله» ويجب عليه التيمم. ولكن بغير تراب المسجد» قال النووي: إن التيمم 
بتراب المسجد حرام» ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه. وتحريم اللبث يقتضي 
آنه لا يحرم المرور فيهء للآية : إلا عارى سيلٍ). 

وقد تقدم آنه يحرم على المحدث حدثاً أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة» والطواف› 
ومس المصحف وحملهء لحديث «لا يمس القرآن إلا طاهرا". ويحرم مس 
الصندوق والخريطة (الوعاء) التي فيها المصحف» لأنهما منسوبان إليهء والعلاقة 
كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف. ولو لف كَمّه على يده» وقلب الأوراق 
بها حرم» لأن الكم متصل بهء وله حكم أجزائه» كما في السجود على ذلك. 
وأما تحريم الحمل فلأنه أفحش من المس»ء لکن لو خاف عليه من غرق أو حرق 
أو نجاسة أو كافرء ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث للضرورةء 


فا لا زل والحالة هذه وأاجب. 


أحكام المستحاضة 


والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث للضرورةء› ولأمره كلل حمنة 
بهما» وكانت مستحاضة» كما صححه الترمذي. وأحكامها هي : 


تغخسل المستحاضة فرجها قبل الوضوءء أو التيمم إن كانت تتيمم» وبعد ذلك 
تحشوه بنحو قطن إلا إدا أحرقها الدم» أو كانت صائمة› وعد ذلك تعصبه على 


(۱) روأه آبر داوود» وقال ابن الْقطان : نه حسن. 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه» وقال الحاكم : إسناده على شرط الصحيح. 


المشهور بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين» تخرج أحدهما من أمامها 
والآخر من خلفهاء وتربطهما بخرقة تشدّها على وسطها كالتكة. وبعد ذلك تتوضاً 
في وقت الصلاة» لأنه طهارة ضرورةء فلا تصح قبل الوقت كالتيمم. ثم تبادر إلى 
الصلاة وجوباً تقليلاً للحدث» لأنه يتكرر منها. 


الحيض والنفاس والاستحاضة 


فلو أخرت الصلاة لمصلحة كسَنّر وانتظار جماعة» لم يضر› وإلا فيضر التأخير 
على الصحيح› فيبطل وضوءهاء وتجب إعادته وتجديد العصابة والاحتياط› لتكرر 
الحدث والنجس. 

ويجب الوضوء لكل فرض» وكذا تجديد العصابة في الأصح» قياساً على تجديد 
الوضوء. ولو انقطع دمها بعد الوضوء أو قبل الصلاة» ولم تعتد انقطاعه وعوده» أو 
اعتادت ذلك» ووسع زمن الانقطاع وضوءاً والصلاةً» وجب الوضوء وإزالة ما على 
الفرج من الدم. 

وسلس البول والمذي والودي ونحوها مثل المستحاضة في جميع ما ذکر» لکن 
سلس المني يلزمه الغسل لكل فرض. 

النقاء : انقطاع الدم في أثناء الحيض حيض» أي يأخذ حكم الحيض» وهذا 
قول السحب» وفي النفاس لا يأخذ حكم النفاس» وهذا يسمى قول اللقط وقول 
التلفيق» وإنما تحسب أآيام النقاء من آيام الستين» ويلزمها قضاء ما فاتها من 
الصلوات المفروضة في تلك المدة. 

مدة النفاس: أقل النفاس لحظة أي مجّة» وأكثره ستون يوماًء وغالبه أربعون 
يوماً» عملاً بالموجود في الجميع. وعبوره ستين يوماً كعبور الحيض أكثره أي في 
حكم الاستحاضة. 


ما يحرم بالنفاس: يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض. 
أحوال المستحاضة 


تسمى المرأة التي زاد دمها على خمسة عشر يوماً مستحاضة» ولها صور سبع : 


۸ | االطهارات والنجاسات 


-١‏ المبتدأة المميّزة 

وهي التي ابتدأها الدم لأول مرة» وتميّز بين لوان الدم» فترى قوياً وضعيفاًء 
كالأسود والأحمر. وحكمها أن الضعيف استحاضة» والقوي حيض» بشرط 
ألا ينقص القوي عن أقل الحيض (يوم وليلة) وألا يعبر أو يجاوز أكثره (وهو خمسة 
عشر يوما) لأن الحيض لا يزيد عن ذلك. فإن نقص عن ذلك أو تجاوز الأكثر فهو 
استحاضة. وبشرط آلا ينقص الضعيف إن استمر عن أقل الطهر (وهو خمسة عشر 
يوماً) آي بأن یکون ولاء متتابعاً خحمسة عشر يوماً فأكثر متصلةء فلو رأت يوماً وليلة 
أسود» ثم اتصل به الضعیف» وتمادی سنین»ء کان طهراًء وإن کانت تری الدم 
دائماًء لأن أكثر الطهر لا حد له. 


۴- المبتدأة غير الميّرة 

وهي التي ابتدأها الدم ولم تميز بين ألوانه» بأن رآته بصمة وأحدة» أو رأته 
بصفات مختلفةء لكن فقدت شرطاً من شروط التمييز. وحكمها أن حيضها يوم 
وليلة» وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم» وإلا فهي متحيرة سيأتي 
خکها. 
۴- المعتادة المميّزة 

وهي التي سبق لها حيض وطهرء وتميز بين آلوان الدماء فترى قوياً وضعيفاًء 
والعادة تثبت بمرة في الأصح. 

تة المخداة النم وة وقين العمدة والمعادة أينضا ترك الضلاةوغيها 
مما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم» لأن الظاهر آنه حيض. وحكمها العمل 
بالتمييزء لا العادة في الأصح. 


-٤‏ المعتادة غير الميّزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقاً 
وهي التي سبق لها حيض وطهرء ولكنها ترى الدم بصفة واحدة» وتذكر مقدار 
عادتها ووقتها. 


الحيض والنفاس والاستحاضة ۱04 


وحکمها أن ترد إلى العأدة قدراً ووقتاً› فلو حاضت في شهر خمسة آيام من أوله 
مثلاّء ثم استحيضت» فحيضها هو الخمسة من آول الشهرء وطهرها بقية الشهر» 
عملا بعادتها › e‏ لأن العادة تثبت بمرة› إن لم تختلف› » فان اختلفت 
فلا تثبت بمرة. 

ئ ى ای ا على شرط الشيخين عن أم 
لةه ان امرأة كانت د تهراق الد“ على عهد رسول الله وء فاستفتيت لها 
رسول الله وء فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي آصابهاء فتدع الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك 
فلتغتسل» ثم لتستتر بثوب ثم لتصل). 

-٥‏ المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدراً ووقاً: 

وهي التي سبق لها حيض وطهر» ولم تعلم عادتها قدراً ووقتا. 

وحكمها آنها كحائض في آحكام كحرمة الاستمتاع بهاء وقراءة القرآن في غير 
الصلاة» ومس الألمصحف› احتیاطاًء لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض. وهي 
آيضاً كطاهر في آحکام الصلاة (فرضاً أو نفلاً في الأصح) والصوم» احتياطاًء لأن 
كل زمن يمر عليها يحتمل الطهرء وتغتسل لكل فرض في وقته»› لاحتمال انقطاع 
الدم حينئذ إن جهلت وقت الانقطاع. 

فإن علمته› ا ی ا الخسل إلا عند 
الغروب» وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب» دون ما عداه» 
وتصوم رمضان› ثم شهراً کاملاًء ویبقی عليها يومان› لاحتمال آنها خض اکر 
الحيض ٠١(‏ يوماً) فيفسد صومها في اليوم السادس عشر» لأنه يطرأً عليها الدم في 
فيبقى عليها يومان» تصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولهاء وثلائة آخرهاء 
فيحصلان. 


٠‏ | -الطهارات والنجاسات 


-٦‏ المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقاً 

کأن .تقول : كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهرء لا أعلم ابتداءهاء 
وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين» فالسادس حيض بيقين» والأول طاهر 
بيقين» كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهرء 
دون انقطاع» والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع. فلليقين 
من حيض وطهر حکمه» وهي في المحتمل كناسية للحيض والطهرء كما في 
الصورة الخامسة. ولا يلزمها الخسل إلا عند احتمال الانقطاع. 
۷- العتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها وقاً لا قدراً 

کان تقول : کان حيضي يبتدئني أول الشهر»ء ولا أعلم قدره. حکمها : يوم وليلة 
منه بیقین › ونصفه الثاني طهر بيقين› وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر 
كما في الصورة التي قبلها. 

الخلاصة: يطلق على الصور الثلاث الأخيرة اسم المتحيرة» يجب عليها 
الاحتياط في مسائل التحريم على الحائض» وتصلي وتصوم رمضان» ثم شهراً 
كاملا ليحصل من كل منهما أربعة عشر يوماًء ثم تصوم ثلاثة أيام من (۱۸ يوماً) 
اة أولهاء› وثلاثة آخرء لإکمال اليومين الباقيين. 

وغير المتحيرة تعمل أولاً بالتمييز إن كانت مميزة»› وغير المميزة التي تعلم 
عادتها قدراً ووقتاًء ترد إلى تلك العادة. وإن كانت مبتدأة لا مميزةء أو فقدت شرط 
تمييز. فالأظهر أن حيضتها يوم وليلة» وطهرها تسع وعشرون. ولا يمكن تصور 
متحيرة مطلقة في النفاس» بناء على المقرر في المذهب الشافعي أن من عادتها 
ألا ترى نفاساً أصلاً إذا ولدت فرآت الدم وجاز الستين أنها كالمبتدأة لأنه حينئذ 
يكون ابتداء نفاسها معلوماًء وبه ينتفي التحير المطلق. ) 

هذه أحکام المباحث العشرة المتعلقة بالطهارة» ومعرفتها واجبة على كل مسلم 
وسل 


الفصل الثاني 


الصلاة وأحكامها 


يشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول - الصلاة: معناها وحكمها وتوقيتها (أوقاتها) وأركانها (صفتها) 
وشروطهاء وأبعاضهاء وسننها (أو هيئاتها) ومكروهاتهاء ومبطلاتهاء والأذكار 
بعدها» وصفة الصلاة النبوية وحديث المسيء صلاته. 

المبحث الثاني - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

المبحث الثالث - سترة المصلي. 

المبحث الرابع - صلاة التطوع (النوافل). 

المبحث الخامس - سجود السهو وأحكامه. 

المبحث السادس - سجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

المبحث السابع - الأذان والإقامة. ‏ 


(۱) بجيرمي الخطيب ۱ - £1٤21‏ ۲/۲ - 10 مغني المحتاج ۳-۲/۱ شرح 
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۳ الصلاة وأحكامها 


المبحث الأول - الصلاة وكيفيتها 


معنى الصلاة ووجوبها 

الصلاة في اللغة: الدعاء بخيرء قال تعالى : رصل عَهيٌ) [التوبة: ]٠٠١/۹‏ 
أي ادع لهم» وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» بشرائط 
مخصوصة. وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقاً لاسم الجزء على 
الكل. 

وتاريخ فرضيتها ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين» على المشهور في 
السيرة» وخبر الصحيحين «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاةء فلم 
ازل آراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة». 

وهي فرض عين على كل مسلم مكلف (بالغ عاقل) طاهرء لآيات كثيرة» منها : 
[وَأَقِيمُواً ألَلَوةً) [البقرة: ]٤١/۲‏ أي حافظوا عليهاء وأحاديث كثيرة» منها الحديث 
المتفق عليه عن ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاة...» والإجماع منعقد على ذلك. 


ويترتب على مواصفات المكلف بالصلاة(“: 

أنه لا قضاء على كافر أصلي أسلمء ترغيبا في الإسلام» لقوله تعالى: قل 
اين ڪفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما د سلف) [الأنفال: ۳۸/۸] وخبر: «اللإسلام 
يجب ما کان قېله)"“ إلا المرتد» فعليه عد العودة لاإسلام قضاء e‏ فاته » 
تغليظاً (تشديداً) عليه. 

ولا قضاء على صبي لعدم ‏ تكليفه وإن صحت منه» ولا حائض ونفساءء 
لأنھما مکلفتان بترکهاء رلا علی مجنون إلا المرتد» ولا على مغمی عليه 
إلا السكران المتعدي بسكره (وهو الذي شرب الخمر متعمدا). 


.۲۹ متن الحضرمية: ص‎ )١( 
روأه ابن سعد عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم› لكنه ضعيف.‎ (۲( 


الفلا ووا د ب يل ا 


ويجب على الولي (الأب أو الجد ثم الوصي أو القيم) والسيد أمر الصبي 
المميز بها لسبع (تمامها) وضربه عليها لعشر (بعد العشر) إن آفاد ذلك» للحديث 
الصحيح: «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع › واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر» وللتمرين على العبادة. 

وإذا زال المانع من التكليف» كأن بلغ الصبي أو الصبيةء أو أفاق المجنونء أو 
المغمى عليه أو أسلم الكافر» أو طهرت الحائض» أو النفساء قبل خروج الوقت 
بتكبيرة الإحرام وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة 
والصلاة. 

ويجب قضاء ما قبل تلك الصلاة إن جمعت (قابلة للجمع) معهاء بشرط السلامة 
من الموانع قدر صلاة الفرضين والطهارةء أي البقاء سالماً من الموانع زمناً يسع 
أخف ما يمكن كركعتي المسافر القاصر. 

ولو جن البالغ أو حاضت المرأة أو تفست» أو أغمي عليه أول الوقت» وجب 
القضاء إن مضى قدر الفرض مع الطهرء إن لم يكن تقديمهء كتيمم وطهر سلس»› 
لأنه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعلهاء فلا تسقط بما طرأً بعده» كما لو هلك 
النصاب بعد الحول وإمكان الأداء. 

ومن ترك الصلاة كسلا وتهاوناً (تساهلاً) مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتهاء 
وضاق وقت ضرورتها لم يكفر» بل تضرب عنقه» ويعْسّل» ويصلی عليه» ویدفن 
في مقابر المسلمين. 

ولا يعذر أحد في تأخير الصلاة عن وقتهاء إلا نائماًء أو ناسياًء أو لأجل 
الجمع في السفر. 

والصلرات المفروضات (المكتوبات) خمس وهي : صلاة الفجر رک 
والظهر آربع ركعات» والعصر آربع » والمغرب ثلاث» والعشاء أربع رکعات» وهي 
مفروضة على التوسع في أوقاتها بدخول الوقت» وتصح في آخر الوقت» لقوله 
تعالی : إن الصلوة كانت عل المرب كتا وفوا [النساء: .]٠١١ /٤‏ 


۴ | الصلاة وأحكامها 


مواقیتها 

تستفاد معرفة أوقات الصلاة من قوله تعالى: قر السَلوةَ دلوك الئَمس إل عَسقٍ 
الل وفْريًان الفجر إن رمان الجر ت مشبودا ®©6) [الإسراء: ]۷۸/١۷‏ والشطر 
الأول من الآية شمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء» والشطر الثاني صلاة 
الصبح» وسميت بقرآن الفجر وكونها مشهودةء لأن ملائكة الليل والنهار تشهدهاء 
وتكثر القراءة فيها. 

ودليل التوقيت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو راء «أن النبي ية وقت 
الظهر إذا زالت الشمس”"ء وكان ظل الرّجل كطوله» ما لم يحضر وقت العصرء 
ووقت العصر ما لم تصقر الشمس› ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفو"ء 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاةء فإنها تطلع بين قرني الشيطان». أفاد الحديث تعيين أكثر 
الأوقات الخمسة أولاً وآخراً. 

فأاول وقت الصبح" بالفجر الصادق» وهو المنتشر ضوءه معترضأً الأفق» ويبقى 
حتى تطلع الشمس أي بده طلوع بعضها بخلاف غروبهاء إلحاقاً لما لم يظهر 
بما ظهر فيهاء ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجرء فناسب أن يخرج 
بطلوع بعض الشمس ولحديث مسلم «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء ما لم 
تطلع الشمس». 

ووقت الاختيار ألا تؤخر عن الإسفارء أي الإضاءةء لخبر جبريل عليه السلام: 
فوالفجر فاسقى» وقال: هذا وقت الأنهاء من فلك والوقت ما بين ل 
وهذا محمول على وقت الاختيار. وصلاة الصبح في رأي الإمام الشافعي هي 
الصلاة الوسطى. 
(1) آي مالت إلى جهة المغرب» وهو الدلوك في الآية : افر ألصَلَوةَ لِذكِ ألنَني) [الإسراء: 

.[VA/\Y 
آي الأحمر.‎ )۲( 
بدآت به بحسب ترتيب أجزاء اليوم.‎ )۳( 
رواه آبو داوود وغیره» وسياتي نصه.‎ )٤( 


وأول وقت صلاة الظهر"“ زوال الشمس» أي وقت زوالهاء وهو ميل الشمس 
عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب» في 
الظاهرء لا في الواقع» وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء. 

وآخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله» سوى ظل استواء الشمس ولا ظل 
للشاخص في مكة وصنعاء واليمن» وهو الزوال» فإذا زال الظل للشاخص كان هو 
الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. 

ی کو ی س ی ی ی 
الظهر) ولا بد من زيادة ظل وإن قلّت» لأن خروج وقت الظهر لا يعرف إلا بتلك 
الزيادة» ويبقى حتى الغروب (غروب الشمس) لحديث: «من آدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح» ومن آدرك ركعة من العصر قبل أن تغخرب 
الشمس فقد أدرك العصر»" وروى ابن أبي شيبة : «وقت العصر ما لم تغرب الشمس). 

ووقت الاختيار: ألا تؤخر صلاة العصر عن مصير الظل مثلين. 

وأول وقت المغرب بالغروب» ويبقى حتى يخيب الشفق الأحمر في المذهب 
القديم للشافعي» والراجح اعتماده”"» قال النووي: القديم أظهر. ولو شرع 
المصلي في الوقت على المذهب الجديدء ومد القراءة وغيرها حتى غاب الشفق 
الأحمر جاز على الصحيح» وإن خرج بذلك وقتهاء بناء على أن له في سائر 
الصلوات المد» وهو الأصح. 

وأول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمرء ويبقى إلى طلوع الفجر الصادق“ 
لحديث مسلم : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى)». والفجر الصادق هو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق. 

والاختيار ألا تؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل. 


الصلاة وكيفيتها 


(1) سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الظهيرة» أي شدة الحر. 

(۲( رواه آبو هريرة . 

(۳) وفي المذهب الجديد: ينقضي بمضي قدر وضوءء وستر عورةء وأذان وإقامة» وخمس 
رَکعات. 

(€) حرج بذلك الفجر الكاذب. 
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خبر جبریل 

وتوقيت أوقات الصلوات الخمس المفروضة مأخوذ من حديث ابن عباس اء 
قال: قال رسول الله کل : مني جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين» فصلّى بي 
الظهر حين زالت الشمسء وكان الفيء قذر راك التّعلء وصلى ‏ بى العصر حين 
کان ظله مثله» وصلّى بي العشاء حين غاب الشَفق الأحمرء و 
حرم الطعام والشراب للصائم. فلما كان الخد صلى بي الظهر حين كان ظله مله 
وصلّى العصر حين كان ظله يليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى 
بي العشاء إلى ثلث الليل الأوّلء وصلى بي الفجر بإسفار» ثم التفت إلي وقال: 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من فّلك والوقت: ما بين هذين الوقتين»“ 
التقليد عند جهالة الوقت 

من جهل دخول الوقت فأخبره ثقة عن مشاهدة» وجب قبولهء أي يأخذ بخبره 
عن علم أو أذان مؤذن واحد» أو صياح ديك مجرب» ولا يقبل اجتهاد غيره. فإن 
لم يجد ثقة اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك. 

ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة ة والاجتهاد. فإن تيقن أداء صلاته قبل الوقت قضاها. 

ويستحب المبادرة بقضاء القائتة» وتقديمها على الحاضرة التى لا يخاف فوتهاء 
حتى وإن خاف فوت الجماعة فيها. ويجب المبادرة بالفائتة إن فاتته بغير عذر» 

ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرةء إلا أن يخشى فوات الحاضرة 
فيجب تقديمها. وإن شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت» فبان ضيقه وجب قطعهاء 
وفعل الحاضرة. 
(۱) ا آحد سيور النعل؛ والظل: السترء وهو يكون من أول النهار إلى آخره» والفيء 


)۲( روا ا u‏ ا و وصححه ابن حزيمه e‏ وقال الترمذي : قال 


البخاري : إنه صح شيء في المواقبت. 


الصلاة وكيفيتها ل ۷٣ا‏ 
ومن عليه فائتة» فوجد جماعة الحاضرة قائمة» ثدب تقديم الفائتة منفرداً ثم 
الحاضرة. 
ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس» ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس 
حتی يبرا بیقین › وينوي بكل واحدة الفائتة» حتی تبراً ذمته بيقین. 


أركان الصلاة (أو صفتها) 

الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات : 

وأركان أو فروض الصلاة: ثلاثة عشر ركنا وهي : 
الأول - النية بالقلب(“ 

وهي القصد» ويندب النطق بها قبل التكبير» ليساعد اللسان القلب» ولاأنه أبعد 
عن الوسواس» ويكفيه في النفل المطلق كتحية المسجد» وسنة الوضوء» نيته فعل 
الصلاة ليتميز عن بقية الأفعالء أي قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال. 
والنفل المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب. 

أما التي لها سبب فلا بد من قصد الفعل› وتعيين الصلاة» كسنة الظهر وغيرها 

من الرواتب أو عيد الفطرء أو الأضحى» أي إن النفل ذا الوقت كسنن الصلاة» أو 
ذا السبب كصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء لابد فيهما من أمرين كالفرض 
وهما القصد والتعيين من ظهر أو غيره ليمتاز به عن سائر الصلوات. 

وأما صلاة الفرض فلا بد من الأمرين السابقين ونية الفريضة للبالغ» كما قيل : 

ياسائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية 

ویستحب کر ڪن الركعات للتمييز بين صلاة المقيم وصلاة المسافر» والإضافة 
إلى الله تعالى» والأداء» والقضاء» ويصح الأداء بنية القضاء وعكسه. 

ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان» والصحيح لا تشترط نية 


EA GE (1)‏ ى الصلاءة وهو آولها» فکانت رکا ة والركئ وغيرهما› وبعضهم 
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النفلية. ودليل إيجاب النية قوله تعالى: وما ارا إل عدوا أله عيب له الك 
[البينة: ]٥/4۸‏ قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم: النية› وقوله يَڇهٌ في 
الحديث المتفق عليه عن عمر: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 


الثاني تكبيرة الإحراه 


بأن يقول المصلي : الله أكبرء في أثناء القيام للقادر على النطق بهاء لأته المأثور 
من فعله ييل وقوله في رواية البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «مفتاح الصلاة الوضوء» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 
«(وکان رسول الله ية إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورقع يديه وقال: الله 
اک" 


ولا يضر تخلل يسر بين كلمتي التكبير بوصف الله تعالى» كاله عز وجل أكبرء 
لبقاء النظم والمعنى»ء ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير كاله الأكبرء بزيادة 
اللام» لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيمء لأن معنى «الله 
أكبر» أي من كل شىء. وكذا الله الجليل أكبر. ولا يضر أيضاً سكوت بقدر سكتة 
التنفس. 

آما لو تخلل غير صفاته تعالى» كقوله: الله هو الأكبرء أو طالت صفاته تعالى»› 
كاله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبرء أو طال سكوته بين كلمتي التكبير»› 
أو زاد حرفا فيه يغير المعنى كمد همزة اللهء وألف بعد الباءء أو زاد واوا ساكنة أو 
متحركة بين الكلمتين › أو زادها قبل الكلمتين» فيضر ذلك. لو شدد الباء من «أكبر 
فلا تنعقد التكبيرة» لتغير المعنى. 


)١(‏ وسميت تكبيرة الإحرام لأن ما كان قبلها حلال كالأكل يحرم بعدها. 

(۲) أخرجه أبو داوود والترمذي بإسناد صحيح» وروى الشيخان حديث المسيء صلاته: «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبّر» ثم اقرآ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم 
ارفع حتی تعتدل قائماً» ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء» ثم ارفع حتی تستوي قائماًء ثم افعل 
ذلك في صلاتك کلها». 

(۳) رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابي حميد الساعدي. 


الصلاة وكيفيتها_ ğÈöğöۆþğرلرلرل ١١۹‏ 


والعاجز عن النطق بالتكبير بالعربية» يترجم بأي لغة شاء. ويجب تعلمه ولو 
بالسفر إن قدر» ويجب عليه تأخير الصلاة عن أول الوقت للتعلم» إن رجاه في 
الوقت» حتى لا يبقى إلا قدر ما يسع الصلاة بمقدماتها. 

ويسن للمصلي رفع يديه في التكبير حذو منكبيه» لحديث ابن عمر المتفق عليه : 
«أنه َه کان يرفع يديه حذو منکبيه إذا افتتح الصلاة» أي أن تحاذي أطراف أصابعه 
أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه. والمنكب مجمع عظم العضد 
والكتف» فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منهء آتى بالممكن منه. 

والأصح رفع اليدين مع ابتداء التكبيرء لاتباع السنة كما في الصحيحين. ويشترط 
في التكبيرة إسماع المصلي نفسه التكبير» وكذا القراءة» وسائر الأركان القولية› 
كالتشهد الأخير والسلام» ولا بد في حصول ثواب السنن القولية من ذلك أيضاً. 


الثالث- القيام في الفرض للقادر عليه ولو بجمعين 

وشرطه نصب فقّار (عظام) ظهره» لا رقبته. فإن لم يقدر على القيام وقف 
منحنياًء فإن لم يقدر» قعد» وركع محاذياً جبهته فُدّام ركبتيه. والأفضل أن يحاذي 
موضع سجوده» وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاةء فإن لم يقدر على 
القعود» اضطجع على جنبه» والأيمن أفضل» فإن لم يقدر على الاضطجاع استلقى 
على ظهره» ويرفع رأسه بشيء» ويومئ برأسه للركوع والسجود» وإيماؤه للسجود 
يكون أكثر قدر إمكانه. فإن لم يقدر على الاستلقاء أومأً بطرفه. فإن لم يقدر على 
الإيماء أجرى الأركان على قلبه. 

فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماً لا يصح» فإن لم يطق انتصابا 
لنحو مرض ككبر وصار كراكع» فالصحيح أنه يقف كذلك وجوبا؛ لأنه إلى القيام 
آأقرب» ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان. ) 

ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود» قام وفعلهما بقدر إمكانه في الانحناء 
لهما بالصلب» لقوله ب في الحديث الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم). فإن عجز فبالرقبة والرآاس» فإن عجز أومأً إليهما. ولو قدر على 


ا ل ج الةو ا خا 


الركوع دون السجود أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود. وإن قدر على زيادة 
على الركوع» لزمه أن يقتصر في الركوع على حدَ الكمال» ويأتي بالزيادة للسجود. 
ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود. 

ولو عجز عن القيام قعد» للحديث المتقدم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» وافتراشه كالجلوس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر. ويكره 
الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه هنا وفي سائر قعدات الصلاة» للنهي 
عنه» كما آخرجه الحاكم وصححه. 

وينتفل القادر قاعداً بالإجماع في الرواتب وغيرها وكذا مضطجعاً في الأصح› 
لحديث البخاري : -«من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم » ومن صلى نائماً (أي مضطجعاً) فله نصف أجر القاعد» ومحل نقصان أجر 
القاعد والمضطجع عند القدرةء وإلا لم ينقص من أجرهما شيء. 

ودليل وجوب القيام للقادر والترخص لغيره خبر البخاري عن عمران بن حصين : 
كانت بي بواسير» فسألت النبي يي عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماًء وف سح 
فقاعداًء a E E‏ زاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياًء 
لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها». وأجمعت الأمة على ذلك» وهو معلوم من الدين 
بالضرورة. وخرج بالفرض النفل» وبالقادر العاجز» والخلاصة: أن أجر القاعد 
القادر نصف أجر القائم » والمضطجع نصف أجر القاعد. 

ولا فرق فما تقدم بين م الصلاة أداء أو إعادة أو قضاء. 

واستثنی بعضهم مسائل منها : 

أ- ما لو خاف راكب سفينة غرقاًء أو دوران رأسه فإنه يصلي من قعود» 
ولا إعادة عليه. 

ب- ما لو کان به سلس بول» لو قام سال بوله» وان قعد لم يسل» فانه يصلي 
من قعود على الأصح بلا إعادة. 

ج- ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: ات م اکن اراتك ا 
ترك القيام على الأصح»› وتصح صلاة القاعد جماعة مع القائم. 


الصلاة وكيفيتها .رر ۷ 


د- ما لو كان للمجاهدين رقيب يرقب العدوء ولو قام لرآه العدوء أو جلس 
المجاهدون في مكمن» ولو قاموا لرآهم العدوء وفسد تدبير الحرب» صلوا قعوداًء 
ووجبت الإعادة على المذهب”» لندرة ذلك إلا إن خافوا قصد العدو لهم» 
فلا تلزمهم الإعادة. 


للمنفرد والإمام والمقتدي › في الصلاة السرية والجهرية› في الفرض والنفل› 
إلا لمعذور کمسبوق وغيره كزحمة أو نسيان» أو بطء حركة بأن لم يقم من السجود 
إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع» فإنها لا تلزمه» لتحمل إمامه لها عنه› 
لا لعدم مخاطبته بها. 

ودليل فرضية الفاتحة مطلقاً قوله بي في الحديث المتفق عليه: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وخبر: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب» ٠‏ 
وحدیٹ آخر متفق عليه : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وأما قوله تعالى: «[فافو ما يسر مِنَ أَلْمَرَانٍ) [المزمل: ]۲١/۷۳‏ فوارد في قيام 
الليل› لا في قدر القراءة» ا ورلا ر لاثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» 
على الفاتحة أو على العاجز عنهاء جمعأً بين الأدلة. وتتعين الفاتحة أيضا في القيام 
الثاني من صلاة الكسوفين › لأن في كل ركعة قيامين وقراءتین. 

ويتعوّذ القارئ قبل قراءة الفاتحة» والبسلمة آية من الفاتحة» لما روي أنه ل 
عد الفاتحة سبع آيات»› وعد آية منها: يسر ار ایک اید و ي“ 
وروى الدارقطني عن أبي هريرة أنه َيه قال: «إذا قرأتم الحمد لله» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم› إنها آم القرآنء وأم الكتاب» والسبع المثاني› وبسم الله الرحمن 
(1) هو حكاية الطريقين أو الطرق في حكاية أصحاب الإمام الشافعي المذهب» كأن يحكي 

بعضهم في المسألة قولین امام ف وجهین للأصحاب» ويقطع بعضهم بأحدهما. والمفتی 

به: هو ما عبر عنه بالمذهب. وقد يكون الراجح طريقة القطع أو الخلاف. 


(۲) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما. 
(۳) رواه البخاري في تاریخه. 


۱۷۲ 


الصلاة وأحكامها 


الرحيم إحدى آياتها». وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة: «آن 
رسول الله هة عد بسم الله الرحمن الرحيم آية» والحمد لله رب العالمين (أي إلى 
آخرها) ست آیات». 

وكذلك التشديدات من الفاتحة» وهي أربع عشرة شدة» منها ثلاث في البسملة» 
فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة»ء لتغييره النظم» لأنها هيئات 
لحروفها المشددة. 

ولو أبدل ضاداً بظاء في كلمة الضالين» لم تصح قراءته لتلك الكلمة في 
الأصح› لتغييره النظم. ويجب ترتيب آيات الفاتحة وموالاتها بان يصل الكلمات 
ا ولا يفصل إلا بقدر التنفس اتباعاً للسنة مع ٌ خبر: «صلوا 

كما رأيتموني أصلي» المتقدم فإن تخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة» قطع الموالاة 
وإن قل › کالتحمید عند العطاس وإجابة المؤذن» والتسبيح للداخحل» إلا إذا كان 
ناسياً» فإن تعلق الذكر بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام وفتحه"" عليه إذا توقف فيهاء 
فلا يقطع الموالاة في الأصح» لندب ذلك للمأموم وكذلك يقطع الموالاة السكوت 
العمد الطويل» لإشعاره بالإعراض» وكذلك يقطع الموالاة سكوت يسير قصد به 
قطع القراءة في الأصح» لتأثير الفعل مع النية» كنقل الوديعة في محلها بنية 
الخيانة» فإنه يضمن. ) 

ويشترط لصحة القراءة عدم اللحن المخل بالمعنى» كضم تاء «أنعمت» أو 
كسرها وكقراءة شاذة وهي ما وراء السبعة إن غيرت المعنى» كقراءة «إنما يخشى 
الله من عباده العلماء» برفع الأول» ونصب الثاني» آو زادت آو نقصت» فمتى فعل 
شيئا من ذلك بطلت قراءته. 

فإن جهل المصلي الفاتحة بكمالها فسبعٌ آیات متوالية لتشبه الفاتحة» فإن عجز 
عن المتوالية فتكون متفرقة» لأنه المقدور. والأصح المنصوص عن الإمام الشافعي 
جواز المتفرقة من سورة أو سور» مع حفظه آيات متوالية» كما في قضاء رمضان. 


(1) الفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيهاء ومحله إذا سکت› > فلا یتح عليه ما دام یردد 
التلارة»› وسجوده لتلا رته › وسۇال رحمة»› واستعاذة من عذاب› لقراءة آیتهما. 


A 


الصلاة وكيفيتها 


فإن عجز عن الآيات القرآنية» أتى بذكر من الأذكار من غير القرآن» لما روى 
أبو داوود وغیره: آن رجلاً قال: يا رسول الله» إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن 
شيئاً» فعلّمني ما يجزيني عنه» فقال: «قل: سبحان الله والحمد لهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويضيف أي نوعين آخرين من الذكر» نحو: 
ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» لتصير السبعة مقام سبع آيات. 

ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة في الأصح»› كما لا يجوز 
النقص عن آياتها. وحروف الفاتحة مئة وستة وخمسون )٠١١(‏ حرفا بالبسملة. ويعدٌ 
الحرف المشدد من الفاتحة بحرفين من الأذكار. 

فإن لم يحسن المصلي شيئاً» وقف قدر الفاتحة في ظنه» لأنه واجب في نفسه. 

التأمين : ويسن عقب الفاتحة: «آمين» لما روى أبو داوود والترمذي وغيرهما عن 
وائل بن حجر قال: «صليت خلف رسول اله بلا فلما قال: ولا ألسَالن) 
قال: آمين» ومد بها صوته». وروى البخاري عن أبي هريرة: «إذا قال الإمام: 
ولا الضالين» فقولوا آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر). 

ويجوز قصر (آمين» أي دون مد لأنه لا يخل بالمعنى» ويۇمن المقتدي مع 
تأمين إمامه لا قبله ولا بعده» ويجهر به فى الأظهرء لخبر: «إذا أمَّن الإمام فأمُنواء 
ئات یرانق تان ای اللانی فر ل ما قت ن ات ونر «إذا قال 
أحدكم : آمين» وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر 


0 ويجهر بالتأآمين لما رواه ابن حبان وغیره وصححوه. 


جهر المأآموم خلف الإمام 


يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع: أربعة مواضع تأمین › يؤمن مع 
تأمين الإمام» وفي دعائه في قنوت الصبح» وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من 
رمضان» وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس» وإذا فح عليه. 


(1) رواهما الشيخان. والمراد بالملائكة هنا: الحفظة. 


وا ال gg‏ الطلاةواخاش 


قراءة سورة يعد الفاتحة 

تسن لامام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة» ولو كانت الصلاة سرية» إلا في 
الركعة الثالغة من المغرب» والثالثة والرابعة من الرباعية فى الأظهرء اتباعاً للسنة 
فما روآة الشيخان: ٠‏ 

فإن سبق المأموم بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأ سورة فيهماء لأن ما يدركه 
المسبوق هو أول صلاته. ولا EY gE‏ 
إمامه» لقوله تعالی: (وا فُرى“ القن سيوا لم وانصتا لک رد @©) 
[الأعراف: .]۲٠٤/۷‏ وقوله بة: «إذا كنتم حلفي فلا ا إلا بأم القرآن»". لكن 
إن بعد المأموم عن الإمام فلم يسمع القراءة» أو كانت الصلاة سرية» قرأ المآموم 
في الأصح. 

الجهر بالقرآن فى الصلاة 

يستحب لاومام» ا الجهر في الصبح» والأوليين من المغرب والعشاء› 
ولاإمام الجمعةء اتباعاً للسنةء والإجماع في الإمام» وللقياس عليه في المنفردء 
ويسر كل منهما فيما عدا ذلك في الصلاة المؤداة. أما الصلاة المقضية فيجهر ليلاًء 
ويسر نهاراً. 


السور المقروءة في الصلاة 
يسن للصبح والظهر طوال المفصل” كالحجرات واقتربت والرحمن إلى سورة 
عم وللعصر والعشاء أوساط المفصل كسورة الشمس» وسورة الليل والضحى› 
وللمغرب قصار المفصل كالعصرء والإخلاص فل هو آله آذ (©) 
[الإخلاص: ]١/١٠١‏ إلى آخر القرآن» ولصبح الجمعة في الركعة الأولى : ألم تنزيل› 
وفي الثانية : هل أتى» اتباعاً للسنة". 
)1( حدیث حسن صحیح. 
(۲) المفصل: المبين المميزء قال تعالى: « كسب صُصلَتَ ءَايسمً) [فصلت: ]۳/٤١‏ أي جعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من وعد ووعيد وحلال وحرام وغير ذلك . 
(۳) رواه الشيخان. 


الصلاة وكيفيتها 
الركن الخامس - الركوع 

وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه» بطمأنينة» بحيث ينقصل رفعه من 
رکوعه عن هریه (سقوطه) ولا يقصد به غیره» فلو هوی لتلاوة» فجعله رکوعا لم 
يكف» لأنه صرفه إلى غيره. 

والطمأنينة شرط بحيث تستقر أعضاؤه راكعاً» لحديث المسيء صلاته المتقدم: 
«ثم ارکع حتى تطمئن راكعا). 

وأكمل الركوع تسوية ظهره وغنقه» ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة 
أصابعه للقبلة. ویکبر في ابتداء هریه للركوع»› ویرفع يديه کإحرامه› لثبوت ذلك في 
الصحيحين عن فعله ية ویقول : ان ربي العظيم ويحمدذه ثلاث“ اتباعاً للسنة 
فیما رواه مسلم› وعن عقبة بن عامر قال : أما نزلت ضيح بسي ريك الظ 
ريك اذمل (©)) [الاعلى : ]١/۸۷‏ قال: «اجعلوها في سجودكم».'“ وزيد على ذلك : 
(ويحمدذه) اتباعا للسنة فيما رواأه ئو داوود. 
ركعت › وبك آمنت› ولك آاشلحت: خشع لك سمعي وبصري› ومځي وعظمي 
وي ؛ وشعري وبشري › وما استقلّت به قدمي لله رب العالمين؟. 

ویستحب الدعاء في الركوع لأنه لل «كان يكثر أن يقول في رکوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»". 
السادس - الاعتدال قائماً مطمثناً 

وهو أن يعود إلى ما كان قبله» وشرطه كالركوع: الطمأنينةء وألا يقصد به 
غيره» فلو رفع رأسه فرعا من شيء كحية لم يكف. 
(1) روأه أبو داوود» وابن حبان والحاكم وصححاه. وکون «الأعلى» في السجود وهر أفعل 


تفضيل» لأن السجود في غاية التواضع. 
(۲) رواه الشيخان. 


اا ا ج ب داورو 


ویسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده تاعا اة 
فيما رواه الشيخان» مع خبر a‏ أصلي». 

e e‏ اسماوات وم ا ء ما شئت 
الثناء والمجدء EE‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت› 
لما منعت› ولا ينتفع ذا الجد منك الجده آي لا ينفع ذا الغنى عندك غناهء ولا ينقع 
ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى» إنما ينفعه طاعتك. 
حمده» ربنا لك الحمد» فحينئذ يقنت. وصيغة القنوت هي : 


«اللهم اهدني فيمن هديت› وعافني فيمن عافیت › وتولني فیمن تولیت› وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من 
واليت› ولا يعرز من عادیت »› تبارکت ربتا وتعالیت» اتباعاً للسة". 


ويسن أن يقنت الإمام بلفظ الجمع» لأن البيهقي في رواية رواه بلفظ الجمع› 
محمول على الإمام» فيقول : «اهدنا» وهکذا. 


والصحيح سن الصلاة على رسول الله يه في آخره» ورفع يديه» ولا يمسح 
وجهه» وأن الإمام يجهر بهء للاتباع» كما رواه البخاري وغيره. والصحيح أنه يمن 
المأموم للدعاءء للاتباع» کما رواه آپو داوود صحیح › ويجهر به 
كما في تأمين القراءة» ويقول المأموم الثناء سراً أو يسكت وهو : «فإنك تقضي» إلخ 
لأنه ثناء» فكانت الموافقة فيه أليق» أو يقول: أشهدء اوی صدقت وبررت. 


(1) أي تقبل منه حمده وجازاه علیه. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ي إذا رفع رأسه من الركوع 
من صلاة الصبح في الركعة الثانية» رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء «اللهم اهدني فيمن هديت» 
إلى آخره. لكن لم يذكر: ربنا. وقال: صحيح» ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر. 
قال الرافعي: وزاد العلماء فيه: «ولا يعر من عاديت» وبعده: «فلك الحمد على ما قضيت 
أستغفرك وأتوب إليك» قال الشافعية: لا بأس بهذه الزيادة» وهي مستحبة. 


ااا وو ا 0¥ 


فإن لم يسمع المأموم قنت سرأًء على سبيل الندب» كسائر الدعوات والأذكار 
التي لا يسمعها. ویسن آو یشرع القنوت في اعتدال سائر الصلوات المكتوبات› 
للنازلة التي نزلت بالمسلمين لا مطلقاً على المشهور لخوف أو قحط أو وباء أو 
جراد a‏ للاتباع» لأنه هة قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر 
معونة» رواه الشيخان»ء مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يقنت إلا عند 
النازلة. 


السابع - السجود مرتين 

وأقله شرعاً مباشرة بعض جبهته مُصلاه» فان سجد على متصل به جاز إن لم 
يتحرك بحركته» والأظهر وجوب وضع يديه ورکبتیه وقدمیه» لقوله تعالی : 
ركو واَسْجدو) [الحج: ۲۲/ ۷۷]. 


وشرطه الطمأنينة» ووضع جزء من ركبتيه» وجزء من بطون كفيه› واصابع 
رجليه› وتثافل رأسه» وعدم السجود لغيره› بن هوي له » أو يهوي من غير فصد» 
فلو سقط لوجهه من الاعتدال» وجب العود الخ الاعتدال» وعدم السجود على 
شيءَ يتحرك بحرکته فی قیامه أو قعوده» وأن ترفع أسافله على أعاليه في الأصح› 
ولحديث المسيء صلاته في إيجاب الطمأنينةء وخبر: «إذا سجدت فمكن جبهتك 
ولا تنقر نقرا"ء ولخبر خباب بن الأرت: «شكونا إلى رسول الله ية حر الرمضاء 
في جباهنا وأكقناء فلم يشكناء أي لم يُزل شكوانا»" فلو لم تجب مباشرة المصلي 
بالجبهة لأرشدهم إلى سترها. ) 

واشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين لخبر الصحيحين : «أمرت أن أسجد 
على سبعة آعظم : على الجبهة› وأفار بده ال N‏ واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين». ويکفي وضع جزء من کل وأا حد من هذه الأعضاء كالجبهة وپطن الكف» 
وبطن أصابع الرّجلين بتوجيهها للقبلة. وتأيد بما رواه ابن ماجه: «آنه ية صلى في 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه. 
)۲( رواه البيهقي بسند صحيح. 


۷۸ |( الصلاة وأحكامها 


كشف اليدين والقدمين خروجاً من الخالاف» حيث لا خحف. 


فلو عصب جميع جيهته لجراحة وخاف من نزع العصابة› سجد عليها ولا قضاء. 


كمل السحود 

أكمله أن یکبر المصلي بالا رفح يديه »› انه َو كان ل يرفع ذلك في السجوو“ 
ویضع رکبتیه تم يدیه› للاتباع"» ئم يضع جبهته وآنفه مکشوفاً للاتياع ایتا" 
فلو خالف الترتيب» أو اقتصر على الجبهة كره. ويسن أن يكون وضع الجبهة 
قمغا 


تسبيح السجود والدعاء قيه 

ويقول المصلي إماماً وعیره فی سجوده: (سبحان ريي الأعلى وبحمده» ثلاثاء 
للحديث السابق في الركوع» ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : 
«اللهم لك سجذدت » وبك آمنت› ولك اأسلمت› سجد وجھی للذي خلقه وصوره› 
وق شمه ويره تبارك الله آحسن الخالقين؛ للاتباع› رواه مسلم› زاد النووي 
في الروضة قبل: تبارك: «بحوله وقوته». ويستحب فيه: «سبّوح قڏوس» رب 
الملائكة والروح». 
وعلى ذلك حمل خبر مسلم: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» فأکثروا فيه 
الدعاء). وقد ثبت آنه ٍي کان يقول فيه : «اللهم اغفر لي ذنبي کله ده وجله» وأوله 
وآخره» وعلانيته وسره» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› وبعقوك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


(۱) رواه البخاري. 
(۲( رواه آبو داوود وغیره»› وحسنه الترمذي. 
)۳( رواه بو داوود. 


الصلاة وكيفيتها ا ۷۹ 


كيفية السجود 

يضع الساجد يديه في سجوده حَذو منكبيه (أي مقابلهما) للاتباع"» وينشر 
أصابعه مضمومة ومكشوفة للقبلةء للاتباع» ويفرّق الرجل ركبتيه وبين قدميه قدر 
شبر»› ويرفع بطنه عن فخذيه» ومِرفقیه عن جنبيه في رکوعه وسجوده. . وتضصم المرأة 
والختثى في جميع الصلاة المرفقين إلى الجنبين. ويرفع كل منهما ذراعيه عن الأرض. 


الثامن الجلوس بن السجدتين مطمننا 


ولو في نفلء لحديث المسيء صلاته السابق»ء وفي الصحيحين: «كان َة إذا 
رفع رآسه» لم يسجد حتى يستوي جالساً» فالشرط فيه كما في الركوع والاعتدال: 
الطمانينة. وألا يقصد بالرفع غيره» فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف»› وألا يطولهء 
کما لا يطول الاعتدال. 


وأكمل الجلوس أن یکہْر بلا رفع يده مع رفع رآسه من سجوده»› للاتباع“» 
ویجلس مفترشا للاتباع"» واضعاً یدیه (کفیه) على فخذیه» قریباً من رکبتیه» 
وينشر أصابعه إلى القبلة كالسجود وغيره قائلاً: «رب اغفر لي وارحمني واجبرني 
وارفعني وارزقني واهدني وعافني» للاتہاع". ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. 
والمشهور سن جلسة خفيفة للاستراحة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنهاء 
للاتباء. 


(۱) رواه آبو داوود. 

(۲) رواه في الضم والنشر البخاريء وفي الباقي البيهقي. 

)١(‏ للخبر الصحيح: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً». 

() رواه الشيخان» ورويا أيضاً في قوله للمسيء صلاته: د ثم ارفع حتی تعتدل جال أو «حتى 
تطمثن جالساً»» ثم افعل ذلك في صْلاتك كلها. 

() الافتراش: أن يجلس على كعب يسراه» بحيث يلي ظهرُها الأرض» وينصب يمناه» ويضع 
بطون أصابعها على الأرض» ورؤوسها للقبلة. 

(7) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

(۷) روی بعضه أبو داوود» وباقیه ابن ماجه. 

(A)‏ رواه البخاري. 


۸٩‏ الصلاة وأحكامها 


التاسع - التشهد الأخيرء وأقله 
«التحيات'“ لله سلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الهء وأن محمداً رسول الله» لقول ابن 
مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عبادهء السلام 
على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلانء فقال النبي مَي: «لا تقولوا 
السلام على الله فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات له... إلخ»". 
وتشترط موالاته» لا ترتيبه» وأن يكون هو وسائر الأذكار المأثورة بالعربية. 


العاشر - القعود في التشهد الأخير 
لأنه محل التشهد» فيتبعه الوجوب على القادر» آي ذا ثبت وجوب التشهد› 
وجب القعود أه. 


الحادي عشر - الصلاة على النبي يلا بعد التشهد قاعدا 

وأقلها : اللهم صل على محمد» أو على رسوله» أو على النبي. وهذه الأركان 
الثلاثة الأخيرة متلازمة. قال النووي في المنهاج : التشهد وقعوده إن عَقَّبهما سلام 
رکنان» وإلا فسنتان» وکرف قعد جاز. 

كيفية القعود قي التشهد 

ويسن في التشهد الأول الافتراش› فیجلس على کعب یسراه» وينصب يمناه»› 
ويضع أطراف أصابعه للقبلة. ويسن في التشهد الأخير التورك: وهو كالافتراش› 
لکن يخرج القاعد يسراه من جهة يمينه» ويلصق وَرٍكه بالأرض. 

والأصح› یفترش المسبوق› والساهي › ويضع في التشهدين يسراه على طرف 
رکبته اليسرى مضمومة الأصابع على الأصح. ویضع يده الیمنى على ركبته اليمنى› 
)۱( جمع تحيةء وهي ما يحيًا به من سلام او غيره»› والقصد الثناء على الله تعالى› بأنه مالك 


لجميع التحيات من الحُلّق. 
(Y(‏ رواه الدارقطني والبيهقي › وقالا: إسناده صحيح. 


اللاو وو ل ا 


قابضاً من يمناه الخنصر والبنصرء وكذا الوسطى في الأظهر»ء ويرسل السبابة 
المسبّحةء ويرفعها عند قوله في التشهد: «إلا الله» للاتباع"» ولا يحركها عند 
رفعهاء لأنه يه كان لا يفعله". 

والأظهر ضم الإبهام إلى السبّابة كعاقد ثلاثة وخمسين. 

والأظهر أن الصلاة على النبي بي فرض في التشهد الأخير» وسنة في التشهد 
الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح» لبنائه على التخفيف» وتسنّ 
في الآخر. 

وأقل الصلاة على النبي بي وآله: اللهم صل على محمد وآله› والزيادة إلى 
«حميد مجيدا الواردة فيه سنة التشهد الأخير» وهي : 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمدء کما بارکت على إبراهيم وعلى آل 
إبرأهيم» إنك حميد مجيد». 

ودلیل وجوب الصلاة على النبي ما رواه كعب بن عَجرة قال: خرج علينا 
النبي ب فقلنا: قد عرفنا كيف نسلُم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...) إلى ا 

والدعاء بعد التشهد الأخير سنةء ومأثوره أفضل» ومنه: «اللهم اغفر لي 
ما قدت وما أڅخرت› وما أسررت وما أعلنت› وما أسرفت وما آنت أعلم به مني› 
آنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا ازت» ٩‏ 


وروى مسلم أيضاً من رواية أبي هريرة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر» ومن فتنة 


(۱( روأه مسلم من غير ذکر إمالة. 
)۲( رواه بو داوود. 
(۳) رواه الشيخان. 


)€( روأه مسلم. 


أ ا ب ت االضلاةواخكامها 


ویسن آلا يزيد الإمام في الدعاء على قدر أقل التشهد والصلاة على النبي ا 
ومن عجز عنهما ترجم› ویترجم العاجر للدعاء والذكر المندوب› ل القادر في 


وأقله السلام عليكم» والأصح المنصوص في المذهب: لا يجزئ: سلام 
عليكم» وأنه لا تجب نية الخروج. وأكمله: السلام عليكم ورحمة اله شرتين :يمينا 
وشمالاًء لأنه المأثور» ملتفتاً في الأولى حتى يُرّى خده الأيمن» وفي الثانية خده 
الأيسرء ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي 
a a i‏ ا وهم ينوون الرد عليه فينويه من عن 
يمين المسلّم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية ومن على ساره بالأولی» وعلى من 


خلقه وأمامه بأیتھما شاء. 
ودليل وجوب التسليمة الأولى: قوله ية المتقدم: «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم». 


الالث عشر - الترتيب بين الأركان المذكورة 

ودليل وجوب الترتيب اتباع السنةء كما في الأخبار الصحيحة مع خبر: «صلوا 
کما رأيتموني أصلي). فان تعمد تقديم ركن فعلي على محله کأن يسجد قبل رکوعه 
بطلت صلاته» وإن سها فما بعد المتروك لغوء فإن تذكر قبل أن يأتي بمثله اتی به» 
وإلا تمت رکحته» وتدارك الباقي. 

فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة» سجدهاء وأعاد 
تشهده» وأما إن كانت من غير الركعة الأخيرة» أو شك فيهاء أتى بركعة كاملة. 

وإن قام إلى الركعة الثانيةء وقد ترك سجدة من الركعة الأولى فإن كان قد 
جلس» ولو للاستراحة» هوى للسجود» وإلا جلس مطمثناًء ثم يسجد. 

وإن تذكر ترك ركن بعد السلام فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته› 
وإن كان غيرهما بنى على صلاته إن قرب الفاصل» ولم يمس نجاسة» ولا يضر 


الصلاة وكيفيتها ر ۸۲ 


استدبار القبلة ولا الكلام القليل عرفاً نحو سبع كلمات عرفية» فإن طال الفصل أو 
كثر الكلام» استانف الصلاة. 

وإن علم في آخر صلاة رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعهاء وجب 
رکعتان› أخذا بالأسوا. أو علم ترك آربع سجدات من رباعية لزمه سجدة ثم 
ركعتان» أو علم ترك خمس سجدات أو ست» لزمه ثلاث ركعات. أو علم ترك 


سبع سجدات »› لزمه سجلدة ئم ثلاث رکعات. 


شروط الصلاة 

الشروط جمع شرط» وهو لغة العلامة» ومنه أشراط الساعة» أي علاماتهاء 
واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
فيلزم من عدم الوضوء مثلا عدم الصلاةء ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة 
ولا عدمهاء وإضافة كلمة «لذاته» لإخراج ما يتوقف وجوبه على وجود السبب» مثل 
حولان الحول یتو قف وجوت الزكاة عليه» وعلی وجود السيب وهو ملك النصاب› 
فإن وجوب الزكاة متوقف على توافر شرط حولان الحولء ولكن لا لذاتهء 

وشروط الصلاة منها ما هو عام وهو الإسلام» والتمييز› والعلم بقرضيتها 
وبكيفيتها» وتمييز فرائضها من سننهاء فلا يعتقد فرضاً من فروضها سنةء ومنها 
ما هو مختص بالصلاة وهذا محل بحثنا. 

والشروط المختصة بالصلاة قبل الدخول فيها خمسة وهي : 


-١‏ معرفة دخول الوقت 

يقيناً أو ظناً بالاجتهاد لقادر عليه» فإن عجز لعماء (فقد البصر) أو عمى 
البصيرةء قلّد ثقة عارفاً يخبر عن مشاهدة أو سماع مؤذن. وإن تحير» صلى كيف 
شاء ويقضي. ويجتهد لكل فرض» فإن تيقن الخطا فيها أو بعدها استأنفهاء وإن 
تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل من الصلاةء ولا قضاء للأول. فكان 
العلم بدخول الوقت شرطاً في صحة الصلاة. ولا فرق في الجهل بدخول الوقت 
الموجب للاجتهاد بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك. 


۱A٤ 


الصلاة وأحكامها 


۲- استقبال القبلة 

وهي الكعبة» وسميت قبلة لأن المصلي يقابلهاء وكعبة لارتفاعها. واستقبالها 
شرط لصحة الصلاة في حت القادر» لا في شدة الخوف› o‏ 
المباح» لقوله تعالی: قول وھک لر الد آلا یت ما کشر کولوا وجوه 
َر [البقرة: ]۱٤٤/۲‏ وقوله ية للمسيء صلاته : «واستقبل القبلة وكبّر. 

والفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينهاء بأن يحاذيها بجميع بدنه» فلو 
خرج عن مقابلة عينهاء فلا تصح صلاته على الأصح. 

وأما البعيد عن القبلة فالأظهر أيضاً إصابة العين للآيةء لكن يكفي غلبة الظنء 
بخلاف القريب» فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه» بخلاف البعيد. 

والقادر على معرفة القبلة بيقين لا يجوز له الاجتهاد. وأما العاجز غير القادر 
على اليقين» فإن وجد من يخبره عن القبلة عن علم»ء اعتمده» ولم يجتهد بشرط 
عدالة المخبر. 

والمجتهد يفعل كما تقدم في شرط معرفة الوقت. 

وللمسافر سفراً طويلاً أو قصيراً على المشهور التنفل راكباً وماشياًء أما الراكب 
فلحديث جابر قال : (کان رسول الله ية يصلي على راحلته حيث توجهت به - أي 
في جهة مده ت فاا أراد الفريفة له قاسحقل القلة . وام لاقي فقياسا 
على الراكب» بل أولىء والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس 
محتاجون إلى الأسفار ولا يستغنون عن أورادهم» ولكن بشرط ترك الأفعال 
الكثيرةء وكون السفر مباحاً لقاصد محل معينء لأن النفل يتوسع فيه» كجوازه 
قاعدا للقادر على القيام. 

فإن أمكن (سهل) استقبال الراكب في سفينة أو مرقد كهودج أو محمل واسع في 
جميع صلاته› وإتمام الأركان نحو ركوعه وسجوده»ء لزمه استقبال القبلة لتيسره 


(1) رواه الشيخان. 
(۲( رواه البخاري. 


عليه. وإن لم يسهل ولم يكن في سفينة ولا في مرقد فإن كان راكباً استقبل في 
إحرامه فقط إن سهل عليه» وطریقه قبلته في باقي صلاته» ویومئ الراکب برکوعه 
ويکون سجوده أخفض أو أكثر انحناءً من ركوعه» لما روى البخاري : «أنه َة كان 
يصلي على راحلته حیث توجهت به › يومئ إيماءَ إلا الفرائض'». 

وإن كان ماشياً» استقبل القبلة في الإحرام (تكبيرة الإحرام) والركوع والسجود 
والجلوس بين السجدتين» ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده: 

ولو صلى المسافر فرضاً على دابة بان کان في نحو هودج» واستقبل الق 
وتم رکوعه وسجوده وهي وأقفة جاأز»› آما إدا کانت ساد ة فلا يجوز› لأن الدابة 
لا تكاد تثبت على حالة واحدة» فلا تراعى الجهةء بخلاف السائرين. 


الصلاة وكيفيتها 


ومن صلى فرضاً أو نفلا في الكعبة» واستقبل جدارها أو بابها مردوداًء أو 
مفتوحاًء وأمامه شاخص أو عتبة الباب بارتفاع ثلثي ذراع» أو على سطحها 
من بنائها مع وجود شاخص قدر ثلثي ذراع» جازت صلاته. وصلاة النفل في الكعبة 
والفرض إن لم تتوافر جماعة أفضل منه خارجها. 

ومن أمكنه معرفة اتجاه القبلةء أو مشاهدة البيت الحرام بقربه» حرم عليه تقليد 
غيره» ولزمه الأجتهاد. فإن عجز عن معرفة القبلةء أخذ بقول ثقة يخبر عن علم (آي 
مشاهدة) لعينهاء لأن خبره أقوى من الاجتهادء فلا يعدل عنه. وإن تحير صلى كيف 
شاء» وقضى الصلاة» ويجتهد لكل فرض» على الصحيح. 

ومن عجز عن الاجتهاد في معرفة الكعبة أو عن تعلم الأدلةء كالأعمى»› قد 
وجوباً ثقة عارفاً بالأدلةء لقوله تعالى: فكلا آهل الد إن کنر لا تلن 
[النحل: .]٤١/١١‏ 


ومن صلى بالاجتهاد» فتيقن الخطأء استأنف الصلاة أو قضى في الأظهر. وإن 
تغير اجتهاده» عمل بالثاني» ولا قضاء للأول»ء لأن «الاجتهاد لا ينقض بمثله». 
وكذلك لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهادء فلا قضاء ولا إعادةء لأن 
كل ركعة مؤداة باجتهاد» ولم يتعين فيها الخطأ. 
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۳- ستر العورة 

ستر العورة عن العيون»› حتی ولو کان خالياً في ظلمة عند القدرة على الثوب› 
لقوله تعالی: [خُدوا زیت عند کل مَسچدٍ) [الاعراف: ]۳١/۷‏ قال ابن عباس: المراد 
به الثياب في الصلاةء ولقوله بي : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار“"" أي 
مؤهلة للحيض وهي البالغ التي بلغت سن المحيض» لأن الحائض في زمن حيضها 
لا تصح صلاتهاء لا بخمار ولا عيره. فإن عجز وجب أن يصلي عارياء ويتم 
رکوعه وسچوده» ولا إعادة عليه في الأصح. 

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة لخبر: «عورة المؤمن ما بين سرته 
ورکبته»"» وعورة المرأة الحرة في صلاتها وأمام الأجانب جميع بدنهاء إلا الوجه 
والکفين لقوله تعالى: وا بیت زینتهن لا ما ظهرَ ينها [النور: ]۳٠/۲١‏ قال 
ابن عباس وعائشة وًا: هو الوجه والكفين» وعورتها أمام محارمها ما بين السرة 
والركبة» لكن الستر أفضل للاحتياط. 

وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة» ولو طيناً أو ماء كدراً» لا خيمة ضيقة 
وظلمة› ولو حکی الحجم کسروال ضبق › لکنه للمرأة مکروه» وخلاف الأولى 
للرجل» فلا يكفي ثوب رقيق ولا مهلهل لا يمنع إدراك اللون» ولا زجاج يحكي 
اللون» لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك. والأصح وجوب التطين على فاقد 
الثوب. 

ولا يجب الستر من أسفل» وإنما يجب ستر الأعلى والجوانب» فلو رؤيت 
عورته من فتحة قميصه لسعته» في ركوع أو غيره» لم يكف الستر بهذا القميص› 
فعليه أن يزرّه» أو يشد وسطهء حتی لا تری عورته منه. 
(۱) رواه الحاكم» وقال : إنه على شرط مسلم. 
(۲) وكذا الأمَة في الأصح في الماضي إلحاقاً لها بالرجل بسبب امتهانها في الخدمة» وتيسيراً 

عليها. 
(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري» وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن له شواهد 

تجېره. 
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ويجوز ستر بعض العورة بيده» فإن وجد ما يكفي سوأتيه» تعين لهما أو 
أحدهماء ويقدم قبله. 


-٠-٤‏ الطهارة عن الحدثين (الأصغر والأكبر) والطهارة عن النجس أو الخبث 
الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان 

لقوله تعالى : رابك فهر ©©) [المدثر: ]٤/۷١‏ وللخبر الصحيح: اتنزهوا من 
البولء فإن عامة عذاب القبر منه٤.‏ فإن سبقه الحدث كريح أو بول» بطلت صلاته» 
كما لو تعمد الحدث» لبطلان طهارته بالإجماع» ولا فرق بين فاقد الطهورين وغيره 
في هذاء للخبر الصحيح: «إذا فسا أحدكم في صلاته» فلينصرف وليتوضاً وليعد 
صلاته». 

وتبطل الصلاة بوجود نجس أو خبث في الثوب والبدن والمكان»ء وكذا إن 
أصيب بنجس طارئ ما لم يبعد عنه. ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه» وجهل 
موضعه» وجب غسل جمیعه» ولا يجتهد. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. 

ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه» طهر كله إن غسل مع الباقي ما يجاوره من 
المغسول أولاأًء وإن لم يغسل المجاورء فيبقى النصف الآخر على نجاسته. ولو 
تنجس بعض ثوب آو بدن آو مكان ضيق» وجهل ذلك البعض» وجب غسل کله 
لتصح الصلاة فيهء إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منها. فإن كان المكان 
اسنا لم یجب عليه الاجتهاد» ولکن يسن» فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد» وضبط 
الواسع والضيق بالعرف. 

ولا تصح صلاة ملا بعض لباسه أو بدنه نجاسةء وإن لم يتحرك بحركته» 
كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة. 

ولا تصح صلاة قابض على طرف شيء كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع 
على نجس إن تحرّك بحركتهء وكذا إن لم يتحرك في الأصح» لأنه حامل 
لمتصل بنجاسة فيما ذكرء فكأنه حامل لها. فلو جعل طرف الحبل المتصل بنجاسة 
صحت صلاته مطلقاًء سواء أتحرك بحرکته آم لاء لأنه ليس لابساً ولا حاملاً 
النجاسة. 


۸۸ الصلاة وأحكامها 


ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو سجود أو غيرهما على 
الصحيح › لعدم ملاقاته للنجاسة. 

ولو وصل عظمه لانکساره بنجس » لفقد الطاهر الصالح للوصل› فمعذور في 
ذلك»› فتصح صلاته معه للضرورة› وإلا بان وصله مع وجود الطاهر»› وجب عليه 
نزعه» إن لم يخف ضرراً ظاهراً. 

وتجب إزالة ا إن لم خف لوروا من محذورات التيمم السابقة 
کحدوث شین فاحش في عضو ظاهر»› أو بطء البرء. 

المعفو عنه من النجاسات 

-١‏ محل الاستجمار بحجر أو نحوه في حق نفسه» للضرورة»› لكن لو حمل 
مستجيراً كحجر استجمر به آو من عليه نجاسة أآخرى معفو عنها كثوب فيه دم 
براغيث» بطلت صلاته في الأصح. 

ويعفى عن طين الشارع الذي تيقن نجاسته» ويتعذر (يتعسر) الاحتراز منه غالبا 
لأن «المشقة تجلب التيسيرا. ويختلف المعفو عنه بالوقت وموضعه من الثوب 
والبدن» فيعفى في زمن الشتاءء لا في زمن الصيف» وعن ذيل الثوب والرْجل»› 
لا في الكم واليد. وضابط القليل المعفو عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة 
على شيء۰ أو كبوة على وجههء أو قلة تحفظ › فإن نسب إلى ذلك فلا يعفى عنه. 

۳ وعن قلیل وکثیر دم البشرات”“» والدماميل › والقروح (آي الجراحات) 
والقيح والصدید" منهاء ودم البراغيث والقَمّل والبعوض والبق ونحوها مما لا نفس 
(1) الوشم هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم» ثم يدر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب 

الدم الحاصل بغرز الإبرة» وهو حرام» لخبر الصحيحين : لعن الله الواصلة والمستوصلة› 

والواشمة والمستوشمة» والواشرة والمستوشرة› والنامصة والمتنمصة» أي فاعلة ذلك 

وسائلته والمفعول بها. ) 
(۲) جمع بثرة وهي خراج صغير. 
)۳( وهو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح. 


۸٩ 
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له سائلة» وموضع الحجامة» والقَضد» وونيم الذباب (أي روثه) وبول الخمَاش 
وروثه» وسلس البول» ودم الاستحاضةء وماء القروح والنقاطات (البقابيق) المتغير 
ريحه» فيعفى عن قليل ذلك وكثيره على المعتمد» لعموم البلوى به» إلا إذا فرش 
الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنهء أو حمله لغير ضرورة أو حاجة» وصلى فيه› 
فیعفی عن قلیله دون کثیره. 

-٤‏ ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما. 

وإذا عصر البشرة أو الذمّل» أو قتل البرغوث» عفي عن قليله فقط» ولا يعفى 
عن جلد البرغوث ونحوه» لعدم عموم البلوى به. ) 

رر صل جين تاعا أو جافا أغافعاء لان الطهر غنهاين قل الررا 
وهي من الحكم الوضعي (آو خطاب الوضع) وهو لا يؤثر فيه الجهل والنسيان» 
ولحديث خلع النعلين في الصلاةء وقوله بلة: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
فيهما قذراً»"» ومحل العفو عن سائر الدماءء ما لم يختلط بأجنبي» فإن اختلط به 
ولو دم نفسه کان خرج من عينه دم ۰ أو دمت لته » لم يعف عن شيءَ منه. 


أبعاض الصلاة 


والأبعاض ستة بحسب ما ذکروه» وإلا فهي تبلغ العشرين : ا 


-١‏ التشهد الأول 
- وجلوس التشهد الأول 


بان کان لک .التش ل فيؤمر بالجلوس بقدره»› فإذا ترکه» سن له 


(۱) روأه بو داوود» وقال الحاك : إنه على شرط مسلم. 
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۴- الصلاة على النبي ييا في التشهد الأول أو جلوسه 

فإذا ترك الصلاة على النبي في التشهد الأول» سن له سجود السهوء وكذا لو 
تركها إمام حنفي وعلم بذلك» وأما لو لم يعلمء فلا يؤمر بالسجود» بناء على أن 
مذهب الحنفي كراهة الصلاة على النبي في التشهد الأولء لاحتمال أن الإمام أتى 
بها مقلداً غير مذهبه» أو سهواً. 
-٤‏ الصلاة على الآل في التشهد الأخير 

ويتصور السجود لتركها في هذه الحالة› بان یتر کها الإمام» ویعلمه بترکها قبل 
سلامه» فيسجد للسهو. 
0- القنوت في الصبح وفي وتر النصف الثاني من رمضان 
۹ القيام للقنوت» والصلاة على النبي في القنوت» والسلامء والصلاة والسلام 

على آله وأصحابه فيه والقيام لها 
وسيأتي تفصيل أسباب سجود السهو في بحثه. 
وما عدا ذلك مما يطلب سنن لا يجبر تركها بسجود السهو. 


سنن الصلاة أو هيناتها 

سنن الصلاة أو هيئاتها ‏ خا فر فا وف الال تان غا 
أذكرها هنا أولاًء ثم أذكر السنن المقررة في كل ركن من الأركان السابقة للصلاة: 
-١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع والرفع منه 

لأنه صح ذلك عن فعله کا فقد روي رفع اليدين عن سبعين صحاب)"» منها 


.۲۳٤-۲۲۳/۱ كفاية الأخیار‎ )١( 
ط دار‎ ٤۸١-٤۷۳/١ انظر بعضها في منتقى الأخبار مع نيل الأوطار في أبواب صفة الصلاة‎ )۲( 
الخير بدمشق.‎ 


الضلاة ويي ب ب ييا ١‏ 


حديث ابن عمر المتفق عليه قال: «كان النبي َة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى 
يکونا بحذو منکبیه» ثم یکبّر» فإذا آراد آن يركع رفعهما مثل ذلك» وإِذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك أيضاًء وقال : سمع الله لمن حمده» رینا ولك اللحمد). 

وسواء في ذلك من صلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء وسواء في ذلك الفرض 
والنفل › وسواء في ذلك الرجل والمرأةء وسواء في ذلك الإمام والمأموم. 

وكيفية الرفع : أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه 
شحمتي أذنيه» وكماه منكبيه. ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة» ويستحب كشف 
اليدين ونشر الأصابع أي تفريقها. وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول. 
۲- وضع اليمين على الشمال 

بن يضع كقّه اليمين على اليسرى»› ويقبض بکف الیمنى كوع (معصم) اليسرى› 


أي على رسع الكف وأول ساعد اليسرى› وجعلهما تحت صدره'. ثبت ذلك عن 
فعله َي ولو آرسل يديه ولم يقبض» كره ذلك. 


۴- قراءة التوجه عقيب تكبيرة الإحرام 

وهو : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما آنا من 
المشركين: إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك مرت ونا من المسل ا 

ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوّذ لم يعد إليهء سواء تعمد آو نسي لفوات محله. 

ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير» فسلّم عقب تحرمه» فإن لم يقعد 
استفتح» وإن قعد فسلّم الإمام فلا يأتي بهء لفوات محله. 

ولو آنه بمجرد ما آحرم فرغ الإمام من الماتحةء فقال: آمین › اتن بدعاء 
)1( روه أبن خزيمة في صحيحه. 


(۲( رواه مسلم عن علي له آنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : 
وَجْهْت وجهي» إلى أخره. ومعلى : وجهت : قصدت بعبادتي . 
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الافتتاح» لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه. والمذهب أنه لا يجهر بدعاء الاستفتاح 


قطعاً. 
٤‏ - الاأستعاذة 

بان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»› لقوله تعالى : ذا دات راسد 
باه مِنَ ليطن أَليَمِرٍ ®©6) [النحل: ]۹۸4/۱١‏ أي إذا أردت القراءة. وعن جبير بن 
مطعم ولب أن رسول الله ب «كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراًء والحمد 
لله كيرا“ وسبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاث اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»'. 


ویستحب التعوّذ لكل ركعة» للفصل بين القراءتين بالركوع وعيره»› ولا يجهر 
با ل ستعاذة. 


٠-٠‏ اججهر بالقراءة في موضعه» والإسرار في موضعه 
يجهر في الصلاة الليلية› في الصبح والأولين من المغرب والعشاء بالإجماع»› 
سواء الإمام والمنفرد. ویسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه › لصحة ذلك من رواية 
علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وء أن رسول الله و «كان يجهر 
بها فى الحاضرة» بلد الإقامة. ) 
ويسر في الصلاة النهارية» وفى الحالتين تذكر ما كان عليه السلف في العهد 
النبوي. وقضاء الفائتة في الليل يکون جهراً“ وفي النهار يكون ا 
¥ التأمبن 
يستحب عقب الفاتحة لفظ آمين› آي استجب»› ويۆنتی به سرا في الصلاة 
السرية»› ويچجهر به الإمام والمنفرد فی الجهرية. ودیل أاستحبابه قوله : «إذا قال 
الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق قولّه قول 
(۱) رواه ابن حبان في صحیحه› وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وهمر الشيطان: الجنون»› 
وزمخه: الكبر› ونفثه : الشعر. 


الا وك ا ت ١۴‏ 


الملائكة› E‏ ودليل الجهر به آن رسول الله ڳل كان إذا فيع 
من آَم القرآنء رفع صوته» وقال : آم" . . والراجح أن المأموم يجهر بالتأمين. 


۸- قراءة سورة بعل الفاحة 


يسن لاحمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة 
الصبح» وفي الأوليين من سائر الصلوات» بدليل ما رواه آبو قتادة طبه أن 
رسول الله ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الركعتين 
الأخيرتين بأم الكتاب» e‏ الآية أحياناًء ويطرّل في الركعة الأولى ما لا يطول 
في الثانيةء وكذا في العصر." 

والسورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت. 


ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح› إلا أن يكون مسبوقاًء 
فيقرؤها فيهما. 

وأما المأموم الذي لم يسيبق فيستحب له الإنصات في الصلاة الجهرية» إذا كان 
یسمع» لقوله تعالی: ولا فُری“ القن سیوا لم انيا لک تَر @) 
[الأعراف: .]۲٠٤/١‏ فإذا كانت الصلاة سريةء EY‏ المأموم لصمم أو بعد 
مسافة أو أسرٌ الإمام بالجهريةء فإن المأموم يقرأء لانتفاء المعنى المذكور. 


۹- التكبير عند الخفض والرفع 

لما رواه أبو هريرة طبه قال: «كان رسول اله بي إذا قام إلى الصلاة» يكبر 
حين يقوم› ویکہر حین یرکع › ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حین يرفع صلبه من 
الركوع› ويقول وهو قائم : ريثا لك الحمد» ثم يکبر حين يهوي للسجود» ثم یکبر 
(1) رواه الشيخان» واللفظ للبخاري. 
(۲) رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن» وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط 


الشيخين. 
)۳( رواأه الشيخان» واللقظ للبخاري. 


الصلاة وأحكامها 


حین يرفع رأسه»› يفعل ذلك في صلاته کلهاء وکان یکبر حین يقوم لاثنتین من 
الجلوس»''. 


-١١- ١‏ التسبيح في ال ركوع والسجود 

بأن يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم وبحمده) وزيادة اوبحمده) قال 
النووي: واستحبه الأكثرونء ولقوله تعالى: (إوسيَح يحمل ريّك) [طه: ]٠١٠/۲١‏ 
ودليل التسبيح ما روی اپو داوود: أنه عليه الصلاة والسلام» لما نزل قوله تعالی : 
َصيَحَ اسم رَيْكَ أَلْعَظْيِي ©©6) [الواقعة: ]۷٤/٥١‏ قال: «اجعلوها في ركوعكم». 
ولما نزل: سح اس ريك الكل (©©) [الأعلى: 1/۸۷] قال: «اجعلوها في 
e‏ 

ويستحب التسبيح ثلاثاً» لحديث حذيفة» وهو أدنى الكمال» وأكمله من تسع 
تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة» كما قال الماوردي. 


۲- وضع اليدين على الفخذين في الجلوس الأول والثاني 

بط البرى ويقف المي إلا امه > فاته ر ا مهدا روا 
ابن عمر وا عن رسول الله بء ويرفع المسبّحة عند قوله: «إلا الله» لأنه إشارة 
إلى التوحيد» فيجمع في ذلك بين القول والفعل» وقيل: يستحب أن يميلها قليلاً 
عند رفعيا“› ولا یحرکها لعدم وروده» وقیل : یستحب تحریکها» وفیهما حدیثان 
صحيحان كما قال البيهقي. 


-١٤-۴‏ الافتراش في جميع الجلسات» والتوزك في الجلسة الأخيرة 

الافتراش في جميع الجلسات بأن يجلس على كعب يسراه بعد فرشهاء وينصب 
(۱)( رواه البخاري ومسلم. وقوله : «رينا لك الأحمد» يلا واو في الصحيح › وجاء بالواو. 
)۲( وروی مسلم من حدیث حذيفة ولي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. 


(۳) سميت المسبّحة لأنها تنزّه الرب سبحانهء إذ التسبيح تنزيه. 
)€( رواه ابن حبان وصححه. 


o o اللا و‎ 


رجله اليمنى» ويجعل أطراف أصابعها للقبلة. والتورك في الجلسة الأخيرة» وهو 
مثل الافتراش إلا آنه يفضي بوركه الأيمن إلى الأرض»› ويجعل يسراه من جهة يمناه. 
وسبب التفرقة بين الجلوسين أن الجلوس الأول خفيف» وبعده حركة» فناشب 
آن يكون على هيئة المستوفزء بخلاف الأخير ليس بعده عمل» فناسب أن يكون 
على هيئة المستقر. 
والمسبوق والساهي يجلس كل منهما مفترشاًء لأن بعد جلوسهما حركة. 


-٥‏ التسليمة الثانية 
تستحب التسليمة الثانية› لأنه کي کان يسلُم عن يمينه ا وع ا 


اختلاف المرأة عن الرجل في هيئات الصلاة 


المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي في السجود د والركوع 
ورفقيه عن جنبيه» ويبعد بطنه عن فخذيه في السجود والركوع» ويجهر في موضع 
الجهر ليلا وإذا نابه شيء في صلاته سبح› لأنه که کان يمد ظهره وعنقه حتى لو 
صب على ظهره ماء لركد. وروت عائشة وا أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل 
المجافاة عن الجنبين. وفي الصحيحين ”أنه به كان إذا سجد فرج بين يديه» حتى 
یری بیاض إبطيه٤.‏ وروی مسلم أنه عليه الصلاة والسلام «كان إذا سجد فرّج». وفي 
رواية أبي داوود «كان إذا سجد لو أرادت بهيّمة لذت ت. 

والمرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأنه أستر لها. وإذا صلّت منفردة تجهر إن لم 
تكن بحضرة الرجال الأجانب. 

والمرآة إذا نابها شيء صفَقت» والرجل يسبّح» لقوله بل: «من نابه شيء في 
صلاته فليسّح» فإنه إذا سبح المت إليهء وإنما التصفيق للنساء»". وفي رواية 
)1( رواه مسلم عن ابن مسعود ا 


)۲( وهي الأنثى من صغار المعز. 
)۳( رواه الشيخان. 


۱۹٦‏ الصلاة وأحكامها 


البخاري: «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله». وإذا سبح ينبغي له قصد 
الذكر والإعلام. والصحيح أنها تضرب كمًها الأيمن على ظهر الأيسر. 


سنن الصلاة 


سنن الصلاة كثيرة» سبق بيان بعضها في أثناء الكلام عن الأركانء وأذكرها هنا 
باختصار بحسب أوضاع المصلي : 
سنن القيام 

يسن في حال القيام ما ياتي : 

-١‏ يسن التلفظ بالنية في الفرض والنفل» قبل التكبير» ليساعد اللسان القلب› 
واستصحابها وتذكرها بأن يستحضرها بقلبه إلى فراغ الصلاةء لأنه معين على 
الخشوع والحضورء ويجب ألا يأتي بما ينافيها. 

- ورفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام» والكفت مكشوفة موجهة إلى الكعبة» 
فيكره سترها إلا لعذر» ومفرّجة الأصابع تفريجاً وسطاًء ليكون لكل عضو استقبال 
بالعبادة» ومحاذاة"“ إبهاميه شحمة أذنيه» وأصابعه أعلى الأذنين» وينتهي رفع 
اليدين مع آخر التكبير» على المعتمد. وينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده. 

۳- ويرفع يديه عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول. 

-٤‏ إذا فرغ من التحرم» حط يديه تحت صدره وفوق سرته» وقبض بكف اليمنى 
الكوع (العظم الذي يلي الإبهام) وأول الساعد وبعض الرسغ (وهو المفصل بين 
اليد والساعد). وحكمة ذلك أن تكون اليد فوق أشرف الأعضاء وهو القلب الذي 
هو محل النية والإخلاص والخشوع. 

-٥‏ ويسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده إلا عند قوله في التشهد: 
« الله» فينظر مسبُحته (أصبع السبابة) عند الإشارة بهاء لخبر صحيح فيهء كما قال 


أبن حجر رحمه الله 


)١(‏ المحاذاة: مساواة الشيء للشيء. 


4۹۷ 


الصلاة وكيفيتها 


-٦‏ ويقرأ ندباً دعاء الاستفتاح في غير صلاة الجنازة» عقب تكبيرة الإحرام في 
الفرض والنفلء ومنه: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً» ويفوت بالتعوذ ويجلوس المسبوق مع الإمام» لقوات محلهء ولا يفوت 
بتأمينه مع الإمام» لأنه يسير. 


و فە ەر ر 


۷- ا ت قبل القراءة لقوله تعالی ( قرات قران 
الشيطان ا ال ير لاان 

۸- ویسن لکل قارئ التأمين (ي قول : آمین › أي استجب) بعد فراع الفاتحة› 
ويجهر به في الصلاة الجهرية› والإسرار به في الصلاة السرية. ويیسن السكوت 
لحظة لطيفة بين آخر الفاتحة وآمين» لتتميز عن القرآن. وبين الفاتحة والسورة» 
ويطرّل الإمام ندباً هذه السكتة في الصلاة الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحةء 
ويشتخل الإمام في أثناء سكوته بقراءة القرآن بترتيب المصحف» وهو أولى»ء أو 
بأذکار. 

ويسن السكوت أيضاً بعد فراغ السورة وقبل الركوع ليتميز بينهما. كما يسن 
السكوت الخفيف ر بين التحريم والافتتاح› ولته وین التعوذ» وينه وین القرأءة. 

۹~ ويسن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الصبح› والجمعة› 
والعيد» وغيرهماء وفي الأولتين من سائر الصلوات» ولو نفلاًء اتباعاً في 
المكتوبات» وقياساً عليها في غيرها. 

أما المسبوف | ق إذا لم ي يقرا السورةء فيقضيها بعد سلام الإمام. لكن لا يقرا المأموم 
سورة في صلاة جهرية ورأء الإمام إذا سمع الإمام. 

والسورة الكاملة أفضل من البعض من سورة طويلة. 

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانيةء للاتباع» إلا في الوارد في السنة 
كسورة سبح والغاشية في صلاة الجمعةء أو ليلحق المتأخر الصلاةء فيطلب حينئذ 
تطویل الثانية. 

-٠١‏ يسن الجهر بالقراءة في الصلاة س لغير المرأة بحضرة الأجانب في 


۱۹۸ الصلاة وأحكامها 


الصلاة الليلية (في ركعتي الصبح وأوليي العشاءين) والجمعة حتى للمأموم المسبوق 
بعد سلام الإمام» وفي العيدين والاستسقاء» والخسوف القمري» والتراويح والوتر 
بعدهاء للأحاديث الصحيحة في أكثر ذلك وبالقياس في غيره. 

ويسن الإسرار في غير ذلك. والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر 
والإسرار» والتوسط : أن يجهر تارة في رکعتین ويُْسرٌ آخری كما ورد من فعله کا 
والجهر بأن يسمع غيره» والإسرار أن يكون بحيث يسمع نفسه. 

-١‏ يندب قراءة قصار المقصل في المغرب» وطواله للمنفرد وإمام قوم 
محصورين رضوا بالتطويل. في الصبح» وفي الظهر بقريب منه» وفي العصر 
والعشاء بأوساطه كالشمس ونحوها. 

قال ابن معن: والطوال من الحجرات إلى عم والأوساط منها (من عمَ) إلى 
الضحى» والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. 

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن الرفعة وغيره: إن طواله مثل قاف والمرسلات› 
وأوساطه كالجمعة» وقصاره كسورة الإخلاص. 

۲- يندب في أول صبح الجمعة قراءة سورة السجدة لالم و تَي) وفي 
الثانية: هَل أ عل آلإسّن) للاتباع» وتسن المداومة عليهما. ولو ضاق الوقت 
فسورتان قصيرتان أفضل من بعضهماء ويسن القراءة ليلة الجمعة بالجمعة 
والمنافقين» وفي مغربها بالكافرون والإخلاص» ويسن الكافرون والإخلاص في 
سنة الصبح والمغرب والطواف والإحرام والاستخارة وفي صبح المسافر. 

۳- ويسن سؤال الرحمن بنحو: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عند 
قراءة آية رحمة»ء والاستعاذة بنحو: رب أعذني من عذابك» عند قراءة آية عذاب 
نحو لإولنكن حَقّت َة لداب عل الگفرت). 

-٤‏ ويسن عند آخر: والتين» وآخر القيامة: «بلى وأنا من الشاهدين» وعند آخر 
المرسلات: آمنا بالله» يفعل ذلك آلإمام والمأموم» ويجهران به في الجهرية. 

-١‏ يسن التكبير للانتقال من ركن إلى ركن» ومَدّه إلى الركن الذي بعده 
للاتباع» ومداومة الذكرء إلا في الاعتدال فيقول: «سمع الله لمن حمده». 


۱۹۹ 


الصلاة وكيفيتها 


سنن ال ركوع 

يسن في الركوع ما يأتي : 

-١‏ - مد الظهر والعنق ونصب الساقين والفخذين › وأخحذ الرکبتين با لیدين وتفریق 
الأصابع وتوجيهها للقبلة تفريقا وسطاًء للاتباع. 

۲- ويقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده» وثلاثاً أفضل» ويزيد المنفرد وإمام 
قوم محصورین رضواً بالتطويل : «اللهم لك ركعت» وبك آمنت› ولك افا 
خشع لك سمعي وبصري ومُځي وعظمي وعصبي› وما استقلت به قدمي› لله رب 
العالمين» أي ما حملته في جميع الجسد» فيكون من ذكر العام بعد الخاص. 


سنن الاعندال ‏ 
e‏ رفع رأسه أن يقول عند ابتداء الرفع إماماً كان أو 
٠‏ (سمع الله لمن حمده). 

-٣‏ فإذا استوى قائماً قال: «ربنا لك الحمد ملءَ السماوات»› وملءً ءَ الأرض»› 
وملءَ ما شئت من شيء بعدا. 

۴- ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل: «آهل الثناء والمجد 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

-٤‏ ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح بعد الذكر الراتب المتقدم» لما صح 
أنه َيه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. وأفضله كما تقدم: «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت»› و 
شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت»› ولا يعر من 
عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت» أستغفرك وأآتوب 
إليك» فليس القنوت بدعة كما يزعم بعضهم. 

ويأتي الإمام به بلفظ الجمع» وكذا سائر الأذكارء لخبر فيه» إلا التي وردت 
بصيغة الانفرادء نحو: «رب اغفر لي...٠‏ إلخ بين السجدتين. 


۵ | الصلاة وأحكامها 


ويسن فيه الصلاة والسلام على النبي ب وآله وصبحه في آخره» للاتباع في 
الصلاةء وقياساً في الباقي. ورفع اليدين مكشوفتين إلى السماء فيه» ولو في حال 
الثناء كسائر الأدعية» ويجعلى فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء 
وقع» وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كرفع البلاء عنه فيما بقي من عمره. ولا يسن 
مسح الوجه بها عقب القنوت» بل يكره مسح نحو الصدر. 

ويسنْ الجهر به لاإمام» ويسر به المنفرد مطلقاً كما ذكر ابن حجر»ء ويسن تأمين 
المأموم جهراً إذا سمع قنوت الإمام» للدعاءء ويشاركه في الثناء سراًء وهو «فإنك 
تقضي» إلخ. ويسنّ للمأموم القنوت سراًء إن لم يسمع قنوت إمامه» كبقية الأدعية 
التي لا يسمعها. ويندب لكل مصل القنوت في ساثر المكتوبات (المفروضات) 
للنازلة إذا نزلت بالمسلمين» أو بعضهم وعاد ضرّه عليهم»ء كالأوبئة» والكوارث› 
واعتداءات الأعداء أو الخوف منهاء لما صح أنه ييل فعل ذلك شهراًء لدفع ضرر 
العدو عن المسلمين › ولا يسن في غير ذلك. 


سنن السجود 

ويسن في السجود: 

-١‏ وضح رکبتیه أولاً للاتباع» ثم يدیهء ثم جبهته وأنفه مکشوفاً. 

- ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه. ويجافي في الركوع 
أيضاً للاتباع. وتضم المرأة والخنشى بعضها إلى بعض في الركوع والسجود 
كغيرهماء لأنه أستر لها. 

۳- ويقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» وكونه ثلاثاً أفضل. وأقله 
مرة» وأكثره إحدى عشرة مرة» وقد تقدم دليل ذلك. 

- ویزید المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل : «سبُوح فوس رب 
الملائكة والروح" اللهم لك سجدت» وبك آمنك» ولك أسلمت» سجد وجهي 


)١(‏ من صفات الله تعالى الدالة على أنه أهل التنزيه والطهر. 
(۲) وهو جبريل عليه السلام. 


الفلا زا ي( 


للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره»› بحوله وقوته» فتبارك الله أحسن 
الخالقين». 

0~ وسن انشا اجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده» من خيري 
الدنيا والآخرة» ولاسيما بالمأثور فيه» وهو كثير لخبر مسلم: «آقرب ما يكون 
وهو ساجد» فأکثروا فيه من الدعاء». 

- ويسن التفرقة بين القدمين والركبتين والفخذين› ووضع الكفين ا 
المنكبين"» للاتباع» وضم أصابع اليد واستقبالها القبلةء ونشرها وتفريقهاء 
ونصب القدمين وكشفهما وإبرازهما من ثوبه» وتوجيه أصابعها للقبلة» والاعتماد 
على بطونهماء لأن ذلك أعون على الحركةء وأبلغ في الخشوع والتواضع 
سنن الجلوس بين السجدتين 


يسن في الجلوس بين السجدتين ما يأتي : 

-١‏ الافتراش: وهو أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض› 
وينصب يمناه» ويضع بطون أصابعها على الأرض» ورؤوسها للقبلة. 

۲- ووضع يديه قريباً من ركبتيه» ونشر أصابعهما وضمهما قائلاً: «ربٌ اغفر لي 
وارحمني» واجبرني وارفعني وارزقني واهدني» وعافني واعف عني٤‏ للاتباع. 

-٣‏ وتسن جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس ب بين السجدتين»› بعد كل سجدة 
يقوم عنها إلا سجدة التلاوة. 


العبد من ربه 


-٤‏ ويسن الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام عن سجود أو قعود للاتباع. 
سنن التشهد الأخير 

يسن في التشهد الأخير ما يأتي : 

-١‏ التورّك: وهو أن يخرج رجله من جهة يمينه» ويلصق ورکه بالأرض 
للاتباع» إلا من کان عليه سجود سهو› أو وة : فیفترش › کما نقدم بیأنه. 


)١(‏ أي من رحمته ولطفه وإنعامه علیه. 
(۲) المنكب: مجتمع عظم الكتف والعضد. 


۴ الصلاة واحكامه 


۴- وآن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره»› 
مبسوطة مضمومة» محاذياً برؤوسها طرف الركبة» ويضع اليد اليمنى على طرف 
الركبة اليمنى. ويقبض في التشهدين أصابعها إلا المسبحة (السبابة) فيرسلهاء ويضع 
الإبهام تحتهاء كعاقد ثلاثة وخمسين» ورفعها عند قوله: «إلا الله» بلا تحريك لها. 

۳- أكمل التشهد ما رواه مسلم عن ابن عباس راء وهو: «التحيات 
المباركات"» الصلوات الطيبات"" لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله». 

وأكمل الصلاة على النبي بي وآله ما في کتاب الأذكار وغيره» وهو: «اللهم 
صل" على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي» وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأميء وعلى 
آل محمد وأزواجه وذریته» كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد». 

-٤‏ ويسن الدعاء بعد التشهد» وأفضله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال). 
ومنه: «اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم» «اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وما أسررت وما آعلنت» وما أسرفت» وما آنت أعلم به مني» آنت 
المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 


ویکره الجهر بالتشهد› وبالصلاة على النبي ييو والدعاء والتسبيح وسائر الأذكار 
التي لم يطلب فيها الجهر. 
ستن السلام 

-١‏ أکمل السلام: «السلام عليكم ورحمة الله» دون «وبركاته». 


)۱( آي الناميات. 
(۲) آي الصالحات للثناء على الله. 
(۳) الصلاة من الله على عباده: المغفرة والرحمة. 


اا ووا هه ل 


۲“ وتسن تسليمة ثانية» والابتداء بها مستقبل القبلة» والالتفات في التسليمتين 
بحيث يرى خده الأيمن في الأولى» وخده الأيسر في الثانية› اويا بالكلة 
الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه من ملائكة ومسلمي إنس 
وج | 

وينوي ندباً المأموم بالتسليمة الثانية e‏ إن کان عن يمينه» وإِن کان 
عن يساره فبالاولى» وإن كان فُبالته تخير» وبالآولى أحب» وينوي الإمام الرد على 
المأموم. 
الذكر والدعاء بعد الصلاة 

يندب الذكر عقب الصلاة بقراءة آية الكرسي والمعوذات الثلاث» وتسبيح 
وتحميد وتكبير ثلاثاً وثلاثين وختم ب «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير٤»‏ ويسر به إلا الإمام المريد 
تعليم الحاضرين» فيجهر إلى أن يتعلموا. 

ويقبل الإمام على المأمومين في الذكر والدعاء عقب الصلاة » يجعل يساره إلى 
المحراب ويمينه إليهم › وإن كان بالمسجد النبوي. 

ويندب في الذكر الذي هو دعاء» وكل دعاء: رفع اليدين ثم مسح الوجه بھما» 
للاتباع. ویندب في کل دعاء الدعرات المآثورات عنه ييه في ادعيته وهي كثيرة› 
المت ازل والصلاة والسلام على النبي بي أوله وآخره للاتباع. 

ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء أو 
خناثى» ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام» وينصرف في جهة حاجته» وإلا ففي 

ويندب أن يفصل بين السنة والفرض بكلام» أو انتقال وهو أفضل. 

والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل منه بالمسجد» للخبر الصحيح 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ولتعود بركة صلاته على منزله. 

(1) مثل: «الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» يا ربا لك الحمد كما ينبغي لجلال 

وجهك وعظيم سلطانك». 


. الصلاة وأحكامها‎ ٠٤ 


ومن سنن الصلاة العامة 


الخشوع › وترتیل القراءة» وتدبرها› وندذبر الذكرء والدخحول فيها بنشاط وفراع 
القلب. 


بعض الدعوات المأثورات 

- «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم 
والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة › والنجاة من النارا. 

ج ` إني کک 54 e‏ وأعوذ بك من العجز e‏ وأعوذ 

2 ا إني أعوذ بك من جهد البلاءء ودرك الشقاءء» وسوء الققضاء» وشماتة 
الأعداء». 


- «اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك). 


مكروهات الصلاة 

تكره الصلاة في الأحوال الآتية" : 

-١‏ يكره تشبيك الأصابع في الصلاةء للنهي عنه في السنة النبوية. 

1- ويكره الالتفات لغير حاجة»ء لما رواه البخاري عن عائشة ويا قالت : 
سألت رسول الله يه عن الالتفات فى الصلاةء فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبدا حتى لا ينقص خشوعه. وروی الترمذي”" عن آنس عن 
النبی َي قال : «إياك والالتفات فى الصلاة فإنه هلكة» وحمله الجمهور على 
الكراهة إذا كان التفاتاً لا يؤدي إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كلهء وإلا كان 
)١(‏ مغني المحتاج ١۳٠۲ء‏ شرح عمدة السالك: ص ۰1٠۹-٠٠١۸‏ متن الحضرمية : 


ص ٦-0٥٥‏ 0. 
(۲) وقال : حسن غریب. 


۰0 


الصلاة وكيفيتها 


مبطلاً للصلاة. وسبب كراهة الالتفات إما لنقص الخشوع» أو لترك استقبال القبلة 
پبعضص البدن. 


۳- ویکره رفع البصر إلى السماء والنظر إلى ما يلهيهء لأن رفع البصر يؤدي إلى 
خطف البصر» روى مسلم عن النبي ب قال: «لينتهين أقوام يرفعون آبصارهم إلى 
السماء في الصلاةء أو لا ترجع إليهم» وحديث البخاري: الينتهين عن ذلك أو 
لتخطقن أبصارهم». والنظر إلى ما يلهي انصراف عن الصلاة والخشوع. 


-٤‏ ويكره كف شعره أو ثوبه ونحو ذلك ووضع يده على فمه بلا حاجة» 
لحديث الشيخين: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء ولا أك ثوباً ولا شعرأ 
فهذا أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه»› أي إن المعنى في النهي عن كف ذلك آنه 
يسجد معه. فإن وجدت حاجة كوضع الثوب على الفم حين التثاؤب فلا يكره بل 
يستحب» لخبر مسلم: «إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرذه ما استطاع» فإن 
أحدكم إذا قال: ها ها» ضحك الشيطان منه». وطريق الرد: تذكر أن الأنبياء 
لا پتثاءبون. قال النووي في المجموع : ویکره التغاؤب“ في غير الصلاة أيضاً“ 
ويكره النفخ لأنه عبث» ومسح الحصى ونحوه» حيث يسجد» لخبر أبي داوود 
بإسناد على شرط الشيخين : «لا تمسح الحصى وأنت تصلي» فإن كنت لا بد فاعلا 
فواحدة» تسوية للحصى» ولأنه يتعارض مع التواضع والخشوع. وكذلك يكره وضع 
الشعر تحت عمامته» أو أن يشمر أكمامه. 

 بؤاثتلا ويكره مسح الغبار عن جبهته والتثاؤب»› وهو فتح الفم» فإن غلبه‎ -٥ 
) وضع يده على فمه» ويكره كما تقدم تسوية الحصى في مكان سجوده.‎ 

-٦‏ ويكره القيام على رل واحدة وتقديمها ولصقها بالأخرى ا 
الخشوع» إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى» فلا كراهة. 


۷- وتكزه المبالغة في خفض ا ف الظهر في لرکو ٠‏ لمصادمته السنة 


(۱( أي أجمع وأضم› را ا يسجل معه. 
(۲) لأنه دليل الكسل والاسترخاء. 


ا الفلا واه 


النبوية» فإنه َي كان إذا رکع لم يشخص رأسه (أي لم يرفعه) ولم يصوبه (آي لم 


e 


ویکره آن یضع يده على خاصرته لغير ضرورة أو حاجة»ء لما رواه البخاري 
ومسلم في النهي عنه» وفي رواية ابن حبان: «الاختصار في الصلاة راحة آهل 
النار؟ قال ابن حبان: يعني اليهود والنصارىء وهم آهل النار. وفي البخاري عن 
عائشة آن ذلك من فعل اليهود في صلاتهم» فهو فعل الكفار» فهو علة النهي. 

ويكره أن يروّح على نفسه في الصلاةء وأن يفقّع أصابعه”“ آو يشبّکهاء لأن 
ذلك عبث وآن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه. 

۸- يكره البصاق في المسجد وغيره آمامه وعن يمينه» بل يبصق في آثناء الصلاة 
وخارجها عن يساره» آو في ثوبه» أو تحت قدمه اليسرى»ء للنهي مطلقاً عن ذلك 
جهة اليمين أو فبالته» ويبصق خارج الصلاة في غير المسجد عن يساره إن تيسر 
وإلا تحت قدمه اليسرى. ويحرم البصاق في المسجد إن أصاب شيئاً من أجزائهء 
للخبر الصحيح آنه خطيئة» وكفارتها دفنهاء آي إنه يقطع الحرمة ولا يرفعها. ودليل 
الكراهة في الصلاة حديث الشيخين : «إذا كان أحدكم في الصلاةء فإنما يناجي 
ربه» فلا یبزقن بین يديه ولا عن یمینه» وزاد البخاري : «فإن عن یمینه ملکاً» ولکن 
عن یساره آو تحت قدمه». 

۹- تكره الصلاة حاقناً (أي مدافعاً للبول) أو حاقباً (أي مدافعاً للغائط) أو 
حازقاً (مدافعاً للريح) ومع توقان الطعام أو الشراب (أي شوقه) إذا اتسع الوقت» 
وإن فاتته الجماعة» فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إن اتسع الوقت» وأن يتناول 
مأ يپسد جوعته› ویطفئ عطشه ویأکل حاجته بکمالها› لحديث مسلم : ۲ صلاة 
(آي كاملة) بحضرة طعام» ولا وهو يدافع الأخبثان» أي البول والغائط» والشرب 
كالأكلء وتوقان النفس في غيبة الطعام كحضوره إن كان يرجى حضوره عن قرب. 
وكذلك عند حضور الطعام» لأنه يفتح الشهية. 


(1) فقّع أصابعه: فرقها وفرقعها. 


¥ 


الصلاة وكيفيتها 


-١‏ تكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد» وفي الحمام» 
والطريق والمزبلة (موضع ذبح الحيوان) والكنيسة (معبد النصارى) والبيعة 
(معبد اليهود) ونحوها من أماكن الكفرء لأنها مأوى الشياطين» وفي عطن الإبل 
(محبس الإبل الشاردة ليشرب غيرها) ولو طاهراًء والمقبرة الطاهرة (وهي التي لم 
تنبش) وسطح الكعبة» للأحاديث الصحيحة في ذلك» منها حديث صحيح آسنده 
ابن حبان: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» لأنها مأوى الشياطين 
وتشوش خشوعه بشدة نفارهاء وللنهي عن الصلاة في قارعة الطريق» أي آعلاه» 
وقوله ية : «صلوا في مرابض الخنم» ولا تصلوا في أعطان الإبلء فإنها خلقت من 
الشياطين»" ولنفارها المشرّش للخشوع. والمرابض: المراقد» فلا تكره الصلاة 
فيها. وأعطان الإبل تشمل مأواها ومقيلها ومباركهاء ومواضعها كلها. والبقر 
کالغتم. 

لكن أماكن المواشي مطلقاً إن تنجست لم تصح الصلاة فيها بلا حائل› وتصح 
بالحائل مع الكراهة. ) 

وروى الترمذي"" أن النبي بي نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: «في المزبلة 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق› وفي الحماء"» وفي معاطن الإبل» وفوق 
بيت الله العتيق» ولنجاسة مواضع القذارة وما تحتها بالصديد» وإنما كرهت الصلاة 
فوق البيت لهتك حرمته. ) 

وأما المقبرة المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل» ومعه تكره. 

ولا تكره الصلاة في مقابر الأنبياء وشهداء المعركة خاصةء لأن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء ولأن الشهداء أحياء. 

-١‏ يكره ترك قراءة السورة في الركعتين الأوليين» للخلاف في وجوبهاء 
وقراءة السورة في الركعة الثالة والرابعةء قال ابن حجر: وهذا ضعيف. والمعتمد 


(1) رواه ابن ماجه» وصححه ابن حبان. 
(۲) وقال: إسناده ليس بالقوي. 
(۳) ومثله المسلخ ولو جديداً. 


۸ |( الصلاة وأحكامها 


أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى» بل ولا خلاف السنة» وإنما هي ليست 
بسنة» وفرق بين ما ليس بسنة» وما هو خلاف السنةء آي إنها بدعة منكرة. 

ويستشنى من ذلك المسبوق الذي سبق في الركعتين الأولى والثانيةء فيقرأً 
السورتين بعد الفاتحة في الأخيرتين من صلاة الإمام» فكان ما أدركه مع الإمام 
هما ركعتاه الأوليان» وهما ول صلاته» فان لم یمکنه قراءته فيهما قرآها في رکعتیه 
الأخيرتين› لغلا تخلو صلاته من السورة. ولو سبق في الركعة الأولى فقط» قرأ 
السورة في الثانية والثالثة. 

۲- يكره في الصلاة الاستناد إلى شيء يسقط بسقوطهء للخلاف في صحة 
صلاته حينئذ» ويتصور ذلك حين العودة إلى القيام. أما في حال القعود بحيث يرفع 
قدميه عن الأرض»› فتبطل صلا ته. 

۳- تكره الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر أقل الجلوس بين السجدتين. 
وتكره إطالة التشهد الأول والدعاء فيهء لبنائه على التخفيف» وترك الدعاء في 
التشهد الأخير للخلاف في وجوب بعضه. 

-۴٤‏ تکره ه مقارنة الإمام قي أفعال الصلاة وأقوالهاء > للخلاف في صحة صلاته 
حينئذ» وكون المأموم تابعاً للإمام. 

-٥‏ يكره الجهر في موضع الإسرار»ء والإسرار في موضع الجهر»ء وجهر 
المأموم خلف الإمام» لمخالفته للاتباع المتأكد في السنة في ذلك. 

ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو 
مصلل أو قارئ» أو نائم» للضرر. 

-١‏ تكره الصلاة في ثوب أو إليه أو عليه» فيه تصاوير أو شيء آخر يلهيه عن 
الصلاة كخطوط للخبر الصحيح أنه بي صلى وعليه ثوب ذو أعلام فلما فرغ قال : 
«ألهتني هذه». ويكره التلثم للرجل» والتنقب للمرأةء للنهى عن الأول» وقيس به 
الثاني. ٠‏ 

وتكره الصلاة عند غلبة النومء لفوات الخشوع حينئذ إن اتسع e‏ و 
على ظنه استيقاظه وإدراك الصلاة كاملة فيه» وإلا حرم. 


تفسد الصلاة أو تبطل بأحد عشر شیغاً وهي 
¬١‏ الكلام العمد 


فمن نطق عمداً بلا عذر بحرفين مفهمين من كلام البشر بلخة العرب وبغيرها 
مثل: قم لا تقم اقعد» لا تقعدء أو بحرف واحد مفهوم› أو بمدة بعد حرف في 
الأصح› نحو آء أو واو أو ياء و «ق» من الوقاية أو «ل» من الولاية لأن الحرف 
الممدود في الحقيقة حرفان» بطلت صلاتهء والعذر نحو نسيان صلاة أو غلبة 
سعال» أو جهل تحريم. وسبب البطلان وجود الكلام الشرعي المحرم في الصلاة» 
a‏ لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت ‏ وفوموا له فَذْكً) [البقرة: ۲۳۸/۲] فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام 
وروی مسلم أيضاً عن معاوية بن الحم السْلَّمي قال: بينا آنا أصلي مع 
رسول الله ب إذعطس رجل من القوم» فقلت له: يرحمك الله» فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: واكل أماه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمُتوني سكت فلما صلى النبي بلا قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن٤.‏ والحرفان: من جنس الكلام» لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء 
والوقف. ومثل الحرفين ما ذكر. والمفهم مجرد اصطلاح حادث للنحاة. ‏ 

ولا تبطل الصلاة بالنسيان بأآن نسي أنه في الصلاة للعذرء والجهل بالتحريم 
لقرب العهد بالإسلام» ومن بدره الكلام بلا قصد ولم يُطلٌء وكذا غلبة الضحك»› 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأً والنسیان وما استکرهوا علیه»". 
أما لو أكره على الكلام فتبطل صلاته على الأصح؛ لأنه نادر. ويعذر في يسیر 


)١(‏ مغني المحتاج ۲٠٠-۱۹٤/١‏ كفاية الأخيار ۲٤١-۲۳١/١‏ شرح عمدة السالك: 
ص۹٥١۱ .°A-‏ 


(۲) آخرجه الطبراني عن ثوبان طه» وهو صحيح. 


وإ ا د ا ا لاوت 


الكلام عرفا إن سبق لسانه إليهء لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فيهء فهذا 
أولى لعدم قصده. 


ويسير الكلام قدر بنحو سبع كلمات أو تسع عرفيةء لقصة ذي اليدين في 
الصحيحين» عن أبي هريرة: صلى بنا رسول الله ية الظهر أو العصرء فسلّم من 
ركعتين» ثم أتى خشبة بالمسجد واتكاً عليها كأنه غضبان»ء فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول اله؟ فقال لأصحابه: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» 
قالوا: نعم» فصلی رکعتین آخریین» ثم سجد سجدتين. 

والأصح أن التنحنح» والضحك. والبكاء» والأنين» والنفخ» والتأوه إن ظهر به 
حرفان" بطلت الصلاةء وإلا فلا يعذر. ويعذر في اليسير عرفاً من التنحنح ونحوه 
مما مر" لغلبة الأمر على المصلي وتعذر القراءة الواجبة وكذا غيرها من الأركان 
القولية للضرورة. أما إن كثر التنحنح ونحوه للغلبة» كأن ظهر منه حرفان من ذلك 
وكثر» فإن صلاته تبطل» كحال الضحك والسعال ونحوهما. 

ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لهاء وإن بان حرفان»ء لحديث 
علي ط4 : «كان لى من رسول الله كَهوٍ من خلاف بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت 
عليه» وهو يصلي يتنحنح لي»“. وإن تعذر الجهر بالفاتحة إلا بالتنحنح» تركه» 
وأسرٌ بها» ولا يتنحنح له. 

ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم مثل: (َيَيَخْىّ حُذٍ ألْصَكَب يفوة) [مريم : 
١‏ إن قصد معه قراءة» لم تبطلء لأنه قرآنء وإلا (بأن قصد التفهيم فقط) أو لم 
یقصد شیئاً بطلت به» لأنه فيه ما يشبه كلام الآدميين» فلا يكون قرآناً إلا بالقصد. 

ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاءء إلا أن يخاطب به غيره» كقوله لعاطس : 
يرحمك الله أو وعليك السلامء لا غيبة مثل رحم الله زيداً. ولو سكت طويلاً 


(1) هو الخرباق بن عمرو و4. 

(۲) هذا راجع للجميع. 

(۳) كالسعال والعطاس» وإن ظهر به حرفانء ولو من كل نفخة ونحوها. 
)٤(‏ رواه آحمد وابن ماجه والنسائي» لکنه مختلف في إسناده. 


الصلاة وكيفيتها ‏ لإ إا 
عمداً في غير ركن قصير» بلا غرض» لم تبطل صلاته في الأصح» لأن ذلك 
لا يخدم هيئة الصلاة. 

ولو رأی أعمى يقع في البئر٬‏ ونحوه»› أو رأی صغيراً يقع في نار› ونائماً تقصده 
حية» وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره. 

ویسن لمن نابه شيء في الصلاة لتنبيه إمام» وإدن لداخحل وإنذار أعمی : التسبيح 
للرجل» والتصفيق للنساء ببطن كف اليمنى على ظهر اليد الأخرى»ء لا بطنا لبطن. 
۴- العمل الكثير من غير جنس الصلاة 

کالخطوات الثلاث المتواليات› وكذا الضربات تبطل ره الصلاة» سواأء في حال 
العمد أو النسيان»ء للإجماع على أن العمل الكثير يغير نظم الصلاةء ويذهب 
الخشوع وهو مقصودها. ولا تبطل بالعمل القليل» وتعرف الكثرة والقلة بالعرف» 
فالخطوة والخطوتان» والضربة والضربتان قليل › والثلاث كثير إن توالت› وتبطل 
الصلاة بالوثبة لا الحركات الخفيفة المتواليةء كتحريك أصابع في سبّحة أو عقد أو 
حل أو حك أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه في الأصح» أو 
إشارة مفهمة من آأخرس. إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم» فأشبه الفعل 
القليل»ء والقليل محتاج إليه» روى مسلم أن رسول الله ية قال في مس الحصى : 
«إِنْ كنت فاعلاً فمرة واحدة» وأمر بدفع المارٌ وبقتل الحية والعقرب. 


۴- طروء الحدث في الصلاة 

عمداً كان أو سهواًء سبقه أم لاء لقوله ڳل : «إذا فسا أحدكم في صلاته 
فلينصرف» فليتوضاًء وليُعد صلاته» والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة 
السق: 
٤‏ - تغيير النية 

وذلك بأن : 


)١(‏ رواه أبو داوودء وقال الترمذي: إنه حسن. 


1۲ الصلاة وأحكامها 


)١‏ قطع النية فنوى الخروج من الصلاة. 

)١‏ أو تقل النية من فرض إلى فرضى آخر أو من فرض إلى تفل. 

۳) أو عزم على قطع الصلاة في ركعة أخرى» ا لقطعه مو جب 
انية وهو الاستمرار إلى الفراخ. 

)٤‏ أو تردد أو شك هل يقطع الصلاة أو يخرج منها آو يستمر› فتبطل »› لزوال 
الاستمرار أو الدوام في النية. 
-٥‏ استدبار القبلة 


تبطل به الصلاة كالحدث. لتفويت شرط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. 

-١ ١-٦‏ تناول الأكل والشرب» والقهقهة (الضحك)» والردة (قطع الإسلام) 
عمداً 

تبطل الصلاة بكل ذلك. أما إن أكل شيئاً قليلاً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب 
العهد بالإسلام ونحوه فلا تبطل. فإن أكل أقل من سمسمة لا تبطل» وفي السمسمة 
أو قدرها وجهان» الصحيح البطلان. ولو کان بهمه فبلع ذوبها بمصس 
ونحوه» بطلت صلاته في الأصح لمنافاته للصلاة. 
-١‏ زيادة ركن فعلي عمداً لا سهواً تبطل به الصلاة 

ولا تبطل بزيادة ركن قولي عمداً كتكرار الفاتحة أو التشهد أو قراءتهما في غير 
صفة الصلاة النبوية وحديث المسىء صلاته 

وردت روايات ثابتة في توصيف صلاة رسول الله ي منها حديث آبي حميد 
الساعدي وه قال فيما اخرجه البخاري : 


«رأیت رسول الله ية إذا كبر جعل يديه حذو م اا 


(1) أي لاإحرام. 


1۳ 


الصلاة وكيفيتها 


رکبتیه»› ثم ف ظهره» فإذا رفع او حتی یعود کل ا 
مکانه» فإذا سجد وضع یدیه غير مفترش' “ ولا قابضهما" واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة وإذا جلس فى الرکعتین» جلس على رجله اليسرى» ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة" قد قذّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى› 
وقعد على مَقٌعدته» وور الخ (اخيد و اأصخات ال الار ا ا 


وحديث المسيء صلاته آخرجه آيضا البخاري ومسلم وابن ماجه» وأخرجه 
السبعة بألفاظ متقاربة » عن أبي هريرة يه أن النبي بل قال" : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء” ثم استقبل القبلةء فكبّر"' ثم اقرا 


ما تيسر من القرآن» ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ا 
قائ > ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم ارفع حتی تطمئن جالسا'» ثم 


اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»" '. 


(۱) آي ثناه في استواء من غير تقويس. 

(۲) أي من الركوع. 

(۳) اعتدل» زاد آبو داوود: «فقال: سمع الله لمن حمدء اللهم ربنا لك الحمد» ورفع يديه». 
)€( وهي عظام الظهر. 

)٥(‏ آي لهماء وعند ابن حبان: «غیر مفترش ذراعيه». 
(1) بان يضمهما. 

(۷) جلوس التشهد الأوسط. 

(۸) للتشهد الأخير. 

(۹) سبل السلام وبلوغ المرام .٠١۳-١۱٠٣۲/۱‏ 
(١۱)مخاطاً‏ للمسيء في صلا ته وهو خلاد بن رافع. 
(١۱)إسباغ‏ الوضوء: إتمامه. 

٠‏ (۱۲)تكبيرة الإحرام. 

(۳)من الركوع. 

(۱€) من الركوع. 

(١٠)بعد‏ السجدة الأولى. 

(۱۳)سبل السلام ویلوغ المرام .٠٠٠١-٠١۹/۱‏ 


۴ | الصلاة وأحكامها 
المبحث الثاني - الأوقات المتهي عن الصلاة فيها 


تحرم الصلاة آو تكره كراهة تحريم إلا في حرم مكةء وإلا صلاة لها سبب في 


خمسۀ أوقات (), 


آما في حرم مكة فلخبر: «يا بني عبد منافء لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». 

والصلاة لسبب كقضاء فائتة فرضاً أم نفلاًء ولو كانت وزداً لأن سببها متقدم» 
ولخبر: «فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء"" وخبر الصحيحين: أنه به صلى بعد 
العصر ركعتينء وقال: «هما اللتان بعد الظهر» وفي مسلم: «لم يزل يصليهما حتى 
فارق الدنا». 

وكصلاة الكسوف والاستسقاء والطواف» وتحية المسجد» وسنة الوضوءء 
وسجدة الشكر» وسجود التلاوة لتقدم سببها كركعتي الوضوء وتحية المسجد» أو 
لوجود سبب مقارن كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء» وفي 
الصحيحين في توبة كعب بن مالك: «آنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل 
طلوع الشمس» وفيهما أيضاً عن أبي هريرة: أنه ية قال لبلال: «حدثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟» قال : 
ما عملت عملا أرجى عندي من آني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار 
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والدف صوت النعل وحركته على 
الأرض. 

أما ما له سبب متاخر کركعتي الاستخارة والإحرام» فإنه لا ينعقد كالصلاة التي 
لا سبب لها. 


(1) مغني المحتاج ٠١-۲۸/١۱‏ بجيرمي الخطيب ۲/٠١٠-١٠٠ء‏ كفاية الأخيار ۲٠٠/١‏ ' 
وما بعدهاء الحضرمية: ص؟". 

)۲( رواه الترمذي وغیره»› وقال : حسن صحیح. 

(۳) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس وللب. 


الأوقات المنهي عن الصلاة فيها_ رل ١١ل‏ 

والأوقات الخمسة التي تحرم أو تكره تحريماً الصلاة فيها هي : 

-١‏ وقت طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قدر رمح. 

- ووقت الزوال (أو الاستواء) إلا يوم الجمعة» حتى تزول هذه الفترة. 

۳- ووقت الاصفرار (اصفرار الشمس) حتى تغرب الشمس سواء صلى العصر 
أو لا. 

-٤‏ وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس في رأي العين» للنهي عنها بعد 
صلاتي الصبح وبعد الاصفرار» وفي الصحيحين عن أبي هريرة ذطلب. 

۵- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

ودليل التحريم وقت الطلوع والغروب والاستواء ما رواه مسلم عن عقبة بن 
عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يه ينهانا أن نصلي فيهن»› أو أن نقبر فيهن 
موتانا : حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع› وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس» وحين تضيّف” للغروب). والظهيرة: شدة الحرء وقائمها: هو البعير 
يكون باركاً فيقوم من شدة الحر. 

واستثناء الجمعة وقت الزوالء لخبر أبي دأاوود وغیره. 

ودلیل التحريم بعد صلاة العصر حتى تغرب› وبعد اصفرار الشمس هو كما تقدم 
النهي عنها بعد الصلاتين في الصحيحين عن أبي هريرة. 

وتحرم على الحاضرين في المسجد الصلاة إجماعاً إذا صعد الخطيب المنبرء 
إلا التحية ركعتين إن لم يخش فوات التكبيرة» فتسن له» للأمر بها في الخبر 
الصحيح › لكن يجب عليه تخفيفها. ولو لم يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع 
التحية» إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين بكل حال. 

وأداء تحية المسجد لخبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي . 
ركعتين»" فهو ينهى عن جلوس الداخل إلى المسجد» إلا بعد صلاة ركعتين› 


(۱) أي تتضيف أي تميل. 
)۲( متفق عليه عن بي قتاأدة نه . 


١١‏ ا ب انلا واا 


وهما تحية المسجد» قال الصنعاني: وظاهره وجوب ذلك» وذهب الجمهور إلى 
آنه ندب لقوله ية للذي رآه یتخطی : «اجلس فقد آذيت» ولم یأمره بصلاتهما. 

ويستثنى من مشروعية تحية المسجد شيئان: تحية الطواف» لأن النبي يه بدأ فيه 
بالطواف» وصلاة العيد لأنه لل لم يصل تبلها ولا بعدها. ويجاب عنه بأنه ا لم 
يقعد حين صلى العيد في مسجده» بل وصل إلى المسجدء ودخل في صلاة العيد. 

وأما إذا اشتغل الداخحل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة»› فيدخل فيهاء 
فإنها تجزئه عن ركعتي التحية. 
المبحث الثالكث - سترة المصلي 

يستحب لكل مصل أن يصلي إلى شاخص من نحو جدار آو عمود» أو عصا آو 
متاع يجمعه» قدر ثلثي ذراع فأكثر» آي طوله بقدر ذلك» وٳِن لم يکن له عرض 
کسهم» بينه وبينه ثلانة آذرع فما دون. والمختار أن يجعل السترة عن يمينه أو 
شماله» ولا يصمُد إليها. فإن لم يجد بسط مصلى» أو خط خطاً. 

ويندب للمصلي أو لغيره دفع المارّ حينئذء آي ما بين وقوف المصلي وموضع 
سجوده» واستوفى الشروط المذكورةء لأمره ية بذلك» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو 
شیطان› أي فلیدفعه بالتدریج کالصائل» ولا یزید على مرتین› وإلا بطلت صلاته› 
أي نقص ثوابها. 

ويحرم المرور بين المصلي وسترته حين استيفائها للشروط› إلا إذا صلى في 
قارعة الطريق أو شارع» أو باب مسجد ونحو ذلك كمحل يغلب مرور الناس فيه 
كالمسجد أو المطاف» فلا يحرم المرور بين يديه» وإلا إذا مر الشخص لفرجة في 
الصف المتقدم» فله المرور بين يدي المصلي ليصلي فيه . 

والأدلة كثيرة» منها ما يأتي : 

- أخرج الحاكم عن سَبْرة بن معبد الجهني» قال: قال رسول الله بة: اليستتر 
أحدكم في الصلاة ولو بسهم). 
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سترة المصلي 


- أخرج مسلم عن عائشة وا قالت: سئل رسول الله بيو في غزوة تبوك عن 
سر المصلي» فقال: «مثل مؤخرة الرحل» وهو العود الذي في آخر الرّخل. 

- آخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن بي جُهيم (وهو عبد الله بن 
جهيم) قال: قال رسول الله بة: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الاثم" لکان أن يقف آربعين خيرا له من ن يمر بین يديه» وهو دلیل على تحريم 
المرور بين يدي المصلي› أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه. وعند البزار 
من وجه آخر: «أربعين خريفاً». 
- أخرج الشيخان في حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال 
رسول الله ب : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحدكم أن 
یجتاز" بین یدیه» فلیدفعه» فإن أبی فلیقاتلهء فإنما هو شيطان» والدفع إذا کان له 
سترة»› فإن لم يكن له سترة فليس له دفع المار بين يديه. 

والحكمة من الدفع صيانة الصلاة عن النقصان من أجرهاء فقد أخرج أبو نعيم 
عن عمر: الو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه» ما صلى إلا إلى 
شيءَ پستره من .الناس». 

وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء» متأولين المراد من قطع الصلاة 
بأنه نقص الأجر لا الإبطالء لشغل القلب بالمارّةء وقالوا: لا يقطع الصلاة شيء 
لما أخرجه أبو داوود عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله کل : 
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم»". 


المبحث الرابع - صلاة التطوع (التضل) 

التطوع يراد به النفلء والنفل لغة الزيادةء واصطلاحاً ما عدا الفرائض» سمي 
بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى»ء ويرادف النفل السنة والمندوب 
والمستحب والمرغوب فيهء والحسن › وهو المشهور»ء وله قسمان: 


)۲( آي د يمضي آو يمر. 
)۳( لكن في سنده ضعف. 


ا ا الفا ااذه 


قسم لا يسن جماعة» وقسم يسن له الجماعة". وأفضل العبادات المتعلق 
بالقلب» وأفضل عبادات البدن الصلاة» وتفلها أفضل النفل. 


آما النفل الذي تسن له الجماعة فهو الصلوات المسنونة» وهي خمس: 
العيدان» والكسوفان»› والاستسقاء» وهر أفضل مما ل یشرع له الجماعة»› ومعنی 
تشريع الجماعة طلبها على وجه السنةء فلا ينافي أنها جائزة بغيرها. 


لكن رواتب الفرائض سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة أفضل من التراويح»› وإن 
شرعت فيها الجماعة» فالأصح تفضيل الراتبة على التراويح› لمواظبته يه على 
الراتبةء لا التراويح. 

والأصح أن الجماعة تسن في التراويح› لخبر الصحيحين عن عائشة ًا : 
آنه ييو صلاها ليالي› فصلوها معه»› ثم تأخر» وصلاها في بيته باقي الشهر» 
وقال : «خشیت آن تفرض عليكم› فتعجزوا عنها» فصلاها بعد ذلك فرادى خشية 
الافتراض. وظل الحال كذلك إلى زمن عمر وء حيث جمع الناس» الرجال 
على آبيّ بن كعب» والنساء على سليمان بن أبي حنمة. وخشية النبي ية بمعنى جعل 
ثابت: «خشیت آن تکتب علیکم» ولو کتب علیکم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس 
في بیوتکم؟. 

وفعلها بقراءة القرآن كله في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص. 

ووقتها: ما بين صلاة العشاء و وطلوع الفجر الثاني. 

والنفل الذي لا تسن له الحماعة نوعان: رواتب» ونقل مطلق › وذات سببا. 

والرواتب مع الفرائض سبع عشرة ركعة أغلبها مؤكد» وبعضها غير مؤکد وهي : 
ركعتا الفجرء وآربع قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصر»ء وركعتان بعد 
)١(‏ مغني المحتاج ١/۹٠۲۲۸-۲ء‏ شرح عمدة السالك للغمراوي: ص ١١١-١١١ء‏ كفاية 
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صلاة التطوع (النفل) لل ۱۹ 


المغرب› وثلاث بعد العشاءء يوتر بواحدة منهن. والجميع سنة راتبة قطعاً لورود 
ذلك في الأخبار الصحيحة. | 

وما قبل الفريضة : وقته وقت الفريضة» وتقديمه عليها أدب» وهو بعدها أداءء 
وما بعدها يدخل وقته بفعلها» ویخرج بخروج وقتها. 

والموكد ما واظب عليه النبي يي وغير المؤكد ما لم يواظب عليه النبي د 
والأدلة هي حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: «صليت مع النبي بيه ركعتين قبل 
الظهر› ورکعتین بعدها » وركعتين بعد المغرب› وركعتين بعد العشاءء ورکعتین بعد 
الجمعة» وفي بعض طرقه عن حفصة بنت عمر وتا في الصحيحين أيضاً أن النبي ا 
«كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجرا. 

والأربع قبل الظهرء لما روى البخاري عن عائشة وها أن النبي بيا «كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر». ) 

وأربع قبل العصرء لما روى الترمذي عن علي حلب › أن النبي يي «کان يصلي 
قبل العصر أربع رکعات › يفصل بینهر»'. وروی الترمذي أيضا : (رحم الله امرءا 
صلى قبل العصر آرت ) 

والركعتان بعد العشاء مذکورتان في حدیث ابن عمر المتقدم. 


والمؤكد على الراجح العشر الأول فقط ما عدا سنة العصر لمواظبته بيه عليها 
دون غیرها. ١‏ 

والركعتان الخفيفتان قبل المغرب سنة على الصحيح» ففي صحيح البخاري 
الأمر بهما: «صلوا قبل صلاة المغرب» وقال فى الثالغة: «لمن شاء» كراهة أن 
يتخذها الناس سنة» أي طريقة لازمة. وفى e‏ داوود في سننه : «صلوا قبل 
المغرب رکعتین» وفي ا ان ` «أن کبار الصحابة كانوا 
يبتدرون السواري لهما (أي الركعتين) إذا أذن المغرب». 


)۱( وقال : إنه حدیث حسن. 
(۲( وقال: حسن » وصححه ابن حبان. 


٠‏ ۲۲ الصلاة وأحكامها 


وفي المجموع للنووي» استحباب ركعتين قبل العشاءء لخبر: بين كل آذانين 
صلاة لمن شاء»'. 

وبعد الجمعة أربع: ركعتان مؤكدتان» وركعتان غير مؤكدتين» كما في الظهر 
لخبر مسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعأً» وقبلها ما قبل الظهرء 
أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين» لخبر الترمذي: «أن ابن مسعود کان 
يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أريعاً»""“ فالجمعة كالظهر. 

والوتر مؤکد وهو مما لا يسن جماعة: أقله ركعة» وأوسطه ثلاث» وأكثره 
إحدى عشرة» للإجماع» ولقوله ب: «يا آهل القرآن آوترواء فإن الله يحب 
الوتر»" وظاهره الوجوب كما يقول به آبو حنيفة رحمه الله» وأجيب بأنه محمول 
على التأكيد» لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال «لاء إلا أن تطوع». ولخبر 
الصحيحين في حديث معاذ: «إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم 
والليلة». ويجوز وصله بتشهد في الركعة الأخيرة أو يتشهدون في الأخيرتين وهو 
أفضل» وإذا أوتر بثلاثة يقرأ في الأولى سورة الأعلى»ء وفي الثانية الكافرون» وفي 
الثالثة المعوذات. والأفضل تقديم الوتر عقيب سنة العشاء إلا أن يكون له تهجد 
فالأفضل تأخيره ليوتر بعده. ولو أوتر ثم أراد تهجداً» صلی مثنی مثنی»› ولا یعید 
الوتر» ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب ألا يتعمد بعده صلاة. 


وكون أقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : «الوتر ركعة من 
آخر الليل» وروی أبو داوود وغیره من حدیث أبی اتوت آمن أحب أن يوتر 

بواحدة فليفعل؟ وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس «أنه اة آوتر بواحدة). 

وآدنی الكمال ثلاث ثم حمس › ثم سبع › ثم تسع› ثم إحدى عشرة وهي 

(۱) أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عبد الله بن مغفل. 

)۳( روأه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن علي ۰ وصححه ابن خحزيمة. وأهل 
القرآن هم المؤمنون› لأنهم الذين صدقواً القرآن› والأمر للتدب لعدم وجوب الوتر› أا رواه 
الخمسة عن خارجة بن زيد: «إن الله آمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وقوله: 
«أمدكم» يدل على عدم الوجوب . 


صلاة التطوع (النفل) ۲١‏ 


أكثره» للأخبار الصحيحةء منها خبر عائشة المتفق عليه: «ما كان رسول الله ميا 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. ولمن زاد على ركعة في الوتر 
الفصل بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين مثلاً من الوترء لما روى ابن حبان 
«أنه به كان يفصل بين الشفع والوتر» والفصل أفضل من الوصل» لأن أحاديثه 
أكثر» كما قاله في المجموع» ولأنه أكثر لزيادته عليه بالسلام والإحرام. 

ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر» ويسن جعله آخجر صلاة الليلء 
ولو نام لخبر الشیخین: «اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وتراً» فان کان له تهجد أخر 
الوتر» ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان» وهو كقنوت 
الصبح» ويقول بعده في الأصح: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونستهديك› 
ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» نشكرك» ولا نكفرك» ونخلع 
ونترك من يفجرك» اللهم إياك نعبدء ولك نصلني ونسجدء ولك اونفد > 
نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفا ا اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات»ء وأصلح ذات بینھ a‏ 
پين قلوبهم؛ واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة“» E E‏ 
وأوزعهم" ر ا ااي ماع غ وانصرهم على عدوك وعدوهم 
إله الحق واجعلنا منهم». 

وتندب الجماعة في الوتر عقب التراويح» EG‏ سواء ات 
التراويح أم لاء صلیت فرادی آم لاء وسواء صلاه عقبها آم لا ) 

وثلاث نوافل موكدات : صلاة الليل» وصلاة ي وصلاة التراويح. 


و 


أما صلاة الليل› فلقوله تعالی ا من آلتل ما بجو 9© ¢ [الذاريات: /١١‏ 1۷] 


م 


)1( أي نسرع. 

)۲( آي لاحق بهم ویجوز فتح إالحاء. 
(€) أي اجمع. 

)0( وهي کل ما منع القبيح. 


() آي ألهمهم. 


7 ال لااو ا 


وفي الحديث الذي رواه الحاكم ": «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين فلكم 
وقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومَنهاة عن الإثم). 

ووسط الليل أو الثلث الأخير أفضل» لقوله تعالى : رًإلأتار ه َة ©@) 
[الذاريات : .]14/٠٥١‏ 

ويكره قيام الليل كلهء إذا داوم عليهء لأنه مضر للعينين والجسد» كما جاء في 
الحديث» ويكره ترك قيام الليل لمن اعتاده» لما رواه الشيخان من قوله ية 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «يا عبد الله » لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» ثم 
ترکه». ) 

وأما صلاة الضحى» فأقلها ركعتان إلى ثمانء وأكثرها اثنتا عشرة ركعة كما جاء 
في حديث ضعيف» قال الله تعالى : سين بالعثيّ والإشراق) [ص: ۱۸/۳۸] قال ابن 
عباس وها : بالإشراق: صلاة الضحى» وفي الصحيحين عن آبي هريرة طبه قال : 
«أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر 
قبل أن آنام». زاد البخاري: «لا أدعهن». 

ووقتها من حين ترتفع الشمس قدر رمح إلى الاستواء. 

وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتهاء وانعقد الإجماع على ذلك» وفي 
الصحيحين : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» وفيهما من 
حديث عائشة وا آنه عليه الصلاة والسلام صلاها لياليء فصلوها معه» ثم صلى 
في بيته بقية الشهرء وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا عنها». واستمر 
عليه الصلاة والسلام على ذلك وكذا الصديق وله » وصدراً من خلافة 
الفاروق طليه» ثم رأى الناسَ يصلونها في المسجد فرادى» واثنين اثنين» وثلاثة 
ثلاثة» فجمعهم عمر على أبي بن كعب وء وكان الصحابة يصلونها عشرين 
ركعة» وأجمع الصحابة مع عمر على ذلك. 

وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين. وينوي المصلي في 
کل رکعتین التراویح أو قیام رمضان. 


(1) وقال: إنه على شرط البخاري. 


فاا وع وال ب يب )ا 


ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني. وفعلها في الجماعة آفضل 
عملا بفعل الصحابة ولان. 

ولو فات النفل الموقت كالعيد والضحى والوتر» ورواتب الفرائض ندب قضاؤه 
في الأظهرء لحديث الصحيحين: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 
ولأنه هة «قضى ركعتي الفجر» لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس»"“ «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر»"" ولأنها صلاة مؤقتة 
فقضيت كالفرائض» وسواء السفر والمرض» ولا يقضى ما له سبب» ولا ما فعل 
لعارض كالكسوف والاستسقاء والتحية والاأستخارة. 

والنوافل ذات السبب: ركعتا الإحرام بنسك» وركعتا الطواف» وركعتا تحية 
المسجدء وتحصل بفرض أو نفل آخر سواء نواها آولاًء وتتکرر بتکرر الدخول إلى 
المسجد» وتفوت بالجلوس عامداً أو ناسياً وطال الفصل. 

وركعتا سنة الوضوءء وركعتان عند السفر في بيته» وعند القدوم في المسجد» 
وصلاة الأستخارة وهي ركعتانء للاتباع» ويدعو بعدهما بالدعاء الواردء وصلاة 
الحاجة وهي ركعتانء فإذا سلم منها أثنى على الله سبحانه وتعالى بمجامع الحمد 
والثناء ثم صلی على نبیه یه ثم سال حاجته. 

وصلاة الأوابين أقلها ركعتان» وأكثرها عشرون ركعة بين المغرب والعشاء. 

وصلاة التسبيح: وهي أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد الفاتحة وسورة: 
«سبحان الله » والحمد شه ولا إله إلا الل وال أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
خمس عشرة مرة» وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس 
بينهماء» والجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية» في كل ركعة عشرة»ء فذلك خمس 
وسبعون )۷١(‏ مرة في كل ركعة» وقد علَّمها النبي بل لعمه العباس له وذكر له 
فيها فضلاً عظيماً» وحدیثها ورد من طرق بعضها حسن. 

والنفل المطلق: هو التطوع بالصلاة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 


)١(‏ رواه آبر داوود بإسناد صحیح › وفي مسلم نحوه. 
(۲) رواه الشيخان. 


ا > بالا واس 


وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب› وهو لا حصر له بعدد» قال النبي َة لأبي ذر: 
«الصلاة خير موضوع» استكثر أو أقِل»'. 


والنفل في الليل متأكد وإن قلء وهو في الليل أفضل منه في النهار» وأفضله 
السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساًء فإن قسمه نصفين» فأفضله الأخير› 
وإن قسمه أثلاثاً فأفضله الأوسط» فنفل الليل أفضل»› وأوسطه أفضل» ثم آخره» 
وآن یسلّم من کل رکعتین. 

ويسن التهجد ويكره قيام الليل كله دائماًء ويندب افتتاح التهجد بركعتين 
خفیفتین » وينوي التهجد عند نومه» ولا یعتاد منه إلا ما یمکنه الدوام عليه بلا ضرر. 
ول من کل رکعتین› فان جمع رکعات بتسليمة» أو تطوع بركعة جاز. وله التشهد 
في كل ركعتين» أو ثلاث» أو أربع» وإن كثرت التشهدات» وله أن يقتصر على 
تشهد واحد في الركعة الأخيرة» ولا يجوز في كل ركعة من غير سلام. 

ودليل الاثنينية الحديث الصحيح : «صلاة الليل مثنى مثنى» وتشهد في كل 
ركعتين» وتبأس وتمسكن» وتقنع بيدك» وتقول: اللهم اغفر ليء فمن لم يفعل 
ذلك فهو خداح»". 


وإذا نوى عدداًء فله الزيادة والنقص بشرط أن يغْيّر النية قبلهماء فلو نوى أربعاًء 
فسلّم من ركعتين بنية النقص جازء أو سلّم بلا نية عمداًء بطلت صلاته لمخالفته 
لما نوی» أو سلّم سهواًء أتم أربعاًء وسجد للسهو. فلو نوى E‏ 
ثالثة سهواً» فالأصح أنه يقعد» تم يقوم للريادة إن شاء. 


والنفل في البيت أفضل من المسجد» ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاةء 
ويكره ترك تهجد اعتاده. ولا حصر للنفل المطلقء فإن أحرم بأكثر من ركعة» فله 
التشهد في كل ركعتين› > وإذا نوی عدداً فله آن یزید وینقص» ر ر ا ول 
الزيادة والنقصان وإلا فتبطل الصلاة. 


)۱( رواه ابن ماجه. 
)۲( روأه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن مأجه › عن المطلب ! بن ابي وداعة. ۰ 


فلاا اقرع ووو بيا دا 


يندب لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجده في غير الحرم 
المكيء آما هو فتحيته الطواف لمن ارا قإن لم يرده فتحيته الصلاة. وتسن التحية 
كلما دخل»ء وإن كثر دخوله في ساعة كما تقدم» وتفوت التحية بالقعود عمدا مع 
طول الفصل. ولو نوى ركعتين مطلقاًء لم يقصد بهما تحية ولا غيره» أو نوى 
منذورةء أو سنة راتبةء أو فريضة فقط (آي لم ينو مع ذلك التحية) أو نوى الفرض 
والتحية» حصل له الثواب عليهماء ولا يضر الاشتراك في النيةء لأن التحية تحصل 
بغير قصدهاء لأن الغرض شغل البقعة بصلاةء ولكن لا تؤدى بصلاة جنازةء 
ولا بركعةء ولا بسجدة تلاوة وشكر. 

وإذا دخل الإمام في الصلاة المكتوية (المفروضة) آو شرع المؤذن في الإقامة 
كره افتتاح كل نفل» سواء التحية والرواتب وغيرهما من النوافل لا الفرائض» فلو 
کان عليه فائتة سن له تقديمها. 

ويسن الفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع» أو 
بحديث» أو بتحول من مكان أو نحو ذلك فهو مخير في ذلك" . 


البدعة 

صلاة الرغائب (وهي اثنتا عشرة ركعة تفعل في أول جمعة في شهر رجب) 
وصلاة نصف شعبان (وهي مئة ركعة تصلى في ليلتها) بدعتان مكروهتان عند 
جمهور العلماء والأحاديث المروية في الرغائب غير ثابتة. وكذلك صلاة ركعتين في 
نصف شعبان بعد قراءة (يس) بدعة. 


ما يفعله المؤمن بعد الاستيقاظ 
إذا استيقظ المسلم» مسح وجههء ونظر إلى السماءء وقرأً آخر سورة آل 
(1) ودليل الضجعة ما رواه البخاري عن عائشة وة قالت: «كان النبي ية إذا صلى ركعتي 


الفجر اضطجع على شقه الأيمن» وقد صرف الأمر عن الوجوب بعدم مداومته يل على 
فعلھاء کما قال الصنعاني في سبل السلام 1/۲ . 


ا ا ب ب ب الةو اكام 


عمران: لب فى لق ألسَمَرَّتِ وَألاأَرّضِ) [آل عمران: ]۱۹١/۳‏ إلى آخر السورة» 
وافتتح تهجده بركعتين خفيفتين» ثم يكثر الدعاء والاستغفار بالليل» في النصف 
الأخير» والثلث الأخير أهم» للخبر الصحيح: «ينزل" ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فآغفر له). 


المبحث الخامس - سجود السهو وأحكامه 


إن معرفة أحكام سجود السهو وسجدة التلاوة والشكر مهم في مجال العبادات» 
علماً بان السجدات التي ليست من صلب الصلاة ئلاث : سجو د السهو› والتلاوة› 
۳ 
والشكر 


سجود السهو وحکمه وأسبابه ومحله وما یتعلق به 


سجود السهو سجدتان في الصلاة فرضأً أو نفلاًء وهو سنةء لجبر خللها 
الحاصل» وللأحاديث الواردة في شأنه» منها ما أخرجه السبعة" عن عبد الله بن 
بحينة وك : أن النبي ل صلى بهم الظهرء > فقام في الركعتين الأوليين» ولم 
يجلس» فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس» وسجد سجدتين قبل آن يسلّم» > ثم سلّم» وهو دليل على أن ترك التشهد 


الأول را ج سجچو د السهو. 


0 لابن حجر مستي ل راا و تون المش دت الرازة في الات اة 
كالرحمن على العرش استوى» ويبقى وجه ربك» وید الله فوق آندیه وغير ذلك 
مما شاكله: آنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى» والمؤمن مخير بين 
طريقة الخلف وهي التأويل منعاً من القول بالجهة والجسمية وغيرهماء وطريقة السلف: هي 
تفويض علمها إلى الله تعالى. 

(۲) مغني المحتاج ۲۱۹-۲۰٤/۱‏ شرح عمدة السالك ص .۲٣- ٠١١۷‏ بجيرمي الخطيب ۲/ 
۱١۱-۸‏ حاشية الشرقاوي ۳۲۲-۳۱۱/١‏ متن الحضرمية ص ۷٥-٠1ء‏ كفاية الأخيار 
0/۱. 

(۳) أحمد وأصحاب الكتب الستة. 


سجود السهو وأحكامه  __‏ ل| ٣۷‏ 


ومنها حديث ذي اليدين المتقدم ذكره في مبطلات الصلاة» ومنها حديث مسلم 
عن أبي سعيد الخدري وف قال: قال رسول الله ب : «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فلم یذرِ کم صلی آثلاثا أم أربعاًء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن› 
ثم يسجد سجدتین قبل آن يسلّم > فإذا کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وان 
کان صلی تماما كانتا ترغيماً للشيطان». أي إلصاقاً لأنفه بالرغام وهو التراب» 
كناية عن إذلاله وإهانته. وهو دليل على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على 
اليقين عنده» ويجب عليه آن يسجد سجدتين. 
وأسبابه ثلائة: 

الأول - ترك كلمة من التشهد الأول» أو القنوت في الصبح» أو وتر نصف 
رمضان الأخيرء أو الصلاة على النبي ية في التشهد الأول أو القنوت» أو 
الصلاة على الآل في التشهد الأخيرء كما تقدم بيانه في أبعاض الصلاة. 

الثاني - فعل ما لا يبطل سهوه» ويبطل عمده كالكلام ا ناسياًء أو زيادة 
ركن فعلي ناسیاً کال رکوع. 

ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إلا إن 
قرأ الفاتحة أو السورة في غير محل القراءة كالركوع والاعتدال» أو تشهد في غير 
محله» آو صلى على النبي يه في غير محله» سواء فعله سهواً أو عمداً. 

وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر يبطل عمذه في الأصح» فيسجد لسهوهء 
والقصير كالاعتدال» والجلوس بين السجدتين في الأصح. 

ولو نسي التشهد الأول فتذكره بعد انتصابه (أو E‏ فإن عاد 
عالماً بتحریمه عامداً» بطلت صلاته» ما إن عاد ناسیاً أو جاهلاًء فلا تبطل› 
ويسجد للسهو. ولو ترکه عامدا» فعاد إليه» بطلت صلاته إن كان إلى القيام أقرب. 

ويجب العود لمتابعة إمامه. وإن تذكر الإمام أو المنفرد ترك ا الأول قبل 
انتصابه» عاد. 


(۱)( آي السجدتان. 


۲۸ الصلاة وأحكامها 


ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته على الأرض في السجود» لم يرجح 
إليه» لتلبسه بفرض» أما إن ذكره قبل وضع جبهته على الأرض» عاد للقنوت› 
وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع» فوضع الجبهة كالانتصاب. 

الثالث - إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه» فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة› 
أتى به وسجد» وإن زال الشك قبل السلام» إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي 
بما يحتمل الزيادةء فلا يسجد» لأن ما فعله واجب على کل تقدير» فلم يؤثر فيه 
التردد. 

فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاًء لزمه أن يبني على الأقل» وإن زال الشك في 
غير الركعة الأخيرة» لم يسجد» وأما إن زال فيها (في الأخيرة) سجد. 

ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية تكبيرة الإحرام والطهارة. 
ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهرء وإمام إمامه المتطهر أيضاًء ويسجد المأموم 
إن ترك الإمام السجودء فلم يسجد» وكذا إن بطلت صلاة الإمام كان أحدث الإمام 
قبل إتمام الصلاة وبعد وقوع السهو منهء أو فارق المأموم الإمام. 

لكن إن علم الماموم خطا إمامه في السجود للسهوء بأن علم أنه سجد لخير 
مقتضى كنهوض قلیل»› فلا یتابعه. 

ولا يسجد المآموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهرء لأنه يتحمل عنه سهوه في 
حال قدوته كما يتحمل عنه القنوت وغيره. 

ولو ظن المأموم سلام إمامه› فسلم» فبان خلافهء أعاد السلام معه» ولیس عليه 
سجود السهوء لأنه سهو في حال القدوة. 

ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام» لتبين بطلان 
صلاته» صلى ركعة بعد سلام إمامهء ولا يسجد للسهو»ء لوجود سهوه حال القدوة. 
أما لو شك (أي دون تأكد) في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام» فيأتي بركعة 
بعد سلام إمامه» ويسجد للسهو. 

وإذا سجد الإمام للسهوء لزم المأموم متابعته» وإن كان المأموم مسبوقاً سجد 
مع الإمام وجوباً إن سجد» ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه. 
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سجدة التلاوة وحكمها ومواضعها وسجدة الشكر 


محل سجود السهو 

محل سجود السهو بين التشهد والسلام» في المذهب الجديد للشافعي» لخبر 
مسلم وغيره السابق عن ابن بحينة. 

ويفوت السجود بالسلام عامداًء وإن قرب القصل» أو ناسياً إن طال الفصل»› 
فإن قصر الفصل عاد إلى السجود. ) 

وإذا سجد صار عائداً إلى الصلاة في الأصح» فلو أحدث حينئذ بطلت صلاتهء 
لأنه بالسجود تبين أنه في صلاة فيعيد السلامء لأن سلامه الأول لغاء إذا قصضر 
ما بين الأمر الأول وعودته للسجود. 

ولو سها إمام الجمعة» وسجدوا للسهوء فبان فوتهاء أتموا ظهرا وسجدواء ولو 
ظن سهواًء فسجد» فبان عدمه (عدم السهو) سجد في الأصح› لأنه زاد سجدتین 


سهوا. 


الميحث السادس - سجدة التلاوة وحكمها ومواضعها وسجدة الشكر 


سجدة التلاوة وحكمها 

سجو د أو سجدة التلاوة سلة للقارئ والمستمع (القاصد لسماع القراءة) والسامع 
(الذي حصل له السمع من غير قصد) وهي سجدة وأحدة» وهذا في غير الصلاة 
للإجماع والأحاديث الصحيحة» منها خبر ابن عمر وا : «أن النبي َيه كان يقرا 
غلا القرآن > فاذا هم بالسجدة كر وسجد وسجدا معا 

ومنها ما رواه مسلم عن بي هريره یه EE‏ دا قرا ابن آدم السجدة 
الجنة»› وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار». 

ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود «أنه له قراً والنجم› فسجد» وسجد 
معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف» فقتل يوم بدر مشركا». 


(1( رواه ابو داوود والحاكم. 


۳۰ 


الصلاة وأحكامها 


وإنما لم تجب سجدة والنجم»ء لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي بيا والنجم› 
فلم سد ولقول ابن عمر: «أمرنا بالسجود - يعني للتلاوة - فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه»". 

أي إن السجدة سنة وليست بواجبةء فإن قيل: قد ذم الله تعالى من لم يسجد 
بقوله تعالی : ودا فرئ علهم اهران ا مسَجِدود8 (6©3) [الانشقاق : ]۲۱/۸٤‏ أجيب بأن 


الأية فى الكقار» بدليل ما قبلها وما بعدها. 


مواضعها 

سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة» ع سجدتا الحج (في الآية 1۸ و ۷۷)» 
وليس منها سجدة «ص» في آية ور ركا وَأاب) [ص: ۸ بل هي سجدة شکر 
تفعل خارج الصلاةء e‏ تعمدها الصلاة» وتستحب في غير الصلاة» وتحرم 
فيها على الأصح» لقول ابن عباس: ص ليست من عزائم السجود". 

واثنتا عشرة سجدة: في الأعراف› والرعد» والنحل» والإسراء» ومريم» 
والفرقان»ء والنمل» وآلم تنزيل» وحم السجدة» والنجمء والانشقاق» والعلق. 
بدليل خبر عمرو بن العاص: «أقرأني رسول الله بي خمس عشرة سجدة في 
القرآن: منها ثلاث في المفصل» وفي الحج سجدتان»“. والسجدة الباقية منه 
سجدة ص. 

ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه» فإذا سَجَدا لقراءة غيرهما بطلت 
صلاتهما» وكذا تبطل الصلاة بسجودهما لقراءة أنفسهما إذا قرأًا اية السجدة بقصد 
السجود في غير صبح يوم الجمعة» وكذا تبطل لو تخلف عن إمامه. ويسجد المأموم 
لقراءة إمامه فقط»› فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو سجد دونهء أو تخلّف عنه 


بطلت صلاته. 

(1) رواه الشيخان. 

)۲( روأه البخاري. 

)( رواه الپخاري› ورواه أبو داوود بلفظ «لم يسجد النبي يي في شيء من المفصل منذ تحوّل 
للمدينة». 


)٤(‏ رواه ابو داوود والحاکم پإسناد حسن. 


سجدة التلاوة وحكمها ومواضعها وسجدة الشكر .رل ٣٣١۱‏ 


ويل القارئ والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة - كما تقدم - إلا لقراءة 
النائم والجنب والسكران والساهي. ومن لم يسجد وطال الفصل عرفا ولو بعذر» 
ويتكرر السجود بتكرر القراءة» ولو للحفظء ولو في مجلس واحد» وركعة 
واحدة» لتجدد السبب» إلا إذا قرأها في وقت الكراهة ليسجد في وقت الكراهة› 
جه لجرا ق أر أا فى الا تمه الجرد ف فلا بجا فإن 
فعل عامداً عالماً بطلت صلاته» لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض أركانها تعدياً. 
وركعة کمجلس» ورکعتان کمجلسین. 

ولا بد في سجدتي التلاوة والشكر من شروط› كالطهارة وستر العورة» والنية 
مع تكبيرة الإحرام» والسلام إن كانت سجدة التلاوة خارج الصلاة. ويسن 
فيهما سائر السنن المتقدمة. فمن سجد خارج الصلاة نوى سجدة التلاوة وجوبا 
لحديث الشيخين عن عمر: «إنما الأعمال بالنيات» وكبّر للإحرام بها للاتباع» 
كما أخرجه أبو داوود“» وقياساً على الصلاة رافعاً يديه ندباً» كما مر في تكبيرة 
الإحرام» ثم كبر ندباً للهوي للسجود بلا رفع یدیه» مکبراً ندباً » وسلَّم» فهي أربعة 
أشياء. وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح» وكذا السلام في الأظهرء ولا يجلس 
للاستراحة. 

ويقول الساجد في سجوده: «(سجد وجهي للذي خلقه وصرره» وشقَ سمعه 
وبصره بحوله وقوته» فتبارك الله أحسن الخالقين» ويقول أيضاً: «اللهم اكتب لي بها 
عندك أجراًء واجعلها عندك ذخراًء وضع عني بها وزراً» واقبلها مني كما قبلتها من 
عبدك داوود». ولو قال ما يقول في سجوده المعتاد من التسبيح والتحميد» جاز» 
أي كفی. 
سجدة الشكر 

تسن سجدة الشكر واحدة لحدوث أو تجدد نعمة ظاهرة» أو اندفاع لق أو 


0 کک اساد شخت 
(۲) رواهما الحاكم وصححهما. 


۴ | ا الصلاة وأحكامها 


رؤية مبتلی أو مريض› أو عاصٍ» ويظهرها للعاصين» لا للمبتلي» فیسجد شکراً لله 
تعالى» ويخفيها إلا لفاسق أو كافر فيظهرها ليرتدع إن لم يخف ضرراً. ومنها سجدة 
ص٠٠‏ وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاةء وتبطل الصلاة بفعلها فيها. ولو خضع 
(ذل وتمسكن) فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حرم» كما يفعل بعضهم في نهاية 
الصلاة فهي بدعة» وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني. ويحرم السجود بين يدي 
المشايخ. 

والأصح جواز سجدة التلاوة وسجدة الشكر على الراحلة للمسافرء فإن سجد 
لتلاوة صلاة على الراحلةء جاز الإيماء على الراحلة قطعاً. 

وحکم سجدة الشكر كحكم سجدة التلاوة وصلاة النفل في اشتراط القبلة 
والطهارة والستر. 

ويسن مع سجدة الشكر - كما في المجموع - الصدقة والصلاة للشكر. ويندب 
لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة أن يسأل الرحمة» أو آية عذاب أن يتعوّذ منه. 

ويستحب سجود الشكر في آية اص في غير الصلاة» فإن سجد فيها عامداً 
عالماً بالتحريم بطلت صلاته» أما إن كان تابعاً لإمامه الذي يراها فيهاء أو ناسياًء 
أو جاهلاًء فلا تبطل» ويسجد للسهو. وإذا سجدها إمامه فارقه أو انتظره قائماً. 


المبحث السايع - الأذان والإقامة 


تعريفهما وحكمهما» والتفاضل بينهما» وشروطهماء» وشروط المؤذن والمقيم› 
ومکروهات الآذان» و سنه » وتکراره أللجمعة والصبح› والدعاء و 


تعريف الأذان والإقامة 

الأذان لغة: الإعلام» قال تعالى: َون في الاس بالَْ) [الحج: ۲۷/۲۲] أي 
أعلمهم» وشرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة»ء وألفاظه: مثنى 
مئنی » وکلماته هي : لله كبر الله اکر الله اکر الله أكبر » أشهد أن لا اله إلا الله » 


)١(‏ مغني المحتاج ١/۳١٠-١٤٠ء‏ شرح عمدة السالك ص ۷٤-۷١‏ متن الحضرمية ص۳۳- 
۷ حاشية الشرقاوي .۲٤۳-۲۲٣/۱‏ 


الآذان والإقامة YY‏ 


حي على الصل<اة» حي على الصلاةء حي على الفلاح › حي على القلاح› الله 
أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله). 

وهو مجمع على مشروعيته» ومن شعائر الإسلام» ومن سنن الكفايةء وأدلته 
كثيرة: ودا ثم إل ألسَاَود) [المائدة: ]٥۸4/١‏ وخبر الصحيحين: إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم آحدكم»ء ثم ليؤمكم أكبركم». وأول من رآى مشروعية الأذان 
عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب وا“ ووافقهما فؤول الوحي»› فقد روی البزار: 
«آن النبي بي أري الأذان ليلة الإسراءء وأسمعه مشاهده فوق سبع سماوات» ثم 
قذمه جبریل »› فام آهل السماءء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام› 
فأكمل له الله الشرف على أهل السماوات والأرض». 

وقال النبي ية لعبد الله بن زيد حينما آخبره بما رأى: «إنها رؤيا حق إن شاء الله 
تعالی › قم إلى بلال» فلق عليه ما رأیت› فليۇدن به» فإنه آندی ا منك». 
فسمع ذلك عمر وهو في بيتهء فخرج يجرٌ رداءه يقول: والذي بعثك بالحق 
يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال َة : «فلله الحمد». "° 

وكانت رؤيا الأذان في السنة الأولى من الهجرة. 

والإقامة مصدر أقام» وسمي الذكر المخصوص بهاء لأنه يقيم إلى الصلاة. 


حکمهما 

كل من الأذان والإقامة سنةء لأنه ية لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكر 
الوضوء والاستقبال وأركان الصلاةء ولقوله ية : «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول لاستهموا عليه». والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة. 

وهما سنة على الكفايةء أي في حق الجماعة»ء كابتداء السلام أما المنفرد 
فهما في حقه سنة عين. ويشرعان للمكتوبة أي المفروضة. 


)۱( روأه انو داوود بإسناد صحیح. 
(۲( روأه البخاري. 


٤‏ الصلاة وأحكامها 


ويقال في العيد ونحوه من كل نفل كالكسوف والاستسقاء والتراويح المصلاة 
جماعة: «الصلاءً جامعة» لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس. 

فيستحب الأذان والإقامة للمكتوبة في غير حالة القضاء والجمع بين الصلاةء 
للرجل ولو منفرداًء حتى ولو سمع الأذان لجماعة ثانية» مع رفع الصوت. 

فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديم أو تأخيرء أذن للأولى وحدها. 

وتستحب الإقامة وحدها للمرأة لنفسهاء وللنساءء لا للرجال والخناثى. 
أما الأذان فلا يندب للمرآة مطلقاً. فإن أذّنث سراً لنفسها أو لمثلها أبيح» ويحرم 
جهراً» فيسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان. 

المفاضلة: والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامةء والإمامة أفضل من الإقامةء 
ويسن لمن تأهل لهما الجمع بينهما ولو بجماعة واحدة» لحديث حسن فيه. 
الشروط 
شرط صحة الأذان ) 

-١‏ الوقت لأنه للإعلام به» فلا يصح قبلهء إلا الصبح فيجوز بعد نصف 
الليلء لما صح من قوله ب: «أن بلالا يؤذن بليل» واشربوا حتى يؤذن ابن آم 
مكتوم»" وإلا الأذان الأول يوم الجمعة فيجوز قبل الزوال أيضاً. 

- والترتيب للاتباع» كالإقامة. 

۳- والموالاة بين الكلمات» فإن تركها ولو ناسياً بطل أذانه» ولا يضر سكوت 
يسیر وکلام وإغماء ونوم» إذ لا يخل بالإعلام. 

-٤‏ وكونه كالإقامة أيضاً من واحد. 

-٥‏ وبالعربية فلا يصح بغيرها إن كان ثم من يحسنهاء وعليه أن يتعلم. 

-٦‏ وإسماع بعض الجماعة» ولو واحداً. 


~N‏ وإسماع نقشسه » وإ لم پس عیره› كا للإاقامة. 


(1) رواه الشيخان في الصحيحين. 


لادان وو ب يا ةا 


شرط المؤذن 
الإسلام» والتمييز» والذكورة» وكونه عارفاً بالوقت إن خصص له»ء وإلا حرم 
تعبینه › وإن صح آذانه» فلا يصح من کافر› ومجنول› وصبي غير مميز› وآنٹی آو 
وشرط المقيم كالمۇذن: الإسلام» والتمييز. 


+ ۰ 
ويسن ترتيل الأذان بأن يأتي بكلماته مبيّنة» وإدراج الإقامة» لما صح من الأمر 
بهما. والترجيع لما صح آنه ية علمه ا محذورة»› وهو إسرار كلمتي الشهادة 
قبل الجهر بهماء والتثويب في الصبح أداء وقضاء» ولو قبل الوقت» وهو أن يقول 
بعد الحيعلتين : «الصلاة خير من النوم» مرنین › لما صح آنه 4ه لقنه لبي محذورة› 

وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. 

والالتفات برآسه وحده یمیناً فی : حى على الصلاة» ويساراً في «حي على 
القلاح». 

ووضع إصبعيه السبابتين في صماخى أذنيه فى الأذان دون الإقامة. 

وكون المؤذن ثقة عدلاًء ومتطوعا“ وصيتاًء لقوله ية لعبد الله بن زيد: «ألقه 
على بالال» فإنه آنذى و منك) . آي أبعد مدی صوت › ولزيادة الإعلام» وکونه 
حسن الصوت» لخبر الدارمي وابن خزيمة وغيرهما أنه ية أمر نحواً من عشرين 
رجلا فأدنواء فأعجبه صوت بي محذورة› فعلمه الأذانء ولانه أرقف لسامعيه» 
فيكون ميله إلى الإجابة أكثر. 

وکونه على مرتفع › وبقرب المسجد» وجمع کل تکبیرتین بقّس » وبفتح ا 
في التكبيرة الأولى فى قوله: الله أكبرء الله أكبر» ويسكن ندباً فى الثانية. 


)1( لخبر الترمذي وغیره : امن أُڏن سبع سنین ا کتب الله له براءة من النارا. 


۲۳٦‏ الصلاة وأحكامها 


ويسن الوقف على أواخر الكلمات في الأذان» لأنه روي موقوفا. 

ويسن في الليلة الممطرة وذات الريح أو الظلمة قول: «آلا صلوا في الرحال» 
بعد الأذان» أو بعد الحيعلتين. 

ويسن ترك رد السلام» وترك المشي فيه» وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن 
والمقيم» إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل منهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله"“ 
ويكون ذلك a‏ وثنتين في الإقامة للاتباع. وإلا في 
التثويب» فيقول : «صدقت وبررت» وإلا في الإقامة فيقول: «أقامها الله وأدامها». 

ویسن أن يقطع القراءة وغيرها لإإجابة المؤذن والمقيم› وأن يجيب بعد الجماع 
والخلاء» ما لم يطل الفصل. 

ویيسن للمؤذن والسامع والمستمع بعد الأذان والإاقامة الصلاة والسلام على 
النبي ميد ٬‏ لقوله ية في خبر مسلم : دا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول› ثم 
صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة» صلی الله عليه بها عشرا». 

ثم يقول عقب ذلك : «اللهم رب هله الدعوة العا ا و آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته ٠‏ لتتمة الحديث السابق: «اسألوا الله لى الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله› وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة» أي غشيته ونالته. 

ويسن الدعاء عقب الأذان» وبينه وبين الإقامة. 

ویسن مۇذنان للمسجد» يۇذن وأحد قبل الفجر»› وآخر بعده. 


)١(‏ آي لا حول عن المعصية» ولا و دعوتنی إليه وغيره» إلا بالله. 

ی فرت ار اف ر رتل ى ارا ` 

(۳) السالمة من كل نقص» لاشتمالها ف الإسلام. 

)٤(‏ الوسيلة هي منزلة في آعلى الجنة» كما في خبر مسلم. والفضيلة عطف بيان للوسيلة. 
)٥(‏ وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء. 


ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الآذان» وبصوت أخفض من الأذان»› 
والالتفات في الحيعلتين› فإن أڏن جماعة» فيقيم المؤذن الراتب وإن ان تأخر آذانه› 
ثم الأول» ئم يقرع › ووقت الإقامة بنظر الإمام»› ووقت الأذان بنظر المؤذن»› لخبر 
ابن عدي وغيره: «المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة». ويعتد بها وإل 
لم يستأذن الإمام. 


الأذان والإقامة 


المكروهات 

يكره في الأذان التمطيط» والكلام فيه» وترك إجابته» وأن يؤذن المؤذن قاعداً 
أو راكباً إلا المسافر الراكب» وأن يكون المؤذن فاسقاً» وصبياً» وجنباً» ومحدثاًء 
إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه» والتوجه لغير القبلة. 


n‏ لوچ ~~ س 


الفصل الثالكث 


أنواع الصلاة 


وفيه سبعة مبا-حث : 


المبحث الأول - صلاة الجماعة 

تعريفها وحكمها وأصل مشروعيتها وما تشرع فيه» أعذار ترك الجمعة 
والجماعة» شروط صحة الاقتداء (القدوة)» شروط صحة الجماعة» ما یندب 
لقاصد الجماعة وقت إدراك الجماعة» متابعة الإمام» الإعادة» قطع القدوة» 
الأحق بالإمامة» ما یندب لاومام وما یکره من تصح إمامته» ومن لا تصح ومن 
تكره» بعض السنن المتعلقة بالجماعة» ترتيب الصفوف» والاستخلاف ° 


تعريف صلاة الجماعة ومشروعيتها 
صلاة الجماعة هي الارتباط بين الإمام والمآموم» وأصل مشروعيتها قبل 
الإجماع قوله تعالى: ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم اللو [الساء: ]٠٠۲/١‏ أمر الله 
بالجماعة في حال الخوف» ففي حال الأمن أولى. والأحاديث النبوية كخبر 
الصحيحين : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز"“ بسبع وعشرين درجة» قال 
(۱) مغني المحتاج ۲٠۲-۲۲۹/۱‏ بجيرمي الخطيب ٠٤٤-٠٠١/۲‏ كفاية الأخيار -۲٠٠١ /١‏ 
۷۰ شرح عمدة السالك ص ۰۱۳۸-۱۲۳ شرح الحضرمية ص ۷٤-1٤‏ حاشية 


الشرقاوي على تحفة الطلاب ٣٠١-۳۲۲ ۲٥۱-۲٤۳/۱‏ 
)۲( أي الفرد. 


صلاة الجماعة ۳۹ 


النووي في المجموع: وفي رواية: «بخمس وعشرين درجة» ولا منافاة لأن القليل 
لا ينفي الكثير. 

وشرعت في المدينة المنورةء لأن الصحابة ون كانوا في مكة مقهورين يصلون 
في بيوتهم» وأقلها إمام ومأموم» وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم 
التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم صلاة الجماعة. 


وهي في الصلاة المؤداة كفاية للرجال المقيمين لا المسافرين في الأصح»› في 
الفرائض غير الجمعة» وفي الجمعة فرض عين. قال يي : «ما من ثلائة في قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم الشيطان (أي غلب) فعليك 
- بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية»"“ أي الشاة المنفردة البعيدة عن القطيع. قال 
السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة. وتسن للنساء أيضأء للأحاديث 
المتقدمة» وللمسافرين» وللفريضة المقضية إذا كانت خلف مثلها كظهر خلف ظهر 

وتجب الجماعة في كل بلد بحيث يظهر شعار الإسلام والجماعة فيهاء ولا يكفي 
في البلدة الكبيرة إقامتها في محل واحد مثلاًء فإن امتنعوا كلهم قوتلوا."“ 


وآکد الجماعة: الصبح» ثم العشاءء ثم العصر. وتحصل الجماعة بصلاة الرجل 
في بیته مع زوجته وأولاده» وغیرهم» لکنها للرجال في المسجد أفضل»ء وأكثرها 
جماعة أفضل» فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع»› فالبعيد الكثير الجمع آولىء 
إلا أن يكون إمامه مبتدعاً ببدعة لا يكفر بهاء أو فاسقاً بمعصية كشرب الخمرء أو 
لا يعتقد بعض الأركان كمن لا يرى البسملة من الفاتحةء أو يتعطل بذهابه إلى 
البعيد جماعة مسجد الجوار» فمسجد الجوار أولىء فإن لم تتعطل الجماعة فما كثر 
جمعه أفضل سواء في المسجد أو البيت» لحديث: «صلاة الرجل مع الرجل آزكى 


(1) رواه اپو داوود والنسائي» وهو حدیٹث حسن. 

(۲) وحجة من قال: إن الجماعة فرض عين» وهم الحنابلة» حديث الشيخين في عزم النبي فيه 
تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة. وجوابه: أنه عليه السلام لم يحرق»ء وکان هذا في 
المنافقين. 


اع ال ب ا اام 


من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل»ء وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله تعالى»'. 
- والجماعة للنساء في بيوتهن أفضل» ويكره حضور المسجد لمشتهاة أو شابة 
لا غيرهما عند أمن الفتنة. والدليل قوله بي : «لا تمتعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن 
خير لهن»" والخناثى كالنساءء وهذه هي القاعدة العامة أما دليل منع الشابة 
ونحوهاء فلحديث الصحيحين عن عائشة زا: «لو أن رسول الله ية يعلم 
ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد» كما مُنعت نساء بني إسرائيل» ولخوف الفتنة. 
أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك. 

والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلَّم الإمام» وإن لم يقعد معه» بأن انتهى 
سلامه عقب تحرّمه» وان بدأ السلام قبله. 


أعذار ترك الجمعة والجماعة 

يرخص ترك الجمعة والجماعة لعذر»ء وتنتفي الكراهة حيث سنّت» والإثم حيث 
وجبت في الأحوال الاآتية› وما عداها لا يعذر» لخبر: «من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له" إلا من عذر»“. وتلك الأحوال بعضها عذر عام كالمطر والريح› 
وما عداها خاص : 

-١‏ المطر أو الثلج الذي يبل الشوب» ليلاً كان أو نهارأًء وكذا الوحل الشديد 
على الصحيح» بشرط حصول مشقة بالخروج مع المطر ونحوه فلا يعذر 
بالخفيف» ولا بالشديد إذا كان يمشي في مظلة. والدليل خبر بي المليح عن أبيه 
قال: «كنا مع النبي ية زمن الحديبيةء فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالناء فنادى 
منادي رسول الله 4ة : صلوا في رحالكم»“. ومثل ذلك تقطير سقوف الأسواق 
التي في طريقه إلى الجماعة. 


(۱) رواه بو داوود وغیره» وصححه ابن حبان وغیره. 

(۲) رواه أآبو داوود» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

)۳( آي كاملة. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم على شرط الشيخين. 
)٥(‏ رواه آبو داوود والنسائي وابن ماجه. 


۲٤١ 


صلاة الجماعة 


- شدة الريح العاصف بالليل» لحديث ابن عمر ويا : «أذُن بالصلاة في ليلة 
ذات برد ومطرء فقال: ألا صلوا في الرحالء ثم قال: إن رسول الله ية كان يآمر 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر: ألا صلرا فى رحالکہ» ولعظم المشقة فيه. 
ومثل ذلك الزلزلةء والسموم (وهي رح حارة). 

۳- المرض الشاق والحر ظهراًء والبرد الشديدان» والجوع والعطش الظاهران» 
أي مجرد توقان النفس (اشتياق) إلى الطعام والشراب» ومدافعة الأخبثين (البول 
والغائط) مع سعة الوقت› لخبر مسلم : ۲9 صلاة بحضصرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان» فله أن يتخلف عن الجماعة ندباً ليتفرغ عن الحدث» ويكسر شهوته في 
الجوع» بأن يأكل لقيمات» يکسر بها سَورته» وله أن يكمل حاجته من الأكل. 

ومشل المرض: تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب» وإشراف القريب على 
الموت› أو يأنس به » ومثل القريب : الزوجة والصهر والصديق والأستاذ. 

-٤‏ الخوف من ظالم على النفس أو العرض أو المال وكل من يلزمه الدفع عنه. 
وملازمة الدائن المعسر غريماً (مديناً)ء والخوف من عقوبة كتعزير أو حد وقَرّد 
(قصاص) يرجى تركها إن تعيب أياماًء راجيا العفو عن العقوبة. 

0~ - قفد لبس لائ ق وإن وجد ساتر عورته أو بدنهء لأن عليه مشقة في خروجه. 
وغل الوح ورت مغر اا فة ة لمريد سفر مباح وإن قصر» وهي ترحل وتترکه لو 
ذهب إلى الجماعة» ولو سفر نزهة لمشقة تلحقه باستيحاشهء وأکل نيء ذي رائحة 
كريهة إن لم يمكنه إزالته» كبصل أو ثوم أو كَرّاث» وكذا فجل في حق من يتجشأً 
منه» لقوله ية : «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مساجدناء وليقعد في 
ره 

- السعي في استرداد مغخصوب» وسِمَن مفرط» وهم مانع من الخشوع› 
والاشتغال بتجهيز ميت» ووجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد» وزفاف 
زوجته إليه في الصلاة الليليةء وتطویل الإمام على المشروع› وترك سنة مقصودة› 
(۱) متفق عليه. 

(Y)‏ رواه البخاري ومسلم وأو داوود والترمڏذې والنسائي. 


إا ا ل ا ا 


وكون الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئاًء أو ممن يكره الاقتداء به» وكونه يخشى 


ما يندب لقاصد الجماعة 


يندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة ووقارء ولو فاتته الركعة مع الإمام 
لقوله 45: «إذا سمعتم الإقامةء فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء 
ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»". 

ويندب له آن يحافظ على إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام» لقوله ي 
إن لكل شيء آنفة". وإن آنفة الصلاة التكبيرة الأولى» فحافظوا عليها»". 
وتحصل تلك الفضيلة بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام. 

ولو دخل القاصد لصلاة الجماعة في نقل» فأقيمت الجماعة أتمه إن لم يخش 
فوات الجماعة» وإلا قطعه. 

ولو دخل في الفرض منفرداًء فأقيمت الجماعةء ندب قلبه نفلا ركعتين ثم 
يقتدي» فان لم يفعل ونوى الاقتداء في أثناء الصلاة» صح وگره» ولزمه المتابعة» 
ولا يحوز فضيلة الجماعة. فإن تمت صلاة المقتدي أولاً انتظر في التشهد أو سلّم 
بعد نية المفارقة. ولو آحرم مع الإمام» ثم أخرج نفسه من الجماعة بنية المفارقةء 
وآتم منفرداًء جازء لكن يكره له ذلك بلا عذر. وآما بعذر كتطويل الإمام» وتعرض 
لمرض» وترك الإمام سنة مقصودة كالقنوت في الصبح» فلا تكره له المفارقة. 


وقت إدراك الجماعة وإدراك المسبوق الركعة 
تدرك الجماعة ما لم يسم الإمام. ومن أدرك الإمام متطهراً راكعاًء واطمأن 


(۱) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إل الترمذي من حديث بي هريرة ده . 

(۲) آي ابتداء. 

(۳) رواه البزار» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد. وروى البزار أيضاً: «لكل شيء صفوة› 
وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» فحافظوا عليها». 


فاا ل 


معه» قبل ارتفاعه من الركوع» أدرك الركعةء لخبر: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل 
أن يقيم الإمام صلبهء فقد أدركها»"". وإن أدركه في ركوع زائد أو في الركوع 
الثاني من صلاة الكسوفين لم يدركها 

ولو شك في إدراك حد الإجزاءء لم تحتسب ركعته في الأظهر»ء لأن الأصل 
عدم إدراكه» ويكبر المسبوق للإحرام» ثم للركوع» فإن نواهما بتكبيرة واحدة لم 
تنعقد صلاته على الصحيح» للتشريك بين فرض وسنة مقصودة. 

ولو أدرکه (آي الإمام) في الاعتدال فما بعده» انتقل معه مكبراًء والأض أن 
يوافقه ندباً في التشهد والتحميد والتسبيحات. ومن أدرك الإمام في سجدة من 
السجدتين أو في الجلوس بينهاء لم يكير للانتقال إلى السجدة. وإذا سلّم الإمام قام 
المسبوق مکبّراً إن کان موضعحٌَ جلوسه» وإلا (بأن لم یکن موضع جلوسه) کأن 
أدركه في الركعة الأخيرة» فلا يكبّر عند قيامه في الأصح. 

وما أدركه المسبوق مع الإمام» فأول صلاته» وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها» 
لقوله ية في الحديث المتفق عليه: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». فإن 
قيل في رواية مسلم: «صل ما أدركت» واقض ما سبقك» بأن ذلك محمول 
على أصل الفعل» كما في قوله تعالى : مدا فصَيْتّم اكك [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 
ويعيد في آخر صلاته قنوت الصبح»› وإذا لم يقر سورة بعد الفاتحة» فيقرأ في أولى 
ركعتيه وفي الثانية. ولو أدرك ركعتين مع الإمام في الصلاة الرباعية» وفاتته قراءة 
السورة فيهماء فإنه يقرؤها في الأخيرتين» لئلا تخلو صلاته منها. 

ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام» تشهد في الركعة الثانية ندباء لأنها محل 
تشهده الأول وأما تشهده مع الإمام فللمتابعة. 


شروط صحة الاقتداء (أو القدوة) 


يشترط لصحة القدوة بالإمام سبعة شروط : 
-١‏ أن ينوي المآموم مح التكيير الاقتداء أو الجماعة أو الائتمام بالإمام 


(۱) رواه الدارقطني› و صححه ابن حبان. 


٤ 


أنواع الصلاة 


الحاضرء والجمعة كغيرها على الصحيح› فلو ترك هذه النية» وتابعه في الأفعال› 
بطلت صلاته على الصحيح. ولا يجب تعيين الإمام باسمه كزيد آو عمروء فإن عينه 
وأخطأً بطلت صلاته جماعة» وتصح صلاته منفرداً» لأنه لا إمام له. 

ولا يشترط للإمام نية الإمامة لاستقلاله» بل تستحب» فإن أخطأ في تعيين تابعه 
الذي نوى الإمامة به» لم يضر› أما إذا نوى ذلك في الجمعة» فيضرء لأن ما يجب 
التعرض له يضر الخطأً فيه. 

ويشترط للإمام في صحة الاقتداء في الجمعة نية الإمامة» لعدم استقلاله فيهاء 
سواء أكان من الأربعين الذين لابد منهم لصحة الجمعةء أم زائداً عليهم. 


وتصح قدوة الأداء خلف القضاء» والمفترض بالمتنفل» والظهر بالعصر وعلى 
العكس» وكذا الظهر بالصبح والمغرب» والمقتدي حينئذ كالمسبوق» يتم صلاته 
بعد سلام إمامه. ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهرء فإذا قام الإمام للثالثةء فإن 
شاء فارقه وسلّم» وإن شاء انتظره ليسلّم معه» وانتظاره أفضل. وإن أمكنه القنوت 
في الانية قنت وإلا ترکه» وله فراقه لیقنت. 

ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المخرب» وله فراقه 
بالنية » إذا اشتغل بهما (أي بالقنوت والجلوس) مراعاةً لنظم إمامه» والمتابعة أفضل 
من المفارقة. 

- العلم بصلاة الإمام» أي العلم بأفعاله الظاهرةء وهذا لا بد منه. والعلم قد 
يكون بمشاهدة الإمام» أو مشاهدة بعض الصفوف» أو بسماع صوت الإمام أو 
بسماع صوت المبلّغ بشرط كونه ثقة» والجمهور قالوا: يقبل خبر الصبي فيما طريقه 
المشاهدة» كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها. 

۳- آلا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف» لاتفاق الصحابة على ذلك» فلو 
تقدّم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد. والاعتبار في التقدم بالعقب 
وهو مؤخر الرّجل» ومحل ذلك في القيام. فإن كان قاعداً فالاعتبار بالألية» وإن 
صلى مضطجعاً فالاعتبار بالجُنْب. آما المستديرون حول الكعبة فلا يضر كون 
المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح. 


صلاة الجماعة 


-٤‏ آلا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه بحدث أو عیره كنجاسة. 

-٥‏ وألا يعتقد بطلان صلاة إمامه» كمجتهدين اختلفا في القبلةء أو في إناءين 
أو ثوبين» أو كحنفي أو مالكي ترك فرضاً كالبسملةء ما لم يكن آميراًء 
وكالطمآنينةء أو أخل بشرط کأن لمس زوجته ولم يتوضاً› فلا يصح اقتدأء 
شافعي به. 

“- وألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة» کمقیم تيمم بسبب فقد ماء بمحل 
یغلب فيه وجوده. 

۷- وألا یکون الإمام مأموماًء لأنه تابع لامامه» فکیف یکون متبوعاً. وألا یکون 
مشکوكاً في کونه إماماً ol‏ واا یکون آفناء وهو من لا بسن حرفا من 
لفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله. وألا يقتدي الرجل بالمرأة أو الخنثى المشكل»› 
لما صح من قوله 4: «لن يفلح قوماً ولوا أمرهم امرآة»"'. وروی ابن ماجه: 
ولا ؤم المرأة رجلا). 

ولو صلى إنسان خلف آخر» وهو يظنه هلا لإمامته› ثم تبین کونه کافراً آو 
انا أو امرأة» أو مأموماًء أو آنا أعاد الصلاةء إلا إن تبین کونه محدثاًء أو 
جنا جنباء أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة» أو قائماً بر كعة زأئدة. 

ی إماأمه› ثم تذکره أعاد الصلاةء ااا لحكم العلم» ولا عبرة 
لنسيانه› لأن فيه نوع تقصير منه. 


متابعة الإمام 
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاةء لا في أقوالهء بأن يتأخر ابتداءُ فعل 
لامح عن ابتداء فعل الإمام» ويتقدم فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل› 


عملا بخبر الصحيحين : إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فکبرواء وإذا ركع 
فارکعوا). 


(1) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة. 


آما الأقوال كالتشهد والقراءة» فإنه يجوز فيها التقدم والتأخرء إلا في تكبيرة 
الإحرام فلا تنعقد الصلاة إن تقدم بهاء وإلا في السلام فيطل تقدمه إلا أن ينوي 
المفارقة. 

فإن قارن المآموم الإمام في فعل أو قولء لم يضر (أي لم يأئم) لأن القدوة 
منتظمة» لكن المقارنة مكروهة ومفوّتة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه» قال 
الزركشي : ويجري ذلك في سائر المكروهات المتعلقة بالجماعة. وضابطه: أنه 
حيث فعل مكروهاً مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد 
عنهم» فاته فضلهاء إذ المکروه لا ثواب فيه» ولکن تبقى صلاته جماعة› إذ لا يلزم 
من انتفاء فضلها انتفاؤهاء أي إن ارتكاب المكروه يفوت ثواب الجماعة فيهاء 
وفائدته سقوط الإثم. 

وإن تخلّف المأموم عن إمامه بركن فعلي عمداً بلا عذرء بأن فرغ الإمام منهء 
والمآموم ما يزال فيما قبله» لم تبطل صلاته في الأصح› لآنه تخلف يسير. ومثاله: 
أن يبقى المآموم في السجدة الأولى بعد أن رفع الإمام رأسه منها. 


وإن تخلّف المأموم عن إمامه بركنين فعليين كركوع وسجود أول» بأن فرغ الإمام 
منهماء والمأموم ما يزال فيما قبلهماء فإن لم يكن عذر بطلت صلاته» لكثرة 
المخالفة» وإن وجد عذر كأن أسرع الإمام قراءته مثلاًء أو كان المأموم بطيء 
القراءة لعجز لا لوسوسة»ء وركع الإمام قبل إتمام المأموم الفاتحة» فالصحيح أن 
المأموم يتم صلاته» ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة في 
نفسهاء» وهي الأركان الطويلةء لا القصيرة كالاعتدال والجلوس بين السجدتين. فإن 
سبق المأآموم بأكثر من ثلاثة أركان بأن لم يفرغ من الفاتحةء إلا والإمام قائم عن 
السجود الثاني» آو جالس للتشهد» فيتبعه فيه» ثم يتدارك ما فاته قبل سلام الإمام. 

أما الموافق لصلاة الإمام» ولم يتم الفاتحة لسَغْله بدعاء الافتتاح» فمعذور في 
التخلف لإتمام الصلاة» كبطيء القراءة. 


وأما المسبوق فإن اشتخل بالافتتاح أو التعوذء أو بأحدهماء فيلزمه أن يقرا من 
الفاتحة بقدر ما اشتغل به» لعدوله عن فرض إلى نفل. وإن لم يشتغل بالافتتاح 


واوا ن د ب يا 


والتعوذء فالأصح أن يترك قراءة الفاتحة» ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة» 
وتضير مدزكا للركعة. 

ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرّم (تكبيرة الإحرام) بل يشتغل بالفاتحة فقط› 
لأن الاهتمام بشأن الفرض أولىء ويخففها حذراً من فواتهاء إلا إن ظن أنه يدرك 
الفاتحة مع اشتغاله بالسنةء لإحراز فضيلتهماء فله فعل ذلك. 

ولو علم الماموم في ركوعه آنه ترك الفاتحة أو شك في فعلها هل قرآها أو لاء 
لم يعد إليهاء بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. 

ولو علم المأموم ترك الفاتحةء أو شك في تركهاء وقد ركع الإمام» ولم يركح 
شو اها ووند مانا بغار 

ولو تقدم المأموم على إمامه بفعل كركوع وسجود» فإن کان تقدمه بركنين بطلت 
صلاته إذا كان عامداً عالماً بالتحريم» لفحش المخالفة. وأما إن تقدّمه بأقل من 
ركتين » فلا تبطل صلاتهء لقلة المخالفة. 
الإعادة 

يسن لمن صلى منفرداً أو في جماعة»ء ثم وجد جماعة تصلي إعادة الصلاة 
محهم بنية الفريضة» بشروط ثلاثة : أن تقع الثانية جماعة من أولها إلى آخرهاء وأن 
تقع في الوقت» وأن تعاد مرة واحدة» وفرضه الصلاة الأولىء وتقع الثانية نفلا. 
ولا يندب إعادة صلاة الجنازة ولا المنذورةء إذ لا تنفل بهماء بخلاف ما تسن فيه 
الجماعة من النوافلء فإنه تسن إعادته كالفرض. 


شروط صحة الجماعة 
يشترط لصحة الجماعة بعد توفر صفات الإمام سبعة شروط : 
-١‏ ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبهء أو بأليته إن صلى قاعداًء أو بجنبه إن 


ضا فف ها فإن ساواه كره» ولم يحصل له شيء من فضل الجماعة» ويندب 
تخلفه عنه قليلاًء ويقف الذكر عن يمينه» فإن جاء آخر فعن يساره» ثم يتقدم 


۸ | اأنواع الصلاة 


الإمام» أو يتأخران (المقتديان) وهو أفضل» ولو حضر ذكران صمًا خلفه» وكذا 
المرأة وحدهاء أو النسوة في الخلف. 

ويقف خلف الإمام مباشرة الرجالء ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف 
الأول» فإن سبقوا فهم أحق به» ثم النساء. 

وإذا صلى النساء وحدهن تقف إمامتهن وسطهن › وكذلك إذا صلى العراة يقف 
الإمام غير المستور وسطهم › ویکره وقوفه منفرداً عن الصف. 

فإن يجد المأموم سعة في الصف» أحرم مع الإمام» ثم جر ندباً واحداً من 
الصف إليه› ليصطف معه»› خروجاً من الخلاف. ويندب أن يساعده المجرور. 

وقد تقدم هذا الشرط في الشرط الثالث من شروط القدوة. 
الشرط الثاني من شروط القدوة. 

۳- أن يجتمع الإمام والمأموم في الموقف في مسجد واحد» أو في مساجد 
مفتوحة الأبواب أو مغلقة غير مسمرة. 

فإن بعدت المسافة بين الإمام والمأموم» فزادت على ثلاث مئة ذراع» وحالت 
الأبنيةء وأغلق الباب بشرط إمكان المرور: ) 

آ- فإن كان الإمام والمأموم في غير مسجد اشترط آلا یکون بينهما وبين كل 
صفين أكثر من ثلاث مئة ذراع تقريباًء فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع» وألا يكون 
بینهما جدار أو باب مغلق أو مردود»› أو شبّاك» أمنعه الاستطراق. 

ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكيير› والبحر بين سفينتين. 

ب- ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاث مئة ذراع محسوبة من 
آخر المسجد. 

ج- ولو صلى في علو داره كمن صلى بأبي فبيس بصلاة الإمام في المسجد 
الحرام» فالمعتمد صحة الصلاة. ويكره ارتفاع الإمام أو المأموم على الآخر لغير 
حاجة. 


صلاة الجماعة ۲۹ 


-٤‏ نية القدوة أو الجماعةء فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيهاء بطلت صلاة 
المأموم إن طال انتظاره. وهو الشرط الأول من شروط القدوة. 

-٠٥‏ توافق نظم صلاتي المأموم والإمام في الأفعال الظاهرةء وإن اختلفا عدداً. 
فإن اختلف نظم الصلاتين كصلاة مكتوبة (مفروضة) وكسوف أو جنازة» لم تصح 
القدوة. 

ویصح - کما تقدم - الظهر خلف العصر والمغرب» وعكسهء لاتحاد النظم› 
وإن اختلفا عدداً ونية» والقضاء خلف الأداء وعكسه» والفرض خلف النفل 
وعکسه. 

ويصح اقتداء القادر على القيام بالجالس أو القاعدء للحديث المتفق عليه عن 
عائشة أن آبا بكر کان يصلي قائماً» وکان رسول الله ية في مرضه يصلي قاعداًء 
يقتدي آبو بكر بصلاة رسول اله هة والناس بصلاة أبي بكر» وكان النبي في رواية 
مسلم يصلي بالناس» وأبو بكر يسمعهم التكبير. 

-٦‏ الموافقة لاإمام في فعل أو ترك سنة فاحشة المخالفةء فلو ترك الإمام سجدة 
التلاوة» وسجدها المأموم» أو عكسه» أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده 
المأموم» بطلت صلاة المأموم» وذلك بخلاف سجود السهو والتسليمة الثانية. 

وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمداًء لم تبطل صلاته» ويندب له العود. آما غير 
فاحشة المخالفة كجلسة الاستراحة أو القنوت. فلا يضر الإتيان بها. 

۷- المتابعة لاإمام - كما تقدم بحثه - فإن قارن المأموم والامام في التحرُم» 
بطلت» وکذا إن تقدم عليه برکنین فعلیین کرکوع وسجود» آو تأخر عنه بهما لغیر 
عذر» تبطل صلا ته. 

وإن قارن في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي آو تأخر عنه به لم يضرٌ. 

ويحرم على المأموم التقدم على إمام بركن فعلي تام» كأن ركع ورفعء والإمام 
قائم» للخبر الصحيح: «أما يخشى الذي رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حمار». 

وإن تخلف المأموم عن إمامه بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة» واشتغال المأموم 


| اأنواع الصلاة 


الموافق”' لإمامه في بده الصلاة بدعاء الافتتاح أو التعوذ حتى ركع الإمام» أو 
ركع إمامه» فشك في الفاتحةء أو تذكر تركهاء أو أسرع الإمام قراءتهء عُذر إلى 
ثلاثة ركان طويلة» أي غير قصيرة كالاعتدال والجلوس بين السجدتين» فإن زاد 
نوى المفارقة أو وافق الإمام فيما هو فيه» وأتى بركعة بعد سلام الإمام. 

أما المسبوق: إذا ركع الإمام» وهو بات في فاتحته» فإن اشتغل بسنة كدعاء 
الافتتاح أو التعوذ» قرا من الفاتحة بقدرهاء ثم إن أدركه في الركوع» أدرك الركعة› 
وإلا فاته وتابع الإمام ووافقهء ويأتي بركعة بعد سلام الإمام» وإن لم يشتغل بسنة› 
قطع القراءة (قراءة الفاتحة) وركع مع الإمام» ليدرك الركعة» ويتحمل الإمام عنه بقية 
الفاتحة آو كلها إن لم يدركه إلا في الركوع› فإن لم يركع معه فاتته الركعة» بل 
وبطلت صلاته إن تخلف ليكمل الفاتحة إلى أن شرع الإمام في الهوي إلى السجود. 


قطع القدوة وما يتبعها 

تنقطع القدوة بالإمام بخروج الإمام من صلا ته بحدذدث أو غیره» لزوال الرابطةء› 
فإن لم يخرج الإمام» وقطعها المأموم بنية المقارقة بغير عذرء جاز مع الكراهة 
لمفارقته للجماعة المطلوبة شرعاً ندباً مؤكداً. 

ومن العذر: تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة» كتشهد أول» وقنوت»› 
فللمأموم فراقه» ليآتي بالسنةء لرواية الصحيحين في قصة معاذ: أن الرجل قال: 
یا رسول الله إن معاذاً افتتح سورة البقرة» ونحن أصحاب نواضح» نعمل بأيديناء 
فتاخرت وصلیت. 

ولو آحرم المصلي منفردا» ثم نوی القدوة في آثناء صلا ته › جاز في الأظهرء 
لفعل الصحابة الذين كانوا يصلون خلف آبي بكر»ء لما جاء النبي ي أخرج 
الصحابة أنفسهم عن الاقتداء به» واقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

وإن كان المصلي في ركعة آخرى غير ركعة الإمام» فله مع الكراهة أن يقتدي 
بالإمام ویتبعه» قائماً کان آو قاعداً أو راکعاً أو ساجداًء وإِن کان على غير نظم 


(1) الموافق هو من أدرك الإمام قدر الفاتحةء وعكسه المسبوق. 


ا د د ا ١‏ 


صلاته» فإن فرغ الإمام أولأء كان المأموم كمسبوق» فيتم صلاته» وإن فرغ 
المأموم أولاًء فإن شاء فارق الإمام وإن شاء انتظره ليسلّم معه. 
الأحق بالإمامة أو صفات الأئمة 

أحق أو أولى الناس بالإمامة: السلطان أو الوالي في محل ولايته» فيتقدم أو 
يقدم غيره» ولو في ملك غيره. والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية 
أو نحوهاء يتقدم أو يقدّم أيضاً إلا أن المعير أحق من المستعيرء والإمام الراتب أو 
إمام المسجد أحق من غير الوالي» فيتقدم أو يقدم غیره. 

ثم يقدم الأفقهء ثم الأقرآء ثم الأورع» ثم الأسبق بالهجرة إلى المدينة المنورة 
أو إلى دار الإسلام» سواء كان السابق هوء أو أحد آبائه» ثم السابق بالإسلام» ثم 
النسيب (فيقدم الهاشمي» ثم المطلبي» ثم بقية قريش» ثم بقية العرب) ويقدم ابن 
الصالح والعالم على غيره. 

ثم يقدم حسن السمعة (أو الذكر) لأنه أهيب والقلوب تميل إليه» ثم نظيف 
البدن» وطيب الصنعة عن الأوساخ› ثم حسن الصوت» ثم حسن الصورة» فإن 
استووا قرع بينهم ندباً قطعاً للنزاع. 

والعدل أولى من الفاسق» وإن كان أفقه أو آقراأء والبالغ أولى من الصبي وإن 
كان أفقه أو أقرآء والمقيم أولى من المسافرء وولد الحلال أولى من ولد الزناء 
والأعمى مثل البصير إذا استويا في الصفات السابقة. 


ما یندب للإمام وما یکره 


يندب لاومام التخفيف بعد فعل أبعاض الصلاة وهيئاتها (أي السنن غير 
الأبعاض) لقوله َة : «إذا آم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء»”. 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 


YoY‏ أنواع الصلاة 


فن رضي جماعة محصورون بالتطويل وهم الذين لا يصلي وراء هذا الإمام 
غيرهم » فيسن له التطويل. 

ویندب للمأموم تلقین إمامه إن وقفت قراءته» بان تردد فیها وسکت» ولا یلقنه 
ما دام متردداً. 

ون نسي الإمام ذکراً کالتسبیح › جهر به المأموم ليسمعه الإمام» قات به» آو 
نسي فعلاً من أفعال الصلاةء سبح المأموم الذكر» وضربت المرأة بيدها اليمنى 
على ظهر اليسرى› فإن تذكره الإمام عمل بما تذكره» وإن لم يتذكره» لم يجز 
العمل بقول المأمومين ولا غيرهم وإن كثرواء ولا بفعلهم أيضأء لكن إن بلغوا حد 
التواتر" جاز العمل بقولهم أو بفعلهم. 

وإن ترك الإمام فرضاًء كأن قعد في موضع القيام» وجب على المأموم فراقه 
بألا يتابعه في ذلك» بل يمضي على الصواب. 

وإن ترك الإمام سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش من المأموم» كتشهد أول تركه 
الإمام» حرم فعل تلك السنةء فإن فعلها المأموم بطلت صلاته» وله فراقه ليفعل 

فإن كانت تلك السنة لا تحتاج لتخلف فاحش» كجلسة الاستراحة» أو القنوت› 
فللمأموم فعلهاء من غير نية المفارقة. 

ويكره لاإمام التطويل ليحلق آخرون به ولو أحس الإمام في الركوع أو التشهد 
الأخير بحضور شخص داخل» لم يكره له انتظاره في الأظهر إن لم يكن الانتظار 
طويلاًء ولم يفرّق بين الداخلين لصداقة أو شرف أو سيادة أو نحو ذلك والمذهب 
استحباب انتظاره بالشرطين السابقين» ولا ينتظر الإمام في غير الركوع والتشهد 
الأخير. 

ويكره للشخص أن يؤمقوماً يكرهه أكثرهم بسبب شرعي كظلم أو تعاطي معيشة 
مذمومة كبيع الدخان (التبغ) لقوله يية: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم 


(۱( هم کل جماعة يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب بحسب العرف والعادة 


صلاة الجماعة Yor‏ 


شبراً: رجل آم قوماً وهم له كارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط› وآخوان 
ارا 


ویکره أن یرتفع موقف الإمام على المأموم وعکسه» إلا أن یرید الإمام تعليمهم 
أفعال الصلاة أو کون المأموم ا عن الإمام» فیندب الارتفاع لذلك. 


من تصح إمامته ومن ا تصح ومن نکره 

يشترط في الإمام كونه مسلماًء عاقلاًء طاهراًء متطهراًء حافظاً الفاتحة دون 
إخلال بحروفهاء سليم النطق»› فلا يجوز ولا يصح الاقتداء بکافر» ولا مجنون» 
ولا مُحٍث» ولا ذي نجاسة» ولا رجل أو خنثى بامرأة» ولا من يحفظ الفاتحة 
بمن يخلٌ بحرف منها كتخفيف الشدة من شَدّات الفاتحة الأربعة عشرة» 
ولا باخرس» أو أرٽ (وهو من يدغم في غير محل الإدغام) أو ألثغ (وهو من يبدل 
حرفاً بحرف) وتصح الصلاة خلف الصبي المميزء لما رواه البخاري والنسائي عن 
عمرو بن سلمة أنه صلى في الصحابة وهو ابن سبع سنين. 

فإن ظهر بعد الصلاة أن الإمام واحد من هؤلاءء لزم المقتدي الإعادة إلا إذا 
کان عل نجابة حف أو اهر أو كان مدا حدنا آكير أو اضغر فى غير 
الجمعة» فلا إعادة عليه» أو كان في الجمعةء وهو زائد على الأربعين» لأن صلاته 
قر ف فا بحت من أل الجمة فان كلت الاما الأربسرةء وجيت 
الإعادةء لأن الكمال شرط في الأربعينء وقد فات بحدث الإمام. 

ولو اقتدى شافعي بغير شافعي صح الاقتداءء إن لم يتيقن أنه أخل بواجب كترك 
البسملةء أو لمس امرأة تنقض الوضوء»ء أو لمس فرجه ولم يتوضأء وإلا بأن تيقن 
ذلك من الإمام» فلا يصح الاقتداء. والاعتبار في الواجب باعتقاد المأموم. 

وتکره الصلاة وراء فاسق“ (وهو كل من ارتکب کكبيرة کشرب خمر» أو تعاطي 
(۱) رواه ابن حبان وابن ماجه» وإسناده صحیح ورجاله ثقات. ‏ ) 


(Y۲)‏ لما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «جعلوا أئمتكم خحیارکم ۰ فإنهم 
وفدكم فيما بینکم وبين ریکم» وأما حديث الصلاة خلف كل بر وفاجر فهو ضعيف. 


۴ | اأنواع الصلاة 


ربا » أو أصرّ على صغيرة كالنظر إلى غير مَحرم» ولم تغلب طاعاته على معاصیه) 
ولا وراء فأفاء (وهو من يكرر الفاء) وتمتام (من يكرر التاء) ولاحن بما لا يغير 
المعنی. سئل ابن عباس عن الکبائر فقال: کل ما نهى الله عنه كبيرة 


بعض السنن المتعلقة بالجماعة 


من أهم السنن المتعلقة بالجماعة أنه يستحب ألا يقوم مريد الجماعة غير المقيم 
إلا بعد فراغ الإقامة» ويستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك لكل أحد» ومن 
الإمام آكد. 

وأفضل الصفوف» الأول فالأول للرجالء ثم الصبيانء ثم الخناثى» ثم النساء. 
وتكره إمامة الفاسق» وإمام الأقلف (وهو الذي لم يختتن)ء والمبتدع (الذي لم 
يكفر ببدعته) والتمتام (الذي يكرر التاء) والفافاء (من يكرر الفاء) والوأواء (من 
يكرر الواو) وغيرهم ممن يكرر شيئاً من الحروف للزيادة ولتطويل القراءة بالتكريرء 
ولنفرة الطباع عن سماع کلامهم. 

وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب» وهو غير مطروق (لا يقصده 
الناس) إلا إذا خشي فوات فضيلة أول الوقت» ولم يخش فتنة» ولا يتأذى الراتب 
لو تقدم غيره. 

ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير» وبالتسميع (قول: سمع الله لمن حمده) 
والسلام» للاتباع. 

ويندب أن يوافق المسبوق الإمامّ في الأذكار والأقوال الواجبة والمندوية وإن لم 
يحسب له» فلو أدركه في الاعتدال كبّر للهوي إلى السجود ولما بعده من سائر 
الانتقالات. وإذا قام المأموم بعد سلام الإمام ليأتي بما عليه» فإن كان جلوسه في 
محل تشهده كالأول من الرباعية أو الثلاثية» قام مكبراً ندباًء وإن لم يكن محل 
تشهده قام فوراً وجویاً بلا تکبیر ندباً. 


(1( رواه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. 


صلاة الجمائة _  _‏ ال ٣٣١‏ 


وما آدرکه مع الإمام فهو آول صلاته کما تقدم» وما اتی به بعده آخرها» فیقراً 
السورة ندباًء إن لم يكن قرأها في أولتي ركعتيه» ولا يجهر بقراءته في الأخيرتين؛ 
ولو قنت في ثانية الصبح أو العيد» قنت معه»› وکو مهه ما وقنت في ثانيته› 
وکبر فیها خمسا لا سبعا. 


ترتيب صفوف الجماعة (أو موقف الإمام والمأموم) 


السنة أن يقف الذكور أو الاثنان فصاعداً خلف الإمام (أي وراءء لا يمينا 
ولا شمالاً) والذكر الواحد عن يمينه» فإن جاء آخر أحرم عن يساره» ثم يتأخران» 
حتی يکونا وراء الإمام إن آمكن» وإلا تقدّم الإمام. ) 

وإن حضر رجال وصبيان» تقَدّم الرجال» ثم الصييان إن كمل الرجال صفهم» 
وإلا كمل صفهم من الصبيان» تم التساء» وتقف إمامة النساء وسطهن › ولا تتقدم 
عليهنء لقوله بل : «ليلني منكم أولو الأحلام والثهىء ثم الذين يلونهم» ثلاث . 
الاستخلاف 

هو أن يقيم الإمام خليفة عنه ليكمل الصلاة للمأمومين منهم»› أو من غيرهم متى 
قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره كرعاف فله استخلاف من يتم الصلاةء بشرط 
صلاحيته لإمامة هذه الصلاة» بألا يكون امرأة وهم رجال مثلاً» وبشرط الفورية 
بألا يفعل المأمومون بعد قطع الإمام الصلاة ركناً» وهم منفردون» فلو فعلوا لم 
يصح الاستخلاف. فإن كان الخليفة مأموماً (مسبوقاً أو موافقأً) جاز استخلافه 
مطلقاً› أي في سائر رکعات الصلاة» کالأولی وغيرها. 

ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام» فيقعد عند فعوده» ویقنت عند فنوته› فلو 
استخلقه في الصبح في ثانيته» وهي أولى له قنت فيها وقعد للتشهد» فإذا فرغ من 
نظم صلاة الإمام» قام وأشار ليفارقوه» أي ينووا المفارقة ويسلموا لأنفسهم»› أو 
(1) أولو الأحلام: البالغون» والنهى: العقل» وأولو النهى: العقلاءء رواه مسلم وأبو داوود 


والترمذي والدارمي» وأحمد. 


او ت غاا 


ينتظروه» وهو أفضل»› وإن جهل المسبوق نظم الإمام راقبهم» فإن هموا بالقيام قام 
وإلا قعد» ولو أخبره الإمام بما عليه جاز اعتماده. 

وإن كان الخليفة غير مأموم جاز استخلافه في الأولى» وفي الثالثة» من 
الرباعية» لا في الثانية» ولا في الرابعةء لأنه غير ملتزم بترتيب الإمام» وهم 
ملتزموه» فيقع الخلاف بينه وبينهم» هذا إذا لم يجددوا نية الاقتداء به» وإلا جاز. 

ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة (المستخلف) بل لهم أن يتموا فرادى. ولو قذم 
الإمام واحداًء والقوم قذّموا آخرء فمقدّمهم أولى من مقَدّم الإمام. 
المبحث الثاني - صلاة المريض والمسافر 

وفيه مطلبان: صلاة المريض وصلاة المسافر. 


'المطلب الأول - صلاة المريض: حكمها و كيفيتي“ 
حكم صلاة المريض 


يباح للمريض بسبب مرضه أو عذر الصلاة بأحوال استفنائية» لما رواه البخاري 
عن عمران بن حصين طبه قال : كانت بي بواسیر› فسالت النبي َيه فقال : «صل 
قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» ولحديث جابر: أن ˆ 
النبي بي قال لمريض صلى على وسادة فرمى بهاء وقال: «صل على الأرض إن 
استطعت »› وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك». 
كيفية صلاة المريض 

يجوز للمريض الصلاة قاعداً» أو قائماً» ET‏ على جنبه› أو مستلقياً“ أو 
و برأسه أو بطرفه › أو بقلبه. فللعاجز صلاة الفرض قاعداً. والمراد من العجز 
أن يشق عليه القيام مشقة ظاهرة» أو ناف م مرها أو زیادته › أو دوران الرأس 
)١(‏ أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة المناسك لأبي العباس أحمد بن النقيب المصري› 

بشرح الشيخ محمد الزهري الغمراوي: ص .۱٤١-٠٤١‏ حاشية الشرقاوي ۱/ ۲۸۲-۲۸۰. 


oV 


صلاة المريض: حكمها وكيفيتها 


ویقعد کف يشاء من افتراش أو غیره» وینذب الافتراش› ويره الإأقعاء ومد 
رجله للقبلة. 

وأقل رکوعه محاداة جبهته دام رکبتیه› وأكمله محاداتها موصع سجو ده » فان 
عجز عن ركوع وسجودء فعل نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض» فإن 
عجز أوماً بهمأء آي أشار. 

ولو عجز عن القعود فقط لذمّل ونحوه كعسر ثي الركبتين › آتی بالقعود قائما“ 

ولو أمكنه القيام» ويه رمد أو غيره» فقال له طبيب معتمد (أي ثقة) بأن كان 
عدل روأية : إن ښالت مستلقياً آمکن مداواتك› جاز الأستلقاء. 

ولو عجز المريض عن قيام وقعود» لما يلحقه من المشقة الشديدة أو الضرر 
المفؤٴت للخشوع»› اضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه» ومقدم رذنه » ویرکع 
ويسجد إن آمکن› وإلا أوماً براسه»› ویکون السجود أخفض من الإيماء بالركوع. 

فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياًء وأخمصاه للقبلةء ویرفع زأسشة ليتوجه 
بوچهه. 

فإن عجز عن الإيماء بالركوع والسجود أشار بظرفه. 

فإن عجز عن الإيماء بطرفهء أوماً بقلبه بأن يجري الأركان في قلبه. 

فإن خرس قرأ الفاتحة بقلبه» ولا تسقط الصلاة ما دام يعقلء فإن عجز في 
أثنائها فَحَد. 

ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثنائها في الأحوال السابقة. 

وإن خف مرضه وهو قأاعد ونحوه قام› فإن زال عنه المرض وهو يقراً الماتحة 
وجب عليه الإمساك عن القراءةء ليقرأً قائماًء فإن قرأ في أثناء نهوضه لم يعتد به. 

وإن خف مرضه بعد قرأءة الماتحة»› قام لیرکع وهو قائم. 

وإن خت مرضه في الركوع قبل الطمأنينةء ارتفع راكعاء ليطمئن وهو قائم. ثم 


6۸ ال ا ا د ب انوع الصلاة 


یرکع»› فإن انتصب ولم يطمئن ثم ركع أو لم يركع› بل هوى للسجود» رطلت 

وإن خف من مرضه بعد الطمأنينة» اعتدل قائماًء ثم يسجد. 

وإن خت في اعتداله قبل الطمأنينة » قام ليعتدل» أي ليطمئن قائما. 

وإن خف بعد الطمأنينة» سجد ولا يقوم» لأن اعتداله قد تم وهو عاجز» فلو 
الصلاة في السفينة 

تجوز الصلاة في السفينة» وإن أمكن الخروج إلى البر» بشرط التوجه إلى 
القبلة» وحال القيام» ولا پجور القعود» إلا عند خشية الغرق› لحديث أبن عمر 
قال: سئل النبي بي كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها قائماً إلا أن تخاف 
الغرق»”“ ويقاس على الغرق ما ساواه من الأعذار. 


المطلب الثاني - صلاة المسافر 


حكم هذه الصلاة آو مشروعيتهاء ما يتحقق به السفر» شروط القصر» شروط 
الجمع بالسقر والمطر.”" 
مشروعية صلاة المسافر 

للمسافر صلاة القصر والجمع تخفيفاً عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا 
لقوله تعالى في القصر: ورا صم ني رض “ فليس علي جاح أن قصروا من الصا 
إن خف [الساء: e .]٠١١/١‏ قلت لعمر : إنما 1 الله تعالی : إن 


(1) رواه الدارقطني والحاكم على شرط الصحيحين. 

(۲) مغني المحتاج ۲۷٠-۲٦۲/١‏ كفاية الأخيار ۲۷۹-۲۷١ /١‏ شرح الحضرمية ص -۷١‏ 
۸ شرح عمدة السالك: ص ١٤٠-1٤٠ء‏ بجيرمي الخطيب ١/٤٤٠-١١1ء‏ حاشية 
الشرقاوي .۲٠۰-۲۰۵۱/۱‏ 

(۳) آي سافرتم . 


صلاة المسافر اال| ٣۵٥۹‏ 


خنٍ) وقد أمن الناس» فقال : عجبتٿ مما عجبت منه»› فسالت رسول الله ا › 
فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»'. 


وأما الجمع بين الصلاتين (الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء تقديما 
وتأخيراً) فالأخبار كثيرة» منها الحديث المتفق عليه عن أنس قال: «كان 
رسول الله ب إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس» أخْر الظهر إلى وقت العشاءء ثم نزل 
يجمع بينهماء فإن زاغت قبل آن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وفي رواية لمسلم: 
«كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفرء يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت 
العصر› ثم يجمع بینهما٤.‏ 

وروی الترمذي” عن ابن عمر: «أنه استغيث على بعض آهله» فجدٌ به السير» 
فأخر المغرب حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهماء» ثم آخبرهم أن رسول الله َه 
كان يفعل ذلك إذا جد به السير». | 

وذلك دليل على جواز جمع التقديم والتأخير في السفر. 

وأما جمع المقيم لمطر أو غيره: فلحديث متفق عليه عن ابن عباس ولا : «أن 
النبي بي صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً" الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» وفي 
لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه: «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: 
أراد أن يُحرج أمته». وفي لفظ : «من غير خوف ولا سفر» قال الحافظ ابن حجر: 
واعلم أنه لم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث» بل المشهور: من 
غیر خوف ولا سفر. ) 

واستدل به القائلون بجواز الجخ طلقا لمر أرغبره من الجاجات بشرط أن 
لا يتخذ ذلك خلقاً وعادةء مراعاة للآية الكريمة: إىٌ ألصَاوةَ كانت عل ألرْي 
(۱) رواه مسلم. 


(۲( بهذا اللفظ و صەححه » ومعتأه لسار الجماعة إل ابن مأاجه. 
(۳) أي سبعاً جميعاًء وثمانياً جميعاً» كما صرح به البخاري. وفي رواية له ذكرها في باب وقت 


۰ أنواع الصلاة 


کتبا ورتا [النساء: ]٠٠١/٤‏ أي مفروضة في أوقات محددة معلومة في السنة 
النبوية. وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز» لمأ خر جه الترمذي عن 
ابن عباس عن النبي بي قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من 
أبراب الكبائ:“ ويۇيده حذدیث ابن عباس : أن النبي ييا جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة › والمغرب والعشاء من غير خحوف ولا سقر. 

وعليه : يجور العاف سا طویلا مباحاً قصر الظهر والعصر والعشاء رکعتین 
ركعتين أداء وقضاء» لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة السفر أو الحضر. والسفر 
الطويل يومان معتدلان بسير الأثقالء والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل ٠١١(‏ 

فإذا سافر الإنسان في غير معصية» من مباح كسفر تجارة أو نزهة› أو هف هو 
سنة لزيارة صالح» أو سفر واجب كسفر حج» إذا كان السفر لمسافة ذهاباً ثمانية 
وأربعين ميلا بالهاشمي”"› وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال» فله أن يصلي الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين ركعتين إذا كانت مؤدَيّات» أو كانت فائتة في السفر» 
فقضاها في السفر» فإن فاتته في الحضر» فقضاها في السفر أو عكسه أتم الصلاة. 

وفي البحر تعتبر هذه المسافة كما في البر» وكذلك في الجوء فلو قطعها في 
لحظة أو ساعة قصر. 


ما يتحقق به السفر 


-١‏ يتحقق السفر من أوله بالخروج من آخر سور البلد المسورة ولو كان خارجه 
عمارة» ومقارقة مرافقها کمعاطن الإبلء ومطرح الرمادء وملعب الصبيان› 
والنادي› والمحتطب. ولا پشتر ط مجاوزة المزارع والبساتين والمقابر. 


وفي ركوب السفينة وما لا سور له من البلدان من آخر العمران. 
(1) لكن في إسناده ضعيف. 


(۲) الذراع الهاشمي ٠١,۲(‏ سم) والميل أربعة آلاف ذراع )٠٠٠١(‏ وتقدر مسافة القصر ب 
۸۸٤‏ كم» وعند الحنفية تقدر ب ٩۸م‏ أو ۸١‏ كم. 


N 


والمقيم في الصحراء يقصر بمقارقة خيام قومه» فإذا انتهى السفر أتم صلاته. 

وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسوّر» كما يتتهي أيضاً بنية 
الرجوع إلى وطته» وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقاً أو نوى الإقامة أربعة أيام 
صحيحة (بمقدار عشرين صلاة) غير يومي الدخول والخروج أو أقام في بلد لحاجة 
لا تنقضي إلا في المدة المذكورة (أربعة أيام) أو آقام فعلاً وإن لم ينو الإقامة. 

فإن کان يتوقع قضاء الحاجة كل وقت› فيرخص له بالقصر والجمع إلى ثمانية 
عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج» والجهاد وغيره سواء. 

- ولا بد من مقصد معلوم لسقره» فلا يقصر هائم (وهو من لا يدري ين 
يتو جه) وإن طال تردده» ولا طالب عریم (مدین) أو آبق (هارب) لا يعرف موضصعه»› 
ولا زوجة مع زوج لا تعرف المقصد» ولا جندي مع آمير لا يعرف المقصد. فإن 
عرفوا المقصد قصروا بشرط كون السفر ستة عشر فرسخاً ۸۸,۷١٤(‏ كم). ولو كان 
أمقصده طريقان : طویل وقصير» فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن» فصر› 
وإلا فلا في الأظهر. ) 

۳- والعاصي بسفره (وهو القائم بالسفر بقصد المعصية) كقطع الطريق› مثل 
الآبق وكذلك المرأة الناشز يتم صلاته ولا يقصرها› ولا يستبيح رخص السقر. 
آما الذي عصى في سفره (العاصي في سفره) كأن ترك الصلاة أو أخرهاء فله 
استيا حة رخص السقر. 


شروط القصر 

يجوز قصر الصلاة الرباعية» للحديث المتفق عليه عن عائشة ويا قالت: «أول 
ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقرّت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرا"'. فتقصر 
الصلاة الرباعية المؤداة في السفر الطويل المباح ركعتين» لا الصبح والمغرب» 
بشروط أربعة: 


(۱) وروی أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «إن الله 
یحب آن تؤتی رُخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه» وفي روایة: «کما یکره أن تؤتی معصیته». 


۲ أنواع الصلاة 


-١‏ العلم بجواز القصر: فلو قصر أو جمع جاهلاً بجواز ذلك لم تصح لتلاعبه. 
بمتم آتم الصلاة» وكذا بمشكوك السفرء لأنه لم يجزم حينئذ بنية القصر»ء والجزم 
بها شرط. صح عن ابن عباس وئ أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا 
انفرد» وأربعاً إذا اثتم؟ فقال: تلك السَنة. 

۳- وأن ينوي القصر عند الإحرامء بألا يأتي بما ينافيها في دوام الصلاة كنية 
منافيها أنه لا يشترط نية القصرء خلافاً لما ذكره ابن حجر. 

ولو أحرم قاصراً» ثم تردد في آنه يقصر أو يتم › اد في آنه نوی القصر: أو قام 
إمامه لثالثةء فشك هل هو متم أو ساء؟ أتمُ. 

ولو قام القاصر لركعة ثالثة ندا بلا مو جب لاوتمام» بطلت صلاتهء E‏ 
PF‏ عاد وا جد لر دنا ) وسل 

فإن آراد أن يتم » عاد للقعود وجوباًء ثم نهض متماًء أي ناوياً لاوتمام. 

€- وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرهاء أي كونه مسافراً في جميع 
صلاته» أي إلى تمام الثانية» فلو نوى الإقامة فيهاء أو بلغت سفينته دار إقامته أتم. 

وإذا لوحظت ضوابط ما يتحقق به السفر كانت الشروط ثمانية» كما في شرح 
مغني المحتاج“ وهي : 

أن کون السفر طريلاًء وقصد موضع معین › وأن یکول الف ساخا ۴ جائزاً» 
فلا قصر في غيره» وعدم اقتدائه بمتم أو بمن جهل سفره» وة القصر› والتحرز 
عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام» ودوام سفره في جمیع صلاته› 
والعلم بجواز القصر» فلو قصر جاهلاً به» لم تصح صلاته لتلاعبه. 

والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحلء للاتباع فيما رواه 


۷-1/۱ )1( 
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صلاة المسافر ‏ 


الشيخان» وخروجاً من خلاف من أوجبه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا الملاح 
الذي يسافر في البحر بأهله» ومن لا يزال مسافراً بلا وطن» فالإتمام لهما أفضل› 
POY AS‏ . 

تعالی : وان ومو کو ڪا [البقرة: ۲/ ]۱۸٤‏ ا الت وعدم 
إخلاء الوقت عن العبادةء ولانه الأكثر من فعله ي ولم ير اع منع آهل الظاهر 
الصوم» لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزناًء كما قال الإمام الجويني. 


شروط الجمع بين الصلاتين 


الجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير. 

يجوز الجمع بين العصرين (الظهر والعصر) والعشاءين الت والعشاء) جمع 
تقديم في وقت الأولىء وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل › ولا تجمع 
الصبح إلى غيرهاء ولا العصر إلى المغرب. وتركه أفضل إلا لمن وجد في نفسه 
كراهة الجمع» أو شك في جوازه» أو يصلي منفرداً لو ترك الجمع. 

فإن كان سائراً في وقت الأولى نازلاً في وقت الثانية» كسائر يبيت بمزدلفة› 
فتاخیرها أفضل» وإلا بأن لم یکن سائراً وقت الأول بان كان نازلا فيه ساثراً في 
وقت الثانية كالجمع في نمرة في ظهر وعصر يوم عرفة» فتقديمها أفضل› ولاأنه 
أرفق للمسافر. ا 

ودليل مشروعية جمع التقديم: ما رواه اه الشيخان في الظهر والعصرء > وأبو داوود 
وغيره في المغرب والعشاء. وروى مسلم عن معاذ وط قال: «خرجنا مع النبي وي 
في غزو تبوك» فكان يصلي الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعا) 
وروی الشيخان عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله َة من المدينة إلى مكة»› 
فكان يصلي (أي الرباعية) ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينةا"". 


(۱( واللفظ للبخاري. 


۴ | اواع الصلاة 


وشروط جمع التقديم أريعة: 

-١‏ البداءة بالصلاة الأو لى (تقديم الأولى) للاتباع» ولأن الوقت لها 

- ونية الجمع ولو مع السلام منهاء للحديث المشهور في الصحيحين عن 
عمر: «إنما الأعمال بالتيات». 

۳- والموالاة بينهما في الفعل» للاتباع في الجمع بين الصلاتين تقديماً بمسجد 
نمرة» وقياساً عليه في غير ذلك» لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجبت 
الموالاة كركعات الصلاة. ولا يضر القصل بزمن يسير عرفاًء بخلاف الطويل عرفاً 
ولو بعذر» لصلاة ركعتين. 

-٤‏ ودوام السفر إلى تمام الإحرام بالثانية من حين الإحرام بالأولى»ء وإلا وقعت 
الظهر قضاء. فإن آقام قبل شروعه في الثانية ء أو لم ينو الجمع في الأولى» أو فرق 
کثیرا بين الصلاتين» لم يصح الجمع» ووجب تأخير الثانية إلى وقتها. وإن آقام بعد 
فراغهما مضتا على الصحة. 

ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأوّل» لكنها سنة فيه. فإذا 
جمع تأخيرا لم يلزمه إلا أن ينوي قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يسع فعلها أنه 
يؤخر ليجمع آداء حقيقياًء فلو لم ينوه آثم» وكانت الصلاة الأولى قضاءء 
لإخراجها عن وقتها. 

شروط جمع التأخير: يشترط في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى» لو بقدر 
رک 

ويندب الترتيب والموالاة ونية الجمع في الصلاة الأولى. 

والخلاصة: أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل آربع: القصر» والفطر» 
والمسح على الخف ثلاثة أيام» والجمع على الأظهر. 

الجمع بالمطر 


يجوز الجمع بالمطر الذي يبل الثوب جمع تقديم» لمن صلى جماعة في مكان 
بعيد» وتأذی بالمطر في طريقه› آي إنه يشترط في هذا الجمع شرطان : 


صلاة المسافر 0 


-١‏ أن يقصد المصلي الصلاة جماعة في مسجد بعيد عن داره» فلو صلى في 
يته ولو جماعة» أو في مسجد قريب من داره» فليس له الجمع بالمطر. _ 

- وأن يوجد المطر عند افتتاح الصلاة الأولى وعند الفراغ منها وعند افتتاح 
الثانية. 

ترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديماً: من نية الجمع في الأولى› 

وتقديمهاء وعدم الفصل بينهماء ودوام المطر إلى الإحرام بالثانيةء فإن انقطع 
المطر بعد الصلاتين» أو في آثتاء الغانية وقعت الصلاتان صحيحتين. وللإمام أن 
يجمع بالمآمومين»› وإن لم يتأذ بالمطر. 

ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيراًء لأن المطر قد ينقطم. ٠‏ 

والشلج والبرد كالمطر إذا ذاباء لبلّهما الثياب. وكذلك الشَمان وهو برد ريح فيه 
بلل كالمطر. ولا جمع بخير السفر والمطر» كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل› 
وهو المشهور لأنه لم ينقل. 

ويجمع العصر مع الجمعة في السفر والمطر. 

وإذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية» وله تأخيرها سواء أجمع قدا 
آم e‏ وتوسيطها إن جمع تأخيراًء سواء قدم الظهر أم العصر. وإذا جمع 
المغرب والعشاء أر سنتهماء وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيراً وقدم 
المغرب» وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيراًء وقدم العشاء» وما سوى ذلك 
تو ) 

الجمع بالمرض 

المعروف من المذهب الشافعي آنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل 
ولا الخوف كما تقدم» لكن ذهب جماعة من الشافعية وغيرهم كالإمام أحمد إلى 
جواز الجمع بالمرض» منهم القاضي حسين» والمتولي» والرُوياني والخطابي”'. 
وفعله ابن عباس وا فأنکره رجل من بني تميم» فقال ابن عباس : أتعلّمني السنةء 


.۲۷۹-۲۷۸/۱ كفایة الأخیار‎ )١( 


| اأواع الصلاة 


لاأ لكا وذكر أت ورل اه ق قله وأنت ابو هريرة وقال الترري+ القرل 
بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختارء فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية «(جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر». 

وكيفية صلاة المريض بحسب وسعه» لما روى البيهقي باسناد قوي عن جابر وه 
قال : عاد النبي به مريضاًء فرآه يصلي على وسادة» فرمى بهاء وقال: «صلٌ على 
الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماءء واجعل سجودك أخفض من ركوعك). وقد 
تقدم بيان ذلك. 


المبحث الثالث - صلاة الجمعة 

منزلتها وحكمها وحكم المكلف بها وحكم بدلهاء شروطهاء أركان الخطبة أو 
فرائضها› وشروطها› وسننها› »> سٽن مريد الخطبة»› ومکروهاتها وما يحرم فيها» 
کک ا a‏ و 
منزلة صلاة الجمعة وأحكامها 

صلاة الجمعة أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام» وخير يوم طلعت فيه 
الشمس» يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار» من مات فيه كتب الله له أجر 
شهيد» ووقي فتنة القبر. جاء في فضائل الجمعة للبيهقي من حديث أبي لبانة بن 
عبد المنذر مرفوعاً: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله من يوم 
وهي فرض عين على كل مسلم مكلف (بالغ عاقل) ذكر مقيم غير مسافر» 
صحيح بلا مرض ونحوه LSS‏ 
لقوله تعالی: فاا الین ءامنا إا ووت للصلوة من بور ألْجَمْعة قاشعو إلى دد أل 
(1) مغني المحتاج ۳٠٠-۲۸١/١‏ كفاية الأخيار ۲۹١-۲۸١ /١‏ شرح عمدة السالك: ص 


۱04-۲ › شرح متن الحضرمية : ص ۸۳-۷۸ بجيرمي الخطيب 111/۲ - اا 
حاشية الشرقاوي .۲۷٠-۲٠١ /١‏ 


ااا ب د ا 


ودروا ابيع یک حار لک إن تر َعَلَموَ ©©6) [الجمعة: ]۹/٦۲‏ أي امضوا إلى 
ذكر الله» وقوله يي : «رواح الجمعة واجب على كل محتل ۲ وقوله أيضاً: «من 
ترك ثلاث جمع تهاوناء طبع الله على قلبه»" وقوله: «من ترك الجمعة ثلاثاً من 
غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»". فلا جمعة على صبي ولا على مجنون 
كغيرها من الصلوات» ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة. ٠‏ 

وفرضت الجمعة» والنبي ييه بمكة» ولكن لم يصلها حينئذ لقلة المسلمين 
وضعفهم » وعدم اكتمال عددها. 

والجمعة ليست ظهراً مقصوراًء وإن كانت في وقته» بل صلاة مستقلة» لأنه 
لا يغني الظهر عنها في الأحوال العادية» ولقول عمر ول4 : «الجمعة ركعتان تمام 
غير قصر على لسان نبیکم بی وقد خاب من افتری»“. وتختص بشروط 
لصحتهاء» وشروط للزومهاء وباداب. ) ) 

وتلزم الشيخ الهرم» والمريض الرّين» إن وجد مركباً» ولم يشق الركوب» 
والأعمى إن وجد قائداًء وتلزم أهل القرية إن كان فيهم أربعون مستوطنون من أهل 
الكمال» أو بلخهم صوت مؤذن عال في هدوء”“ من طرف يليهم لبلد الجمعة مع 
استواء الأرض» وإلا فلا تلزمهم. ) 
والجمعة ركعتان» يقرأ في الأولى سورة الجمعة» وفي الثانية سورة المنافقون أو 
سورة الأعلى. ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن بها فقد أدرك الجمعةء فإن 
فاته ركوع الثانية أتم المأموم الظهر. 


شروط الجمعة 
للجمعة شروط وجوب»› وشروط فعل› وشروط صحة» وشروط الذين تنعقد 
بهم. 


(۱) رواه النسائي عن حفصة ويبا. 

(۲) رواه بو داوود وغیره. ۰ 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس مرفوعاً. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد وغيره» وقال النووي في المجموع: إنه حسن. 
() آي الأصوات هادئة والرياح راكدة. ٠‏ 


ا ب اناف 


-١‏ الإسلام: كغيرها من العبادات المفروضة والنوافل» فلا تجب على غير 
مسلم حال کفره. 
-٣‏ والحرية: فلا تجب على العبد» لانشغاله بشؤون سيده. 


۳ البلوغ: فلا تجب على الصبي› لعدم تکليفه قبل البلوع» لقوله : رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرآ» وعن الصبي حتى 
یکبر»"' وإنما تجب على البالغين. 

€ العقل : فلا تجب على المجنون والمغمى عليهء بخلاف السكرانء 
لقوله : «الجمعة واجبة على کل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك› وامرأة» 
وصبي ومريض»" والمجنون غير مكلف. 

0- الذكورة: لا الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة» للحديث المتقدم»› 
وإنما تجب على الرجال. 


“- الصحة: لا المرض› فلا تجب على مريض ونحوه بسبب الجوع والعطش 
والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم. وفي معنى المريض: من به إسهال ولا يقدر 
على ضبط نفسه ویخشی تلویث المسجد» ويکون دخوله المسجد والحالة هذه 
ا 
¥- الاستيطان: فلا تجب على غير المستوطن كالمسافر ونحوه»› فلا جمعهة 
عليهم › كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة› ِد 
ت لاه أ ا ۰ ت DD.‏ 
لم ينقل عنه َة آنه صلى الجمعة في سفر. وقد روي : «لا جمعة على مسافر". 
)1( رواه أنشك وأبو داوود واہن ماجه والحاكم عن عائشة ا. وفي رواية : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون والمغلوب على عقله حتى يبرأًء وعن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي 
حتی یحتلم). 
(۲( رواه أبو داوود على شرط الشيخين. 
(۳) قال البيهقي : والصحيح وققه على ابن عمر› والله أعلم. 


صلاة الجمعة ۲۹ 


ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة» ويحرم عليه السفر من 
طلوع الفجر إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة» أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف 
عنهم» فيجوز له السفر معهم» ويترك الجمعة. 
وأما شروط فعل الجمعة 

فهي شروط مطلوبة لصحة الجمعة» مع شروط الصلاة» وهي شروط ثلائة : 

-١‏ بلد الإقامة» وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون 
الجمعة» سواء في ذلك المدن والقرى ونخوها مما يتخذ وطناًء وسواء فيها البناء 
من حجر أو طين أو خشب ونحوه؛ لأنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله و 
والخلفاء الراشدين إلا كذلك» ولو فعلت لنقل. 

ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة» فلو تفرقت لم يحف» ويعرف التفريق 
بالعرف. 

وبعبارة أخرى: يشترط أن تكون الجمعة في بلد هي مصر (مدينة) أو قرية. 
فلا جمعة على آهل الخيام وإن لازموا مكاناً واحداً صيفاً وشتاءء لأنهم رل غير 
مستقرين» ولا تصح في الصحراء والجبال والهضاب والسهول. 

۲- أن يكون عدد المصلين أربعين مع الإمام على الأقلء من أهل الجمعةء لأنه 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم 
فعلها فرادى. وهذا شرط أيضاً عند الإمام أحمد رحمه الله" . 

والدليل أخبار كثيرة» منها ما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه بي جمُع بالمدينة 
وکانوا أربعين رجلاً. وروى البيهقي أيضاً عن جابر وله آنه قال: «مضت السنة 
أن في كل أربعين فما فوقها جمعة). ومنها حديث كعب بن مالك قال : أول من 
صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات سعد بن زرارة وكنا اریت 
(۱) وقال آبو حنيفة رحمه الله : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وقال امام مالك: تنعقد بأحد عشر 

رجلاً. 


(۲) وهلا التعبير كقوله َوٍ. لكن قال البيهقي : حدیث جابر لا يحتج به. 
(۳) صححه ابن حبان والبيهقي› وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم بعد آن صححه. 


1۷۰ اأواع الصلاة 


وثبت في الحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم تثبت صلاته لها بأقل من 
ذلك فلا تجوز باقل من أربعين» ولا بأربعين»› وفيهم امي قصر في التعلم. 

وشروط الأربعين : الذكورة» والتكليف (البلوغ مع العقل) والحرية» والإقامة 
على سبيل التوطن» لا يظعنون من وطنهم صيفاً ولا شتاء إلا لحاجة» فلا تنعقد 
بالإناث» ولا بالصبیان» ولا بالعبید» ولا بالمسافرین» ولا بالمستوطنین شتاء دون 
الضف .وعكية. 

۴- أن يكون الوقت باقياً بأن تقع في الوقت» ووقتها وقت الظهرء فإن خرج 
الوقت» أو انعدمت الشروط المطلوبة أو ضاق الوقت صليت ظهراًء فلا تقضى 
على مورتها بالانفاق . ہدتیل ما روا البکاری عن انی که قال: «کان 
النبي ية يصلي الجمعة حين تزول الشمس» وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع طب 
قال: «كنا نصلي مع رسول الله ك الجمعة إذا زالت الشمس» ثم نرجع» فنتتبع 
الفيء٠‏ أي ظل الحيطان. 

ولو خرج الوقت والمصلون في الجمعة أتموها ظهراًء» حتى وإن صلوا ركعة في 
الوقت. 

ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح» ويخفونها إن خفي 
عذرهم» ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة» وللمرأة 
والمريض الرّيِن الذي لا يجد مركباً للذهاب إلى المسجد تعجيل الظهر» محافظة 
على فضيلة أول الوقت. 


وأما شروط صحة الخمعة 


الخ ولكن مع التداخل والتكرار لبعض الشروط المتقدمة في شروط فعل 
الجمعة» وهي ما يأتي : 


(1) وقال الإمام أحمد: تجوز قبل الزوال. 
)۲( وهي الوقت› وتقديم الخطبتين على الصلاةء والقيام فيهما مع القدرة» والجلوس بينهما وجب 
الطمأنينة فيه الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان»ء ورفع الصوت. 


صلاة الجمعة ۷۱١‏ 


-١‏ الوقت: بأن تقام كلها في وقت الظهر فلا يصح تقديم شيء منها عليه 
للاتباع فيما رواه الشيخان» فلا تقضى جمعة إذا فات وقتهاء وصلوا ظهراً لو ضاق 
الوقت» أحرموا بالظهرء ولو خرج الوقت وهم فيها أكملوها ظهرا. والمسبوق 
المدرك مع الإمام ركعة كغيره فيما تقدم» فإذا خرج الوقت قبل القيام للركعة الثانية 
أتمها ظهراًء وقيل: يتمها جمعة» لما رواه الحاكم: «من أدرك من الجمعة ركعة 
فليصل إليها أخرى». وهذا هو الشرط الثالث فيما تقدم. 

- أن تقام في بلد أو قرية مبنية بحسب المعتاد» لا في صحراء أو خيام» 
كما تقدم في الشرط الأول. 

-٣‏ ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في ذلك البلد أو القرية إلا لعسر الاجتماعء 
كما هو الحال في المدن الكبرى الحالية كدمشق والقاهرة وبغداد والرياض 
ونحوهاء لأنه هة والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة» ولأن وحدة 
الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة» ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين› 
لجاز في مساجد العشائرء» ولا يجوز إجماعاً. 

فلو سبقها جمعة في بلد واحد» فالصحيحة السابقة» لاجتماع الشرائط فيها 
واللاحقة باطلةء لأنه - كما تقدم - لا يزاد على واحدة. 

والمعتبر في تحقق السبق: سبق التحرم بتمام التكبير (وهو التلفظ بالراء) لأن به 
انعقاد الصلاة من الإمام. 

وإن سبقت إحدى الجمعتين › أؤ تتت واسیت: صلوا ظهراًء لأنا تيقنا وقوع 
جمعة صحيحة في نفس الأمر» ولا يمكن إقامة جمعة بعدهاء والطائفة التي صحت 
لها الجمعة غير معلومة» فوجب على الطائفتين الظهر. والجُمَع المحتاج إليها مع 
الزائد عليها كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما." 

-٤‏ أداؤها بجماعة» وشروطها - كما تقدم - آربعون مسلماً ذكراً مکلفاً حراً 
متوطناً لا يظعن إلا لحاجة» فإن نقصوا في الصلاة» صارت ظهرا. 


)١(‏ هذا ما عليه الشافعيةء والله أعلمء وواقع المسلمين الآن على خلافه. 


آ۷ا ا ا ا 


ويجوز کون إمامها عبداً أو مسافراًء أو صبياً مميزاً أو محدثاً ولم يعلم حدثه إن 
زاد على الأربعين. والصحيح انعقادها ا وآن الإمام لا یشترط کونه فوق 
آربعین» کما تقدم. 

-٠٥‏ خطبتان قبل الصلاة: لخبر الصحيحين عن ابن عمر: «كان رسول الله بل 
يخطب يوم الجمعة يجلس بينهما» وكونهما قبل الصلاة للإجماع» مع ملاحظة خبر 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصل ب إلا بعدهماء بخلاف العيد فإن خطبتيه 
مؤخرتان عن الصلاة للاتباع أيضاً. 
فرائض الخطبة أو أركانها 

فرائضها خمسة : 

الأول: حمد الله تعالى» للاتباع كما رواه مسلم. 

الثاني : الصلاة على رسول الله َء لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى» 
فافتقرت إلى ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأذان والصلاة. 
ولفظهما متعين » أي الحمد والصلاة. 

الثالث: الوصية بالتقوىء ولا يتعين لفظها (لفظ الوصية) على الصحيح» للاتباع 
كما رواه مسلم» ولأن المقصود بالخطبة الوعظ والإرشاد على طاعة الله تعالى 
والتحذير من المعصيةء فيكفي ما دل على الموعظةء طويلاً كان أو قصيراًء 
كأطيعوا الله وراقبوه» ولا يتعين لفظ الوصية» فيكون لفظ التقوى لا بد منه. 

وتجب هذه الأركان الثلاثة في الخطبتين. 

الرابع : قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين» للاتباع كما رواه الشيخان سواء 
أكانت وعدا لهم أم وعيداً أم حكماً أم قصة 

الخامس: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بآمر أخروي في الخطبة الثانية. 
شروط الخطبة . 


يشترط في الخطبتين شروط سبعة في الجملة وهي : 


صلاة الجموة ل ۷٣۲‏ 


ا 


-١‏ القيام لمن قدر عليه » للاتباع» فإن عجز عنه خطب قاعداًء أو مضطجعا. 

- وكونهما باللغة العربية» وإن كان الكل أعاجم لاتباع السلف والخلف. 

۳- وكونهما بعد الزوال للاتباع» آي في وقت الظهر قبل الصلاة. 

-٤‏ والجلوس بينهما للاتباع مع الطمأنينة فيه وجوباً» كالجلوس بين السجدتين. 

-٥‏ إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة وهو الأربعون» والسماع بالفعل 
لا بالقوة» ورفع» الصوت والجدير آنه لا يحرم عليهم الكلام» وإنما يسن 
الإنصات. 

-٦‏ والموالاة بينهما وبين الصلاة للاتباع. 

۷- وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة وستر العورة للاتباع» وكما في الصلاة. 
سنن الخطبة 

تسن الخطبة على منبر أو موضع عال (مرتفع) للاتباع. 

وأن يسلّم الخطيب على الحاضرين إذا دخل المسجد» وعند طلوعه على المنبر 
وإذا أقبل عليهم» ويجب عليهم الرد. 

وأن يجلس حتى يؤذن المؤذن ويفرغ من أذانه» وأن يقبل على المصلين» وأن 
یعتمد على نحو عصا بیساره» وتکون یمناه بالمنبر. 

واف كرون الع اغا ي قصيرة: وأن يبادر بالنزول ليبلغ المحراب مع 
فراغ المؤذن من الإقامة مبالغة في تحقيق الموالاة ما أمكن بين الخطبة والصلاة. 

ويكره ما ابتدعه جهلة الخطباء من الالتفات والإشارة بیده» وقرعه درج المنبر. 


سنن مريد الجمعة (أو سنن الجمعة) 

يسن لمريد أو حاضر الجمعة الغخسل عند الذهاب إليهاء لقوله كَ: «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل»'» وقوله: (غسل يوم الجمعة واجب علی کل 
محتلم»". ووقت الغسل: من الفجر»ء فينوي سنة غسل الجمعةء فإن عجز عن 


1( روأه البخاري ومسلم. 
(۲( روأه البخاري ومسلم. 


۳٤‏ | اأنواع الصلاة 


الخسل تيمم بدلا عنه» لأن في غسلها عبادة ونظافة» فإذا فاتته النظافة أتى يالعيادة. 
ويسن تأخير الغسل إلى الرواح للمسجد. 

وأن يتنظف بسواك» وأخذ ظفر وشعر كعانة وإبط وحلق رأس وقطع راثحة 
كريهة كثوم وبصل. 

وسن له أن يتطيب» ويليس أحسن ثيابه. وأفضلها الثياب البيض› والإمام يزيد 
عليهم في الزينةء والدليل العام قوله ية : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر 
ما استطاع من الظهورء ويڌهن من دهنه» ويمسَ من طیب بيته» ثم يخرج فلا يفرق 
بين اثنين» ثم يصلّي ما کتب له» ثم ینصت إذا تكلم الإمام إلا عفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى". 

ويكره للمرآة إذا حضرت الجمعة الطيب وفاخر الثياب. 

ويندب لغير اللإمام التبكير (الذهاب إلى المسجد للجمعة في بكرة النهار وأآوله) 
وأفضل التبكير من الفجرء ويمشي مريد الجمعة إلى المسجد بسكينة ووقارء لا بشدة 
سعي وخفةء والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه» وفي المسجد» ويدنو من الإمام» 
ولا يركب إلا لعذر. 

ولا يتخطى رقاب الناس فهو مكروه إلا إذا وجد فُرجة لا يصل إليها 
إلا بالتخطي» أو كان معظماً لعلمه وصلاحه» من المسجد. 

ويندب الإنصات في الخطبة ليحصل الإصغاء إليهاء ويحصل الإنصات بترك 
الكلام والذكر لسامع الخطبةء ويترك الكلام دون الذكر لغير السامع. 

ويكره الاحتباء" بغير عذر للحاضرين ما دام الخطيب في الخطبةء لما صح من 
النهي عنه» ولأنه يجلب النوم. ويكره السلام للداخل على الحاضرين» لأنهم 
مشخولون بما هو أهم منه» لكن تجب إجابة السلام. 

ويحرم على الداخل أن يقيم رجلا من المسجد ويجلس هو فيه لأنه غاصب› 
فإذا قام باختیاره جاز. 


(۱( رواه البخاري والنسائي. وذهنه : طببه. 
© ور الارن على مدت وب رجاه اکا به 


فلاا ب ا 


ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول أو بالقرب من الإمام وبكل فربة» فلا يقدم 
غيره على نفسه في الطاعات› لقوله ل : «لا يزال قوم يتأاخرون عن الصف الأول 
حتی يؤخرهم الله في النا'. 

رو ھی ت و ی ا ا لکن لغيره إزالته 
والجلوس فيه. 

ويكره الكلام والصلاة حال الخطبةء ولا يحرمان» فإذا دخل أثناء الخطبة صلى 
الداخل تحية المسجد فقط»› ويخففها. 

ويستحب تشميت العاطس إذا حمد» بأن يقول له: «رحمك الله» لعموم آدلته» 
ويندب قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي ية ليلة الجمعة ويومها» ویکثر من 
تلك الصلاةء لقوله ية : «أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة» فمن كان 
أكثرهم علي صلاة کان آقربهم مني منزلة»". 

ویکثر آیضاً يوم الجمعة من الدعاء رجاء مصادفة ساعة اللإجابة: وهي ما بين 
جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة» لقوله بيلة: «فيها - أي الجمعة - ساعة 

LS E‏ آأعطاہ»". وأشار له بيده يقلّلها. 
وقال لل : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل عنها ببيع أو غيره بعد الشروع في الأذان 
الثاني بين يدي الخطيب» لقوله تعالى : «إودروا ا [الجمعة: ]۹1/٦١‏ فإن باع صح» 
ويكره البيع قبل الأذان بعد الزوال. 

ولا تدرك الجمعة - كما تقدم - إلا بركعة لاشتراط الجماعة فيهاء ويتمها جمعة 
في الركعة الثانية بعد سلام الإمام. 


(1) رواه أبو دأاوود» وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحه»› إلا آنھما فالا : «حتی یخلفهم الله 
في النار». 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری بسند حسن لا بأس به. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 

(€) رواه مسلم وأبو داوود. 


٦‏ | اناع الصلاة 


فإن أدرك المسبوق صلاته مع الإمام بعد ركوع الثانيةء نواها جمعة» وصلاها 
ظهرا. 
الاستخلاف في الجمعة 

إذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها من الصلوات بحدث أو غيرها كرعاف 
وتعاطی فعل مبطل أو بلا سبب» جاز له أن يستخلف مأموماً موافقاً لصلاته» لأنها 
سان وهي جائزة» فقد صح «أن أا بکر وی کان يصلي بالناس» فجاء 
رسول الله وء فجلس إلى جنبه» فاقتدی به أبو بكر والناس»'. 

ويراعي المسبوق نظم صلاة إمامه» ولا يلزم المأمومين تجديد نية القدوة» فإذا 
صلى ركعة تشهد وآشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا. 

لكن لا يَستخلف الإمام للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه. ولا يشترط كونه حضر 
الخطبةء ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما. 

ثم إن كان الخليفة أدرك الركعة الأولى» تمت جمعتهم (أي جمعة الخليفة 
والمأمومين) وإلاء أي وإن لم يدرك الركعة الأولى» فتتم لهم الجمعة دونه في 
الأصح فيهما. 


الصلاة عند الزحام 


الأولى من الجمعة» كما يحصل أحيانا في الحرم المكي أثناء الحج» فأمكنه 
السجود منكساً على شيء من إنسان أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك» فعل ذلك 
وجوباًء لقول عمر طب : «إذا اشتد الزحام» فليسجد على ظهر أخيه»"". 

وإلاء أي وإن لم يمكنه السجود» فالصحيح أنه ينتظر› ولا يومئ به» ثم إن 
(1) رواه الشيخان. 
(۲) رواه البيهقي بإسناد صحيح. 


¥ 


صلاة الجمعة 


زوال العذر»ء فإن رفع من السجود» والإمام بعد قائم» قرأ ما آمكنه» والإمام 
راكع» فالأصح يركع معه» وهو كمسبوق لأنه لم يدرك محل القراءة. 

فإن كان إمامه فرغ من الركوع في الركعة الثانيةء ولم يسلّم» وافقه فيما هو فيه» 
ثم صلى ركعة بعده. وإن كان قد سلَّم من الصلاةء فاتت الجمعة. 

وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام» فالأظهر آنه يركع معه» ويحسب ركوعه 
الأول في الأصح› لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع» من ركوع الأولى وسجود 
الثانية» ويدرك بها الجمعة في الأصح» لإطلاق قوله بي: «من أدرك ركعة من 
الجمعة فليصل إليها أخرى»“ وتكون ركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. 

فلو سجد على ترتيب (نظم صلاة) نفسهء عامداًء عالماً بأن واجبه المتابعةء 
بطلت صلاته» لتلاعبه حيث سجد في موضع الركوع. 

وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول» فإذا سجد ثانياً بعد أن قام وقراً 
ورکع › وهو على نسیانه أو جهله» حسب له» وتمت به رکعته الأولی. 

والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام. 

ولو تخلف بالسجود في الأولى ناسياً حتى ركع الإمام للثانية» فتذكره» ركع معه 
على المذهب» ويحصل له من الركعتين ركعة ملفقة» ويسقط عنه الباقي منهما. 


حكم المسبوق أو بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به 
من آدرك مع إمام الجمعة ركوع الركعة الثانية المحسوب للاإمام» أدرك الجمعة» 
للحديث: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعةء فقد آدرك الصلاة» وحديث: «من 
أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها آخرى»» فيصلي بعد سلام الإمام ركعة› 
کما تقدم. 
وإن أدرك الإمام بعد ركوع إمامه» فاتته الجمعةء لمفهوم الحديث المتقدم» فيتم 
بعد سلام الإمام ظهراً أربعاًء والأصح أنه ينوي في اناف الحهة وخوا 


(0) روات الحاک. 
(۲) رواهما الحاكم. 


YVA |j 


أنواع الصلاة 


سنن من لا جمعة عليهم من المعذورين 

من لا جمعة عليهم» وهم ببلد الجمعة» ت E‏ 
الأصح» لعموم الأدلة الدالة على الترغيب في الجماعةء ويخفونها إن خفي 
عذرهم» لثلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام آو ترك الجمعة تساهلاً. 

ویندب لمن آمکن زوال عذره قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخفة تأخير 
ظهره إلى اليأس من الجمعة. 

ویندب لمن لا یمکن زوال عذره» كالمرأة والمريض الرّمن الذي لا يجد مركباً 
تعجيل الظهرء محافظة على فضيلة أول الوقت. 


المبحث الرايع - صلاة الخوف. 
حكم صلاة الخوف وأنواعها المشروعة. 


حكم صلاة الخوف 
الخوف ضد الأمن» وحکم صلاته كصلاة الأمن» وشرعت سنة ست من 


e‏ رر 


الهجرة» وأصل مشروعيته ا ولا كنت فيم كَأقَمَتَ ا 
قم ایک یتم تق یاعدا آتیستیة که شرا کد ين ورسخ دلت 
په أخرّی لر سرا ا ويدوا حذَرهَم وَأَسَلْحتهمٌ) [الساء: .]٠٠١/٤‏ 
وكذلك الأخبار الواردة في شأن هذه الصلاةء مع خبر «صلوا كما رأيتموني 
أصلي؟ فهي صلاة مشروعة في حق المسلمين إلى يوم القيامة› وقد صلدھها الصحاية 
الكرام» وسببها باق دائم. 
وتجوز في الحضر كالسفرء خلافاً لاإمام مالك رحمه الله. 
وجاءت الأخبار فيها على ستة عشر نوعاًء في صحيح مسلم بعضها» ومعظمها 


)۱( مغني ۱ لمحتاج ۱/ ۰4-۱ كفاية الأخيار c1°-"*A/\‏ شرح عمدة السالك : ص 
1€A-1€¥‏ “< بجيرمي الخطيب ۲ Y۲‏ . 


اق ب د 


في سنن بي داوود» وفي صحيح ابن حبان منها تسعة»› فقي كل مرة كان ية يفعل 
ما هو أحوط للصلاةء وأبلغ في الحراسة. 

واختار منها الإمام الشافعي رحمه الله ثلاثة أنواع سأذكرهاء مع إضافة رابع 
لھا : 


أنواع صلاة الخوف 


ذكر الشافعية أربعة منها وهي ما يأتي : 


النوع الأول - حالة كون العدو في جهة القبلة 

في. هذه الحالة يصفت الإمام الناس صفين › ویحرم بالجميع ويصلي بهم › 
ويركعون معه» فإذا سجدَ سجد معه أحد الصفين إما الأول وإما الثاني» ووقف 
الصف الآخر يحرشهم»› فإذا قام الإمام والساجدون معه» سجد من حرس فيهاء 
ولحقوه» وسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولاًء وحرس الآخرون (أي 
الغرقة الساجدة أولاأً مع الإمام) ويطيل الإمام القيام في الركعة الثانية إلى لحوق 
الفرقة الثانيةء فإدا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية. 

فإذا جلس الإمام للتشهد» سجد من حرس في الركعة الثانيةء وتَسَهّد الإمام 
بالصفين » وسلم مع الجميع» بعد أن ينتظر الفرقة الثانية في التشهد. 

وهذه الكيفية هي صلاة رسول الله کچھ بعسفان") کما رواأه ابو داوود وغیره. 
وفي رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولاًء ويقوم الصف الآخر 
تجاه العدو. 


النوع الثاني - حالة كون العدو في غير جهة القبلة أو فيها وكان هناك ساتر 
قليل» وفي المسلمين كثرة» وخيف هجومه 


)١(‏ عسفان: قرية بقرب خليص» بينها وبين مكة أربعة برد علماً بأن البريد أربعة فراسخ› 
ومسافة القصر ٠١‏ فرسخاً. 


۰ | اأنواع الصلاة 


فيقسم الإمام القوم فرقتین : فرفة تقف في وجه› وفرقة تقف خلفه»› ويصلي 
جمیع الصلاة بهم مرتين › کل مرة بقرقة» سواء أكانت الصلاة رکعتین آم لاا آم 
أربعاً. 

وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو» وتحرس» ثم تذهب المصلية إلى وجه 
العدو» وتاتي الفرقة الحارسة› فيصلي بها مرة آخری جمیع الصلاة وتکون 
الصلاة الثانية للإمام نفلاً. 

وهذه صفة صلاة رسول الله ل ببطن نخ ° رواها الشيخان»› وهي وإن جازت 
في غير الخوف» فهي مندوبة فيه. 


النوع الثالث - حالة كون العدو في غير جهة القبلة أو فيها وڻم ساتز 
بفرقة ركعة» فإذا قام للثانية فارقته وأتمت الصلاة لنفسهاء وذهبت بعد السلام إلى 
جهة العدو. ويسن للإمام تخفيف الركعة الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه» ولهم 
كلهم تخفيف الثانية التي انقردوا بها للا يطول الانتظار. ٿم تجيء القرقة الثانية 
الواقفة للحراسة»› وتقتدي بالإمام» ويصلي بهم الركعة الثانية» فإذا جلس الإمام 
للتشهد» قاموا فأتموا ركعتهم الثانية» ويطيل الإمام القيام ندباً إلى لحوق هذه 
الفرقة» وينتظرهم في التشهد» فإذا لحقوه سلَّم بهم. فإن صلى مغرباً صلى بفرقة 
ركعتين » وبالثانية ركعة. وإن كانت رباعية صلى بكل ركعتين. ولو فرقهم أربع فرق› 
صلى بكل فرقة ركعة» وفارقته كل فرقة من الثلاث» وأتمت لنفسهاء والإمام ينتظر 
كل فرقة في ركعة. 

وهذه صفة صلاة رسول الله ية بذات الرقاع"» رواه الشيخان. 

والأصح أنها أفضل من صلاة بطن نخلء للخروج من خلاف اقتداء المفترض 
(۱) .بطن نخل: مکان من نجد بأرض غطفان. 
(۲) مكان من نجد بأرض غطفان أآيضاً» وسميت بذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لفوا 


صلاة الخوف ۲۸۱ 


بالمتنفل» ولأنها أخف وأعدل بين الفريقين» وأفضل من صلاة عسفانء للاإجماع 
على صحتها في الجملة دونهما. وتسن عند كثرتناء فالكثرة شرط لسنيتهاء 
لا لصحتها. 


النوع الرابع - صلاة شدة الخوف 

إذا التحم القتال المباع"» أو شرت خرس ر کی م سجن سرا ماعا 
أو فر من عدو» آو سبع › آو کان یدافع عن مالهء عذر في ترك القبلة» أو في كثرة 
الأفعال لحاجةء أو في الركوب» لقوله تعالى: إن جِمَْم الا ار رک 
[البقرة: ۲۳۹/۲] أو في الإيماء بالركوع» وكون السجود أخفض ليتميز عن الركوع› 
ولكن يلقي السلاح إذا تلطخ بالدم»› فإن عجز أمسكه» ولا قضاء عليه في الأظهر. 
وإن عجز عن ركوع أو سجود أوماًء» والسجود أخفض) ولا يعذر في الصياح لعدم 
الحاجة إليهء لأن الساكت أهيب» وكذا يبطلها النطق بلا صياح. 

وله أن يفعل ذلك في كل قتال وهزيمة مباحين» وفي حالة الهرب من حريق 
وسيل وسبع وغريم عند الإعسار» وخوف حبسه. والأصح منعه لمحرم خاف فوت 
الحج. 

ولا تجوز هذه الحالة للعاصي بالقتال كالبغاة وقطاع الطرق» أو حال الهرب غير 
المباح» كأن لم يزد العدو على ضعفناء لأن «الرخص لا تناط بالمعاصي». 


ملحق - ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما له يجوز" 
يحرم استعمال الحرير الطبيعي" بلباس للرجال أو فرش وغيره من وجوه 
الاستعمال للذكور والإناث. إلا أنه يحل للمرأة لبسه وافتراشها إياه» وإلباسه 


)١(‏ هو المأذون فيه فيشمل الواجب كقتال الكفارء والمباح كقتال من قصد مال إنسان. 

(۲) مغني المحتاج ۳٠۹-۳٠٦/۷‏ كفاية الأخيار ۳٠١-۳١١/١‏ شرح عمدة السالك: ص 
1١۱-۸‏ شرح الحضرمية: ص ۸٦-۸١‏ بجيرمي الخطيب ۲/ .۲١٠١-۲۲۷‏ حاشية 
الشرقاوې ۱/ ۳۳٤-۳۳۱‏ . 

(۳) وهو الناشئ من دود القَرّ بعد موتها. 


۲ | اأنواع الصلاة 


ودليل التحريم على الرجل والخنثى احتياطاً الإجماع على تحريمه» والأخبار 
الثابتة في السنة الصحيحة» ومنها ما رواه البخاري عن حذيفة: «نهانا رسول الله كلا 
عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» ومنها خبر أبي داوود بإسناد صحيح : 
أنه ية أخذ في يمينه قطعة حرير» وفي شماله قطعة ذهب» وقال: «هذان""'“ حرام 
على ذكور آمتي» حل لإناثهم. لأن في الحرير بالنسبة للرجل خنوثة لا تليق بشهامة 
الرجل. 


ويحل لبس الحرير للرجل حال الضرورة كحرّ وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم 
يجد عغيره»› وللحاجة كجرب وحكة» ودفع قمل› وللقتال کدیباج لا يقوم غیره 
مقامه. 


ويحل المركب من حرير (إبريسم) وغيره إن استويا في الوزن» ويحرم إن زاد 
وزن الحرير على غيره. ويحل المطرز أو المرقع بالحريرء أو كان بحاشية الثوب› 
قدر آربع أصابع فما دون» لخبر مسلم عن ابن عمر وا : «نهى رسول الله ب عن 
لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع»» وكذا يحل حشو نحو 
مخدة وجبة بالحرير وخياطة به» وخيط سبحة» والجلوس عليه فوق حائل. 

ويحل كسوة الكعبة بالحرير عملا بفعل السلف» وإلباس الصبي الذهب والفضة. 


ويحل لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة ونحوهاء لكن لا يحل جلد كلب 
وخنزير» لأن حرمتهما مغلظة» وكلاهما نجس العين (الذات) إلا لضرورة كفجاأة 
قتال» ولا يحل لبس جلد الميتة قبل الدبغ في الأصح إلا لضرورة. ويجوز أن يلبس 
دابته الجلد النجس» سوى جلد الكلب والختزير. 

ويباح الاستصباح بالدهن النجس» كودك ميتة وزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة 
على المشهورء لأنه ية سثل عن فأرة وقعت في سمن» فقال: «إن كان جامداً 
فألقوها وما حولهاء وإن کان مائعاً فاستصبحوا به أو فانتفعوا به»". 


(1( آي استعمالهما. 
)۲( رواه الطحاوي وقال : رجاله ثقات. 


واااو س ا 


ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر» لأنه لا يليق به» ويحرم على الرجل 
استعمال جلد الفهد والنمر. 

ويكره المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف واحد» للنهي عنه» لأن مشيه به 
يخل باتزانه» وأن ينتعل قائماًء للنهي عنه. 

ويكره نزول الثوب عن الكعبين» ويحرم بقصد الخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيه. 
وللمرآة إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع» ويكره لها الزيادة على ذلك. وإفراط 
توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف. 

ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي» وهو خلاف السنةى ویقاس عليه 
أكل الخشن. 

ويسن للرجل التختم بالفضة للاتباع» دون مثقال" في الخنصر اليمنى أو 
اليسرى للاتباع» لكن اليمنى أفضل› لأن خت ا ا صح »› کما قاله 
البخاري» ويكره لبسه في غير الخنصر. وجعل الفص في باطن الكف أفضل. 

ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص. ويجوز تحلية آلة الحرب بالفضة 
كسيف ورمح وظبر (بلطة) وسهم ودرع وجوشن (درع قصير) وخَوذة (طاسة الرس) 
وخف» لا سرج ولجام وركاب وقلادة للفرس» وطرف سيور للسرج»› ودواة 
ومقلمة (وهي آلة لبراية القلم) وسكين دواة (ما توضع في الدواة لبراية الأقلام) 
وسكين مهنة (خدمة) كتقطيع لحم» وهعرفة كولعقة» ومهفة كمروحة» وتعليق قنديل 
ولو السك 

ولا يجوز اتخاذ غير الخاتم من الحلي کطوق (ما يجعل في العنق) وذُمْلّج 
(ما يوضع في العنق) وسوار (حلي اليد) وتاج وفي سقف البيت والمسجد 
وجُدرانهما. فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء بالسَبْك» جازت الاستدامة 
وإلا فلا. 


(۱) يقدر ب 6٥‏ ,٤ع.‏ 

(۲) سواء للرجال والنساء» من حيث تشبههن بالرجالء لما رواه البخاري وأبو داوود والترمذي› 
وابن ماجه عن ابن عباس قال: لعن رسول اله لل المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 


اا ا ا 


ويباح شد سِنَّ وأنملة بذهب» واتخاذ أنف وأنملة من الذهب» لا أصبع. ويجوز 
زع نسجت بذهب» وحؤذةٌ طليت بذهب لمفاجأة حرب ولم يجد غيرهما. 

ويجوز تحلية المصحف والكنْب (الكتابة) بالفضة للمرأة والرجل» ويجوز تحلية 
البسجحت بالاهي للر اه وجوم ذلك على ارجا وبجر ر العراة علي التب كاه 
حتى النَعْل والمنسوج به» بشرط عدم الإسراف في الحلي» فإن أسرفت كخُلخال 
قيمته مثتا دينار» حَرُم. ويحرم على النساء تحلية آلة الحرب ولو بفضةء لأن تحلية 
آلة الحرب للإرهاب» وليس ذلك من شأن النساء. 


الميحت الخامس - صلاة العيدين 


حكم صلاة العيدين ومشروعيتها» ووقتها» وسننهاء وكيفية الصلاة» وخطبتهاء 
والتكبير في غير الصلاة. 


حكم صلاة العيدين ومشروعيتها 

العيدان: الفطر والأضحى» والعيد مشتق من العودء لتكرّره كل عام. والأصل 
في صلاة العيد قبل الإجماع» مع الأخبار الآتية قوله تعالى: فصل لبك وأَر) 
[الكوثر: ]۲/٠٠۸‏ آراد به صلاة الأضحى والذبح. فهي مطلوبة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وآول عيد صلاه ية عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة» ولم يتركهاء فهي 
سنة مؤكدة» لقوله مهو للسائل عن الصلاة: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على 
عباده» قال له: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»؛" وتأكد هذه السنة 
النبوية لمواظبته ميه عليها. 

وتندب أو تشرع لها جماعة» لفعله بء وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى 
)١(‏ مغني المحتاج ۴٠١-۳٠١ /١‏ كفاية الأخيار »٠٠-۲٦٠٦/١‏ شرح عمدة السالك: ص 

۹- ١١ء‏ شرح الحضرمية: ص ۸۸-۸١‏ بجيرمي الخطیب ۲١٠-٠۹۳/۲‏ حاشية 


الشرقاوي على التحفة ۱/ ۲۸۷-۲۸۲. 
(۲) رواه الشيخان. 


اا POE PAN‏ فلا تتوقف 
على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. ويسن لها الاجتماع في 


موضصع وأا حد. ویکره تعدده بلا حاجة» ولاومام المنع منه. 


e صلاة‎ 


وقتها 
بين طلوع الشمس وزوالها (وقت الظهر). ويسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر 
رمح“ للاتباع» وللخروج من خلاف من قال: إنما يدخل وقتها بارتفاع الشمس. 


ننها 

يسن فعلها في المسجد لشرفهء فإن صلي في الصحراء كره» إلا إذا ضاف 
المسجد عن الناس» فالسنة فعلها فى الصحراءء للاتباع» ويكره حينئذ في 
المسجد» فإن وجد نحو مطر أو شدة حر صليت في المسجد. وتسن في مسجد 
مكة» وبيت المقدس مطلقاً تبعاً للسلف والخلف. 

ویسن إحياء ليلتي العيدين بالعبادة وقراءة وذکر»› لما ورد تاساند ضعيفة : من 
أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب»" ويحصل ذلك بإحياء معظم 
الليل. 

وینذدب الخسل من نصف الليلء والتطيب› ولبس أحسن الئياب› والتزین للقاعد 
في بيته والخارج إلى صلاة العيد» n‏ وغیره»› ویدب 
حضور الصبيان برينتهم. 

وخروج العجوز ببذلة بلا طيب ولا زينة› والبكور بعد الفجر إلى المصلى لغير 
الإمام» والمشى ذهاباً وإياباًء والرجوع بطريق آخر أقصر» كما في سائر العبادات. 
(1)( وهو فدر سبعة آذرع في رآي العين. 


(۲( روأه الدارقطني ا قال النووي في المجموع : e‏ وح ذلك استحب 
العلماء الإحياء» لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 


E 


والإسراع في صلاة الأضحى إلى المصلى» والتأخر قليلاً في عيد الفطرء لما ورد 
مراد من أمره هة بذلك»› وليتسع الوقت بعد صلاة الأضحى للتضحية» وقبل 
صلاة الفطر لإخراج الفطرة. 

ويسن الأكل والشرب في الفطر قبل الصلاةء والإمساك في عيد النحرء للاتباعء 
وليتميز اليومان عما قبلهماء ويسن الأكل من كبد الأضحية للاتباع» ويسن تمر وأن 
یکون وتراً للاتباع. 


كيفية الصلاة 

صلاة العيد ركعتان بالأركان والشروط والسنن المطلوبة في غيرهاء وينوي 
صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى› لكنها امتازت عن غيرها بأمور تندب فيها» 
ومنها : 


التكبير في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة سبعاًء يقيناً» سوى تكبيرة الإحرام 
وتكبيرة الركوع» فإن شك أخذ بالأقل» مع رفع اليدين حذو منكبيه» بين الاستفتاح 
والتعوذ. وفي الركعة الثانية قبل القراءة حمسا . 

ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك. ويقرأ الإمام بعد الفاتحة في الأولى سورة قاف» 
وفي الثانية اقتربت» كما رواه مسلم»› أو يقرأ سورة الأعلى في الأولى» والغاشية 
في الثانية كما رواه مسلم أيضاًء ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات: 
«سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» لما رواه البيهقي عن ابن 
مسعود قولاً وعملاً. قال ابن الصباغ: ولو قال ما اعتاده الناس وهو: الله أكبر 
كبيرا» والحمد لله كثيرا» وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلّم تسليماً كثيراً» کان خضنا. 


خطبة العيد 
يندب بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبتين كالجمعة» يجلس قبلهما جلسة 


(۱) رواه الترمذي وقال : إنه حسن › وقال البخاري : ليس في الباب شيءَ اصح منه. 


صلاة العيدين_ —— YAY‏ 


خفيفة» ويسن أن يسلّم على من عند المنبرء وأن يقبل على الناس بوجهه»ء ثم يسلم 
عليهم» ويذكر في الخطبتين ما يليق» ويكبّر في الأولى تسعا عند استفتاحهاء وفي 
الخطة الثانة غا لاء (متتابعة) لما ورد عن د بعض التابعين بسند ضعيف أن ذلك 
من السنة. والتكبيرات المذكورات مقدمة للخطبة لا منها. ويعلّمهم في عيد الفطر 
أحكام الفطرة»"“ وهي إحدى الخطب المشروعة العشرة: خطبة الجمعة› 
والعيدين › والکسوفین والاستسقاء» وأربع في الحج. 

ويستخلف الإمام ندباً من يصلي في المسجد بالصَعمفَّة إذا خرج إلى الصحراءء 
کالشیوخ والمرضى ومن محهم من الأقوياءء ویخطب لهم لأن علاً ا استخلف 
اا مسعو د الأنصاري في ذلزی ٩°‏ 

ولا يكره النفل قبل صلاة العيد بعد ارتفاع لغير الإمام» لانتفاء الأسباب 
المقتضية للكراهة. 


التكبير في غير الصلاة 


العبدذ»› في المتازل والطرف والمساجد والأسواق› إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. 
ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي» وهذا هو التكبير المرسل: وهو ما لا يتقيد 
ل 


ودليل سنية التكبير في الفطر قوله تعالى : «وڪملوا الي" ڪا آله عى 
م هَدَنگ) [البقرة: ۲/ .]1۸٥‏ 


ویتأکد ت ثلاث تكبيرات متوالية: «الله أكبرء الله أكبرء الله 


(1) بكسر الفاء أو بضمهاء وكأنها من الفطرةء آي الخلقة» فهي صدقة الخلقة» وهي اسم 
لما يُخرج من البر (القمح) أو الشعير أو التمرء أو ازيب والأقظ: واللن والجنء آي 
من غالب قوت البلد. 

(۲) رواه الشافعي باسناد صحیح. 

(۴) المراد بالعدة: عدة الصوم» والمراد بالتكبير عند الإكمال. 


۸ | اأواع الصلاة 


أكبر؟» ويزيد بعد الثلاث: «لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. الله 
7 اواو وسبحان الله بکرة e‏ 


ا 


ويكبّر غير الحاج من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» بعد صلاة كل 
فرض أو نفل › أداء وقضاء» وجنازة» ومنذورة» وإن نسي كبّر» وهذا هو التكبير 
المقيد وهو ما يؤتى به عقب الصلوات» وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء رواه ابن أبي شيبة والحاكم» وهو مروي 


أيضاً عن علي وه. 
ويكبر لرؤية شيء من الأنعام (وهي الإبل والبقر والخنم) في الايا ا 
وهي عشر ڏي الحجة» لقوله تعالى: ( وڌڪروا اس و ف ايام محلو مت عل ما 


ے3 


رزقهم من بَهيمة الأنمني) [الحج: ۲۸/۲۲]. 

والمعتمد عند الشافعية وهو الأصح أنه لا يسن التكبير ليلة الفطر عقب 
الصلوات› لعدم وروده» وهو ما صححه الرافعى. والرأي الثاني الذي اختاره 
النووي في الأذكار ونقله البيهقي عن نص الشافعي» وعليه عمل غالب الناس أن 

ولو شهد اثنان أو أكثر برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين الليلة الماضية› 
أفطرنا وصلينا العيد . 

وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة» أو لو شهدوا بين الزوال والغروب 
فنفطر› > وتقموت الصلاة» ويشرع قضاؤها في باقي اليوم والغد وما رده في الأظهر 
متی شاء کسائر السنن الرواتب. 


)1( ویکون عيد رمضان يوم يفطر الناس» وکذا یوم النحر يوم يضحي الناس»› ويوم عرفة سواء 
التاسع والعاشر» لخبر الترمذي وصححه. 


د و 
المدحت السادس - صلاة الكسوفين 


حکمها ودلیل مشروعیتها › وکیفیتها › وخطبتها› وانتهاء وقتها > التضرع بالدعاء 
اا و ا بين الصلوات”. | 


حكم صلاة الكسوفين ومشروعيتها 


ارف لمن والكسر الل وال لها كمرقان وتمرفان لاب 
علماً بأن خسوف القمر يحدث بحيلولة ظل الأرض بينه وبين الشمس» فلا يبقى فيه 
ضوء. وأما كسوف الشمس فيكون بسبب كون القمر يحول بظلمته بيننا وبين 
الشمس» مع بقاء نورهاء فيرى لون القمر كمدأً في وجه الشمس» فيظن ذهاب 
ضوتها. 

وصلاة الكسوفين مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع» ما القرآن فقوله تعالى : 
(لا سنجو للسیں ولا لِلقَمر واسجدو بے الى حَلمَهْنَ) [فنصلت: ٣۷/٤١١‏ 
وأما السنة فلخبر البخارى ومسلم: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فصلواء وادعوا حتى ينكشف 
ما بکم). وأجمع العلماء على مشروعيتها. 

وهي سنة مؤكدة في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس. ولو عبداً أو امرأة» 
ولآنه َة فعلها لكکسوف الشمس› کما روأه الشيخان› ولخسوف القمر كما رواه 
ابن حبان. ولا آذان لها كصلاة الاستسقاءء وإنما ينادى لها : «الصلاة جامعة» عملا 
بما رواه الشيخان. 
إل أن تطوع»٤.‏ 
(۱) مغني المحتاج ۳"11/1 T°‏ كقاية الأخيار ۳-1/1 شرح السالك : ص 


»١١۳-۲‏ شرح الحضرمية: ص ۸۸ بجيرمي الخطيب ۲٠۸-۲١١/۲‏ حاشية الشرقاوي 
على التحفة ۱/ .۲۹٦۱-۲۹۳‏ 


٠‏ | اأواع الصلاة 


ويندب لها الجماعة في الجامع للاتباع كما في الصحيحين» ويحضرها من 
لا هيئة لها من النساء» وهي ركعتان. 
كيفية الصلاة 

یخرم المصلي بنية صلاة الخسوف أو الكسوف. ويقرأً بعد الافتتاح والتعوذ 
الفاتحةء ويركع» ثم يرفع» ثم يقرأ في قيام آخر الفاتحة ثانياً» ثم بركع فيطمثن؛ ثم 
يعتدل» ثم يسجد. فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان»ء ثم يصلي الركعة 
الثانية كذلك. ولا يجوز زيادة قيام ورکیع لتمادي الكسوف» ولا يجوز النقص عن 
هذه الكيفية للانجلاء ء في الأصح. . ويسر المصلي في صلاة ويجهر في 
خحسوف القمر» عملا بالستة. 

والأكمل أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة: البقرة في القيام الأولء وآل 
عمران في القيام الثاني» والنساء في الثالث» والمائدة في الرابع» أو نحو ذلك. 

ويسبح في الركوع الأول قدر مثة آية من البقرة وفي الثاني بقدر ثمانين› وفي 
الثالث بقدر سبعين» وفي الرابع بقدر خمسين» وياقيها كغيرها من الصلوات. 

والصحيح تطويل السجدات» كما ثبت في الصحيحين. ومن آدرك الإمام في 
الركوع الأول أدرك الركعة لا في الثاني أو القيام الثاني في الأظهر. 

ويسن الغسل لصلاة الكسوف» ويخرج في ثياب بذلة كالاستسقاء. 


خطبة الكسوفين 

ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة» وتسن الخطبة للجماعة ولو 
مسافرين بخلاف المنفرد» ولا يكبر في الخطبة» ولا تجزئ خطبة واحدةء للاتباع› 
ويحث فيها الخطيب السامعين على التوبة من الذنوب» وعلى فعل الخير كصدقة 
ودعاء واستغفار» لما رواه البخاري وغيره في ذلك» ويحذرهم الاغترار والغفلةء 
ويطلب في الخطبة والاستسقاء استثذان الوالي أو الحاكم. 


(1) الإسرار ف في الكسوف ورد في جامع الترمذي»› وقال : ا وصححه ابن حبان 
والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين. والجهر في الخسوف ثبت في الصحيحين. 


یوو ت 
وقت الصلاة 

صلاة الكسوف أو الخسوف في وقتهما› فلو أحرم المصلي بصلاة الكسوف› 
فانجلت الشمس أو غابت كاسفة أتمهاء لأنه أحرم بها صحيحة. ويفوت وقت صلاة 
الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة» ويفوت وقت صلاة القمر بالانجلاء وطلوع 
الشمس وهو ملخسف › لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه»› ولا تفوت بطلوع الفجر في 
المذهب الجديد لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به. ولا تفوت صلاته أيضاً بغروب القمر 
خاسفاًء لبقاء محل سلطنته وهو الليل» فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفاً. 

وعليه› إن لم يصل صلاة الكسوف حتى انجلى جميع قرص الشمس› أو صلاة 


التفضيل بين الصلوات 

إذا اجتمع صلوات خاف فواتهاء كجمعة وكسوف أو فرض آخر» قدم الفرض 
جمعة أو غيرها إن خيف فوته» ثم الجنازةء ثم العيد» ثم الكسوف. وإن اتسع 
الوقت قدم الجنازة» ثم الكسوف» وإن لم يخف فوت الفرض» قدم الكسوف» ثم 


صلاة الحوادث 


ويندب صلاة ركعتين للأحداث الكبرى كالزلازل والصواعق والريح الشديدة»› 
ويتضرع بالدعاء ونحوه حينئذ› لأنه كَل كان إذا عصفت الريح قال : «اللهم إني 
أسأالك خيرهاء وخير ما فيهاء» وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرَّها وشر 
ما فیها وشر ما آرسلت به». 

عافانا الله من البلاءء ونصرنا على الأعداء» ونفعنا بالعلم وحمانا من الشقاءء 
وغفر لنا ولوالدينا ومشايیخنا. 


14۲ أنواع الصلاة 


۱ 4 لميحت السايع - صلاة الاست ستسقةا ء 


حکمھا ومشروعیتها وکیفیتهاء وما یندب لها قبلها» وخطبتها'. 


حکم صلاة الاستسقاء وأصل مشروعيتها و كيفيتها 

الاستسقاء لغة: طلب السقيا من الله أو من عباده. وشرعاً: طلب سقيا العباد 
من الله تعالى عند حاجتهم إليها. ومشروعيتها في القرآن بقوله تعالى: (إإز آشسَسْق 
موس قوي ) [البقرة: ۲/ ]٦٠‏ وما تضمنته سورة نوح من طلب الاستغفار»ء وفي 
أخبار كثيرة عند الشيخين وغيرهما› منها ما رواأه مسلم : ا رسول الله کی 
يستسقي › فجعل إلى الناس ظهره»› واستقبل القبلة› وول رداءه) وزاد البخاري : 
«جهر فيهما - في الركعتين - بالقراءة". وأجمع العلماء على مشروعيتها. 

SS SS e‏ «(هل 
علي غيرها؟» وتنقسم إلى ثلاثة انوع أدناها يكون بالدعاء مطلقاً فرادى أو 


مجتمعین › e‏ کون بالدعاء خلف خحلف الصلوات فرضاً أو نفلا وفي خطبة 
الجمعة ودحو ذلك»› والأفضل أن تکون بالصلاة والخطبة وهي النوع الثالث. 


ويستسقي غير المحتاج للمحتاج» لأن المؤمنين كالعضو الواحد» إذا اشتكى 
بعضه اشتکی کله› وروى مسلم في الصحيح : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملّك» كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
بمثل ذلك». 


(1( مغني المحتاج «TV11‏ بجيرمي الخطيب ۲۲۲-۲ حاشية الشرقاوي /١‏ 
۲۹۳-۷ كفاية الأخيار ۳٠۷-۳٠٤/١‏ شرح عمدة السالك ص ٤١١-١١٠ء‏ شرح 
الحضرمية ص .٠*-۸۹‏ 

)۲( وروی آبو داوود والترمذي وقال: : حسن صحيح› والنسائي وابن ۲ مأجه وار بن حبان في 
صحیحه» عن ابن عباس قال : : اخرج النبي 4ل متواضعاء متبڏلاًء فخا مشرسلاً» 
متضرعاً› فصلی رکعتین کما يصلي في العيد». متبذلاً : تارکاً للزينة بلباس البذلةء مترسلاً : 
متأنياً غير مستعجل. 


صلاة الاستسقاء 1۹۳ 
وتعاد ثانياً وثالثاً إن لم تتحقق السقيا من الله تعالى» فإن الله يحب الملحين في 
الذطاء وفي | أصحيحين : ر یستجاب لأحدكم ما لم يعجل»› يقول : دعوت فلم 


فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلهاء اجتمعوا للشكر والدعاءء ويصلون على الصحيح 
صلاة الاستسقاء المعروفة» شكراً أيضاً كما يجتمعون للدعاء ونحوه» لقوله تعالى : 
لن سر أَردَدك) [إبراهيم : ]۷/٠١‏ والأصح أن الإمام يخطب بهم. 

وهي ركعتان كالعيد» أي كصلاته في كيفيتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوذ 
والقراءة» سبعاً في الركعة الأولى» وخمساً في الثانية» برفع يديه» ووقوفه بين كل 
تكبيرتين كاية معتدلة» والقراءة في الأولى جهراً بسورة ق» وفي الثانية اقتربت في 
الأصح› أو بسبّح والغاشية شية قياساًء لا نصاً. لكن قيل هنا : إنه يقرأ في الركعة الثانية 
بدل [أفزب) [القمر: ]٠/٠٤‏ إا أزسلتا وا [نوح: لاشتمالها على 
اللاستغفار ونزول المطر اللائقين بالحال»ء ورد النووي رحمه الله في المجموع 
باتفاق الأصحاب من الشافعية على أن الأفضل أن يقرا فيها ما يقرأ في العيد» فهي 
کالعید في التكبير والجهر. وينادى لها: (الصلاة جامعة). ويندب لها الجماعة. 

ولا تختص صلاة الاستسقاء بوقت كالعيد في الأصح» فيجوز فعلها متى شاء› 
ولو في وقت الكراهة على الأصح» لأنها صلاة ذات سبب» فدارت مع السبب 
كصلاة الكسوف. 


ما یندب لھا قبلها 

إذا أجدبت الأرض أو اتقطخج النباةآر قلت > وعظ الإمام الناس قبل 
الخروج» وآمرهم بالتوبة» وخوفهم من عذاب الله ومن العواقب» والصدقة أقل 
ما يتمول» ومصالحة الخصوم إذا كانت العداوة لغير الله» وصوم ثلاثة آيام» ثم 
يخرجون في اليوم الرابع إلى الصحراء صياماًء فتكون مدة الصوم أربعة أيامء 
ويجب التتابع وتبييت النية. 


(1) رواه ابن عدي والعقيلي عن عائشة › وضعفاه. 


ا ا 


يخرجون في ثياب البذلة» > وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهمء 

لما رواه ابو داوود آنه عليه الصلاة والسلام «اخرج معدلا متواضعاًء» متضرعاً لله › 
حتى تى المصلى» ولا يتطيب لأن الطيب من السرور. 

وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات 
والصغار»ء لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة» ويخرج غير ذوات الهيئة من 
السا والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحان وأقارب رسول الله ج 
ويستسقون آي يستشفعون بهم» ویذکر کل في نفسه صالح عمله» ویستشفع به. 
ولا مانع من خروج أهل الذمة. 

ودليل الاستشفاع ما رواه البخاري عن أنس» أن عمر كان إذا فُجطوا يستسقي 
بالعباس بن عبد المطلب» وقال: «اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقون. 

وكما فعل آهل الصخرة حين انطبق عليهم مدخل الغار بها. 
خطة الاستسقاء 

يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كالعيد في الأركان والشروط والسنن» لكن 
في مطلع كل خطبة يستغفر الله تعالى بدل التكبير» فيقول: «أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وآتوب إليه» في الأولى تسعاًء وفى الثانية سبعأًء ويتحدث 
بما يتعلق بالاستسقاء» بدل ما تعلق بالفطر الاي ویجوز أن يخطب قبل 
الصلاةء للحديث الصحيح في سنن أبي داوود وغيره «أنه بيه خطب ثم صلى» وفي 
الصحيحين نحوه أيضاًء لكن الأفضل فعل الخطبتين بعد الصلاة» هو الأكثر من 

e‏ من a‏ والصلاة على النبي ية والدعاء» ومن آية فلت 
ستغفروا ربكم لنم کان عقا € سل السا یک درا 0 وینید امول وسين وحمل 


)١(‏ وهي الخدمة» ليكونوا على هيئة السائل. 
)۲( ومعهم اشا البهائم. 


صلاة الاستسقاء 40٥‏ ۲ 


سر ك 


جِنّت عل ل نرا ©©6) [نوح: .]۱١-٠١/۷١‏ ويسن أن يختم كلامه 
بالاستغفان ويكثر من دعاء الكرب» وهو: 

ل إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله 
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم!. ويكثر من يا حي يا قيوم 
برحمتك نستغيث)» ويکثر من «رحمتك نرجوء فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين › 
وأصلح لنا شأننا كلهء لا إله إلا أنت). 


ويسن في كل موطن: «اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار» وآية آخر البقرة. 

ويدعو في الخطبة الأولى بما رواه الشافعي في الام والمختصر عن سالم بن 
عبد الله بن عمر»ء أن رسول الله ب كان إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثا 
مريئاً سرا عَدقاً» مجلا E‏ طبقاً دائ . 

اللهم اسا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من 
اللأواءء والجهد". والصنك. ما لا نشكو إلا إليك. 

اللهم أنبت لا الزرع»› وأدرٌ لنا الضرع»› واسقنا من برکات السماءء وأنت :ا 
من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجُهد والعري والجوع» واكشف عنا من البلاء 
ما لا يكشفه غيرك. 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفاراًء فأرسل السماء علينا مدرارا. 

ويستقبل الإمام القبلة ندباً بعد صدر الخطبة الثانيةء وهو نحو ثلثها. 

ويبالغ فی الدعاء حينئذ دا ويسر القوم الدعاء أيضاً› وجرا ويؤمن القوم 
(۱) غيغاً : مطراًء هنيعاً : طيباً لا ينغخصه شيء» مرا : محمود العاقبة» ا : ذا ريع آي نماءء 

غدقاً e E‏ : شديد الوقع على 
(۲( ا 


)۳( الجهد: قلة الخير وسوء الحال. 
)٤(‏ آي الضيق. 


ا س س ا ب اواع الصلاة 


على الدعاءء لقوله تعالی: ادعو ریک ًا وَحُفْيَةَ) [الأعراف: ]٠١/۷‏ ويرفعون 
أيديهم في الدعاء» جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء» كما ثيت في صحيح 
مسل . ثم يستقبل الناس بوجهه ويحثهم على الطاعة» ويصلي على النبي كيا 
ويقراً آية أو آیتین › ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويختم بقوله: اأستغفر الله لي 
ولکم. 

ويحول الخطيب رداءه عند استقبال القبلة بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاءء 
فيجعل يمينه يساره» وعكسه» ويتكسه» على المذهب الجديد» فيجعلل أعلاه أسفله 
وعكسه» لما رواه الشيخان: «كان رسول الله يحب الفأل الحسن» ولفظ أنس : 
«ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة» وفي رواية لمسلم: «وأحب الفال 
الصالح» وآما القلب للأسفل فلخبر أبي داوود وغيره: «أنه ية استسقى وعليه 
خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على 
عاتقه» للدلالة على الخشوع والاتجاه إلى الله دون تعلق بمظاهر الدنيا. 

ولو جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمنء والآخر على الأيسر 
حصل التنكيس والتحويل جميعاً. 

ويترك الخطيب رداءه محولا حتى يَنزع ثيابه عند الرجوع إلى المنزل وكذلك 
يقعل الناس» لأنه لم ينقل أنه يي غير رداءه قبل ذلك. 

ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس كسائر السنن» ولأنهم يحتاجون كما يحتاج 
الإمام» بل أشد» لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن 
لم 

ويسن لكل أحد أن يُظهر لأول مطرة في السنة من جسده غير عورته ليصيبه شيء 
من المطر تبركاًء اا ا ا 

ويسبح عند الرعد والبرق»ء فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده» والملائكة 


(۱) قال العلماء: وھکذا السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفه إلى السماءء وإدا تال 
شيا كريماً عكس ذلك. والحكمة: أن القصد رفع البلاءء لا استقباله» فالقاصد شيا حستاً 


يجعل بطن كفه إلى السماء. 


حكم تارك الصلاة المفروضة ل ۹۷ 


من خیفته» کما رواه مالك في الموطاً. ويقول أيضاً : هو الذي يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً. 

ولا يتبع بصره البرق. 

ويقول عند المطر: «اللهم صيَباًء هنيئاًء وسيب" نافعاً» (يكرر ذلك مرتين أو 
ثلاثاً للاتباع). ويعده: مُطرنا بفضل الله ورحمته. 

ويكره أن يقول: مطرنا بنوء كذا (أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في 
إضافة الأمطار إلى الأنواء). وسبٌ الريح. ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يقولوا 
سائلين الله تعالى رفعه: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر»“ ولا يُصلّى لذلك. 


ملحق - حكم تارك الصلاة المفروضة 

من جحد وجوب الصلاة المفروضة (المكتوبة) كفر بالجحد فقط. 

ومن ترکها کسلاً أو تهاوناً أو ترك الوضوء أو الجمعة› وصلى الظهر› فهو مع 
ذلك مسلم» ويقتل بالسيف حداً بعد الاستتابة إن لم يتب» لا كفراًء لخبر 
الصحيحين: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة ويۇتواأ الزكاةء فإذا فعلوا ذلك› عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقی الإسلام» وحسابهم على الله» . وخبر أبي داوود وغيره: «(خحمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن › کان له عند الله عهد آن يدخله 
الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه». 

وأما خبر مسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فمحمول على تركها 
جحداء أو التغليظ والتشديد. 


(1) الصيب: المطر الكثيرء» والسيّب: العطاء. 
(۲) رواه الشيخان. والظراب: الجبال الصغيرةء والآكام: التلال المرتفعة من الأرض. وتتمة 
الدعاء: اللهم سقیا رحمة ولا سقیا عذاب» ومحقی ولا بللاء» ولا هدم ولا غرق. 


۸ | ي ب اواةاصلاة 


قال النووي: والصحيح قتله بترك الصلاة فقط لظاهر الخبر» بشرط إخراجها عن 
وقت الضرورة» وهو الوقت الذي يمكن أن تجمع فيه الصلاة مع الصلاة الثانية في 
وقتهاء فلا يقتل لترك الظهر حتى تغرب الشمس» ولا بترك المغرب حتى يطلع 
الفجر» ويقتل في الصبح بطلوع الشمس» وفي العصر بغروب الشمس» وفي العشاء 

ویستتاب ثم تضرب عنقه إن لم یتب" . 

ويغسّل ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ولا يطمس قبره» كسائر أصحاب 
الكبائر من المسلمين. 

ومن ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فوراً» لكن يسن له 
المبادرة بالقضاءء أو بلا عذر لزمه قضاؤها فوراً لتقصيره» للإجماع على جوب 
القضاء» وقوله مَي: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»". فإذا كان 
الترك عن نوم أو نسيان موجباً للقضاء» وهو بعذرء ولا إثم فيه» فيجب القضاء 
بالترك عمداً من باب آولى لأنه بغير عذر» ولأن شغل الذمة بالواجب لا يتم 
تفريغها إلا بالقضاء» وهو آئم بتفويت الصلاة عن وقتهاء ولا عذر له . 


— yn 


(1) لکن لا يطبق هذا الحكم في عصرناء ولم نعلمه في عصر سابق. 
)۳( بجيرمي الخطيب ۷/٤‏ -1°. 


الفصل الرابح 


أحكام الجتائز وتوابعها 


الاستعداد للموت وما يستحب مع المحتضرء الأحكام الشرعية المتعلقة بالميت 
(الغسل» والتكفين» والصلاة على الميت» والدفن)ء أنواع الشهداءء أحكام 
السقط› الصلاة على الغائب› ما یکره على القبر» البكاء على الميت› التعزية› 
تمني الموت والتداوي والنعي وحمل الجنازة› وزيأارة القبور» ونقل الميت ودہشه› 
والإطعام» الوقوف عند القبر". 


الأستعداد للموت وما يستحب مع المحتضر 


والمريض آكد وأولى» لقوله 4 : «أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت»"» ویستعد 
له بالتوبة» ورد المظالم. 


ويسن غب" عيادة المريض المسلم» حتى الأرمد» ولو في أول يوم من مرضهء 
سواء کان عدواً أو ندا أو من لا يعرفه› أو فریا؛ او ارا أو تدا آما عير 


(۱) مغني المحتاج ۳۹۸-۳۲۹/۱ بجيرمي الخطیب ۲/ ۲۷٠١-۲۳٤‏ كفاية الأخیار -۳٠٤ /١‏ 
٠١‏ شرح عمدة السالك: ص ۷١١-1۱۸۲ء‏ شرح الحضرمية: ص ۹1-۹١‏ حاشية 
الشرقاوي ۱/ .۳٤٥-۳٣۳٥‏ 

(۲) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وابن ماجهء وهاذم اللذات: أي قاطعها. 

)۳( أي يوماً بعد يوم مغلا . 


أحكام الجنائز وتوابعها 


المسلم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن: فإن كان قريباً أو جاراً ندبت عيادته› 
وإلا أبيحت. 

ويخفف الزائر في عيادته المريض» ويكره إطالة القعود عنده» ويدعو له بالعافية 
إن احتمل حياته» وإلا فيرعبه في التوبة» والوصية» وإحسان الظن بالله تعالى. 

ويكره للمريض كثرة الشكوى» وتمني الموت لضر نزل به» للنهي عنه» بلا خوف 
فتنة في الدين› فإن كان لابد متمنياً فليقل : «اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي“ 
وأمتني ما كان الموت خيراً لي» للخبر الصحيح بذلك. آما تمني الموت عند خشية 
الفتنة فلا يكره. ولا يكره أيضاً عند عدم الضرء لأن التمني مع الضر يشعر بعدم 
الرضا بالقضاء» بخلافه بدونه. 

ويكره إكراه المريض على تناول الدواء والطعام"» والمعتمد أن ذلك خلاف 
السنة» لا مكروه. 

ويستحب إلقاء المحتضر على شقه الأيمن» فإن تعذر فالأيسر»ء وإلا فعلى قفاهء 
ووجه وأخمصاه للقبلة» ويرفع رأسه بشيء› ويلقن: «لا إله إلا الله»" ولا يلح 
عليه» ولا يقال له: قل» لئلا يتأذى أو يضجر بذلك» بل يذكر الشهادة عنده 
ليتذكرها. أو يقال: ذكر الله مبارك فلنذكر الله جميعاً: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. 

والأفضل تلقين غير الوارث» أو العدو أو الحاسد ونحو ذلك» لعدم التهمة› 
فإذا تكلم أعيدت عليه» للخبر الصحيح: «من کان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل 
الدة»“. 

ويقرا عنده سورة يس» لخبر: «اقرؤوا على موتاکم يس . واستحب بعض 


(1) لحديث ضعيف: لا تڪرهوا مرضاكم على الطغام»› فإن الله يطعمهم ويسقيهم). 

(۲) للأمر به في خبر مسلم: «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله» ولا يسن زيادة «محمد رسول الله» 
لأنه لم يرد» والمراد: من قرب موته» من باب تسمية الشيء بما يؤل إليه. 

(۳) رواه أبو داوود پإسناد حسن. 

)٤(‏ رواه آبو داوود وابن حبان في صحيحه» وقال: المراد من حضره الموت» يعني مقدماته؛ 
والحكمة أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها. 


۳۰١ 


الاستعداد للموت وما يستحب مع المحتضر 


الشافعية أن يقرأ عنده سورة الرعد» لقول جابر: فإنها تهون عليه خروج روحه. 
ويسن تجریيعه بماء بارد» لان العطش يغلب من شدة النزع› فیخاف منه إزلال 
الشيطان» إذ ورد «أنه يأتيه بماء زلال» ويقول له: «قل: لا إله غيري» حتى 
نسقيك». 


ايج المفر فة بره شبخات وتغالى أي بن أن الله رجمة فر له 
ويرجو ذلك» لما في الصحيحين أن الله عز وجل قال: «آنا عند ظن عبدي بي“ . 
وفي خبر مسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باه سبحانه وتعالى». 

فإذا مات غمّْض وش لّخياه بعصابة عريضة» ولْيّنت مفاصله ولو بدهن» وستر 
جميع بدنه بثوب خفيف» وتنزع ثياب موته» ويوضع على بطنه شيء ثقيل» ووضع 
على سريه» ووجْه للقبلة» ویتولی ذلك آرفق محارمه» ویدعی له عند فعل ما ذکر. 
ویہادر ببراءة ذمته وقضاء دینه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته» ویستحب الإعلام بموته 
للصلاة عليه. 


إذا مات الإنسان فجأة ترك حتى يتيقن موته» وتجب له أربعة فروض كفائية 
وهي : غسله» وتکفينه › والصلاة عليه» وحمله ودفنه. ) 


-١‏ غسل الميت 

يغسل الميت المسلم غير الشهيد وإن غرق» وآقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة 
النجاسة» ويسن غسله في قميص في حَلْوة تحت سقف» على لوح أو سرير بماء 
باردء لأنه يشدّ البدنء ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً إلى ورائه» ويضع يمينه 
على كتفه» وإبهامه في رة قفاه» ويُسند ظهره إلى ركبته اليمنى» ويْمرّ يساره على 
بطنه إمراراً بليغاً» ليرج ما فيه» ثم يُضجعه لقفاه» ویغسل سوآتیه بیساره» وعلیها 
خرقة» ثم يلف خرقة آخرى على يده اليسرى بعد إلقاء الأولى. 

ويدخل أصبعه في فمه ویُمرّها على آسنانه» ویزیل ما في مِخریه من آذیٌ» 
ویوضئه کالحي» ثم یغسل رآسه ثم لحیته بصابون ونحوه» ویسرحمها بوشط واسع 


١‏ | اأحكام الجنائز وتوابعها 


الأسنان برفق» ويرد المنتوف إليه. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر في ظاهرء وقفاه 
إلى القدم من الرأس. 

فهذه عَسلة» ويستحب ثانية وثالثة» ويستعين في الأولى بصابون ونحوه» ويجعل 
في كل عَسْلة من الثلاث بالماء البارد الخالص قليل كافور أو شيئاً معطراً أو مطيبا 
كالشامبو اليوم» وذلك لخبر الصحيحين : أنه ية قال لغاسلات ابنته زينب وها : 
«ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منهاء واغسلنها ثلاثا او خمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتنّ ذلك بماء وسِذرء واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور». قالت 
آم عطية منهن : ومشّطناها ثلاثة قرون»› أي مرات. وفي رواية: «فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها». والتردد بين ثلاث أو خمس هو بحسب الحاجة في 
النظافة إلى الزيادة على الثلاث» وترا. ويبځر من أول غسله إلى آخره» ثم ينشفه 
بثوب بعد إعادة تليينه. 

ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقط لسقوط الفرض بما وجد» ويكره 
أخذ شعره وظفره» ولا يُقَرّب المُحرم بحج أو عمرة طيباًء وتّطيّب المعتدة في 
الأصح. 

آداب الغخاسل 


يغض الغاسل ومن معه البصر إلا لحاجة» وجوباً عما بين السرة والركبة» 
إلا ما يكون بين الزوجين من غير شهوة» وندباً فيما عدا ذلك. والمس كالنظر. 
ويغسّل الرجل الرجل» والمرأةٌ المرأةً. وللزوج أن يغسل زوجته وعلى العكس› 
لأن حقرق ا بدليل التوارث في الجملةء وقد قال ييا 
لعائشة وا : «ما ضرك لو مٿ قبلي› فغسّلتك» وكمنتك» وصليت عليك 
ودفنتك»”'. ولقول عائشة وا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل 
رسول الله ل إلا نساؤه“"". ويلت الزوج أو الزوجة خرقة ولا مس. 
(۷)( رواه النسائي وابن حبان» وتمام الحديث : : «إذاً كنت تصبّح عروسا» . 
(۲( رواه آبو داوود والحاكم وصححه على شرط مسلم. 


احكام المت _ زل( ٣‏ 


فإن تعذّر غسل الميت لتمزقه أو تهرّيه» أو لم يحضر في المرأة إلا رجل أجنبيء 
أو في الرجل إلا أجنبية وجب أن ييمم الميت» لحرمة النظر حينئذ إلى شيء من 
بدن الميت. 

والأولى بالغسل: هم آولى الرجال بالصلاة عليه وهم عصَبّات الميت من 
النسب» وأولى النساء بالمرآة هم قراباتهاء سواء كن محارم كالبنت» أو لا كبنت 
العم لأنهن أشفق من غيرهن. 

وتقدّم قرابات المرأة على الزوج في الأصح› e‏ ذات الرحم المحرم 
وهي كل امرآة لو كانت رجلاً لم يحل نكاحها بسبب القرابةء لأنهن أشد شفقة. ثم 
الأجنبية لأنها أليق» ثم رجال القرابة كترتيب تقديمهم في الصلاةء لأنهم أشفق 
عليهاء إلا ابن العم ونحوه: وهو كل e‏ فهو كالأجنبي. ويقدم 
عليهم الزوج في الأصح. 

من لا يغسّل: اثنان لا يغسّلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفارء 
ولو كان جنباًء والسقط الذي لم يستهل (أي لم يرفع صوته بالبكاء). فإن شرب 
اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياةء ثم مات» فإنه يغخسل ويصلى 
عليه بلا خلاف»,لأنا تيقنا حیاته. 

والدليل في الشهيد ما رواه البخاري عن جابر ڪلب أن النبي لل لم بُغسل 
قتلى أحد» ولم يصل عليهم؟ وإنما أمر بدفنهم بثيابهم إبقاء لأثر الشهادة عليهم 
وتعظيماً لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم. 

وأما السقط فلحديث: إذا استهلٌ الصبي ورث وصلي عليه». 

وأما شهيد الآخرة كالمقتول ظلماًء أو مات بغرق أو حرق أو هدم» أو مات 
مبطوناً أو مطعوناًء أو مات عشقاًء أو ماتت المرأة في الطلق ونحوه» أو مات في 
دار الحرب» فهؤلاء يغسّلون ويصلى عليهم كسائر الموتى. 

وكذلك شهيد الدنيا فقط مثل المقاتل المدبرء أو الذي يقاتل رياء وسمعة› 


(۱) رواه النسائي وصححه أبن حبان› والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين› لكنه ضعيف في 
ري النووي. 


۴ |( اأحكام الجنائز وتوابعها 


يغسل ويصلى عليه › ااا ا و و ا 
ويصلى عليه. 
۲- تكفين اميت 

ك المت هد غك ل ما كان ا حا رال الکن وب ات الور 
ولا تنفذ وصیته بإسقاطهء لأنه حق لله تعالى. 

a 7}‏ ا 

والأفضل المسنون للرجل ثلاث لفائف يبسط أحدها فوق الآخرء ويبسط أولا 
أحسنهاء وأوسعهاء لقول عائشة وا : «كَمَّن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية ٠"‏ ليس فيها قميص ولا عمامة». ويجوز بلا كراهة رابع وخامس» لأن 
ابن عمر كفن ابناً له في خمسة أثواب: «قميص وعمامة. وثلاث لفائف»" آي كل 
لفافة تستر جميع البدن» لما صح أنه به كفن فيهاء ويزاد قميص مخيط إن لم يكن 
خا وعمامة تحت اللفائف. 

وتكمّن المرأة في خمسة: إزار» وخمار» وقميص» ولفافتان. 

والبياض والمغسول والقطن أفضل من غيره» فیسن ع الكفن الأبيض› لقوله : 
«البسوا من ثيابكم البياض» فإنها خير ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكي. 

والمغخسول أفضل من الجديد» لأن ماله للبلاء والمراد بإحسان الكقن في خبر 
مسلم باضه ونظافته وسبوغه وکثافته › ل ارتفأاعه»› انه تکره المبالغة فيه »› للنهي 
نه . 

والقطن أفضل من غيرهء لأن كفنه ية كان كذلك. 


ويبخُر الكفن بعود ثلاثاً لغير المحرم» والعود آفضل من غیره؛ إا کان غير 
طب الك ولو طیب جمیع بدنه فحسن. 


(۲) رواه الشيخان. 


(۳) رواه البيهقي. 


)€( روأه الترمذي وغیره› وقال : حسن صحیح. 


أحكام ١‏ لمت ۵" 


ومحل الكفن كبقية مؤن التجهيز أصل التركة. فإن لم يكن للميت تركة» فعلى من 
تجب عليه نفقته من قريب : أصل أو فرع» صغير أو كبيرء لعجزه بالموت» وكذا 
الزوج الموسر في الأصح» لأن الزوجة في نفقته في حال الحياةء فعليه تكفين 
زوجته ومؤنه تجهيزها وتجهيز جا 

ويوضحع الميت فوف e‏ وعليه e‏ المشتمل 
على الصناعات وغيره) واف 

ويشد د ألياهء ويجعل على منافذ بدنه قطن › ويلف عليه اللمائف وتشد» فإذا وضع 
في قبره نزع الشدادء أي حلت الأربطةء لكراهة سي ءَ معقود عليه. 

ولا يبس المحرم الذكر مخيطاًء ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه 
كحرير وذهب» ولا يَْسْتَّر رأسه» ولا وجه المُحرمة» أي يحرم ذلك إبقاءَ لأثر 
اللإحرام» وذلك إذا حدث الموت قبل التحلل الأولء لا بعده» فتغطية رأس الرجل 
المحرم ووجه المرأة المحرمة› ووضع الطيب› والمخيط عليه حرام. 

ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا إلا أن يقطع بحله» أو يكون من أثر أهل الخيرء 
فلا بأس أن يعدّه للتبرك. 

وكل شخص يكقن بما يجوز لبسه في حياته » فتكفن المرأة في الحريرء ويحرم ذلك 
في حق الرجل › ويكره المزعفر والمعصفر. والجودة في الرداء تتعلق بحال الميت. 

حمل الجنازة 

حمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح»ء لحمل سعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وحمل النبي بيه سعد بن معاذ. وهو أن 
يضع الخشبتين المقدّمتين على عاتقه (ما بين المنكب والعنق) ورأسه بينهماء 
ويحمل المؤخرتين رجلان. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران» آحدهما من 
الجانب الأيمن»ء والآخر من الأيسر. 


)1( وهو من عطف الجزء على الكل »› والمراد الإكثار منه. 
(۲) رواهما الشافعي في الأمء الحديث الأول بسند صحيح › والثاني بسند ضعيف. 


(۳٦‏ اأحكام الجناتز وتوايعها 


والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة» بأن يعينه اثنان» فيضع كلل واحد 
منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه» والثلائة الباقون على الكيفية السابقة. 

وحمل الجنازة من وظيفة الرجال»ء ولا دناءة فيه» ويحرم الحمل بهيئة مزرية› 
مثل وضعه في فَفَة» أو بهيئة يخشى سقوطه منها. 

ويكون المشي قدام الجنازة بقربهاء للاتباع» ويندب الإسراع بها بين المشي 
المعتاد والحْبّب"» إن لم يضره» لما صح من الأمر به. ويندب ستر المرآة بشيء 
كالخيمة» فإن انفجر زيد على الإسراع. 

ويتأكد تشييع الجنازة للرجالء لا للنساء» ويندب مكثهم إلى أن يدفن. 

ويكره اللغط فيها بالتحدث في أمور الدنياء بل السنة التفكر في الموت وما بعده. 

ويكره القيام للجنازة» والأمر به منسوخ» ويكره إتباعها بنارء ويكره اتباع النساء 
للجنازة. ) 

ويكره إتباع الجنازة بنار أو بخُور في المجمرةء وكذا عند الدفن. ولا بأس 
للمسلم باتباع جنازة قريبه الكافر. 


۳- الصلاة على الميت 
علمنا مما تقدم أن الصلاة على الميت فرض كفاية» وللصلاة على الميت سبعة 
آرکان : 


أحدها: النية كسائر الصلوات» ووقتها كوقت نية غيرها من الصلوات في 
وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام. وتكفي فيها نية مطلق الفرض› من غير بيان 
الكفاية. ولا يجب تعيين الميت باسمه كزيد وعمروء ولا معرفتهء فإن عيّن وأخطاً 
بطلت الصلاة» وإن تعدد الموتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم» فتجوز 
الصلاة على الواحد» وعلى الجماعة مرة واحدة. ويشترط التعرض لذكر الفرضية 
على الصحيح. ويقف المصلي عند رأس الرجل» وعند عجز الأنثى للاتباع» 


کما رواه الترمذي و حسته. 


(1) وهو الإسراع الشديد. 


ااا د ا ل 


الثاني : أربع تكبيرات : بتكبيرة الإحرام» للاتباع"» والإجماع. فإن حمس لم 
تبطل الصلاة في الأصح لثبوت ذلك في صحيح مسلم. ولو خمُس الإمام لم يتابعه 
في الأصح» بل يسلُم أو ينتظره ليسلّم معه. 

الثالث: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم التعوذ من غير دعاء الاستفتاح» 
لعموم الخبر المتواتر: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا تتعين في 
الأولى» بل تجزئ في الثانية آو غيرها. 

الرابع : الصلاة على النبي بي بعد التكبيرة الثانيةء لفعل السلف والخلف. 
وأفضلها الصلاة الإبراهيمية. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب فيها كغيرها. 

الخامس: الدعاء للميت بعد الثالثة. وأقله الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة. 
وأكمله أن يقول: «إن هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسَعَتها» ومحبوبه 
وأحباؤه فيهاء إلى ظلمة القبر» وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا آنت» وأآن 
محمداً عبدك ورسولك» اللهم إنه نزل بك» وآنت خير منزول به» وأصبح فقيراً إلى 
رحمتك» وآنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له» اللهم إن كان 
محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» ولقّه برحمتك رضاك› 
وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره» وجاف الأرض عن جنبيه» ولقّه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين» جمع ذلك الشافعي من 
الأخبار. 

وروی مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى النبي َيه على جنازة» فسمعته 
يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه» وآکرم نزله» ووسع مُذخله"» 
واغسله بماء وثلج وبرد» ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدتس› 
وأبدله دارا خیراً من داره» وهلا خيراً من أهله› وقه فتنة القبر وعذاب النار». 

ويقدم على الدعاء السابق ندباً: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا» وذكرنا وآنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن 
توفیته منا فتوفه على الإیمان». 


(۱) رواه الشيخان. 
(۲( ویصح : مَدخله. 


۳*۸ 


أحكام الحنائز وتوابعها 


ويقول ندباً في الميت الطفل والطفلة مع هذا الدعاء الثاني المتقدم: «اللهم 
اخحله طا لأنربه. وسلفاء. وذخرا) زعلة وافارا وها e‏ 
موازینهماء› واف الصبر على قلوبهما». 

ويقول ندباً بعد التكبيرة الرابعة: «اللهم لا تَحرمْنا أجره» ولا تفتنا بعده» واغفر 
لنا وله ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة ت لشبوته عنه كل . 

SS Ed‏ أو انفجاره لو اتی بالسنن› اقتصر على الأركان. 
المتخلّف والمسبوق: ولو تخلف المقتدي بلا عذرء فلم یکبر حتی کبّر إمامه 
تكبيرة آخری» بطلت صلاته. 

ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحةء E‏ ولو كبّر الإمام قبل 
شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها 
وتابعه في الأصح. 

وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها. 

السادس: القيام للقادر. 

السابع : السلام بعد الرابعة كغيرها من الصلوات. 

سنن صلاة الجنازة وشروطها 

يسن رفع اليدين ذ في التكبيرات› والإسرار» والتعوذ دون الاستفتاح. 

ويشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة.. 
إلخ. وأولى الناس بالصلاة على الميت عَصّباته» ثم ذووا الأرحام الأقرب 
فالات وتقدم آنه لا يغسل الشهيد ولو حائضاً أو جنباً ولا صلی عليه (وهو 
من مات في قتال الكقار بسببه بسلاح أو غيره) آي يحرم ذلك»› ولا على السةير“ 


(1) رواه الحاكم وصححه. 

(۲( فيقدم من العصبات الأب ثم أبوه» ثم الابن ثم أبنه» شم ا الشقیق د م لاع 4 لأب» ثم 
ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب»› N‏ ثم ابن العم. ويقدّم من و أبو الأم› 
ثم بنوا البناتء ثم الأخ لأم» ثم الخالء ثم العم لأم. 

)۳( السقط مثلثة السين : الولد لغير تمام» Dy‏ وهو مستبين الخلقة. 


أحكام الميت ۰۹ 


إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج» ويغسّل» ويكمّن ويدفن وجوباً إن بلغ 
أربعة أشهرء أي مثة وأربعة وعشرين يوماء وهو حدّ نفخ الروح فيه» ولم تظهر فيه 
أمارة حياة. ولا تجوز الصلاة عليه» لأن نحو الخسل أوسع بابا من الصلاة. أما إذا 
لم يبلغ أربعة آشهر فلا يجب فيه شيء من ذلك» لکن يندب أن يوارى بخرقة وأن 
يدفن. 

وتحرم الصلاة على الكافرء ولا يجب غسله» والأصح وجوب تكفين الذمي 
ودفه. ولو وجد عضو لمسلم علم موته صلي عليه. 

الصلاة على الغائب والمدفون 

يصلى على الغائب عن البلدء خلافاً لأبي حنيفة ومالك «لأنه هة أخبر الناس 


وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وهو بالحبشة “ 


وذلك في 

ويصلي على المدفون في البلدء آي على القبر مَنْ كان الميت من أهل فرض 
الصلاة عليه يوم الموت› فتمتنع الصلاة على الكافر والحائض وقت الموت› وعلى 
من بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الخسل"» إلا النبي بء فلا تجوز الصلاة على 
قبره كسائر قبور الأنبياء للعنه بي اليهود والنصارى لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» 
-٤‏ دفن الميت 

تجب مواراة الميت ودفنه» فهو فرض كفاية كما تقدم» ودفنه في المقبرة آفضل› 
ولا یدفن میت علی میت إلا آن یبلی الأول کله ولا یېقی له أثر. ولا يدفن ميتان في 
قبر وأاحد إلا لضرورة ككثرة القتل والفناء آي الوباءء ويجعل بينهما حائل من 
تراب» وبين المرأة والرجل الحائل آكد ولا سيما الأجنبيين» فمتى مات اثنان حرم 
(1) رواه الشيخان. 


(۲) قال النووي رحمه الله : الأصح تخصيص الصلاة على المدفون بمن كان من أهل فرضها 
وقت الموت. 


 ( ٠‏ اأحكام الجنائز وتوابعها 


دفتهما ولو مع المحرميةء وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: بالكراهة. ولو مات 
شخص في سفينة» ولم يمكن دفنه في البر» جعل بين لوحين وآلقي في البحر 
ليصل إلى البر فيدفنه من وجدهء ولو آلقي وثقّل بحجرين فلا إثم. 

وأقل الدفن في القبر حفرة تكتم الرائحة والسباع عن النبش» ويندب توسيع القبر 


والدفن في اللّحد أفضل من السّق إلا أن تكون الأرض رَخوة فيندب الشق. 
واللحد هو آن يحفر في أسقل جانب القبر القبلي ما يسع الميت. والشق هو أن 
يحقر في وسط القبر مثل النهر» وتبنى حافتاه ويوضع الميت بينهماء لما روى مسلم 
عن سعد بن أبي وقاص قال: «اتخذوا لي لحداًء وانصبوا علي اللّبن نصباًء 
کماأ فعل برسول أله کل . 

ويكره الدفن في تابوت (آأي صندوق) إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية فيها 
رطوبة. ويتولى الدفن الرجال ولو لامرأةء وأولاهم الزوج إن صلّح للدفن ثم 
أولاهم بالصلاة عليه وهو الأب ثم الجد... إلخء لكن الأفقه في الدفن مقدم على 
الأسنّ عكس الصلاة حيث قدم فيها الأسن على الأفقه. 

ويندب آن يكون الدافنون وترأًء ويغطى الميت بثوب عند الدفن» ويوضع من 
جهة رجله (الميت) ويسل من النعش من جهة رأسه. 

ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة» ويُسند وجهه إلى جدار وظهره بلَبنة 
بالمَساحي. ويرفع القبر شبراًء والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه (رفعه) 
كما فعل بقبره ب وقبري صاحبيه و ". إلا في بلاد الحرب فيُخفى. 

ويحرم نبش القبر قبل بلاء الميت لإدخال ميت آخر أو لغير ذلك إلا لضرورةء 
كأن دفن بلا طهارة أو لغير القبلة أو في شيء مخصوب› آو سقط في القبر شيء 
)١(‏ أي قدر قامة رجل معتدل يقف باسطاً يديه إلى أعلىء وذلك أربعة أذرع ونصف. 

(۲) وفي الترمذي وأبي داوود: «اللحد لنا والشق لغيرنا» لكنه ضعيف. 
)۳( رواه بو داوود بإسناد ch‏ 


ا س ا 


متمول فيجب النبش في الأوليين ما لم يتغير› وفي الثالثة إن تغيرء بخلاق ما لو 
دفن بلا كفن آو في حرير» فإنه لا ينبش لحصول الستر المقصود من الكفن» وحرمة 
الحرير لحق الله تعالى. ويحرم أيضاً نقل الميت قبل دفته إلى بلد آخر› وقیل یکره 
لأن فيه هتكاً لحرمته» إلا أن يكون النقل بقّرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. 

ويقول الدافن : E‏ الله وعلى ملة رسول لله › ويدعو له ویوسده لبنة. ويوضع 
خد الميت إلى الأرض بعد كشف الكفن عن وجهه. 

ويسن أن يمكث الدافن ساعة بعد الدفن» يلقنه نه ويدعو له بالتئیت› لما روي عن 
عثمان بن عقان ڪي : کان رسول الله كل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه" 
وقال: #استغفروا لأخيكم وسلوا له التثييت فإنه a‏ آي يسن أن يقف 
جماعة بعد الدفن ساعة. 


ولا يزاد في القبر على ترابهء ويرش عليه الماء الصافي› ويوضح عليه حصی. 
ويكره تجصيص القبر (أي تبييضه بجبس) وبناءٌ كقبة وبيت» وماءٌ ورد ولوق (نوع 
من الطيب) وکتابة على القبر أو على لوح عند القبر» ويِخدَّة» وفرشة تحته كطراحة. 
ويندب جمع الأقارب في موضع واحد» لأنه أسهل على الزائر. 


زيارة القبور 

يندب زيارة القبور للرجال بالإجماع» لقوله بلة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”" وروی مسلم: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»» أو «تذكركم 
بالموت»» أو «فإنها تذكر الآخرة». ويسن الوضوء لزيارة القبور. وزيارة قبور الكقار 
مباحة. 

ولا بأس عند الزيارة من المشي بنعل بين القبور» ويدنو الزائر من الميت كقربه 


(۱) انتظر عند قبره. 

(۲) رواه آپو داوود» والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه مسلم» وروی ابن ماجه والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي : «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة». 


۲ | اأحكام الجنائز وتوابعها 


منه حال حیاته. ویقول الزائر: سلام علیکم دار قوم مؤمنین› وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون'. فقد كان إل يخرج إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا بكم إن شاء الله لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد). 

ويقرآً الزائر سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» وسورة الفلق وسورة الناس 
ثلاث مرات. ويدعو للموتى بالمغفرة» أو يقرأ ما تيسر من القرآن»» وهو سنة في 
المقابر. 

وتكره الزيارة للنساء في غير قبره ية وقبور الصالحين» لما رواه آبو هريرة أن 
رسول الله ية لعن زارات القبور." ولقلة صبرهن» وكثرة جزعهن» ورفع 
أصواتهن بالبكاء» ورقة القلب. 


البكاء والنعي والتعزية 

يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده» أما قبله فلرواية الشيخين عن 
آنس وه قال: «دخلنا على رسول الله َي وإبراهيم وله يجود بنفسه» فجعّلت 
عينا رسول الله تذرفان» يعني تسيلان» وأما بعده فلرواية الشيخين أيضاً عن أنس 
قال: «شهدنا دفن بنت رسول الله اء فرآيت عينيه تذرفان وهو جالس على 
قبرها». وروى مسلم عن آبي هريرة وهه أنه عليه الصلاة والسلام «زار قبر آمهء 
فبکی وآبکی من حوله). 

ویکون البكاء من غير توح" ولا شق جيب» ولا ضرب خد» فتحرم النياحة 
على الميت» ويعاقب صاحبها عقوبة عظيمة» روى مسلم عن رسول الله َة قال : 
«النائحة إذا لم تتب تَقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران وزع من جَرّب». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ميت يموت» فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه» 
واسنداه» ونحو ذلك إلا وکل به مَلّکان يیُلّهزانه: آهکذا کنت». 


)١(‏ الحديث رواه مسلم. 

(۲) زواه الترمذي وقال : حسن صحيح › وابن ماجه. 

(۳) النوح: رفع الصوت بالندب» والندب أن تقول الخاسرة: واسنداه» واقوة ظهراه» واعزاه» 
واظريف الشمائل» ونحو ذلك. 

. رواه الترمذي وقال: إنه حسن» واللهز: ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة‎ )٤( 


1۳ 


أحكام الميت 


وأما شق الجيب وضرب الصدر والحدٌ ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك»› 
فهذا كله حرام» وعادة جاهليةء لما رواه الشيخان» قال رسول الله ية: «ليس منا 
من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وفي الصحيحين: «برئ 
رسول الله ية من الصالقة والحالقة والشافة"“ وسبب التحريم أنه يشبه التظلم ممن 

ظلمه والاستغائة من ذلك» وهو عدل من الله سبحانه وتعالى. 

وأما الحديث الصحيح : «إن الميت يعدب ببكاء أهله عليه» فمحمول على حال 
الوصية بذلك من الميت قبل موته» كما يفعل أهل الثروة وأهل البوادي. 

ويباح النعي: وهو الإعلام بموت فلان للصلاة عليه وغيرهاء كالدعاء والترحمء 
بل يسن ذلك لاأنه که ذ نعى النجاشي ذ في اليوم الذي مات فيه» وخرج إلى الت 
فصلى. بخلاف نعي الجاهلية بذكر مفاخر الميت وماثره» فإنه يكره للنهي عنه› 
كما صححه الترمذي. 

تقديم الطعام: يسن لجيران أهل الميت ولاأقاربه EE‏ 
الاقارب يومهم وليلتهم» لقوله ية لما جاء خبر قتل جعفر: «اصنعوا لآل جعفر 
طعاماًء فقد جاءهم ما يشغلهه»". 

ويلح على أهل الميت في الأكلء ويحرم تهيئته للنائحات. وما يفعله أهل الميت ‏ 
من طعام وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة» بل تحرم إن كان في الورثة قاصرء 
وعمل ذلك من التركة. 

التعزية: هي شرعاً مواساة آقارب الميت بحملهم على الصبر عليه بذكر 
ما وعده الله تعالى من الثواب» والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب 
للوزرء والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته. 

وتندب التعزية إلى ثلاثة أيام من دفنه» فتبدأً التعزية من وقت الموت إلى ثلاثة 
أيام تقريباً» وهي أولى بعد الدفنء ويكره الجلوس لهاء بأن يجتمع آهل الميت 
)١1(‏ الصلق: رفع الصوت عند المصيبة. 


)۳( حسنه الترمذي وصححه الحاكم. 


١ا‏ ا انااد وا 


ليأتيهم الناس للتعزية. فلو كان المعزي أو المصاب غائباًء فقدم بعد مدة التعزية 
الثلاثة الأيام عرّاه. ولا يعزى بالشابة الأجنبية من المعزي فهي لا يعرّي بها 
إلا محارمها. وتكره التعزية بعد الثلاثة الأيام» لأنها تجدد الحزن. 

والتعزية سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زید یی قال: آرسلت 
إحدى بنات رسول الله ية تدعوه وتخبره أن ابناً لها في الموت» فقال رسول الله اة 
للرسول: «ارجع إليهاء فأخبرها أن لله ما آخذ وله ما أعطى»› وکل شيءَ عنده باجل 
مسمی » فمرّها فلتصبر ولتحتسب». 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال لفاطمة: «ما أخرجك يا فاطمة من 
بيتك؟» قالت : اتيت آهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم › أو عريتهم ا 

وقال بة: «ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل 
الكرامة يوم القيامة»". 

ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. 

وقد جعل رسول الله ية نهاية الحزن ثلاثاًء ففي الصحيحين: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً». وتبداً الثلاثة من الدفن. 
لميتك» ويقول الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك. ويقول الكافر 
بالكافر: أخلف الله عليك. ولا نقص عددك. 


الأؤلى بالصلاة على الجنازة: 
المذهب الجديد للشافعي رحمه الله أن القريب الذكر (الولي) أولى (أحق) بإمامة 
الصلاة على الميت من الوالي» حتى وإن أوصى الميت لغير الوليء لأن الصلاة 
حق القريب» فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث. 


(۱) رواه بو داوود والنسائي وقال الحافظ أبن حجر: حديث حسن. 
(۲( روأه ابن ماجه والبيهقي› قال النووي: باسناد حسن. 


اة ال ي ا 


فيقدّم الأب» ثم الجد وإن علاء ثم الابن ثم ابنه وإن سفلء ثم الأخ ويقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيقء ثم لأب» ثم بقية العصبة 
النسبية على ترتيب الإرث» فيقدم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم 
لأب» ثم ذووا الأرحام أي تَقَذَّم الأبوةء ثم البنوةء ثم الأخوةء ثم العمومةء ثم 
الرحم. 

فإن اجتمع وليان في درجة كابنين أو أخوين» وكل منهما صالح للإمامة» 
فا لأسن في الإسلام العدل أولى من الأفقه ونحوه. 


DS 


الفصل الخامس 


الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


تعريف الزكاة ومشروعيتهاء ومن تجب عليه» وشروط الوجوب» وآنواعها 
وحکم کل نوع وشروط الأداءء والنية في الزكاة وتعجيلهاء» ومصارفهاء زكاة 
الفطر» وصدقة التطوع'. 


تعريف الزكاة ومشروعيتها 
الزكاة لخة : النمو والبركة وزيادة الخير› وتطلق على التطهير› کما قال تعالی : 


قد أفلح من ركنا ©©6) [الشمس: ]۹/4١‏ أي طهُرها من الأدناس» وتطلق أيضاً على 


المدح» كما في قوله سبحانه: (إفلا رکا اش کک [النجم: ]۳۲/٠۳‏ أي تمدحوها. 
فهي لغة: النماءء والتطهير› وا لإصلاح»› والمدح. 


مخصرص» من مال مخصوص › يجب صرفه لأصناف مخصوصة. وسميت بذلك 

لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ ولأنها تطهر المال ومخرجها من 

-۳۳١/١ كفاية الأخیار‎ ۲۲۳-۲٠٠١ /۲ بجيرمي الخطیب‎ »٤۱۹-۳۹۸/۱ مغني المحتاج‎ )١( 
شرح عمدة السالك ص: ۰۲۱۲-۱۸۳ شرح الحضرمية: ص ۹۹-۹۷ حاشية‎ ۹ 
.۳۹٥-۳٤٩ /۱ الشرقاوي على التحفة‎ 


۴1% 


من تجب عليه أو من تلزمه وشروط الوجوب 


وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. 
وأدلة مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى : واا الرگرة) 


[البقرة: ]٤۳/۲‏ وقال سبحانه: خد م م اميم صد صِدَقَه تطَهَرهُمَ) [التوبة: .]1٠۳١/۹‏ 


ووردت أخبار في السنة النبوية منها منها : بني الإسلام على خمس› ومنها : : إيتاء 
الزكاة»"'“ ثم أجمع العلماء على فرضيتها. 

ودل الخبر المتقدم على آنها أحد أركان الإسلام» يكفر جاحدها كالصلاةء وإن 
أتى بهاء ويقاتل الممتنع من أدائها عليهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصذيق طب. 
وذلك في المجمع عليها. أما المختلف فيها كزكاة التجارة› والركازء وزكاة الثمار 
والزروع في الأرض ا والزكاة في مال غير المكلّف» > فلا یکفر 
جاحدها» لاختلاف العلماء ء في وجوبها. 


من تجب عليه أو من تلزمه وشروط الوجوب 


-تجب الزكاة على كل حر مسلم ولو غير مكلف› ملك النصاب حولاً (عاماً) 
فلا تلزم غير الحرء ولا غير المسلمء وأما المرتد فإن رجع إلى الإسلام لزمه 
لما مضى» وإن مات مرتداً فلا تلزمه. وتجب على الصبي والمجنون»ء للخبر 
الج في فرصا على ا والمراد أنها تلزمه في ماله» حتى يلزم الولي 
بإخراجهاء ٠.‏ 

وأما الكافر حال كفره فلا يلزمه إخراجهاء ولو بعد الإسلام» لكن إذا مات على 
كقره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات. 

ويلزم الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما آهمله الولي من الزكاة في 
المدة الماضية. ولو عُصب مالهء أو سرق» أو ضاعء أو وقع في البحرء أو كان له 
دين على مماطل» لا يؤدي الحق بسهولةء فإن ا بعد ذلك»› زکاة 
ا م ول ف 


(1) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر. 
(۲) وهي التي فتحت عنوة (قهرا). 


۸ |( الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


ولو آجر الصبي ونحوه دارا له سنتین» بأربعین دینارا» وقبضهاء وبقیت في ملکه 
إلى آخر السنتين» فإن حال الحول الأول زكى عشرين فقط وإذا حال الحول 
الثاني زكى العشرين التي زكاها لسنة» وزكى العشرين التي لم يزكها لسنتين. 

ولو ملك الصبي نصاباً زكوياً فقط» وعليه من الدين مثلهء لزمه زكاة ما بيده» 
والدين لا يمنع الوجوب على ما في يده. 

وتجب الزكاة في الحال عن المال الغائب إن قدر عليهء لأنه كالمال الحاضرء 
وإلا فهو كمغصوب وتجب الزكاة في المال المغخصوب والضال والمجحود من عين 
أو دين في الأظهرء› ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال المغخصوب وغيره. 
الدائنية والمديونية 

ولا يمنع الين من المالك المعطى لمدين أو دين المالك على غيره من وجوب 
الزكاة ° 

أما الدائنية : فلا تمنع وجوب الزكاة على التفصيل الآتي : 

أ- إن كان الدين ماشيةء لا للتجارة» كأن أقرض المالك أربعين شاة» أو أسلم 
إلى رب السلم ماشية» ومضى عليه حول قبل قبضهء أو كان الدين غير لازم» كمال 
المكاتبة فلا زكاة فيه. أما الماشية: فلأن علة الزكاة فيها النماءء ولا نماء فيها 
في الذمة» بخلاف النقد فإن العلة فيه كونه نقداًء وهو حاصل. ولأن السوم شرط 
في زكاتهاء وما في الذمة لا يتصف بالسوم. وأما دين الكتابة فلأن للعبد إسقاطه 
متی شاء. 

ب- في المذهب الجديد: إن كان الدين حال وتعذر أخذه لإعساره وغيره» 
كمَظل أو غيبة مليء» وجحود» فهو كالمال المغصوب» تجب فيه الزكاة» لكن 
لا قاف إلا بعد عرذة: 

وأما إن تيسر أخذ الدين الحال من المدين»ء بأن كان على مقر مليء حاضر› 
فوجب تزكيته في الحال»ء لأنه مقدور على قبضه» فهو كالمال المودع عند آخر. 


)1( مغني المحتاج ۱ -4. 
(۲) ما يعطى العبد من مال لتمكينه من تحرير نفسه» لسداد دين الكتابة. 


آنواع الزکاۃ وحکم کل نوع ل ٣۱۹‏ 


ج- إِن کان الدين مؤجلاً إلى وقت في المستقبل» فالمذهب أنه كمغخصوب. 

وأما المديونية: بأن كان الدين على المالك» فلا يمنع وجوب الزكاة في 
الأظهر» سواء أكان الدين حالاً آم مؤجلاًء من جنس المال آم لاء لله تعالى 
كالزكاة والكفارة والنذر آم لاء لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاةء ولأنه مالك 
للنصاب نافد التصرف فيه. والخلاصة: تجب الزكاة على المالك فيما يملك سواء 

ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة» قدمت الزكاة» وإن كانت زكاة فطر على 
ألدين › تقذيماً لدين اللهء لخبر الصحيحين : فدين الله احق بالقضاء». 

والغنيمة إن اختار الغانمون تملکها › ومضی حول رعذه» والجميع صنف زكوي› 
وبلغ نصیب کل شخص نتصاباًء أو بلغه مجموع الغنيمة بدون الخمس في موضع 
ثبوت الحلطة» وجبت زكاتها. 

ولو أصدق الرجل زوجته نصاب سائمة معيّناًء لزمه زكاتها إذا تم حول من 
الإصداق. 

ولو آکری دارا ربع سنین بثمانین دیناراً» وقبضهاء فالأظهر آنه لا یلزمه آن 
يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه» فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين 
وهو نصف دینار»› ولتمام السنة الثانية زكاة عشرين لسنة» وعشرين ل 
ولتمام الثالدة زکاة أربعين ألسنة› وعشرین لثلاث سین › ولتمام الرابعة زکاة ستین 


أنواع الزكاة وحكم كل نوع 
أنواعها : تجب الزكاة في خمسة أنواع : 
الأول - في الأنعام (المواشي) وهي الإبل والبقر والغنم. 


)١(‏ آي إذا حال الحول الثاني زكى العشرين التي زكاها لسنة» وزكى العشرين التي لم يزكها 
لسنتين» وهي التي استقر ملکه عليها منذ سنتين. 


۳Y‏ ا الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


الثاني - في الزروع والشمار (المعشرات) وهي القوت» وهو ما يجب في العشر 


أو نصفه. 
الثالث - النقود وهي الذهب والفضةء ولو غير مسكوك» فيشمل التبر» وكذا 
النقود الورقية. 


الرابع - التجارة. 

الخامس - الفطرة. 

وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال: الذهب» والفضة» والإبلء 
والبقرء والغنم الإنسيةء والزرع» والنخيل» وكرم العنب» ولذلك وجبت لثمانية 
أصناف من فئات الناس. وتجب الزكاة في عين المال» لكن لو أخرج من غيره 
جازء فبمجرد حولان الحول يملك الفقراء من الماء قدر الفرض» حتى لو ملك 
مئتي درهم فقط» ولم يزكها أحوالاًء لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط لنقص ملكه 
بمقدار ما ملكه الفقراءء ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراجة 
سقطت الزكاة لوجود التلف من غير تقصير. 
زكکاة الأنعام (المواشي) 

لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين. 

وقد فرض الإسلام الزكاة على المواشي بالنص والإجماع. أما النص فهو ما رواه 
البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر ويا كتب له هذا الكتاب» لما وجهه إلى 
البحرين على الزكاة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ية على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سثلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء» ومن سئل فوقها فلا يعطه: في آربع وعشرين من الإبل فما دونها. الغنم 
في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت 
مخاض آنشی» فان لم یکن فیها بنت مخاض فابن لبون ذكر» فإذا بلغت ستاً وثلاثین 
إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون آنثى» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها 


اة و ا 
حِمّة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَدّعة» فإذا 
بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومثة» ففيها قتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت 
لبون»› وفي كل خمسين حقة). 

شروط زكاة الحيوان 

ولزكاة الحيوان خحمسة شروط : 

الأول - النوع المطلوب شرعاً: تجب الزكاة في الأنعام وهي الإبل والبقر 
والخنم » لا الخيل والرقيق» والمتولد من غنم وظباء. 

الثاني - النصاب وهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة شرعاًء آما الإبل فتجب 
الزكاة فيها إذا بلغت نصاياً على النحو التي : 

ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة من غنم لها سنةء أو ثنية معز و ثني 
له ستتان»› آي : | 

في الخمس شاة» وفي عشر شاتان» وخمس عشرة ثلاث شياه» وعشرين أرب › 
ثم في خمس وعشرين بنت مخاض تم لها سنة» آو ابن لبون له سنتان» إن فقدها. 

وفي ست وثلاثين بنت لبون» تم لها سنتان»› سميت بذلك لان آمها آن لها أن 
تضع ثانياً وتصير ذات لبن. 

وفي ست وأربعين حقَة» تم لها ثلاث سنوات» سميت بذلك لأنها استحقت 
الركوب أو طروق الفحل. 

أي فبنت المخاض لها سنةء واللبون ستتان» والحقة سنة والجذعة أربع. 


وفي إحدى وتسعین حقتان. 
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وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. 

وفي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون. 

ثم في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

ومن فقَدَ جبراً صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية (أي تجزئان في 
الأضحية) بأن يكون لكل شاة سنةء ولكل ماعز ستتان. 

أو نزل إلى أسفل منه وأخذ شاتين كالأضحية أو عشرين درهماً (إسلامية) أو 
نزل إلى أسفل منه وأعطى المالك بخيرته جبراناًء أي شاتين أو عشرين درهماًء أي 
إن الشاة ضأن لها سنة» وثنية المعز لها سنتان» على سبيل التخيير. ولا يتعين غالب 
ولا يجزئ شاة وعشرة دراهم› وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانین. 

ويجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين › وشت المخاض المعيبة كمعدومة. 
ولا يكلف أن يُخرج بنت مخاض كريمة إذا كانت إبله كلها مهازيلء لقوله و 
لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم»"". ما إذا كانت إبله كلها كرائم» فيلزمه إخراج 
كريمة» لكن لا يجزئ ابن لبون في الأصح عن بنت مخاض كريمة لوجود بنت 
مخاض في ماله. 

ويؤخذ الحق عن بنت المخاض عند فقدهاء لأنه أولى من ابن اللبون» ) 
لا عن بنت لبون عند فقدهاء فلا يجزئ عنها في الأصح. 

ولو اتفق فرضان في الإبل كمئتي بعير٬‏ ففيها آربع حقاق أو خمس بنات لبون» 
لان المئتين أربع خمسینات أو خمس آربعینات› لحديث أبي داوود وغیره عن 
کتاب رسول الله هة : «فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق» أو خمس بنات لبون»»› 
أی السن وجدت آخحذت. 

ولو وجد في ماله بصفة الإجزاء نوعان» تعين الأغبط للمستحقين (الأنفع لهم) 
لقوله تعالى : ولا تَيمَمُوا ليت مه فقون [البقرة: ۲/ ۲۹۷]. 


)١(‏ رواه الشيخان. 
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وأما نصاب البقر ففي ثلاثين من البقرء تبيع له سنةء أو تبيعة» وفي أربعين مسنة 
لها سنتان»› وفي ستين تبيعان. ثم في کل ثلاثين تبيع وفي کل آربعين مسنة. ولا شيء 

وأما نصاب الغنم ففي كل أربعين شاةٌ شاةء إلى مئة وعشرين» فإن بلغت مثة 
وإحدى وعشرین فشاتان» وفي مئتين وواحدة ثلاث شیاه وفي أربع مئة ربع شياه» 
ثم في كل مئة شاة. ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين. 

ولا زكاة في الأوقاص (أي القدر الزائد بين النصابين) حيث كانت الأوقاص 
عفواً. ) 

البدلات فيما تقدم 
الشياهء إلا إذا كانت أنعامه كلها معيبة. وكذلك المراض لها الحكم نفسه. ولا تؤخذ 
ربّى» وأكولة» وحامل» ولا خيار إلا برضا المالك في الجميع'» للحديت 
السابق : «إياك وكرائم أموالهم» ولقول عمر وهه : ولا تؤخذ الأكولةء ولا الربىء 
ولا الماخض (أي الحامل) ولا فحل الغنم. ) 

ولا يجوز آخذ الذكر عن الأنثى إلا فيما تقدم» وإلا إذا كانت كلها ذكوراًء 
ولا يجوز أخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغارا. 

زكاة الخلطة 

ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية من جنس واحد بإرث أو شراء 
أو غيره» وجبت عليهما الزكاة كرجل واحد» قياساً على خلطة (شركة) الجوار 
الوارد فيها الحديث الآتي» بل أولى» إلا إذا كان أحدهما ليس أهلاً للزكاة كالذمي 
والجنین»› فإنه لا آثر لمشارکته. 

ودلیل وجوب الزكاة في شركة الجوار حديث : ۳ يجمع بين متفرق› ولا يقرف 


() الرَبّى: الحديثة العهد بالنتاجء شاة كانت أو ناقة أو بقرة» وذلك إلى خمسة عشر يوماً من 
ولادتها. والأكولة: المسمنة للأكل»› والخيار: المتميزة. 
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بين مجتمع خشية الصدقة) نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو 
كثرتهاء ونهى الساعي عنها خشية سقوطها آو قلتهاء والخبر ظاهر في خلطة 
الجوار» ومثلها خلطة الشيوع» بل آولى. 

ومن المعلوم أن الشركة نوعان: شركة خلطة أو أعيان»ء لأن كل عين مشتركة 
بين الشريكين. أو شركة شيوع» وهي شركة الاندماج التام بين الشريكين» وشركة 
جوار أو أوصاف وهي التي تتميز فيها حصة كل شريك عن الآخر. لكن تشترط في 
شركة المجاورة لوجوب الزكاة فيها شروط وهي : ألا تتميز ماشية أحدهما من 
ماشية الآخر في المَشرب (موضع شرب الماشية أو مكان وقوفها للسقي) والمَسْرح 
(الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى) والمرعى (مكان الرعي) والمراح 
(المأوى ليلاً) وموضع الحَلْب (حلب اللبن) وكذا الفحل والراعي في الأصح لأنه 
إذا تميز مال كل واحد منهم بشيء مما ذكر لم يصيرا كمال واحد. والمراد من ذلك 
ألا تختص ماشية أحدهما عن الآخرء بما ذكر من المراح والمسرح... إلخ. 

والقصد من الخلطة أن يصير المالان كمال واحد لتخف المؤنة. 

ولا تشترط نية الخلطة في الأصح»› لأن خفة المؤنة باتحاد المواقف لا تختلف 
بالقصد وعدمهء وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد» 
ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة. 

والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقود وعروض التجارة بالاشتراك أو 
المجاورةء كما في الماشية» لعموم قوله ب : «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) 
ولأن المقتضي لتأثير الخلطة في الماشية وهو خفة المؤنة» وذلك موجود في هذه 
الحالات» لاتفاق الشريكين على اتحاد الجرين (البيدر) والناطور وغيرهما. 

الشرط الثالث - مضي الحول (العام) في ملك المالك لحديث: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول» ولأنه لا يتكامل النماء قبل تمام الحول. 

لكن ما نتج (ولد) من نصاب» وتم انفصاله عن آمه قبل تمام حول النصاب ولو 


(۱) روأه البخاري عن أنس. 
(۲( روأه بو داوود. 


بلحظة يزكى بحوله (حول النصاب السابق). فعلى هذا: إذا كان عنده مئة وعشرول 
من الغنم› فولدت واحدة منها سَخْلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات كلها باقية› 
لزمه شاتان. أما لو انفصل الولد عن آمه بعد تمام الحول» فلا يكون حول النصاب 
الأصلي حولهء لانقضاء حول أصله» ولأن الحول الثاني أولى به. 

ولا يضم المملوك الجديد بشراء أو غيره كهبة وإرث ووصية إلى ما عنده في 
الحول السابق» لأنه ليس في معنى النتاج (الولادة). 

فلو ادعى المالك النتاج بعد انتهاء الحول صدّق» فإن اتهم حلف» استحبابا 
على سبيل الاحتياط ومراعاة حق المستحقين. 

ولو زال ملكه أو كله بعد الحول والتمكن من الأداءء لزمه زكاة الباقي والتالف. 
ولو زال ملكه في الحول ولو لحظة ثم عاد إلى ملكه في الحولء آو لم يعد آو مات 
في أثناء الحول سقطت الزكاة» ويبتدئ المشتري والوارث الحول من حين ملك 
المال. لكن لو أزال ملكه في الحول فراراً من الزكاةء فإنه يكره» والأصح آنه 
حرام» ويصح البيع. ولو باع بعد الحول وقبل الإخراج» بطل في قدر الزكاة» وصح 
في الباقي. 

الشرط الرابع - بقاء الملك في الماشية جميع الحول»› فلو زال ملکه في آثناء 
الحول عن النصاب أو عن بعضه ببيع أو غيرهء فعاد بشراء أو غيره» أو بادل ماشية 
بمثلها مبادلة صحيحة»ء لا للتجارة» استأنف الحول» آي ابتداً بحول جدید لانقطاع 
استمرار الحول الأول بما فعله» فصار ملكا جديداًء فلا بد من ابتداء حول 
للحديث المتقدم. 

الشرط الخامس - كون الماشية سائمة: أي راعية» لخبر آنس المتقدم: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها» دل بمفهومه على نفي الزكاة في المعلوفة من الغنم وقيس 
بها اللإبل والبقر. وكذلك خبر آبي داوود وغيره: «في كل سائمة إبل في آربعين بنت 
لبون». فإن علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيهاء لأن الغلبة لها تأثير في 
الأحكام. فمتى ملك منها نصاباً حولاً كاملا وأسامه كل الحول»ء لزمته الزكاة. 


انواع الزكاة وحكم كل نوع 


)١(‏ قال الحاكم : صحیح الإسناد. 
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وآما إن علفت قدراً من الزمان بحیث يمکن أن تعيش من دونه بلا ضرر بين 
فتجب فيها الزكاة. أما إن كانت لا تعيش في تلك المدة من دونه أو تعيش ولكن 
بضرر بين» فلا تجب فيها الزكاة لظهور المؤنة. 

ولو سامت الماشية بنفسهاء أو كانت عاملة في حرث أو نضح ونحوه» فلا زكاة 
فيها في الأصح» أي إن المعلوفة والعاملة لا زكاة فيهاء لأنها لا تقتنى للنماء» بل 
للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار. 

والخلاصة: شروط وجوب زكاة الماشية: مضي حول كامل» متوال في ملكه 
إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول» وآن تكون سائمة (راعية) في كلأ مباح كل 
الحول» وأن يكون كل السوم من المالك» فلا زكاة فيما سامت بنفسهاء أو أسامها 
غير المالك كالغاصب أو المشترى شراء فاسداًء وألا تكون السائمة عاملة في 
حرث ونحوه» ولا زكاة في المعلوفة. 

مكان أخن الزكاة 

إذا وردت الماشية ماء أخذت زكاتها عنده» لأنه أسهل على المالك والساعي» 
وأقرب إلى الضبط من المرعى» فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد» ورد في 
الحديث: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههه»'. 

ول رااان عد ماي أ الالك بجا فة اجديا راح 
الماءين) إلا أن يعسر عليه ذلك. 

وإن لم ترد الماء بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأء فتؤخذ الزكاة عند 
بيوت أهلها وأفنيتهم»› لخبر البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم 
وأآفنيتهم؟. 

ويصدق المالك فى عدد الماشية إن كان ثقة» وإلا فعدٌ عند مضيق تمر به» لأنه 
أبعد عن الغلط» TT‏ وأحدة. ) 

ويسن للساعي إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمالك ترغيباً له في الخيرء فيقول: 


)۱( روأه الإمام اخ في مسئله. 


(آجرك الله فیما أعطيت› وجعله لك طهوراً» وارك لك فيما أ بقيت» ولا يتعین دعاء 


ه. 
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زكاة النبات 

لا تجب الزكاة في النبات إلا في الأقوات (أي التي يقتات بها) اختيارا أو 
الضروريات التي لا حياة بدونهاء بخلاف ما يؤكل تنعماً كالتين والسفرجل 
والرّمان. والقرت ارف النبات» وهو ما يقوم به بدن اللإنسان من الطعام. 

والقوت الذي تجب فيه الزكاة من الثمار: الوب (ثمر النخل) والعنب› 
الحب الحنطة والشعير والأرُز» والعَدّس» والبسلاء» وسائر ما يقتات في حال 
الاختيار كالحمُّص والباقلاء (الفول) والذرة» والهرطمان (أي الجلبّان) والماش 
نوع منه» للأخبار الآتية» وآلحق به الباقي» أي إن الزكاة واجبة في الحبوب 
والبقول. 

فلا زكاة فيما لا يقتات في الغالب كالرًّعفران والوَرْس" لاء والفزطم ٠"‏ 
والترمس» وحب الفجل» وحب القطن»› والسمسم» والبطيخ» والکری 
(الإجاص) والرمان وغيرها من الفاكهةء والزيتون. 

وخرج بكلمة الاختيار ما يقتات في حال الجدب اضطرارا من حبوب البوادي» 
كحب الحنظل» وحب الغسول وهو الأشنان» فلا زكاة فيهاء كما لا زكاة في 
الوحشيات من الظباء ونحوها. 

والخلاصة: لا زكاة فيما لا يقتات من الزروعء ولا فيما اونا 
كالكراويا والكمون» ولا فيما يؤكل تنعماً أو تفكها كالبطيخ والكمثرى› 
ولا فيما يؤكل تأدماً كالزيتون» ولا زكاة في الخضروات كالبامية والكزبرة. 


)١(‏ فلا تجب الزكاة في الثمار (ثمار الأشجار) إلا في الرطب والعنب› لارو أصحاب السنن 
الأربعة عن علب بن أسيد قال: «أمر رسول الله اة أن يخرص العنب كما يخرص النخل› 
وتۇخذ زکاته زبیباً». 

(۲) هو نبت أصفر يصبغ به الثياب» وهو كثير باليمن. 

(۳) هو حب العصفر. 
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والأخبار هي قوله بهة: «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر» وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر». وذلك يكون في الثمر والحنطة والحبوب. وقوله أيضاً 
لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعشهما إلى اليمن: «لا تأخذوا الصدقة إلا من 
هذه الأربعة : الشعير والحنطة والتمر والزبيب»" لكنه حصر إضافي» أي بالنسبة 
إلى ما کان موجود عندهم. 

نتصاب القوت الذي تجب فيه الزكاة 

ونصاب زكاة النبات: خمسة ا لقوله َة - فيما رواه الشيخان -: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). والوسق ستون صاعا والصاع أريعة أمدادء 
والمد رطل وثلث بالبغدادي. 

ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً إن تتمر أو تزيب» أي إن الخمسة الأوسق تقدر 
بالتمر أو بالزبيب» لا بالرطب والعنب. 

ويعتبر الحب مصفى من التبن. ولا يكمل جنس بجنس» وتضم الأنواع بعضها 
إلى بعض ليكمل النصاب. ويضم العلس (وهو قوت صنعاء اليمن وهو نوع من 
الحنطة) إلى الحنطة في إكمال النصاب لأنه نوع منهاء أي نوع من الحنطة» 
بخلاف السّلّْت لأنه يشبههاء» ويشبه الشعير طبعاًء فهو مركب الشبهين» فصار جنساً 

ولا يضم ثمر عام إلى عام آخرء وكذلك الزرع لا يضم زرع عام إلى زرع عام 
آخر»› ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض. ويعبارة آخرى : لا يضم ثمر عام 
وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر» ويضم ثمر العام وزرعه إلى ثمر وزرع العام نفسه 
في إكمال النصاب» وإن اختلف إدراكه (نضجه) لاختلاف آنواعه وبلاده حرارة أو 
برودة» كنجد وتهامة» فتهامة حارة» ونجد بأاردة. 


)۱( رواه الحاكم وح إسناده. 

(۲( رواه الحاكم وجح إستاده. 

(۳) هي آلف وست مئة رطل بخدادية )٠٠٠١(‏ و ۱٤١۸,٤,۷‏ رطل مصري» وأربعة آرادب 
وسدس بالكيل المصري› وثلاث مئة واثنان وأربعون رطلا دمشقيا وأربعة سباع رطل 
(tT, f,¥)‏ وهی تساوي ۳ كکغ. 
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والأظهر ذ في الضم اعتبار وقوع حصادیهما في سنة واحدة» وهي اتا شر شهراً 
عربياً. 

مقدار زكاة النبات 
الدولاب نصف العشر› لقوله : (فيماً سمت السماء أو العيون آو کان غ 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر". وفي صحيح مسلم من حديث جابر: 
«فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر' وفي رواية 
لأبي داوود: «إن في البعل العش". والنصاب أن يبلغ جافاً خالصاً من القشر 
والتبن خمسة آوسق. 

والقنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم وهو المباح للعامة کالمطر علی 
الصحيح»› ففي المسقي منها بما يجري فيها منه: العشرء لأن مؤنة القنوات 
إنما تخرج لعمارة القرية» فهي نهر عام غير مملوك لأحد. 

وواجب ما سقي بالنوعين كالنضح والمطر على السواء: ثلائة أرباع العشر› 
عملا بواجب النوعين. فإن غلب المطر فالعشرء وإن غلب النضح فنصف العشر 
چا أجانب الغلبة»› لكن قال النووي رحمه الله : والأظهر يقَسّط› لأنه القياس 
باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه. فإن كأن ثلثاه بماء السماء» وثلثه بالدولاب»› 
وجب خمسة أسداس العشرء ثلغا العشر للثلثين› وثلث نصف العشر للثلث. وفي 
عكسه ثلثا العشر. 


وقت وجوب الزكاة 
تجب الزكاة في الثمار والزروع ببدوّ صلاح الثمرء واشتداد الحب» لأنه (أي 


(1) العثري: ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة» وتسمى الحفرة عاثوراءء لتعثر المار بها 
إذا لم يعلمها. 

(۲) رواه البخاري من حديث ابن عمر. والنضح يکون من نحو نهر أو بثر بحيوان» ويسمى الذكر 
ناضحا. 

(۳) البعل: ما يشرب بعروقه. 
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الثشمر) حينئذ ثمرة كاملة» وقبل ذلك حصرم وبلح» والزرع حين اشتداد الحب 
طعام» وهو قبل ذلك بقل. 

وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال»ء بل انعقاد سبب 
وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك» فلا تخرج 
الزكاة في الحب إلا بعد التصفيةء ولا في الثمرة إلا بعد الجفاف. 

ويسن خرص (أي حزر وتخمين) الثمر إذا بدا صلاحه على مالكهء لأنه 4ل أمر 
أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيباًء كما تؤخذ صدقة النخل 


C0 :‏ 
تمرا . 
والمشهور إدخال جميع الناتج من ثمر أو زرع € الخرص» وأنه يكفي خارص 
واحد. 
وشرط الخارص أن يكون ذكراًء تما جرا عدلاًء عارفاً بالخرص. ويضمن 


المالك الواجب الزكوي في ذمته› ويقبل ذلك التضمين»› ثم يتصرف في جميع الثمر 
بيعاً وأكلاً وغيرهماء لانقطاع تعلق المستحقين بعين المال أو الثمرء ليخرجهما بعد 
الجفاف. 
ا ن و فإذا ضمن جاز تصرفه 

في جميع المخروص بيعاً وغيره. 

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة» ا 
مشتهر بين الناس»ء كحريق أو برد أو نهب غير عام» صْدق بيمينه في ادعاء التلف 
بذلك السبب. فإن عرف السبب الظاهر وعمومه» ولم يتهم» صدق بلا يمين. 
واليمين في هذا وغيره من مسائل الزكاة مستحبة على الأصح. فإن لم يعرف السبب 
الظاهر طولب المالك بالبينة على الصحيح» ثم بعد إقامة البينةء يصدق بيمينه في 
الهلاك بذلك السبب» لاحتمال أنه لم يقع حريق. 

ولو ادعى المالك حيف”" الخارص فيما خرصه أو غلطه بما لا يقع عادة من 


(۱) روأه الترمذي وقال : حسن غریب › وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 
)۲( اللحبف : الجور والظلم. 


۳١ 
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الخبراء بالخرص كالربع» لم يقبل ادعاؤه إلا ببينةء وأما إن ادعى غلطه بشيء 
محتمل يقع عادة كواحد في المئة» قبل قوله في الأصح»› وحْظ عنه ما ادعاه» لأنه 


النقد ضد كلمة العرض من عروض التجارة» والدين» كما قال القاضي عياض 
وغيره» فيشتمل المضروب (المسكوك) وغيرهء أي إن النقد هو الذهب والفضة ولو 
غير مضروبين» ومثلهما في عصرنا الأوراق المالية. 

النصاب 

نصاب الفضة مئتا درهم (00 غ) وزکاته دراهم خالصةء ولا زكاة فيما دون 
ذلك. والذهب عشرون مشقالاً (أي ۸٥‏ غ) بالإجماع» بوزن مكة» لقوله بل : 
«المكيال مكيال المدينةء والوزن وزن مكة»"“ وأجمع المسلمون عليه. . وزکاته 
نصف مثقال» ولا زكاة فيما دون ذلك. ٠‏ 

وزكاة الذهب والفضة ربع العشر 9 ,/) لما روی الشيخان أنه بيه قال: 
اليس فيما دون خمس أواق من الورق" ^ صدقة). وروى البخاري : وفي الرقة" 
دح العشر». وروی أبو داوود وغیره باسناد صحيح أو حسن عن علي» عن 
النبي يه آنه قال: «ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء» وفي عشرين نصف 
دینار. وروی آبو داوود والبيهقي بإسناد جيد: «ليس عليك شيء حتى يكون 
عشرون ديناراً» فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار». والحكمة في 
ذلك أن الذهب والفضة معدّان للنماء كالماشية السائمة» فمن كنزهما فقد أبطل 
الحكمة التي خلقها الله لهاء كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس. 

رت نما راد فل اللاب يانه الق ين الد و لمر اى رر 
(۱) رواه اا والنسائي بإسناد صحیح. ‏ 
(۲) أي الفضةء والأوقية على الأشهر أربعون درهماً بالنصوص المشهورة والإجماع كما قال في 


ا 
(۳) الرقة والورق: الفضة. 
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المشاركة في المواشي. ولا يكمّل نصاب أحدهما من الذهب والفضة بالآخرء 
لاختلاف الجنس» كما لا يكمل التمر بالزبيب» ويكمل الجيد بالرديء من الجنس 
الواحد وعكسه»ء كما في الماشية. والمراد بالجودة النعومة ونحوهاء وبالرداءة 
الخشونة ونحوها. ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل الأخذ بآن قلت آنواعهء فإن 
كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط» كما في المعشرات. 

وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» سواء فى ذلك المضروب نقداً 
والسبائك. 

ويشترط الحول في النقد» لا في الزروع والثمار. 

زكاة الحلي الممنوع 

وتجب الزكاة في الحلي المعد لاستعمال محرّم كآنية الأكلء آو مكروه كضبة 
فضة صغيرة للزينة» أو للقِنية» لا للاستعمال. أما إن كان الحلي معدا لاستعمال 
مباح كسوار لامرأة» فلا زكاة فيه بشرط خلوه من السرف. 

ولا شيء في المغشوش (أي المخلوط بما هو أدون منه) كذهب بفضة» 
وفضة بنحاس» حتى يبلغ خالصه نصاباً. 

ولو اختلط إناء من الذهب والفضة» بأن أذيباء وصنع منهما الإناء كأن كان وزنه 
الف درهم أحدهما ست مئة» والآخر أربع مئة» وجهل أكثرهماء زكي الأكثر ذهبا 
أو فضة احتياطاً إن كان المزكى رشيداًء أما غير الرشيد فيتعين التمييز بينهماء لأنه 
الأحوط له. 

ويشترط مرور الحول في زكاة النقد وزكاة التجارة. 


عدم الزكاة في الحلي المياح 

الأظهر آنه لا تجب هذه الزكاةء لأنه معد لاستعمال مباح» فأشبه العوامل من 
الإبل والبقرء وهذا ثابت في السنة. وكانت عائشة تحلي بنات أخيها أيتاماً في 
حجرهاء فلا تخرج منها الزكاة. 


)1( رواه مالك في الموطاً بإسنأده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة ا 


وأما ما رواه أبو داوود بإسناد صحيح من قوله ب لامرأة: «أيسرّك أن 
يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» فهذا كان في آول الإسلام حيث كان 
الحلي محرماً على النساءء كما قال البيهقي وغيره» ولأن الحديث وارد فيما فيه 
سرف يحرم لبسه» وتجب فيه الزكاة. 
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زكاة التجارة 

التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. وعروض التجارة هي ما عدا 
النقدين. والزكاة في التجارة واجبة في القرآن والسنة والإجماع. 

فمن القرآن قوله تعالى : ايها لري اموا انوا من عيبت ما كسب ) [البقرة: 
۲۷/۲[ قال مجاهد: نزلت في التجارة. 

ومن السنة قوله بة: «في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم 
صدقتها» وفي البَرّ صدقته»“ والبز: القماش» يقال للثياب المعدة للبيع عند 
البزازين (آي التجار) وعلى السلاح كما قال الجوهري. وزكاة العين (عين المال) 
لا تجب في الثياب والسلاح› فتعين الحمل على زكاة الحتجارة. وعن سمرة بن 
جندب أنه ٤ة‏ کان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. وآما خبر ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)" فمحمول على ما ليس للتجارة. 

قال ابن المنذر: وأجمع عامة أهل العلم على وجوبهاء أي زكاة التجارة. 


شروط وجوب الزكاة في التجارة 
في التجارة ربع العشر )/٠,٠١(‏ بشروط ستة: 
الأول: العروض التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة دون النقد» كالخيل 
والدواب والمتولد بين أحد الأنعام وغيره. وأما النقد فتجب الزكاة في عينه (ذاته). 
الثاني : نية التجارة. کک 


(1) رواه الحاكم بإسنادین صحیحین على شرط الشيخين عن أبي ذر. 
(۲) رواه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن آبي هريرة. 
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الثالث: اقتران نية التجارة بالتملك» أي بأول عقده» لينضم قصد التجارة إلى 
فعلها. 

الرابع : أن يكون التملك بمعاوضة محضة (وهي التي تفسد بفساد العوض› 
كالبيع والهبة بشرط الثواب (العوض) والإجارة) أو غير محضة كالصداق وعوض 
الخلع وصلح الدم. 

وذلك بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب» والصيدء أو 
ما اقترضه»ء أو ملكه بإقالة أو رد بعيب» فلا زكاة فيه» حتى وإن اقترن به نية 
التجارة» لأنه لا يعد من أسباب التجارةء لانتفاء المعاوضة. 

الخامس: آلا ينض (يشحول نقدا) مال التجارة حال كونه ناقصاً عن 
النصاب بنقده الذي يقَوّم به في أثناء الحول. فلو اشترى عرضاً تجارياً بنصاب ذهب 
أو دونه» ثم باعه أثناء الحول بتسعة عشر مثقالاًء انقطع حول التجارة. وبعبارة 
آخرى: ألا يصبح مال التجارة أثناء بيعه أقل من النصاب الشرعي. 

السادس: ألا يقصد القِنية في أثناء الحول. فمتى قصد الاقتناء بشيء معين من 
مال التجارة انقطع حول التجارة من تاريخ الشراء. 

واقتصر بعض العلماء على اشتراط شرطين هما: أن يتملكه بمعاوضة كشراءء 
وان ينوي حال التملك للعرض التجارة. وقال النووي في المنهاج: شرط زكاة 
التجارة: الحول» والنصاب في آخر الحول. 

الواجب في زكاة التجارة 

هو ربع عشر القيمة كالنقد. وكونه من القيمة لأن القيمة متعلَّق هذه الزكاةء 
فلا يجوز إخراج الزكاة من عين عروض التجارة. 

ويقوّم مال التجارة بجنس رأس المال الذي اشترى العَرْض بهء أو بنقد البلد إن 
ملکه بعرض تجاري. 

ولا يشترط كون مال التجارة بالغاً نصاباً إلا في آخر الحول الزكوي فقط. ولو 
باع عَرْض التجارة في الحول بعرض تجاري لم ينقطع الحول. ولو باع الصيرفي 


النقود بعضها ببعض في آثناء الحول للتجارة انقطع حول التجارة» فلا تجب عليه 
زكاة التجارة لانقطاع الحول» ولا تجب عليه أيضاً زكاة العين (زكاة النقد) للمبادلة 
الحاصلة بالصرف» فلذلك نقل عن ابن سريج: بشروا الصيارفة بألا زكاة عليهم. 

ولو باع عرض التجارة في الحول بنقد وربح› وأمسك كلا منهما إلى آخر 
الحول» زكى الأصل وهو النقد بحوله» والربح بحوله» کأن اشتری عرضاً تجاریاً 
بمئتي درهم» وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة درهم» وأمسكها إلى آخر الحول» 
فيزكى المئتين» وبعد ستة أشهر يزكي المئة. 


وأول حول الربح من حين نضوضه (آي صیرورته نقداً يقَوّم به) لا من حين 
ظهوره» لانه غير محقق. 

ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض" 
لا إن نض في الأظهر آي صار الكل ناضا بنقد التقويم ببیع ونحوه» آو اشتری به 
عرضاً قبل تماماًء فلا يضم» بل يزكى الأصل بحوله» ويفرد الربح بحوله. فلو 
اشترى عرضاً للتجارة بعشرين ديناراً» ثم باعه بعد ستة أشهر بأربعين ديناراًء 
واشترى به عرضاً آخحر» وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مئة» زكى خمسين› 
لأن رأس المال عشرون» ونصيبها من الربح ثلاثون» فتزكى الثلاثون الربح مع 
أصلها العشرين» لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله. فإن باع المتاع 
قبل حول العشرين الربح› كأن باعه آخر الحول الأول» زكاها لحول» أي بعد ستة 
أشهر من مضي الحول الأول. 

والأصح أن ولد العَرْض من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخيل» وثمره كثمر 
الشجرة وأغصانها» وصوف الحيوان ووبره وشعره مال تجارة» لأنها جزء من الام 
والشجر» والأصح أن حوله حول الأصل. 

ويلاحظ أن عامل القراض (المضاربة) بناء على الأصح وهو أنه لا يملك الريح 
المشروط له بالظهورء بل بالقسمة»› فعلى المالك (رب المال) عند تمام الحول 
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(۱) أف آي يتحول نقداً. 
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زکاة الجميع (رأس المال والربح) وتحسب الزكاة من الربح في الأصل إن خر جها 
من مال القراض» والمذهب أن عامل القراض يلزمه زكاة حصته من الربح» ويبدا 
حول حصته من تاریخ الظهورء ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب» 
وعلى هذا يزكى الربح مرتين. 


زكاة المعدن والركاز 


المعدن هو المكان الذي خلقت فيه المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
ودحو ذلك» ويطلق على المستخرج من هذه المعادن. 

والركاز هو دفين الجاهلية إذا استخرج من معدن»ء أي من الأرض. 

ولا زكاة في المعدن والركاز إلا الذهب والفضةء على المذهب الذي قطع به 
أصحاب الشافعي. فإذا استخرج ذلك من أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج› 
وجب عليه في المعدن (الذهب والفضة) ربع عشره إذا بلغ الشيء نصاباً من غير 
اشتراط الحول فيه وفي الركاز على المذهب لأن الحول إنما يشترط لتحصيل النماء 


ودليل الوجوب في الركاز قوله ية : «وفي الركاز الخمس۲» وعن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله ية قال في كنز وجده رجل في قرية : إن 
وجدته في قرية مسكونة فعرفه» وإن وجدته في قرية غير مسكونة» ففيه وفي الركاز 
الخمس)". وهو قول الأئمة الآخرين وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد» لعموم هذا 
الحديث. وأما زكاة المعدن (الذهب والفضة) فدليلها حديث بلال بن الحارث أن 
رسول الله َي أخذ من المعادن المَبّلية الصدةة". 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 

(۲) رواه الشافعي في مسنده وفي كتاب الأم» وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رواه ابن ماجه 
بإسناد حسن. 

(۳) رواه آبو داوود والحاكم» والقبلية بفتح القاف والباء: موضع بين نخلة والمدينةء أو ناحية 
من قرية بين مكة والمدينة› يقال لها: المَرّع. 
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ولا ر يشترط الحول في زكاة المعدن والركاز» وإنما د بشترط توافر النصاب على 
المذهب فيها. 


ففي كل من المعدن والركاز الزكاة فوراًء ولكن لا تخرج الزكاة إلا بعد التصفية من 
الأوساخ. ففي معادن الذهب والفضة ربع العشر في الحال»ء وفي الركاز الخمس. 


فإن ترك العمل بعذر كسفر وإصلاح آلةء ضم ما يخرج بعد ذلك لما خرج قبله 


وإن وجد المعدن في أرض الغير» فهو لصاحب الأرض 

وشرط الركاز أن يكون نقداً اوی ر 
أحياه من الموات» سواء وجد بالحفر أو بإظهار السيل أو بانهيار الأرض أو بغير 
ذلك أو في قلاع عادية من دار الإسلام. 

ويصرف خمس الركاز مصرف a‏ الحولء لأن 
الحول يراد للاستنماء» وهو كله نماء» ولا مشقة فيه غالباًء كما تقدم. 

واشتراط النصاب وكونه نقداً في المعدن والركاز لأنه مستفاد من الأرض› 
فاختص بما تجب فيه الزكاة قَذْراً ونوعاً على أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية 
قبل الإسلام. 

أما لو كان الموجود عليه أمارات الإسلامء بأن كان عليه شيء من القرآن أو 
اسم ملك من ملوك الإسلام» فلا يملكه الواجد بمجرد الأخذ» بل يجب عليه أن 
يرده إلى مالكه إن علمه وإلا عصى»› ا فالصحیح آنه 
لقطة» يعرفه الواجد سنة. وهذا حيث كان بيت المال منتظما ا ا 
فلا يدفع إلى الحكام الظلمة» لئلا يعينوهم على الفساد. 


ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي؛ ا ا 
أنه لقطة تغليباً لحكم الإسلام. 


3 سے الزكاة وأحكامها وأتواعها ومصارفها 


أداء زكاة المال 

الكلام في ذلك يتطلب بحث النيةء والفورية› والتعجیل › والتآخير۔ 

آما التية: فتجب عند إخراج الزكاة للخبر المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» 
والاعتبار فيها بالقلب كغيرها"» فينوي المزكي : هذا فرض زكاة مالي» آو فرض 
صدقة مالي ونحوهماء ولا يكفي: هذا فرض مالي كما لا يكقي: هذا صدقة 
ماي أو صدقة المال في الأصح» لأن الصدقة تصدق على صدقة التطوع. 

ولا يجب تعيين المالء ولو عيّن لم يقع عن غيره. 

ويلزم الوليّ النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون والسفيهء لأن النية واجبةء 
وقد تعذرت من المالك»› فقام بها وليه با لإخراج»› فإذا دفع بلا نية لم يقع الموقع› 
وعليه الضمان. ولولي السقيه مع ذلك آن يفوْض النية له کغیره. 

وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل عن نية الوكيل عند الصرف إلى 
المستحقين › في الأصح› لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لقعله. 
والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق على المستحقين آيضاأ للخروج من 
الخلاف. 

ولو دفع المزكي الزكاة إلى السلطان»ء كفت النية عند الدفع إليهء وإن لم ينو 
السلطان عند الدفع للمستحقين» لأنه نائبهم» فالدفع إليه كالدفع إليهم. 

فإن لم ينو المزكي لم يجزئ على الصحيح› حتى وإن نوى السلطان عند 
التوزيع ؛ لأنه نائب المستحقين» والدفع إليهم بلا نية لا يجزئ» فكذا نائبهم. 

والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع» وأن نيته تكفي في 
الإجزاء ظاهراً وباطناًء لقيامه مقام الممتنع في النية. ومحل إلزام السلطان النية إذا 
لم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهرا. 

وآما الفورية: أي دفع الزكاة على الفور" : 
(1)( مغني المحتاج 1 -0°{£. 
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فإن الشافعية قرروا آنه تجب الزكاةء أي أداؤها على القورء لأن حاجة 
المستحقين إليها ناجزة» إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات» ولأن التكليف من 
دون التمکن تکليف بما لا يطاق» فإن أخّر آثم» وضمن إن تلف. 

وللمزكي أن يؤدي الزكاة بنفسه» سواء زكاة المال الباطن (وهو النقدان» 
وعروض التجارة» والركاز) وكذا زكاة المال الظاهر (وهو الأنعام والعشور 

وللمزكي التوكيل في إخراج الزكاةء لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائهء 
كديون الآأدميين» وله صرف الزكاة إلى الإمام أو الساعي» لأنه نائب المستحقين»› 
فجاز الدفع إليهء ولأنه بل والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات. 

والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل من أداء المزكي الزكاة بنفسه أو وكيله إلى 
المستحقين» إلا أن يكون الإمام جائراًء فالأفضل أن يفرق المالك الزكاة بنقسه» 
لأنه على يقين من فعل نفسه» وفي شك من فعل غيره. 

وأما تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو تمليك الحول': 

فالحكم عند الشافعية آنه لا يصح تعجيل الزكاة في مال حولي على ملك 
النصاب في الزكاة النة: كأن ملك مئة درهم» هو فعجل خمسة دراهم» لتكون 
زكاة إذا تم النصاب وحال عليه الحولء لأنه لا يجزئ لفقد سبب وجوب الزكاةء 
وهو المال الزكوي» فأشبه أداء الثمن قبل البيع» وتقديم الكفارة على اليمين. 

أما الزكاة غير العينية وهي زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيهاء لأن النصاب فيها 
يعتبر آخر الحول» فلو اشترى عرضاً تجارياً قيمته مئة» فعجل زكاة مئتين» وحال 
الحول» وهو يساوي ذلك › أجزأه. ومثلها زكاة النقد يجوز فيها التعجيل لعام وأحد. 

ويیجوز د تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول» ول تعجُل لعامين في 
الأصح» ولا لأكثرء لأن التعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال 


)۱( المرجع السابق ٤۱0/١‏ وما بعدها. 
(۲) آي التي تجب فيها الزكاة في عين المال مثل زكاة الماشية» وزكاة الزروع والثمار. 
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النصاب في الزكاة العينية. والخلاصة: يجوز تعجيل الزكاة في الحول قبل آخر 
الحول. 

وللصائم تعجيل الفِظرة من أول ليلة في رمضان» لأنها وجبت بسببين وهما: 
الصوم والفطرء فجاز تقديمها على أحدهماء ولأن التقديم بيوم آو يومين جائز 
بالاتفاق» فألحق الباقي به قياساً بجامع إخراجها في جزء منه. . 

والصحيح منع التعجيل قبل رمضان» لأنه تقديم على السببين. ) 

والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحهء ولا الحب قبل 
اشتداده» لأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار» ويجوز بعدهما. 

وشرط إجزاء المعَجُل : 

) أن يبقى المالك آهلاً للوجوب عليه إلى آخر الحول»ء وأن يبقى المال أيضاً 
إلى آخر الحول. 

۲) وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاًء فلو خرج عن الاستحقاق بموت 
أو ردّة لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة» لخروجه عن الأهلية عند الوجوب. 

ولا يضر غنى المستحق بالزكاة المعجلة»ء إما لكثرتها أو لتوالدها ودڙها أو 
التجارة فيها أو غير ذلك» لأنه إنما أعطي الزكاة ليستغني» فلا يكون ما هو 
المقصود مانعاً من الإجزاء. 

وإذا لم يقع المعجل زكاةء استرد ا إن کان شرط الاسترداد 
لمانع من الموانع» والأصح آنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط استردء وأنه إن 
لم يتعرض للتعجيل» ولم يعلمه القابض» لم يسترد. 

والأصح أنهما لو اختلفتا فيما يثبت حق الاسترداد وهو التصريح ا 
طروء مانع› أو ذكر التعجيل» أو علم القابض به على الأصح»› صدق القابض 
بيمينه» لأن الأصل عدم الاشتراط. 

ومتى ثبت الحق في الاسترداد والمعجُل تالف» وجب ضمانه. والأصح في 
المتقوم اعتبار قيمة المعجل يوم القبض» وأنه لو وجده ناقصاً في صفة كمرض أو 
هزال حدث قبل سبب الرد» فلا أرش (تعويض) له» لأنه حدث في ملكه» 


٤١ 
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فلا يضمنه والأصح آنه لا يسترد الزيادة المنفصلة كلبّن وولد حدثت قبل وجوب 
سبب الاسترداد» لأنها حدثت في ملكه. 

وأما تأخير الزكاة بعد التمكن من الأداء فيوجب الضمان لها“ 

أما لو تلف المال قبل التمكن من الأداء وبعد الحول» بلا تقصير» فلا ضمان› 
لعدم تقصيره. ولو تلف بعض المال بعد الحول وقبل التمكن» وبقي بعضه» 
فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي. وإن أتلف المالك المال بعد الحول وقبل التمكن› 
لم تسقط الزكاة. 

والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بقدرهاء لظاهر الأدلة. 

ولو باع المال المالكٌ بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجهاء فالأظهر بطلان البيع 
في قدر الزكاة» وصحته في الباقي. 

وأما الدين المعطى لمدين فلا يمنع وجوب الزكاة كما تقدم بيانه."“ 

لکن في المذهب الجديد إن كان الدين حالاًء وتعذر أخذه لإعسار وغيره كمطل 
أو غيبة مليء» وجحود فهو كالمال المغصوب تجب فيه الزكاة» لكن لا تدفع إلا بعد 
عودتهء وآما إن تيسّر آخذ الدين الحالّ من المدين بأن كان على مليء مقر حاضر»› 
فتجب تزکيته في الحال› لأنه مقدور على قبضه»ء فهو كالمال المودع عند آخر. 

وأما إن كان الدين مؤجلاً إلى وقت في المستقبل» فالمذهب أنه كمغخصوب. 
ولا يمنع الدين على المالك من وجوب الزكاة في الأظهرء سواء کان حالاً آم لاء 
من جنس المال آم لاء لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لاء لإطلاق الأدلة 
الموجبة للزكاة. 

مصارف الزكاة 

يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى 
في كتابه بقوله: (# إلا لمث مره والستكن المي عيبا والمرلفة فلوم 
)١(‏ المرجع السابق .٤١۹-٤۱۸/۱‏ 
(۲) المرجع نفسه .٤٠١/١‏ 


۳ | ازكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


وف رقاب والمَدرمينَ وف سیل آله وان اسيل فة يت اله وال علي 
حصي (©6) [التوبة: ۹/ ]٠٠‏ . لكل صنف ثمن Kk‏ 

الصنف الأول - الفقراء: والفقير من لا يقدر على ما يكقيه» وعجز عن كسب 
يلیق به› بان لم یکن له مال آصلاًء أو له لكن لا يبلغ النصف من حاجتهء آو شغله 
الكسب عن الاشتغال بعلم شرعي» فإن شغله التعبد فليس بفقير. ويعطى لو كان له 
i E a‏ 
وقريب» لخناء بالنفقة. 

الصنف الثاني - المساكين : والمسكين من وجد عنده مالاًء لكنه لا يكفيه 
لمؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته» ولكن يسد محلا من حاجة بأن يكفي نصفها أو 
أكثرء» كمن يجد ثلاثة أو أربعة وهو يحتاج إلى خمسة. 

ويعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهماء من عة يكتسب بهاء أو مال يتجر 
به على حسب ما يليق به» فإن لم يحترف أعطي كفاية العمر الغالب لمثله وهو 
ستون سنة» وهذا عند كثرة الزكاة» إما بأن فرق الإمام الزكاة أو رب المال» وكان 
المال كثيراًء فإن كان المفرّق رب المال وهو قليل» فلكل صنف الثمُن» من كفاية 
ما ذکر آم لا 

الصنف الثالث - العاملون: وهم الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة» ومنهم 
الساعي (المحصّل) والكاتب (كاتب ما يعطيه أرباب الأموال) والحاشر (من يجمع 
أرباب الأموال) والقاسم (من يقسمها على آربابها) فيجعل للعاملين الثمن» فإن كان 
الثمن أكثر من أجرتهم رد الفاضل على الباقينء وإن كان أقل كمّله من الزكاة. هذا 
إذا فرق الإمام الزكاة» فإن فرق المالك» قسّم على سبعة وسقط نصيب العامل. 

الصنف الرابع - المولفة قلوبهم : فإن كانوا كفاراً لم يعطوا من الزكاة شيئاًء وإن 
کانوا مسلمین آعطوا تألیفاً لهم حتی یقوی يقینهم. 


والمؤلفة قلوبهم قوم أآشراف (ذوو سيادة) يرجى حسن إسلامهم› أو إسلام 


(1) كفاية الأخیار ۳۸۸-۳۷١/١‏ شرح عمدة السالك: ص٣۱-۲۰٠۲.‏ 
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نظرائهم .. أو كانوا يَجبون (يأخذون) الزكاة من مانعيها بسبب قريهم» أو كانوا 
يقاتلون عنا عدواً يحتاج في دفعه إلى مؤونة ثقيلة. 

الصنف الخامس - الرقاب: وهم المكاتبون أسيادهم على أقساط ليتحررواء 
فيعطوت ما يؤدّون لسادتهم إن لم يكن معهم ما يؤدون» ليعتقوا. 

الصنف السادس - الغارمون: وهم ثلاثة أقسام : 

الأول: من يغرم لإصلاح ذات البين» بأن استدان ديناً لتسكين فتنة دم (أي قتل) 
أو تسكين فتنة مالء بأن قامت فتنة وشر بين جماعتين بسبب قتل أو مال فاستدان 
رجل مالا ودقعه لتسكين الشرّ بينهمء يدفع إليه مع الفقر دون الخنىء فيعطى ما يوفي 
به الدين إذا كان باقيأ. 

الثاني : من يستدين لنفقته ونفقة عيالهء يدفع إليه مع الفقر دون الغنى. 

الثالث: من يستدين لما ذكر أو غيره من المباح» ثم صرفه في معصيةء وتاب»› 
يدفع إليه في الأصح. ولكن لا يعطى إلا إذا كان الدين حالاً فإن کان مؤجلاً لم يعط. 

الصنف السابع - في سبيل الله: وهم المجاهدون الذين لم يكن لهم في 
الماضي حق في الديوان» بل هم متطوعون بالجهادء فيعطون ما يكفيهم لجهادهم 
من سلاح وفرس في الماضي» وسلاح ملائم في الحاضرء وكسوة ونفقة. 

الصنف الثامن - ابن السبيل: وهو المسافر المارفي بلدالركاة؛ أو المنشى 
للسفر من بلد الزكاة في غير معصيةء فيعطى نفقة ومركوباً مع الحاجة» حتى وإن 
کان له في بلده مال» فهو الآن فقير. 

ومن کان فیه سببان کفقر وغرم» لم یعط إلا بأحدهما. 

نقل الزكاة 

فمتى وجدت هذه الأصناف في بلد المالء فنقل الزكاة إلى غيرها حرام» ولم 
يجز نقلهاء إلا آن فرق e‏ ودليل التحريم قوله َي : «تؤخحذ من 
أغنيائهم فترڌ في فقرائهم»' 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


٤۴‏ | --الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


وإن كان مال المزكي بباديةء أو فقدت الأصناف كلها ببلده» نفل الزكاة إلى 
أقرب بلد إليه. 

التسوية: ويجب التسوية بين الأصناف» لكل صنف الثمن إلا العامل فقدر 
أجرته. فإن فقد صنف في بلد المزكي فرق نصيبه على الباقين» فيعطى لكل صنف 
السبع. وإن فقد صنفان فلكل صنف السدس» وهكذا. 

فإن قَسَّم المالك» وكان آحاد الصنف محصورين» أو قسم الإمام مطلقاًء 
وأمکن الاستیعاب لكثرة المال» وجب أستيعابهم. 

وإن قسم المالك وكان آحاد الصنف غير محصورين» فأقل ما يجوز أن يدفع هو 
ثلاثة من كل صنف. إلا العامل» فيجوز أن يكون واحداً. 

ويندب للمزكي الصرف لأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهمء لقوله بل: «الصدقة على 
المسكين صدةة » وهي على ڏي ارجم ننتان: صدقة و 

ويندب للمالك أن يفرق على قدر الحاجةء فيعطي من يحتاج إلى مئة مثلاً قدر 

من ا يجوز دفع الزكاة لهم 

الغني يمال أو كسب» والعبد لأنه غني بنفقة مولاه» وبنو هاشم › وينو المطلب 
لقوله : إن هذه الصدقة أوساځ الناس»› وإنها ا تحل لأمحمد ولا لآل 
TY‏ ووضع الحسن في فمه تمرة› فنزعها رسول الله بلعابه وقال : كخ كخ 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات»”". 

ولا تجوز أيضاً لمن تلزم المزكي نفقته كزوجة وقريب باسم الفقراء والمساكين› 
لأنهم مستخنول بنفقتهم › وهذا هو الأصح. 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى . 


(۲) رواه مسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


أنواع الزكاة وحكم كل نوع ال| ٣٤٥١‏ 


ولا تدفع الزكاة لكافرء لقوله هة لمعاذ طب : «فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من آغنیائهم» فترد على فقرائهي»'. 


دفع الزكاة في مقابل الدين 

لو دفع المالك الزكاة لفقير» وشرط عليه أن يرد المدفوع عليه (آي الدافع) من 
دين له علیهء أو قال المالك: جعلت مالي في ذمتك زكاة» فخذه عنها لنفسك 
(لإبراء من الدين) لم يجز في الصورتين. 

وإن دفع إلى فقير بنية آنه يقضيه منه (آي يؤدیه له) آو قال: اقض مالي 
لأعطيكه زكاة. أو قال المديون: أعطني لأقضيكهء جاز. ولا يلزم الوفاء بالشرط 
الموعود به. 


زكاة الفطر 

ويقال: صدقة الفطرء لأن وجوبها بدخول الفطرء ويقال أيضاً: زكاة الفطرة 
كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: ((فِطرت آله الى فطر اناس 
© [الروم: .]۴١/٠١‏ والمعنى آنها وجبت على الخلقة» تزكيةً للنفس» وتنمية 
لعملها. | 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر: «فرض رسول الله ڳلا زكاة 
الفطر في رمضان على الناس صاعاً من تمر› أو صاعاً من شعير» على كل حر أو 
عبد ذكر آو آنثى من المسلمين» وخبر اق سعيد الخدري : «كنا نخرج زكاة الفطرة 
إذ كان فينا رسول الله ية صاعاً من طعام» آو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من 
زبیب» أو صاعاً من أقط» فلا آزال آخرجه کما کنت آخرجه ما عشت»". 

والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان. 

وأخکاشي ظا ٠ ) e‏ 
(1) رواه الشيخان. 


(۲) رواهما الشيخان. 
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الزكاة وأحكامها وأنواعها ومصارفها 


تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد بغروب الشمس في الأظهرء وأن يكون 
المخرج مسلماًء وأن یکون ما یخرجه فاضلاً عن مژنته ومؤنة من عليه مؤنته ليلة 
العيد ويومه» وعن ثوب يليق به وبمن يمونه» وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. 

وتجب على المخرج عن كل من في نفقته من المسلمين من زوجة وولد 
ومملوك» ولو مات بعد الغروب دون من ولد» ويسن آلا تؤخر عن صلاة العيد. 

ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح»› ولا رقيق. ومن 
بعضه حر وبعضه عبد يلزمه قسطهء آي بقدر ما فيه من الحرية» وباقيها على مالك 
الباقي. 

وآحكام زكاة الفطر كأحكام زكاة المال في كل مالم يذكر هناء فلو جمع 
جماعة فطرتهم وخلطوها وفرقوها أو فرقها آحدهم بإذن الباقين» جاز. 


قدرها 
الواجب صاع“ سليم من العيب» من غالب قوت البلد. وإن قدر على بعضه 
تعجیلها 


ويجوز إخراجها في رمضان. ويسن إخراجها تهاراً بعد صلاة الفجر وقبل صلاة 
العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. 

شرطها 

يشترط فيما يؤديه في الفطرة كونه فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه في 
الأصح. ولا فطرة على معسر وقت الوجوب بالإجماع» فمن لم يفضل عن قوته 
وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر› 
لأن القوت لا بد منه. 

ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته› لكن لا يلزم المسلمَ فطرة 


(۱) الصاع (۲۱۷۲ غ). وفي تقدیر آخر ۲۷٣۱(‏ غ)» والأول مذهبنا. 


أنواع الزكاة وحكم كل زوع لل ٣٤۷‏ 


العبد والقريب والزوجة الكفارء ولا العبد فطرة زوجته» ولا الابن فطرة زوجة أبيه. 
ولو أعسر الزوج فالأظهر آنه يلزم زوجته الحرة فطرتهاء ثم قال النووي: الأصح 
المنصوص لا يلزم الحرة» ويستحب لها أن تخرج الفطرة عن نفسها. 

والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه. وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه» 
ثم زوجته» ثم ولده الصغيرء ثم الأب» ثم الأم» ثم الولد الكبير. 

جنس الفطرة 

جنس صاع الفطرة القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه»ء كالبرٌ والشعير والتمر 
والزبيب» وكذا الأَقط في الأظهرء انا اا ا 
الخدري طب 

ويجب الصاع من غالب قوت البلدء والمراد بالبلد الإقليم أو القطرء لا القريةء 
بدليل قول الفقهاء في اختلاف مطالع القمر بحسب البلدانء أي الأقاليم. 

ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنىء لأنه زاد خيراء ولا عكس. والعبرة 
بزيادة الاقتيات في الأصح» فالبر خير من التمر والأرر. والأصح أن الشعير خير 
من التمرء وأن التمر خير من الزبيب. 

وللمزكي آن یخرج عن نفسه من قوته» وعن قریبه آعلی منه. 

ولا يبعَض الصاع» ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخيّر» والأفضل 
أشرفهاء والواجب الحب السليم من العيوب» فلا يجزئ المسوّس» وإن كان 
يقتاته» والمعيب. 

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني لا الكبيرء جاز لأنه یستقل بتملیکه› 
وله ولاية عليه. ولو آذن أجنبي لآخر بإخراج فطرته جاز» فن لم يأذن لم يجزه 
قطعاً» لأنها عبادة مفتقرة إلى نية» فلا تسقط عن المكلف بغير إذن. 


صدقة التطوع 


هي سنة مؤكدة للآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة»ء قال الله ن مَل لذن 
يفو أمولَهم في سيل ئو گل َة أثبَت سبح سکاب في کل سلو اة بو 
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وه سیف لسن سا وال وسح لي 9©©) [البقرة: ۲/ ۲۹۱] [وانففوا ن ما رکم ين 
e‏ با کہ زر 1 رب و تن إل ابل ریب ادت واک ين 
١‏ ©@) [المنافقون: ]٠١/١۳‏ إن تقرشا آله رسا حستا ضوف لک ويقفر 

لک و ا سور بو ®( [العغابن: ]۱۷/٦٤‏ وما فقثم م شىء ر ية وهو 
خر الرَرق) [سبا: /۳٤‏ ۳۹]. 

وقال ية : «من أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن سقى مؤمناً على 
ظماًء سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم» ومن كسا مؤمناً عارياء 
كساه الله من حخُضر الجنةا أي من ثيابها الخضر. 
۳( 


أحكامها 


يظلهم الله› ا Fr‏ فإن باش لاجماء ا مطلقاًء وكذا للمالك إلا ف 
الأموال الباطنة. 


وقد تيرم غك المندة إا غلم من الي أنه يصرفها في معصية› e‏ 
كإعطائها للمضطرء وكان المال فاضلا عن صاحبه. 


والأفضل التصدق على القريب الأقرب من المحارمء وإن لزمته نفقتهم» ثم 
الزوج والزوجةء ثم الأبعد من الأقارب» ثم محارم الرضاع» ثم المصاهرةء ثم 
الجار. ` 

والأفضل التصدق على العدو لتلافي عداوتهء وعلى أهل الخير المحتاجين. وفي 
وأيام العيد» وفي الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة. 

وعند الأمور المهمة كالجهاد. والكسوف والمرض وفي الحج» وبما يحبهء 


لقوله تعالی : ن تالا ال حى تفقوا مسا ضِبون) [آل عمران: ۳/ .]٩۲‏ 
(1)( روأه آبو داوود والترمذي بإاسناد جید. 
(۲) شرح الحضرمية: ص .٠١۹-۱۰۸‏ 


۲۹ 


أنواع الزكاة وحكم كل نوع 

وأن تكون بطيب نفس وبشر» لما فيه من تكثير الأجر» وبالبسملة. 

ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته› 
وبما يحتاج إليه لوفاء دين لا يرجو له وفاء. 

ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق. 

ویکره آن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببیع أو غيره. وتتأكد الصدقة بالماء والشاة 
لشرب لبنها وهي المنيحة. 

ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب» والمن بالصدقة حرام» ويحبط أجرها 
(ثوابها) لقوله تعالی: الد ينْفِفُونً آمو ف سیل انو ثم کا يعون ما أنفَّوا متا 
و آذی ل اشم عند ريه [البقرة: ۲/ .]۲٠۲‏ 


a 


الصيام والاعتكاف 


وفيه مبحثان: الأول - الصيام» والثاني - الاعتكاف 


المبحث الأول - الصيام 

تعريفه ومشروعيته» ووقت وجوبه» وشروط المكلف به» فرائض الصوم أو 
أركانه» شروط صحة الصوم» المفطرات وضابط المفطر وأعذار الفطر» سنن 
الصوم أو مستحباته» مكروهاته» ما يحرم صيامه» الفدية والكفارة ومقدار كل 
منهماء› ما يندب صومه أو التطوع وأنواعه'. 


تعريف الصيام ومشروعيته ووقت وجوبه 

الصيام أو الصوم لغة: هو الإمساك» وشرعاً: هو الإمساك عن المفطر جميع 
النهار على وجه مخصوص. والأصل في وجوبه أو مشروعيته قبل الإجماع قوله 
تعالی: تايا آل ٤اموا‏ کب يڪم السام کا کيب عل الت ين يڪم 
< تَنَفَونَ € ) [البقرة: ۲/ ۱۸۳]. 

وخبر الصحيحين : (بني الإسلام على خمس... ودکر منها: وصوم رمضان). 
(1) مغني المحتاج ٤٤۸4-٤٠١ /١‏ بجيرمي الخطیب ۴٥۳-۳۲۳/۲‏ كفاية الأخیار ۱/ ۳۹۰- 


ab‏ شرح عمدة السالك : ص «o-۲‏ شرح الحضرمية : ص ۱۱۹-٩‏ › حاشية 
الشرقاوي .٤٤۸-٤٠۳ /١‏ 


۳01 


الصيام 


وفرض الصوم في شعبان في السنة الثانية من الهجرة› ومن فضائل رمضان أنه ابتداً 
نزول القرآن فيه» وفي الحديث: «رمضان سيد الشهور»“ فرمضان أفضل الأشهر. 
واحد" أو عدلين الهلال إذا شهد عند القاضى» وشرط الواحد صفة العدول» 
فلا تقبل شهادة عبد وامرآة. وإذا صمنا بعدل»ء ولم نر الهلال بعد ثلاثين أقطرنا 
للعيد في الأصح› وإن كانت السماء مصحية»› آي لا غيم فيهاء لكمال عدد الشهر 
وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «إذا رأيتموه - أي الهلال - فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غم علیک ° فاقدروا لے“ آو «فاقدروا له تلائین») آي أفطروا 
يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر. 
وإذا رؤي الهلال ببلد (إقليم) لزم حكمه البلد القريب كبغداد والكوفة وكذا 
البعيد بحسب اختلاف الاح ۳ r‏ قال النووي لأن 
رأيت الهلال بالشاء : ثم قدمت المدينةء فقال ابن عباس: متى رای 0 
قلت: ليلة الجمعةء قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس وصامواء وصام 
معاويةء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة. فقلت : 
أولا تكتفي برؤية معاويهة وصیامه؟ قال : لا هکذا أمرنا رسول الله ا وبعبارة 
آخری: إذا رؤي NS‏ 
)1( روأه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رلفظ : سيد الشهور شهر رمضان› و سید الأيام يوم 
الجمعة» (مجمع الزوائد ۳/ )٠٤١‏ لكن فيه انقطاع . 
(۲( بدلیل ما ا «أخبرت رسول الله ي أني رأیت الهلالء فصام» واش 
)٤(‏ الأربعة بُرد: ستة عشر فرسخاًء والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: أربعة آلاف خطوة» أي 
حوالي ۱۳۴۳ كم» والقرسخ ٤٤٥٥م.‏ 


إو ا ب ب افا اغف 


وإذا لم نوجب على آهل البلد البعيد الصوم› De E‏ 
به» و ع ي ا ال وإن کان قد آتم ثلاثين 
لانه بالانتقال إلى بلدهم صار واحداً منهم › فیلزمه حکمهم. 

ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيّد معهم وقضى يوماً. 

ومن أصبح معيداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدةء أهلها صيام» فالأصح أنه 


شروط التكليف بالصوم (شروط الوجوب) 

يشترط فيمن يجب عليه صوم رمضان: العقل» والبلوغء والإسلام» والإطاقة. 
فلا يجب على المجنون والصبي لرفع القلم عنهماء ولا على الكافر الأصلي أثناء 
کو فی ع الا كالما وإ بجي عا لدل ي السا ا بص 
حتى يصح صومه. ولا يجب على العاجز بنحو هرم» أو مرض شاق. 

ويؤمر (آي يجب توجيه الأمر) بالصوم كالصلاة» الصبي سن سنین» ویضرب 
على تركه لعشر سنين إن أطاقه. 


فرائض الصوم وأركانه 

ركان الصوم ثلاثة: صائم» ونية» وإمساك عن المفطرات. 

وجعل صاحب كفاية الأخيار (تقي الدين الحصني) فرائض الصوم خمسة آشياء: 
النية» والإمساك عن الأكل والشرب» والجماع» وتعمد القيء» ومعرفة طرفي 
النهار. ) ) 

أما النية فلخبر الصحيحين : «إنما الأعمال بالنيات» ومحلها القلب» ولا يشترط 
النطق بها بلا خلاف» وتجب النية لكل ليلة» لأن كل يوم عبادة مستقلة» ويجب 
تعيين النية في صوم الفرض»› وكذا يجب أن ينوي ليلا (تبييت النية)'. ولا يضر 


)1( للحديث الصحيح : ا ل و ف رواه ا والبيهقي 
عن عائشة» وقال عنه السيوطي : . حسن. 
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¢ 


النوم والأكل والجماع بعد النية» قبل طلوع الفجر. ولو نوى مع طلوع الفجر 
لا تصح نيته» لاشتراط التبييت. وأكمل النية: «أن ينوي صوم غد عن أداء فرض 
هذه السنة لله تعالى). ونية الأداء والقضاء سنة ويكفيه أن يخطر بباله الصوم» أو 
يتسحر ليتقوى على الصوم» وخطر بباله ذلك. 

والإمساك عن المفطرات الثلاث ومنها الأكل والشرب وإن قل كسمسمة عند 
العمدء أو ما في معنى الأكل كالدواء والدخان ركن أيضا. وكذلك تعمّد القيء 
(وهو الاستفراغ) فمن تقيأً عمداً أفطرء أما إن غلبه القيء فلا يفطر لقوله بلة: «من 
ذرَعه القيء وهو صائم» فليس عليه قضاء» ومن استقاء فليقض»'. 

وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم» فلو نوى بعد 
طلوع الفجر لا يصح صومه» أو أكل معتقداً أنه ليلء وكان قد طلع الفجرء فيلزمه 
القضاء. وكذا لو أكل معتقداً آنه قد دخل الليلء ثم بان خلافهء لزمه القضاء. ولو 
غلب على ظنه الغخروب بالاجتهاد بورد ونحوه» جاز الأكل على الصحيح»› 
والأحوط للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس. 


شروط صحة الصوم 

الأول - النية لكل يوم. ویجب کما تقدم التبييت في الفرض › دون النقل› ففي 
النقل تجزته نيته قبل الزوالء لما صح أنه بهل قال لعائشة: «هل عندكم من غداء؟» 
فقالت: لاء قال: «فإني إذن أصوم». 

ويجب تعيين المنوي من فرض كرمضان أو نذر أو كفارة» ومن نفل له سبب 
كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام» أو مؤقت كصوم يوم الاثنين وعرفة وعاشوراء 
وآيام البيض. والتعيين في غير الفرض لحيازة الثواب المخصوص» لا أن الصحة 


(۱) رواه أصحاب السنن الأربعةء وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن حبان والدارقطني 
والحاكم. وذرعه: غلبه. 
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وذلك دون نية الفرضية في صوم الفرض» فإنها لا تجب» لأن صوم رمضان من 
البالغ لا يقع إلا فرضاًء بخلاف الصلاةء فإن الصلاة المعادة وإن كانت جمعة هي 
نفل | ب 
٠‏ الثاني - الإمساك عن الجماع عمدأء وعن الاستمناءء وقد تقدم بيانه. 

الثالث - الإمساك عن الاستقاءة» ولا يضر تقيؤه بغير أختيأره. 

الرابع - الإمساك عن دخول عين (شيء مادي) جوفاً كباطن الأذن والإحليلء 
بشرط دخوله من منفذ مفتوح (والمنافذ: الفم والأنف والأذن» والإحليل أو القبلء 
والدّبر) وما يسمى جوفاً وهو باطن الدماغ والبطن والأمعاء (المصارين) والمثانة 
(مجمع البول) ومأمومة الرأس أو جائفة البطن ونحوهما. ولا يضر تسرب المسام 
بالدهن والكحل وقطرة العين» والاغتسال. 

فإن أكل آو شرب ناسياً أو مكرها على الأكل أو جاهلاً بأن ذلك مفطر قليلاً أو 
كثيراً لم يفطر» لعموم خبر الصحيحين: «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب› 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» ولخبر: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه». ولكن لا يعذر الجاهل هنا إلا إن قرب e‏ أو 
نشأً ببادية بعيدة عن العلماء. 

ولا يفطر بغبار الطريق»ء ولا بخربلة نحو الدقيق» ولا بالشم» والطعم بالذوق 
إلى حلقه» ولا بدخول ذبابة في جوفه» وإن تعمد فتح فمه لعدم قصده لذلك› 
ولعسر تجنبهء ولا ببلع الريق الطاهر الخالص الناشئ من الفم» وإن أخرجه على 
لسانه» لحعسر التحرز عنه. وفتح الفم بأن يكون بحكم العادة» لا من أجل ابتلاع 
ما ذكر» كما سيتبين في المفطرات» فإن تعمد ابتلاع رائحة شواء مثلاء بطل 
صومه» لأنه يشترط كون الواصل بقصد. ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان إن 
قدر على إلقائهء لقدرته على مَجّه» وبالنخامة أيضاً» وبوصول ماء المضمضة 
والاستنشاق الجوف» إن بالغ في ذلك» مالم يكن هناك نجاسة في الفم والأنف 
وبالغ لتطهيرهاء فسبق الماء إلى جوفه» لم يفطر» لوجوب ذلك عليه. 


(1) رواه الطبراني عن ثوبان» وهر E x‏ 
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ويفطر في غير حال المبالغة من مضمضة واستنشاق إن كان ذلك لتبرد أو في مرة 
رابعة لعدم المشروعية فيهاء أو حال العبث لأنه غير مأمور بهء أو إذا أكل باجتهاده 
وظن به بقاء الليل أو غروب الشمس. 

الخامس والسادس والسابع - وجود الإسلام» والنقاء ۰ e‏ والنفاس› 
وتوافر العقل» في جميع النهار في الحالات الثلاث المذكورة» ؤ فمتی ارتد أو 
حاضت المرأة أو نفست أو ولدت أو جن في لحظة من النهار» بطل الصرم 
كالصلاة. 

ولا يضر الإغماء والسكر الذي يتعدٌ به" إن أفاق لحظة من النهار. 

ولا يصح صوم | لعیدین › ولا يام التشريق› ولا النصف الأخير من شعبان إلا إن 
کان متابعاً لورد بأن اعتاد صوم الدهرء أو صوم يوم وفطر يوم» أو صوم يوم معين 
كالاثنين» فصادف ما بعد النصف» أو كان من أجل قضاء ما فاته من نفل أو 
فرض› أو كفارة: أو وصل صوم ما بعد النصف من شعبان بما قرله. 


المفطرات وضابطها 

ضابط المقطرات أن الصائم يفطر بكل عين (ذات لا ريح) وصلت من الظاهر 
إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد» مع ذكر (تذكر) الصوم. وشرط الباطن أن 
يكون جوفاً» وإن كان لا يتحول» وهذا هو الصحيح» حتى إنه لو قطر في أذنه شيا 
أو أدخل ميلا أو قَشة فيها أو أصبعاً أفطر» أو حشا في دَگره أو دُبره أو في قبل 
المرأة قظناًء أفطر على الأصح» لكنه لا يفطر بالاكتحال أو القطرة» وإن وجد 
طعمها في الحلق» لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف. 

وعليه يفطر بما يأتي 

-١‏ الأكل والشرب وإن قل كسمسمة عند العمد» وكذا ما في معنى الأكل» أو 
ما لا يؤكل كحصاة إن وصل عمداً إلى الجوف أو الرأس 


(۱) بان جهل کون الشيء مسکراً. 
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-٣‏ وصول شيء إلى الجوف من طعنة أو دواء» أو وصول شيء من العين إلى 
الجوف» ولا يضر الإحساس بطعم القظرة في الحلقوم. والجوف باطن الدماغ أو 
البطن والأمعاءء كوصول شيء من جائفة للبطن» أو مأمومة للرأس ونحوهماء 
لأنهما جوف محيل. 

۳- تعمد القيء (الاستقاءة)» لا إن غلبه القيء. 

-٤‏ ابتلاع النخامة النازلة من الدماغ» أن قر غا اتر احا ور کا ی رلت 
لتقصيره. ولكن لا يفطر ببلع الريق إلا إن كان مصحوباً بدم أو صبغة خيط مثلاً. 

-٥‏ وصول شيء من المضمضمة آو الاستنشاق في حال المبالغة بالماء» أو سبق 
الماء إلى الجوف عند غسل النجاسة. 

-٦‏ ۷- الجماع (أي الوطء في الفرج) أو الإنزال (الاستمناء) بسبب مباشرة 
باليد أو لمس المرأة أو غيرها أو قبلة ومضاجعةء فإن لم يباشر بأن أنزل بالفكر أو 
الاحتلام أو النظر بشهوةء فلا يفطر بذلك. وتكره القبلة كراهة تحريم لمن حركت 
شهوته في الأصح. 

۸- الحيض أو النقاس» لأنه مانع من صحة الصوم» وكذلك لو ولدت المرأة 
ولداً جافاً» بطل صومهاء لوجوب الغسل عليها بذلك. 

۹- الحقنة من أحد السبيلين» أو إدخال شيء في الإحليل أو المهبل أو 
الاستعاط بالأنف. 

-١‏ طروء الجنون»ء للخروج عن أهلية العبادة. أما الإغماء فلا يضر إن أفاق 
في لحظة من النهار. 

-١‏ طروء الردةء لما تقدم في الجنون. 

فإن فعل جميع ذلك المذكور ناسياً للصوم» أو جاهلاً بتحريم تناول المفطرات 
أو مكرهاً على شيء من ذلك» أو غلبه القيءء أو أنزل باحتلام في النوم» أو عن 
تفكر في حسن المرأة فأنزلء أو نظر إلى امرأةء أو نزل جوفه ماء بمضمضة أو 
استنشاق بلا مبالغة في الماءء أو جرى الريق بما بقي من الطعام فيما بين أسنانه» 
وعجز عن تمییزه ومجه» أو جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفاًء أو آخرجه على لسانه 
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ثم رده وبلعه» أو اقتلع تُخامة من باطنهاء وطرحهاء أو طلع الفجر وفي فمه طعام 
فلَّفظه» أو كان مجامعاًء فنزع عضوه في الحالء أو نام جميع النهارء» أو أغمي 
عليه فيه وآفاق لحظة منه› لم یضره جمیع ما ذکر» وصح صومه. 

وإذا أكل معتقداً أن الوقت ليل» فبان أنه نهار» أو أكل ظاناً حدوث الغروب» 
واستمر الإشكال (أي لم يظهر الأمر) في الحالة الثانية وجب القضاءء لأن الأصل 


بقاء النهار. 
وأما إن ظن أن الفجر لم يطلع واستمر الإشكال» فلا قضاءء لأن الأصل بقاء 
الليل. 


ولا يضر وصول الدهن بتشرب المسامء ولا الاكتحال» وإن وجد طعمه في 
الحلقء لأن الواصل إليه من المسامٌ» روى البيهقي آنه 4ة «كان يكتحل بالإثمد 
وهو صائم). 

والشرط وصول الشيء إلى الجوف بقصد» فلو وصل جوفه ذباب» أو بعوضة› 
أو غبار الطريق» أو غربلة الدقيق» لم يفطر. 

ولا يفطر ببلع الريق من المكان الذي فيه قراره» ومنه ينبع› وهو الحنك الأسفل 
تحت اللسان. آما لو خرج الريق عن الفمء ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وابتلعه» أو 
بل خيطاً بريقه ورده إلى فمه» وعليه رطوبة منفصلة وابتلعهاء أو ابتلع ریقه مخلوطاً 
بغيره الطاهر كطعم صبغة خيط تغير به ريقه» أو ابتلعه متنجساً بشيء» أفطر. لكن لو 
جمع ریقه ضمن فمه» ولو بنحو مصطكى (علكة)ء فابتلعه» لم يفطر في الأصح. 

ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفهء فالمذهب أنه إن بالغ أفطرء 
وإلا فلاء كما تقدم. 

ولا يفطر بالفصد والحجامة» والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين كمعاينة 
الغروب» ويحل الأكل بالاجتهاد بورد أو غيره في الأصح»› كوقت الصلاة. ويجوز 
الأكل إذا ظن بقاء الليل أو شك في بقائه. 

ولو أكل باجتهاد أولاً (أول النهار) أو آخراً (آخر النهار)» وبان الغلط» بطل 
صومه. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه» وكذا لو كان مجامعاً فنزع 
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في الحال لا يفطرء فإن مكث في الجماع بطل صومهء لأن النزع ترك الجماع. 

وينبعي الاحترار حالة الاستنجاء» فإنه لو آدخل طرف أصبعه دبره» بطل صومه»› 
وكذا حكم فرج المرأة. ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه» فوصل السكين جوفه› 
أو أدخل في إحليله أو أُذنه عودا ا تنحوه» فوصل إلى الباطن › بطل صر O‏ 


أعذار الفطر في رمضان أو ما يبيح الفطر شرعاً 

يعذر الإنسان بالفطر لعذر شرعي مقبول بالأعذار الأتية : 

-١‏ المرض الذي يبيح التيمم» وهو الذي يشق معه الصوم مشقة ظاهرة› أو ان 
يخشى زيادة مرضه بسبب الصوم» لقوله تعالى: وَس ڪان يسا او عل سَمَرِ 
فة م ام کن [البقرة: ۲/ ]۱۸٥‏ آي فأفطر فعليه قضاء ما أفطر. 

- الخوف من الهلاك بسبب الصوم على نفسه أو عضوه أو منفعتهء بل يلزمه 
الفطرء لأن الإإضرار بالنفس حرام. 
n |‏ والعطش بحيث يخشى الضرر من الصوم»ء لقوله تعالى: وما 
جل عكر في الین من ح) [الحج: ]۷۸/۲١‏ وقوله: ولا تاوا اشک [النساء: 
[Y4/t‏ وقوله : ولا ثلقوا باریگ إل لك [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ 

“٤‏ السفر الطويل المباح» للآية السابقة» لكن لا يفطر إن طرأً السفر بعد 
الفجرء تغليباً لحال الحضرء بخلاف حدوث المرض» لوجود المحرج له 
بلا اختيار. آما إن كان سفره قبل الفجر فله الفطرء وإن نوى ليلاء فقد صح أنه كاز 
أفطر بعد العصر في سفره بقدح ماءء لما قيل له: إن الناس يشق عليهم الصوم. 

والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به» ويحمل على حال الضرر قوله ا في 
الخبر السابق لما أفطرء فبلغه أن أناساً صاموا: «أولئك العصاة». 

وإذا بلغ الصبي» أو قدم المسافرء أو شفي المريض»› وهم صائمون» حرم 
الفطرء وإلا (لم يكونوا صائمين) استحب الإمساك. 


(1) التكرار مع ما سبق لضرورة التوضيح وإزالة اللبس بعد الإجمال. 
)۲( حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين ۲/ 04-00. 
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وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن منه» فإن مرض أو 
مات قبل حلول رمضان آخر» فلا فدية عليهء لعدم تمكنه» وذلك إلا الصبي 
والمجنون والكافر الأصلي› فلا قضاء على الأولين لرفع القلم عنهما» ولا على 

وعليه يجب القضاء على المريض› والمسافر› والمرتد» والحائض والنفساء» 
والمغمى عليه» والسكران»› للنص في المريض والمسافر› وللقياس على الباقي. 

ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به» وتجب المبادرة والموالاة إن أفطر بغير 
عذر» ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر»ء فإن أخُر لزمه مع 
السنين. 

ویجب الإمساك في رمضان على تارك النية» والمتعدي بفطرہ» كما يجب 
عليهما القضاء. وفي يوم الشك إن تبين كونه من رمضان يجب قضاؤه على الفور 
على المعتمد. 
سنن الصوم أو مستحباته 

يستحب في الصوم أو يسن أشياء كثيرة› منها : 

-١‏ د تعجيل الفطر عند تحقق الغروب لقوله م : « یزال الناس بخیر ما عجلوا 
الفطر»"“ ويكره له التأخير إن قصد ذلك» ورأى أن فيه فضيلة لما رواه ابن حبان 
في صحيحه : إن تأخیر السحور من سنن المرسلين» وروی الإمام أحمد: «لا تزال 
أمتي بخير ما عجُلوا الفطر» وأخروا السحور». 

۲- وأن یکون الفطر بثلاث رطبات أو تمرات» للخبر الصحيح : «أنه َة كان 
يفطر قبل أن يصلي على رُطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حَسًا 
حسوات من ماء). 


() روأه الشيخان» وللترمذي من حديث ایی هريرة عن النبي ميو قال : فال اله عز وجل : 
«أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً» دل على أن تعجيل الفطر أحب إلى الله تعالى من تأخيره. 


۵ |( الصيام والاعتكاف 


فإن عجر فبتمرة» فإن عجز فالماء. 

-٣‏ وأن يقول عند فطره: «اللهم لك صمت› وعلى رزقك آقطرت. اللهم ذهب 
الظمأًء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله» للاتباع. 

-٤‏ وتفطير صائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهماء والأكمل أن يشيعهم 
لما صح من قوله ڳل: «من فطر صائماً فله مثل أجره» ولا ينقص من أجر الصائم 
شيء٠.‏ ويستحب أن يأكل معهم» لأنه أليق بالتواضع» وأبلغ في جبر القلب. 

۵- ويستحب السحور بالإجماع وتأخيره ما لم يقع شك لخبر الصحيحين : 
«تسحروا فإن في السحو ر“ بركة). وفي صحيح ابن حبان: «تسخروا ولو بجرعة 
ماء» وصح أيضاً : «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار» وبقيلولة النهار على 
قيام الليل». وظاهر الأمر وجوب التسحر» ولكنه صرف عنه إلى الندب ما ثبت من 
مواصلته ييل ومواصلة أصحابه. ويحصل التسحر بقليل الأكل وبالماء. 

-٦‏ ويستحب الاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح ليؤدي العبادة على 
الطهارة. ) 

۷- ويسن ترك الجر" من الكلام. وكذا بالتأكيد ترك الكذب والغيبة وسائر 
المحرّمات» ففي صحيح البخاري: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

وروی الحاكم”“ : «رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورُب قائم ليس له 
من قيامه إلا السهرا. 

ويحرم إعانة الظالم وأخذ الأموال بالباطل» وتكره معاملة من أكثر ماله حرام» 
والذي في شرح مسلم أنه حرام» ويحرم تعاطي جميع المحرمات» ومجالسة 
الفسقة. 


(1) السحور: اسم لما يتسحر به» وروي بالضم على آنه مصدر. 

(۲) وزاد آحمد من حدیث آبي سعید : «فلا تدعوه» ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء» فإن الله 
وملائکته يصلون على المتسحرين». 

(۳) أي الفحش» فهو يحبط الثواب. 

)٤(‏ وقال: إنه على شرط البخاري. 


۳1 


الصيام 


۸- وترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر 
وملموس ومشموم كشم الريحان والبخور والعطور. ويكره له ذلك كدخول الحمام» 
وقال ابن النقيب المصري في عمدة السالك: لا يكره كحل واستحمام أي اغتسال. 
فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم. 

۹- ويسن ترك الحجامة خشية وصول شيء من الدم إلى جوف الحاجم» وترك 
المضغ للبان أو غيره إذا لم ينقفصل شيء من الممضوغ ويصل الجوف» فحينئذ 
يحرم ويفطر. ويحرم القبلة إن خشي فيها الإنزال. 

ويكره السواك بعد الزوال إلى الغروب للخبر الصحيح: «لَخُلوف”" فم الصائم 
يوم القيامة أفضل - آو آطيب - عند الله من ريح المسك» واختص بما بعد الزوال› 
لأن التغير ينشأً غالباً قبله من آثر الطعام» ويعده من أثر العبادة. ومعنى أطيبيته 
عند الله ثناؤه تعالی عليه ورضاه به. 

-٠١‏ ويستحب في رمضان التوسعة على العيال» والإحسان إلى الأرحام 
والجيرانء وإكثار الصدقةء وتلاوة القرآن» ومدارسته» وهي أن يقرأ على غيره»› 
وغيره يقر عليه» لخبر الصحيحين: «كان جبريل يلقى النبي بيه في كل ليلة من 
رمضان» فيدارسه القرآن» وخبر الصحيحين أيضاً : أنه ية كان أجود الناس بالخير› 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وذلك لدفع حاجة المحتاجين 
وتفريغ قلوب الصائمين والعبّاد للعبادة. 

ويسن إكثار الاعتكاف" ولا سيما العشر الأواخر من رمضانء لأن فيها ليلة 
القدر» ويسن أن يقول فيها : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» لما صح 
أنه َي أمر عائشة بقول ذلك إن وافقتها. 

ويندب أن يكتم ليلة القدر إذا رآهاء ويحييهاء ويحيي يومها كليلتها. 

ويحرم الوصال في الصوم» للنهي عنه في الصحيحين» وهو صوم يومين فأكثر 
من غير أن يتناول بينهما في الليل مفطراًء منعاً من التعرض للضعف. 


(۱( بضم الخاء آي التغير. 
(۲) أي المكث في المسجد ولو ساعة. 


۳ |( الصيام والاعتكاف 


مکروهات الصيام وما يحرم منه 
يكره ترك أي سنة من السنن السابقة› ويكره ذوق الطعام» والسواك بعد الزوال. 
ویکرہ لکل آحد صوم یوم إلى الليل. ویکره صوم الشك”' إلا أن يوافق عادة 
له» أو يصله بما قبله. والأصح أنه يحرم صوم الشك تطوعاً بلا سبب» وكذا يحرم 
صومه تحرياً لأجل رمضان» لقوله بي من حديث عمار بن ياسر طله : «من صام 
يوم الشك› فقد عصی آبا القاسه»". ولو صام يوم الشك لم يصح› قیاسا على 
فلا يصح صوم يوم الشك عن رمضان»› أو نذر وقضاء. 


إلا رجل کان يصوم صوماً فلیصمه»". ویستثنی أيضاً ما وصله بما قبله؛ لأنه 

الرضل شي قد الحرى رمان 

الفطر والأضحى بالإجماع» ويحرم عليه ذلك»› وهو آثم› لأن نفس العبادة عين 

ل تمعصية. وورد في الصحيحين : (آنھی رسول الله َيه عن صيام ومین : يوم الفطر 
ویحرم أيضاً صوم آيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن النبي يل 

«نهى عن صيامها““» وفي صحيح مسلم : إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى». 

)١(‏ وهو آن يتحدث بالرؤية من لا يثبت بقوله من فسقة ونسوة يوم الثلاثين من شعبان» وإلا فليس 
بيوم شك. ٍ 

(Y)‏ رواه البخاري تعليقا ء› و صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. 

(۳) رواه الشيخان: «ولا تقدّموا» هو بفتح التاءء لأنه مضارع أصله تتقدمواء ولكن حذف منه 
إحدى التاءين. 

(4( رواه ابو داوود بإسناد اا ر 


ا ا 


فدية الصوم الواجب 

تجب الفدية عن الصوم الواجب في خمسة أحوال: 

-١‏ يجب مد من غالب قوت البلدء ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل 
E‏ يخرج من تركة من مات› وعليه صوم شيء من رمضان أو غيره من نذر أو 
كفارة بعد التمكن من القضاء أو التعدي بفطره. والأظهر العمل بالمذهب القديم أن 
المسلم إذا مات بعد التمكن من القضاء فلولي الميت (وهو كل قريب › على 
وعليه صيام» صام عنه وليه». وفي حالة عدم إمكان القضاء لا فدية ولا قضاء 
ولا إثم لعدم تقصيره. 

ولو صام أجنبي بإذن الولي صح» وكذا بإذن الميت» بأن أوصى به» سواء أكان 
بأاجرة أم لاء قياساً على الحج» وليس للأجنبي في الأصح أن يصوم مستقلاً من 
غير إذن الولي. 

لكن لو مات الشخص› وعليه صلاة أو اعتكاف»› لم يفعل ذلك عنه» ولا فدية ‏ 
له › لعدم ورودها. 

ea e e 
أي‎ ٢ لقوله تعالى: وَل الست بُطيقوتۂ ية مسشكينٍ) [البقرة:‎ 
وأجبة ابتدأء» ا بدلا عن‎ mn يطيقونه› أو يتحملونه , دمشقة شديدة.‎ < 
الصوم» فلو أخرت عن السنة الأولى التي لم يصم فيهاء لم يلزمه للتأخير شيء›‎ 
اللّه.‎ Sa شت ف‎ DE 
وجوب القضاء أيضاء لما روی آبو داوود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في‎ 
آنه نسخ حکمه إلا في‎ :]۱۸٤/١ قوله تعالى : وَل أأذيت يطيقوتَم ودَيَة) [البقرة:‎ 
/۲ حقهما حینئذ» والناسخ له قوله تعالی : لمن سهد منک اهر س [البقرة:‎ 
والذي عليه أكثر العلماء عدم نسخ الآية› وتأويلها كما تقدم : لا يطيقونه.‎ [1A0 


)١(‏ المد: ۵ غ 


۳٤ 


الصيام والاعتكاف 
أما إذا خافت الحامل على نفسهاء فيجب القضاء عليها بلا فدية. 


-٤‏ ويلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ آدمي أو حيوان مشرف على الهلاك بغرق 
أو غيره» بجامع الإفطار» فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره. 
ولا يجب الفطر لتخليص مال. 

۵- وتجب الفدية لكل يوم على من آحر قضاء رمضان أو شيئاً منه إلى رمضان 
آخر بغير عذر» بان آمكنه القضاء في تلك السنة» لخلوه عن سفر ومرض»› لخبر فيه 
ضعيف»› كه اد اة سام الط > ور » ولا مخالف لهمء كما قال 
المارودي» ويآثم بهذا التأخير» كما ذكر في المجموع للنووي. 


والأصح تكرر المد بتكرر السنين» لأن الحقوق المالية لا تتداخل. والأصح أنه 
لو آځر القضاء مع إمكانه› فمات › آخرج من ترکته لکل يوم مدان مد للفرات ومد 
للتأخير. 


ومصرف الفدية كما تقدم للفقراء والمساكين» وله صرف آمداد لشخص واحد. 
وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها بجامع أن كلا منهما طعام واجب 


ھ۵ 


شرغا: 

ومن آخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر» فعليه فدية التأخير» ويجوز 
تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني في الأصح» كتعجيل الكفارة قبل 
الحنث المحرّم (أي بسبب كون اليمين في معصية) ويحرم التأخير. ولا شيء في 
تأخير الفدية على الهرم» ولا الرّين» ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه إذا 
أخروها عن السنة الأولى. 


وليس لهؤلاء ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية یومین فأکٹثر› کما لا يجوز 
الزكاة لعامين › بخلاف ما لو عجُل أحد من هؤلاء فدية يوم مط › فاده پبجور 
التعجيل قبل ذلك اليوم أو قبل ليلته.“ 


الصيام 


أنواع الفدية: ثلاثة“ 


النوع الأول: يجب مد لإفطار من صوم رمضان للخوف على الولد في حمل 
أو رضاع» أو كَبّر» وتأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى رمضان أخرء 
وإزالة شعرة واحدة أو بعضهاء وتقليم ظفر في الإحرام» وترك مبيت ليلة من 
ليالي منى بلا عذر آو ترك رمي حصاة من الجمار» وقطع شيء من نبات الحرم 
أو صيده إذا كانت قيمته قيمة المد» وغير ذلك كموت من عليه صوم يوم» فيخرج 
عنه مد. 

النوع الثاني : يجب مدان لإزالة شعرتين آو ظفرين في الإحرام» وقتل صيد 
حرمي أو في الإحرام» وقطع شجرة حرمية» وقيمة كل منها قيمة المدين› 
وغيرهما كترك مبيت ليلتين من ليالي منى» أو رمي حصاتين من الجمار. 

النوع الثالث: يجب دم لقتل صيد حرمي أو ه في الإحرام»› ووطء مُحرم بعد 
إفساد الإحرام بالوطء الأول» أو بعد التحلل الأول وإزالة شعرات (ثلاث فأكثر) 
دفعة واحدة» وتقليم أظفار كذلك» وتطييب» ولبس وترك إحرام من الميقات» أو 
ترك مبيت ليالي منى» أو ترك مبيت مزدلفة» وقطع شجرة حرمية» وتمتع وقران إل 
لم يكن المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام» وفوات نسك وإحصار 
وإفساد إحرام بوطء وتدهن شعر في الإحرام. ) 


موجب كفارة الصوم 

تجب الكفارة مع التعزير كما قال البغوي» على كل مكلف ذكر في حالة واحدة 
هي إفساد صوم يوم من رمضان بالجماع الذي يأثم به بسبب الصوم» من غير 
شبهةء ولو في دبر» وبهيمة» لخبر الصحيحين عن أبي هريرة ول4 : جاء رجل إلى 
النبي وء فقال: هلكت» قال: «وما أهلكك؟» قال: واقعت امرأآتي في رمضان› 
قال : «هل تجد ما تعتق تق رقرة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


۳11 الصيام والاعتكاف 


متتابعین؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستین مسکیناً؟» قال: لا. ثم جلس› 
فأتى النبي ييه بعَرّق”" فيه تمرء فقال: «تصدّق بهذا»» فقال: على أفقر منا 
يا رسول الله» فوالله ما بين لابتيها"" أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي يل 
حتی بدت آنپابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» وفي رواية للبخاري: «فأعتق 
رقبة» فصم شهرین › فأطعم ستين). وإطعامه أهله خصوصية له. 


ولا تجب الكفارة على المرأة الموطوءةء ولا على الرجل الموطوءء وإن فسد 
عير رمضان› ولا على من أفطر بغير الجماع› ولا على المسافر والمريض جامع بنية 
الترخص» وإن زنياء ولا على من ظن بقاء الليلء فتبين آنه نهار» ولا على من 
جامع بعد الأكل ناسياًء وظن أنه آفطر به» وإِن کان الأصح بطلان صومه» ولا على 
من زنی ناسیا للصوم» لأنه لم يأثم بسبب الصوم. 
نوعها 

ونوع هذه الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. فإن لم 
يجد الرقبة كما في عصرنا أو لم يجد ثمنهاء صام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر 
أطعم ستين مسكينا كل واحد مداً من طعام غالب قوت البلد. فإن عجز عن الجميع 
استقرت في ذمته إلى المقدرة» على الأظهرء فإن قدر على خصلة فعلها. 
سقوطها 

وتسقط الكفارة بطروء الجنون والموت في أثناء النهارء لا بالمرض والسفرء 
ولا بالإعسارء ولكل يوم يفسده كفارة. 

فحدوث السفر بعد الجماعء» والمرض لا يسقط الكفارة. 


هو الرنبيل؛ أي القفة أو المتل. 
)۲( آي جبليها. 


1Y 


الصيام 


والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة العْلْمة" لأن حرارة 
الصوم» وشدة الشهوة قد يفيضان به إلى الوقاع. والأصح آنه لا يجوز للفقير صرف 
كفارته على عياله (أهله). وأما قصة الحديث للأعرابى فهو أن النبى ية صرف له ذلك 
حت م ا ران ادن هة ر آلا اغ ف مرت ل د 

وكفارة واحدة تجزئ عن الزوج والزوجة. 

وجميع المفطرات لا كفارة فيها إلا الوطء (وهو تغييب جميع الحشفة أو قدرها 
من فاقدهاء وإن لم ينزل) وخرج بالوطء سائر المفطرات كالأكل والشرب. حتى 
وإن وطئ بعده أو معه. وهذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإئم. ولو علت عليه 
ولم يتحرك ذكره» فلا كفارة عليه» لعدم الفعل منه.“ 

وتتعدد الكفارة بتعدد الفساد في أكثر من يوم» فمن جامع في يومين لزمته 
کفارتان. 


أنو اع الكفارات 


الكفارة أربعة أنواع هي : كفارة ظهار» وكفارة قتل» وكفارة جماع نهار عمداًء 
ركفارة يمين و تحال اللا الأرل هر ية والرابعة مرتة مخرة: وواجب اللات 
الأول إعتاق رقبة مؤمنةء فإن عجز وجب صوم شهرين متتابعين»› فإن عجز وجب 
إطعام ستين مسكيناً لكل واحد مد طعام. إلا القتل فلا إطعام فيه» وواجب الأخيرة 
چ وهي كفارة اليمين - إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد من غالب قوت البلدء أو 
كسوتهم مما يعتاد لبسهء أو تحرير رقبة مؤمنة» عملا بحمل المطلق على المقيدء 
فإن عجز عن ذلك وجب صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة لإطلاق الأية. 


صوم التطوع 
التطوع : التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات. قال تعالى : فمن 


)١(‏ شدة الحاجة إلى الوطء. 
(۲) حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن آبي شجاع .٠٠/١‏ 


۸ |( الصیام والاعتکاف 


لئ کا ر يد ن [البقرة: ]۱۸٤/۲‏ ويطلق عليه في الصلاة بالنفل لقوله تعالى : 


وس َل سهد بو اة لك) [الإسراء: ۱۷/ ۷۹]. 

والصوم من أفضل العبادات» ففي الصحيحين: من صام ای 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» وفي الحديث: «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي به" أي إن الله تعالى يدخل بالصوم الجنةء لأن 
خصماء المرء يوم القيامة يتعلقون بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه› 
كما قال سفيان بن عيينة» لكنه قول مردود بحديث مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبي بي قال: «أتدرون من المفلس؟؛ ثم ذكر «أنه أتي برجل يوم القيامة» وقد ظلم 
هذاء وسفك دم هذاء وانتهك عرض هذاء ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم» قال : 
فيا خحذ هذا بكذاء إلى آن قال: وهذا بصومه» فدل على أنه يؤخذ في المظالم. 


وصوم التطوع ثلائة أقسام 

الأول - ما يتكرر بتكرر السنين» وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج وغير 
المسافر» وعشر ذي الحجةء وعاشوراء وتاسوعاء (وهو عاشر المحرم وتاسعه) 
للخبر الصحيح في يوم عرفة: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده»" وهو أفضل الأيام لخبر مسلم أيضاً: «ما من يوم أكثر من 
أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة».(" 

وصوم آيام ذي الحجةء لحديث ابن عباس: «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعني آيام العشر -» قالوا: يا رسول اللهء 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل اله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء»“. 


(1) روأه البخاري ومسلم عن آبي هريرةء واللفظ هنا للبخاري. 

() رواه مسلم. . 

(۴) وأآما حديث «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فمحمول على غير يوم عرفة بقرينة 
ما ذکر۔ 

)€( رواه البخاري والترمذي وآبو دأاوود وابن مأاجه› والطبراني في الكبير بإاستاد جید. 


ا ا ا 


وصوم تاسوعاء وعاشوراء للخبر الصحيح: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التي قبله» وفي صحيح مسلم: أنه ب قال: «لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع» فمات قبله ميا 

وصوم الحادي عشر من المحرم» لخبر فيه رواه أحمد. 

وصوم ست من شوال لمن صام رمضان» لقوله ي: «من صام رمضان ثم أتبعه 
بست من شوال کان کصیام الدهر»'. وروى النسائي خبر «صيام شهر رمضان 
بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بشهرينء فذلك صيام السنة» أي كصيامها فرضاً. 

ويسن توالي صوم هذه الست واتصالها بالعيدء مبادرة بالعبادة. 

الثاني - ما يتكرر بتكرر الشهور» وهي الأيام البيض أي ليالي الأيام البيض› 
وهي اليوم الثالث عشر وتالياه من كل شهر قمري» للأمر بصومها في سنن النسائي 
وصحيح ابن حبان. وكذا الأيام السود" أي ليالي الأيام السود وهي الثامن 
والعشرون وتالياه. لكن عند نقض الشهر يعوض عنه أول الشهرء لأن ليلته كلها 
سوداء» ويسن صوم السابع والعشرين مع الثلاثة بعده. 

الثالث - ما يتكرر بتكرر الأسابيع» وهو الاثنين والخميس»› e‏ 
يصومهماء وقال: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال» فأحب أن يعرض عملي 
وآنا صائم»”" آي تعرض على الله. 

ويسن صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب› 
فهي أفضل الشهور للصوم بعد رمضان»ء وكذا صوم شعبان»ء لما صح آنه 5 کان 
يصوم غالبه. 

وأفضلها المحرم»ء ثم باقي الحُرّم» ثم بعد الحرم شعبانء لأنه َه كان يصوم 
أكثره» بل لم يستكمل شهراً مما عدا رمضان غيره. وخبر مسلم: «أفضل الصوم بعد 
رمضان شهر الله المحرم ثم رجب». 
واا 


(۲) وصفت بالسواد مجازاً لبدء غياب القمر. 
)۳( روأه الترمذي وقال: حدیٹ حسن. 


n a 


ويكره إفراد الجمعة والسيت والأحد لقوله يل : ١لا‏ يصم أحدكم يوم الجمعةء 
إلا آن يصوم يوماً قيله» آو يوماً بعده»“ ولخبر: «لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم»"" ولأن المجموع لا يعظمه أحد. وقيس بالسبت الأحدء 
لأن اليهود تعظم الأول» والنصارى تعظم الثاني. 


صيام داوود کان يصوم وا ويقطر يوماً). 


وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً آو تفويت حق 
وأاجب أو مستحب» لخبر البخاري› أنه بی آخی بین سلمان ویین ابي الدرداءء 
فجاء سلمان پرور آیا الذرداءء فرآی آم الدرداأء مبتذلة» فقال: ما شآنك؟ فقالت : 
إن آخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. فقال سلمان: «يا أبا الدرداءء إن لربك 
عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاًء فصم وأفطر» وقم ونم 
وائت آهلك» وأغط كل ذي حق حقه» فذكر أبو الدرداء للنبي ية ما قاله سلمان» 
فقال النبي ب مثل ما قال سلمان» أو صدق سلمان. 

ومن د لس بصوم تطوع أو صلاة تطوع» فله فطعهماء لقوله : «الصائم 
المتطوع ا تسه » إن شاء صام» وإ شاء آفطر»"» وأما الصلاة فقیاساً على 
الصوم» ويقاس بذلك بقرة النوافل غير الحج والعمرة› کاعتکاف وطواف ووضوء 
وقرأءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها» والتسبيحات عقب الصلاةء ولئلا غير 
الشروع حكم المشروع فيه. آما التطوع بالحج أو العمرة فيحرم قطعهء لمخالفته 
غيره في لزوم الإتمام» والكقارة بالجماع. والخلاصة: من تلبس بتطوع غير حج 
وعمرة فله قطعه. 

ولكن يكره الخروج من التطوع بغير عذرء لظاهر قوله تعالى: ل بوا 
اعکی [محمد: [TY /€V‏ وللخروج من خلاف من وجب إتمامه. 
(1) رواه الشيخان. 


)۲( روأه الترمذي و-حسته والحاكم وصححه على شرط الشيخين. 
(۳) قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


الاعتافþğرر‏ الک 

فإن كان هناك عذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيف منه أو 
عکسه» فلا یکره الخروج مله » بل یستحب»› لخبر: #وإن لرَوّرك عليك حقا» آي 
لزائرك» وخبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه'. 

ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان قضاؤه على الفورء وهو صوم من 
تعدى بالفطرء وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح» بأن لم يكن تعدى بالفطرء 
لأنه قد تلبس بالفرض ولا عذر له في الخروج» فلزمه إتمامه» كما لو شرع في 
الصلاة أول الوقت. 

ومثل التعدي: ما لو ضاق وقته» بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء فإنه 
يجب القضاء على الفور» سواء أفات بعذر أم لا. وقضاء يوم الشك - كما تقدم - 
على الفور. 


المدحث الثاني - الأاعتکاف 


تعریفه ومشسروعیته › وحکمه وشروطه› ومبطلا ته › وحکم نذر الأعتكاف "° 


تعريف الاعتكاف ومشروعيته 


الاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء وملازمته خيراً كان أو شراًء وشرعاً: 
اللبث أو المكث في المسجد من شخص مخصوص› بنية. 


وهو مشروع بالفرآن لقوله تعالی: 15 تیژرش داش عك ن انسر 
[البقرة: ۲/ 1۸۷] وقوله سبحانه : أن طهر بيى لاطابِفينَ ولمكيينَ) [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 


ص اص هه 


ومشروع أيضاً بالسنة rT‏ «أنه َة اعتكف العشر الأوسط 
من رمضان» ثم اعتكف العشر الأواخر» ولازمه» حتی توفاه الله تعالی» ثم اعتكف 


(1) رواهما الشيخان. 

(۲) مغني المحتأاج ٤٥۸-٤٤۹/١‏ بجيرمي الخطيب ۲/ ٦۲-۳٠١‏ كفاية الأخيار -٤١١/١‏ 
٥؛/‏ شرح عمدة السالك: ص ۲۲۷-۲۲١‏ شرح الحضرمية: ص ۹١١١-٠۲٠ء‏ حاشية 
الشرقاوي على التحفة .٤٥۹-٤٤۸/١‏ 


VY‏ الصيام والاعتكاف 


أزواجه من بعده» وهو من الشرائع القديمة» كما في مطلع الآية الثانية المتقدمة: 

(وعَهدتًا إل إبرهعم وميل أن طهر بى لاطايفين وَلعَكَفينً) [البقرة: ۲/ ]٠٠١‏ الاأية. 
وأجمع العلماء على مشروعيته. وأقل الاعتكاف لبث وإن قل بشرط النية» فيسن 

لكل داخل إلى المسجد أن يقول: «نويت الاعتكاف فى هذا المسجد ما دمت فيه». 


حکمه 


هو سنة أو مستحب في كل وقت» في رمضان وغيره بالإجماع» ولإطلاق 
الأدلة» وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره» من أجل طلب ليلة 
القدرء فيحييها بالصلاة والقراءة (التلاوة) وكثرة الدعاءء فإنها أفضل ليالي السنة› 
قال تعالى: لله اندر حير من آلف َر ©©6) [القدر: ۳/۹۷] أي خير من العمل 
في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفي الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسایا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وليلة القدر محصورة في العشر الأخير من رمضان› في رأي جمهور العلماء في 
الليالي الأحادية أو الفردية» ومال الإمام الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث 
والعشرين. قال ابن خزيمة: وتنتقل في كل سنة إلى ليلة» جمعاً بين الأدلة. والراجح 
لدى أكثر العلماء أنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان» ورد في الحديث 
المتفق عليه عن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي بل أروا ليلة القدر في 
المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله لل : «أرى“ رؤياكم» قد تواطأت في 
السبع الأواخرء فمن كان متحرّيها فليتحرها في السبع الأواخر». وقال ابن عباس 
وأبي: «هي ليلة سبع وعشرين»". 

وروى أبو داوود مرفوعاً عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي ب قال في ليلة 
القدر: «ليلة سبع وعشرين»." ) 
(۱) أظن. 


(۲) آي توافقت. 
(۳) قال ابن حجر في بلوغ المرام: والراجح وقفه على معاوية› وله حكم الرفع. 


وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر من رمضان. ومذهب أكثر أهل العلم آنها 
في ليلة السابع وال 

وقال المزني وابن خزيمة: إنها متنقلة في ليالي العشر جمعاً بين الأحاديث» قال 
في الروضة» وهو قوي في المجموع : إنه الظاهر المختار» لكن المذهب الأول 
رأي انحصارها في العشر الأخير وأنها تلزم ليلة واحدة بعينها لا تنتقل. 

والسبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل سنة ويطلبونها في 
جميعها» ومن علاماتها أنها طلقة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس في صبيحتها 
بیضاء لیس فیها کثير شعاع. 

ويكثر في ليلة القدر قول : #اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 


الاعتكاف 


شروط الاعتكاف 

شروطه سبعة : 

الإسلام» والعقل والصحوء والنقاء عن الحيض والنفاس» وألا يكون جنباًء 
وأن يمكث مدة أكثر من طمانينة الصلاةء وأن يكون في المسجد» والجامع أولى» 
وأن ينوي الاعتكاف» فلا يصح من غير المسلم» والمجنون»ء والحائض والنفساء 
والجنب» واللبث مدة تسبيحة» ولا في المنزلء والأصح أنه يشترط في الاعتکاف 
لبث قدر يسمی عكوفاً» أي إقامة» بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في 
الركوع ونحوه. 

وتجب نية الفرضية إن نذرء» ويجدد النية بالخروج من المسجد إن لم ينو 
الرجوع. وإن قدر الاعتكاف بمدة مطلقة كيوم أو شهر› جدّد النية وجوباً إذا عادء 
وإن خرج غير عازم على العودء لغير قضاء الحاجةء آما إن خرج لقضاء الحاجة 
من بول أو غائط أو إخراج ريح» فإن اعتكافه لا ينقطع» لأن ذلك لابد منه 
كالمستئنى عند النية. 


(۱) مغني المحتاج /0. 


V€‏ الصيام والاعتكاف 


وإن كان الاعتكاف متتابعاًء جد النية إن خرج لما يقطع التتابع. 

وإن عين في الاعتكاف في نذره مسجداًء فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد 
الثلاثة (المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى) فيتعين كل واحد 
منها عند التعيين › لکن يقوم المسجد الحرام مقامهاء ولا عکس» ويقوم مسجد 
ألمدينة مقام الأقصى ولا عکس. 

هذه هي شروط الاعتكاف» وقال الحصنى فى كفاية الأخيار" : أركان الاعتكاف 
أربعة: النيةء لأنه عبادة كسائر العبادات» واللبث في المسجد ولا يكفي قدر 
الطمأنينة في الصلاةء بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفاً وإقامة» ولا يشترط 
السكون»ء بل يصح مع التردد في أطراف المسجد. والمعتكف وشرطه: الإسلام 
والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة» والمعتكف فيه وشرطه: المسجد» 
والجامع أولى» لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعةء ولأن الجماعة فيه أكثر. 


مبطلات الاعتكاف 
يبطل الاعتكاف بالجماع» والمباشرة بشهوة إن أنزل» وبالجنون» والإغماءء 
والجنابة» والردة» والسكر. ولا يشترط له الصوم في أثناء الاعتكاف» 


حكم نذر الأعتكاف 

إذا نذر المعتكف اعتكاف مدة لزمه. ويقطع التتابع الشكرء والكفرء وتعمد 
الجماع ونحوه» وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ولا الأكل 
والشرب إن تعذر الماء في المسجد» ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو خشي تلويثه› 
ومثل ذلك الجنون والإغماء. 
)١(‏ كفاية الأخيار .٤١١-٤١١/١‏ 
(۲) تحرم المباشرة بشهوة. 


(vo ) الاعتكاف‎ 


ولا يضر التتابح إن أكره بغير حق على الخروج» أو خرج خوفاً من ظالم أو 
غريم (دائن) وهو معسر» ولا بينة له» أو من نحو سَبّع أو حريق» لعذره. ) 

وعلیه» لا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسانء أو عذر 
من حيض أو تفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. ويقظع التتابع بالخروج بلا عذر. 

والصحیح آنه لا یجب التتابع بلا شرط وآنه لو نذر یوما لم يجز تفریق ساعاته 
آي في النهار› وآنه لو عين مدة كأسبوع» وتعرض للتتابع وفاقته» لزمه التتابع في 
القضاءء وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. 

وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض مباح غير مناف للاعتكاف» صح الشرط 
في الأظهر. ولا يقطع التتابع بالحيض إن لم تسعه مدة الطهر بأن طالت مدة 
الاعتكاف» فإن كانت المدة بحيث تخلو عنه (عن الحيض) انقطع التتابع في 
الأظهر. 

ولا ينقطع التتابع بالخروج ناسياً على المذهب» ولا بخروج المؤذن الراتب إلى 
منارة منفصلة من المسجد» للأذان في الأصح. 

ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار السابقة إلا وقت قضاء الحاجةء» ومن 
الأعذار كما تقدم وقت أكل» وحيض ونفاس واغتسال جنابةء لأنه غير معتكف 

ولو أحرم المعتكف بالحج» وخشي فوته» قطع الاعتكاف» فإن لم يخش فوته 
تم اعتكافه» ثم خرج لحجه. ) 


(۱) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : اليوم: اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. 


الفصل السابع 


اتلحج والعمرة 


التعريف والمشروعية والحكم الشرعي» والأركان والشروط› والوقت 
والمواقيت» واجبات الحج وسننه» معنى الإحرام وسننه» واجبات الطواف وسننه› 
استلام الحجر الأسعد» واجبات السعي وسننهء واجبات الوقوف بعرفة وسننه» 
حكم الحلق وأقله ووقته» الوقوف بالمشعر الحرام والمزدلفة» المبيت بمنى والرجم 
(الرمي) تحلل الحج» أوجه أداء النسكين» صفة العمرة» محرمات الإحرامء الدماء 
الواجبة» دخول مكة» موانع الحج» خطب الحج» الإحصار والفوات» والهدي› 
طواف الوداع» شرب ما زمزم» وزيارة قبر النبي كلا . 


تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما وحكمهما 
الحج لغة: القصد» كما قال الجوهري» وشرعاً : قصد الكعبة للشسك المطلوب 
شرعاً. أو هو قصد الأفعال الآتية. وهو أفضل العبادات العملية لاشتماله على المال 
والبدن» كما قال القاضي حسين» وقال الحليمي: الحج يجمع معاني العبادات 
کلهاء فمن حج فکأنما صام وصلی واعتکف وزکی ورابط في سبیل الله وجاهد» 
ولأنا دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات» وهو 
من الشرائع القديمة. 
)١(‏ مغني المحتاج 0۳۸-٤0۹/١‏ بجيرمي الخطيب ۲/ ١١۳-٤٠٤ء‏ المهذب للشيرازي /١‏ 
۲۳۷-4 كفاية الأخيار ٤٥۳-٤۱۹/١‏ شرع عمدة السالك: ص ۲٦۷-۲۲۸‏ حاشية 
الشرقاوي على التحفة ۱/ 0۹٤-١٠١ه.‏ 


تعريف الحح والعمرة ومشروعيتهما وحكمهها_ _þğëğŠرل ٣۷۷‏ 


لکن تقدم أن الصلاة أفضل منه. 

والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً: قصد الكعبة للعبادة المخصوصة. 

والنسك إما فرض عين» وهو على من لم يخج بالشروط الآتيةء وإما فرض 
كقاية› وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة› وإما تطوع. ويسن لمن وجب 
عليه الحج العمرة ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان مبادرة إلى براءة ذمة المكکلف 
ومسارعة إلى الطاعات» قال تعالى : (فاسكيقفواً أَلْحَبَّّتٍ) [المائدة: .]٤١/٥‏ 


والحج فرض› وكذا العمرة ذ فى الأظهر» فهما فرضان من أرکان الإسلام. 
وفرضية الحج: لقوله تعالى : وو مَل آلا ج الست ت من سطع إل سی اک 
عمران : .[۷/Y‏ ولحديث الصحيحين : بني الإسلام على خمس ت ومنها وج 
البيت». ا ) 

وفرضية العمرة لقوله تعالى : يشا لَلَحَّ ولم َر [البقرة: ]۱۹١/١‏ أي ائتو 
بهما تامين» ولخبر ابن ماجه و البيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة و 
قالت: قلت: يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم جهاد لا قتال فيه › 
الحج والعمرة»'. 

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدةء إلا أن يُنذرا. 
وكلاهما مشروعان على التراخي» فإن آخر بعد التمكن فمات» لم يأثم» لأن 
النبي ية أخره إلى السنة العاشرة بلا مانع. وفرض الحج على المشهور في السنة 
السادسة» وقيل: في الثامنة» وقيل : في آواخر التاسعة وهو الراجح»› وقيل: في 
العاشرة. ا 

ودلیل کونهما مرة أنه َه لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة وأحدة» وهي حجة 
الوداع» ولخبر مسلم : أحجُنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: «لا بل للأبد». وأما حديث 
البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام» فمحمول على الندب› لقوله ية : من 
(1) وآما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي يه عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وآن تعتمر 

خير لك فضعيف» قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفهء ولا يتر بقول الترمذي 

فيه : حسن صحیح. وقال ابن حزم : إنه باطل. 


الحج والعمرة 


حج حجة أدى فرضه» ومن حج حجة ثانية داين ربهء ومن حج ثلاث حجج 
حرم اله شعره وبشره على النار». 

وفضلهما کبیر› لقوله ا : «العمرة لی العمرة كفارة لما بيتهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة»". وقوله: «من حج» فلم يرفث» ولم يقسق» رجع من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه»". ولفظ الترمذي : «غُفر له ما تقدم من ذنبه). 


الأركان والشروط 


أركان الحج خحمسة أو ستة ٠‏ 


الإحرام أو النية (نية الدخول في النسك)ء والوقوف بعرفةء والطواف في 
الست والسعي بين الصمفا والمروة والحلقء والترتيب في معظمها ما عدا الحلق. 


هي الأركان السابقة ما عدا الوقوف بعرفةء آي الإحرام أو النيةء والطواف» 
رال والحلق› والترتيب في الكل على ما ذكرء لكن يجوز ؤ في الحج تقديم 
الحلق على الطواف والسعيء وتأخيرهما عنه. 


وشروط وجوبهما 
الإسلام» والعقلء والحريةء والتكليف» والاستطاعة. فلا يجبان على كافر 
أصلي حال كفره في الدنياء ويجبان على المرتد. ولا يجبان على رقيق وصبي 
ومجنون لنقصهماء رلأاخل الاج فر ال > لقوله تعالى: س سطع له 
سیا € [آل عمران: ۴ والعمرة كالحج» والاستطاعة الواحدة كافية فيهما. 


(۱( مغني المحتاج 2/۷ 

(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان ماجه والأصبهاني . 

)۳( رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي. والرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجل من المرأًة. 


الأركان والشرو ‏ ج ب ب ۹ 


وللولي أن يحرم ع الي اي ١‏ ب ا روان عن ان فان أن 
النبي يي لقي ركباً بالروحاء» فرفعت امرأة إليه صبياًء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا 
أحج؟ قال : «(نعم ولك اج 


وشروط صحتهما 
خمسة وهي : 
الأول: وجود الزاد وأوعيته» ومؤنة ذهابه وإيابه اللائقة به من نحو ملبس 
ومطعم وغيرهما. 
الثاني : وجود راحلة (ناقلة) فاضلة نفقته لمن بينه وبين مكة مرحلتان" أو شق 
SE e‏ ولیس به 
نحو جذام وبرص. ويشترط المحمل للمرآة والخنشى» لأنه أستر لهما. 
ا 
أو نسوة ثقات» وإِن لم يكن مع أحدهن مَحرم ب بنسب آو غيره» لقوله ي : «لا تسافر 
امرأة إلا ومعها محرم“". ويكفي في الجواز لفرض المرآة امرآة واحدة» بل يجوز 
سفرها وحدها إن أمنت الطريقء» ولا يجب الخروج حينئذ ولا مع امرأة واحدة. 
ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين» وكان الشخص قوياً 
ل ال 
ويشترط كون ذلك كله فاضلاً عن دَيْنه» ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهاباً وإياباًء 
وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. 
الثالث: أمن الطريق أمناً لاثقاً بالسفر من سبع وعدوء سواء في البر والبحر 
والجوء وإن غلبت السلامة في ركوبه. 
وعلى هذا تكون الاستطاعة بدنية ومالية وأمنية. والمستطيع اثنان: مستطيع بنفسه 
(1) وفي رواية آبي داوود: «فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها). 


(۲( هي مسافة القصر A۸۹)‏ کم). 
)۳( رواه البخاري ومسلم» والمحرم: البالغ العاقل من الأقارب المحارم. 


۰ )احج والعمرة 


أو بغيره» أما الأول: فهو أن يكون صحيحاً واجداً للزاد والماء بشمن مثله في 
المواضع التي جرت العادة بكونه فيهاء وراحلة تصلح لمثله لمن كان بينه وبين مكة 
مسافة القصر» ومَحيل“ إن شق عليه ركوب المَتّب"» وشريك. 

وآما المستطيع بغيره وهو المعضوب (المريض المقعد). فهو من لا يقدر على 
الثبوت على الراحلة لزمانة" آو ِبر وله مال» أو لا مال له لکن له من يعطيه في 

ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره» ولا أن يتنفل› ولا أن 
يحج نذراً ولا قضاء» حتى يحج أولاً الفرض الأصلي› وبعله القضاء إن كان 
عليه › وبعده النذر إن کان» وبعده النفل أو النيابة. فإن غير هذا الترتيب› فنوی 
التطوع أو النذر مثلاًء وعليه فرض الإسلام» لْعّت نيته» ووقع عن حجة الإسلام. 

الرابع : وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثلهء وهر 
القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان» وعلّف الدابة في كل مرحلة. 

الخامس: أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة. 

ومن عجز عن الحج بنفسه» وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله آو بمن 
يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصرء فيلزمه الحج بنفسه»ء لأنه 
لا يتعذر عليه الركوب. والآن تعد السيارة ونحوها محل الراحلة. 


وقت الحج والعمرة والمواقيت 

الميقات ميقاتان: ميقات زماني ومكاني. 

الميقات الزماني أو الوقت بالنسبة إلى العمرة جميع السنة في أي وقت» فذلك 
(1) وهو خشب يجعل في جانب البعير للركوب فيه. 


(Y(‏ وهو ظهر الداية. 
)۳( آي آفة منعته من الركروب والمشي. 


A1 


وقت الحح والعمرة والمواقيت 


كله وقت لها من غير كراهة» وبالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة» آخرها ليلة النحر على الصحيح. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة. ومن 
كان بمكة فيحرم بالحج منهاء» ويحرم بالعمرة من أدنى الحل» آي من آي جانب 
شاءء فإن أحرم بها انعقدء ثم إن خرج إلى أدنى الحل فلا دم عليه ولا إثم؛ 
وإلا فيجب عليه الدم (ذبح شاة). 

وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجِعرانة للاتباع› أحرم منها ثلاث مئة نبي 
عليهم الصلاة والسلام» ثم التنعيم لأمره بيا عائشة بالاعتمار منهء ثم الحديبية؛ 
والجعرانة في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة› أحرم منھا بُ كما روى 
الشيخان» GRE E‏ وهو آقرب أطراف الحل 


وغير المكي يحرم الس والعمرة من الميقات» وهو لتهامة اليمن يَلَمْلّم» ولنجد 
اليمن ونجد الحجاز قَرن المنازل أو قرن الثعالب» ولأهل العراق وخراسان ذات 
عرق» ولأهل الشام ومصر والمغرب الجُحفةء ولأهل المدينة: ذو الحليفة"'» وهو 
على عشر مراحل من مكة. وهذه المواقيت نص عليها رسول الله 4ة عام حَج. علماً 
بأن مسافة القصر مرحلتان. 

فإن جاوز الميقات مريداً للنسك ڈ ئم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات فبل 
التلبس بنسك. والإحرام من الميقات أفضل من بلده. 

وبعبارة أخرى: الميقات المكاني يختلف بحسب الشخص المكي وغيره. 
فالمكي المقيم بها سواء كان من آهلها أو من غيرهم» فميقاته نفس مكة على 
الراجح. وإحرامه من باب داره أفضل» فلو أحرم خارج مكة ولو في الحرم فقد 
أساء» وعليه دم لتعديه» إن لم يعد إليه» لكن قال النووي: الأفضل الإحرام من 
)١(‏ يَلَمْلم جبل على مرحلتين من مكة. وقرن المنازل جبل على مرحلتين من مكة. وذات عرق 

قرية على مرحلتين من مكةء وقد خربت وحل محلها العقيق وهو واد فوق ذاث عرق. 


والجحفة هي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة. وذو الحليفة هو 
على نحو عشر مراحل من مكة. eS‏ وو ار 0 ا ي 


AY 


الحج والعمرة 


الميقات» وهو الأظهر تأسياً بالنبي بي وهو الموافق للأحاديث الصحيحة» والله 
أعلم» فإنه عليه السلام أحرم في حجة الوداع منه بالإجماع. 

وغير المقيم بمكة ميقاته القرية التي يسكنهاء فإن كان منزله وراء المواقيت» 
فيمقاته الميقات الذي يمر به. 

وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج» لقوله يي في حديث 
المواقيت: «من أراد الحج آو العمرة. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحلء 
ولو بحْظوة» فإن لم يخرج واعتمرء آجزأته عمرته في الأظهر» وعليه دم كما تقدم؛ 
فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب. 

ونص الحديث في الصحيحين: أنه َه وفّْت لأهل المدينة ذا الحُليفةء ولأهل 
الشام الجخفة» ولأهل نجد قَرْن المنازلء ولأهل اليمن يَلَمْلّمء وقال: «هن لهنء› 
ولمن آتی عليهن من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة). وخبر الشافعي رحمه اله : «أنه له وقٌت 
لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام ومصر والمغرب الجُحفة). وخبر التسائي 
بإسناد صحيح : «آنه َه وقت لأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل العراق ذات 
عرق). 


واجبات الحج 

واجبات الحج غير الأركان ثلاثة بل أربعة: الإحرام من الميقات كما تقدم» 
والمبيت بالمزدلفة وليالي منى» ورمي الجمار ثلاثاً في منی› آي ثلاث مرات غير 
جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحرء يعني يوم العيدء ويرمي إليها سبع حصيات 
فقط» والحلق» والمعتمد أن الحلق ركن وليس مجرد واجب»أي إن الركن لا يصح 
الحج من دونه والواجب يجزئه بترکه دم » ومن ترك سنة لم يلزمه شي ء. 


الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو هماء أو نية الدخول في التسك» 
لما صح عن عائشة ويا قالت : خرجنا مع رسول الله و فقال: «من أراد أن يهل 


واجبت اع ٣‏ 


بحج وعمرة فليفعل»ء ومن آراد أن يهل بحج فليفعل»ء ومن آراد أن يهل بعمرة 
فليقعل؟. 

وينعقد الإحرام مطلقاًء آي من دون تحديد حج آو عمرة أو قران» ثم يصرفه 
لا ادما بالنية لا باللفظ› لما روى الشافعي رحمه الله : «آنه َيه خرج هو 
وأصحابه ينتظرون القضاء (أي نزول الوحى) فأمر من لا هدي معه آن يجعل إحرامه 
عمرةء ومن معه هدي آن يجعله حجا٤.‏ ۰ 

ويستحب التلفظ بالنية» فيقول: نويت الحج أو العمرةء وأحرمت به لله تعالى. 

وإِن حج آو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن فلانء وأحرمت به 
لله تعالی. 

ويستحب التلبية مع النية والإكثار منهاء ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول 
مرة فيسرٌ بها على المعتمد. ويندب أن يذكر ما أحرم به فيما بعدهاء لخبر مسلم : 
«إذا توجهتم إلى منى فأهُلوا بالحج» والإهلال رفع الصوت بالتلبية» والعبرة بالنية 
لا بالتلبية. 

وصيغة التلبية : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك» ويكررها ثلاثاء ثم يصلي على النبي بء ثم يسال الله 
تعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النارء ثم يدعو بما أحب. 

ويتأكد استحباب التلبية عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن كصعود وهبوط 
ورکوب ونزول» واجتماع رفقة» وعند السحرء وإقبال الليل والنهارء وأدبار الصلاة 
وفي سائر المساجد» ولا يلبي في طوافه وسعيه» ولا يقطع التلبية بكلام» فإذا سلم 
عليه إنسان رد عليه. وإذا رأى المحرم أو غيره شيئاً يعجبه أو يكرهه قال: لبيك إن 
العيش عيش الا خرة. 

ويسن الخسل لاإحرام ولو حائضاً بنية غسل الإحرام» فإن قل ماؤه توضاً فقط› 
وإن فقد الماء بالكلية تيمم» ويتنظف بحلق العانة» وتثف الإبط»ء وقص الشارب› 
وإزالة الوسخ بأن يغسل رأسه بسذر ونحوه كخطمي وأشنان» ثم يتجرد عن 
المخيط» وهذا واجب» ويلبّس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين» ويكره المصبوغ› 


TAS 


الحج والعمرة 
ونعلین غير مخيطين › ویطیْب يدنه » ولا یطبْب ثیابه› قال : لا تلېسوا القمص»› 
ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس»ء ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين 
فيلبس الخفين › وليقطعهما أسفل الكعبين › ولا تلبسوا شيعا من الثياب مسّه 
الزعفران ولا الورس»'. 

والمرأة في ذلك كالرجل إلا في نزع المخيطء فإنها لا تنزعه» وتخضب كفيها 
بالحتاء» وتلظخ بها وجهها لتستر لونه› لأنها مأمورة , کف 0 

ثم يصلي المحرم ركعتين في غير وقت الكراهةء ينوي بهما سنة الإحرام» نم 
ينهض ليشرع في السير» فإذا شرع فيه أحرم حينئذ. 

استحباب أغسال أخرى 

ويستحب دخول مكة قبل الوقوف بعرفة للاتباع» ومن أعلاها وهو المسمى الآن 
بالحجولن» نهاراًء ناشیا حافیاًء› وأن يطوف للقدوم إن کان خا أو قارناً» 


سنن الحج ) 

سنن الحج سبع .۰ الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة» والتلبية› وطواف 
القدوم» والمیت بمزدلفةء والصحيح أنه واجب»› ورکعتا الطواف» والمیت بمنی › 
والصحيح أنه واجب»› وطواف الوداع والصحيح أنه واجب» وتجرد الرجل عند 
الإحرام والمعتمد أنه واجب» ثم لبس إزار ورداء أبيضين جديدين» ثم مغسولين› 
ونعلين لخبر أبي عوانة : «اليحرم أحدكم في إزار ورداء وت وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام «أحرم في إزار ورداء» وكذا 


)١(‏ رواه البخاري ومسبلم. 
(۲) وهذا غير واقعي. | 
(۳( وبس ال لنعلين واجب أو خفين مقطوعي المقدمة. 


سنن الحج 


أصحابه» رواه مسلم أيضاً عن جابر. وآما البيض فلقوله بة: «البسوا من ثيابكم 
البیاض»› فإنھا خیر ٹیابکم» وکفنوا بها موتاکم»'. 
واجبات الطراف و سنن 

واجبات الطواف ثمانية هي : 

۳-١‏ ستر العورة»› وطهارة الحدث› والنجس› > كما في الصلاة لخبر: 
«الطواف بالبيت صلاةَ»" فلو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه»› تطهر وستر 
عورته وبنی على طوافه. 

-٤‏ جعل البيت على يساره مع المشي أمامهء للاتباع. 

0~ والابتداء من الحجر الأسودء للاتباع. 

“٦‏ ومحاذاأة الحجر بجمیع بدنه. 

۷- وكونه سبعة أشواط يقيناًء ولو في وقت كراهة الصلاةء فإن شك بنى على 
الأقل. 

۸- وکونه خارج البيت الحرام» وخارج الشاذروّان (وهو الجدار القصير المرتفع 
قدر ثلثي ذراع بين الركنين اليمانيين) وكذا الجزء الغربي اليماني الخارج عن عرض 
جدار البيت» لكن أحدث الآن شاذروان عند جهة الباب» وخارج حجر إسماعيل 
«(من جهة الشمال) لقوله تعالى: (وليطوَفا بْب ألمَيَيٍ) [الحج: ۲۹/۲۲] 
وإنما یکون طائفاً به حیث لم یکن جزء منه فيه» وإلا فهو طائف فيه. 

ومن سنن الطواف وهي كثيرة ما يأتي : 

- المشي فيه للاتیاع› فالرکوب بلا عذر خلاف الأولى. والزحف مکروه. 

= واستلام الحجر السود نذه أول طوافه› وتقبيله› ووضع جبهته عليه 
للاتباع. 

(1( رواه آبو داوود والترمڏذي وقال : حسن صحیح. 


(۲) رواه الطبراني»ء وآبو نعيم في الحليةء والحاكم» والبيهقي عن ابن عباس»ء وهو حديث 
حسمن . 


| احج والعمرة 


- واستلام الركن اليماني بيده» ثم يقبّلهاء فإن عجز عن استلامه أشار إليهء 
ولا يقبّله» ولا يتسلم ولا يقبّل الركنين الآخرين» لما صح أنه َيه كان يستلم الركن 
اليماني والحجر الأسود في كل طوفة» ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر. 

- والاأذكار المأثورة عن النبي ية وصحابته في كل مرة» ومنها: «اللهم ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 

«اللهم قنعني بما رزقتني»› وبارك لي فيهء واخلف علي كل غائبة لي بخير“ وذلك 
بين اليمانيين. 

ويقول في أول طوافه باتجاه الحجر: «بسم الله والله أكبرء اللهم امانا نك؛ 
وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نييك محمد إبلا. 

وليقل أمام البيت: «اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك» والأمن أمنك» وهذا 
مقام العائذ بك من النار». 

ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة المطاف عن الرجال ليلا كان أو 
نهاراً» لضررهن» وضرر الرجال بهن. 

ويسن للرجل ولو صبياً بخلاف الخنثى والأنثى الرّمَل" في الأشواط الثلاثة 
الأول في كل طواف بعده سعي» والاضطباع فيه" أي في كل طواف يعقبه سعي. 

والأدعية المأثورة أفضل من القراءة (التلاوة). 

ويسن القرب من البيت»› والموالاةء والنية في طواف النسك»› وتجب في طواف 
لم يشمله نسك» وفي طواف الوداع. 

ويسن صلاة ركعتين بعد الطواف» للاتباع» خلف مقام إبراهيم ثم في الكعبة› 
ثم تحت الميزاب» ثم في بقية الحرم» يقرأ في الركعة الأولى: فل ياي 
آلڪفررة) وفي الثانية «الإخحلاص) ويجهر ليلا ويزيل هيئة الاضطباع فيهما. وليقل 
في أثناء الرمَل: «اللهم اجعله حجا مبروراً» وذنباً مغفوراً» وسعیاً مشکوراً» ویستلم 
الحجر بعد الطواف وصلاته» ثم يخرج من باب الصفا للسعي. 
(۱) بان يُسرع في مشيه» مقارباً خطاه» ويمشي في الباقي. 
(۲) وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر. 


سنن الپ لل ٣۸۷‏ 


واجبات السعي أربعة: 

-۲-١‏ أن يبدأ أولاً بالصفاء وثانياً بالمروةء ويقطع جميع المسافة دون ترك شبر 
أو أقل منه. 

۴- وأن يكون سبعة أشواط يقيناً للاتباع» فإن شك بنى على الأقل كالطواف. 

-٤‏ وأن يكون بعد طواف ركن (طواف الإفاضة) أو طواف قدوم. ومن سعى بعد 
طواف قدوم» لم يعدذه. 

وسننه: الارتقاء على الصفا والمروة قدر قامة إنسانء للاتباعء لأنه ية رقى 
على کل منهما حتى رآى البيت. والأذكار» ثم الدعاء بعده دنا ودنياء فيقول في 
بدء کل شوط : «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد» الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على کل شيء قدير٬‏ 
لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

ويسن المشي أول السعي وآخره» والهرولة (العَذو) في الوسط بين الميلين 
الأخضرين. 
واجبات الوقوف بعرفة وسننه 

واجب الوقوف بعرفة حضوره بأرض عرفة» لحظة بعد الزوال (بعد الظهر) يوم 
عرفة وهو تاسع ذي الحجة» سواء وقف ماراً أو نائماً أو ماكثاً مدة» بشرط كونه 
عاقلاًء لا مغمى عليه» ويبقى وقت الوقوف إلى الفجر (فجر يوم العيد) لما صح 
من قوله ب : «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج). 

وجميع أرض عرفة موقف» لما صح من قوله بي: «وقفت ها هناء وعرفة كلها 
موقف» وهي معروفة» وليس منها نمرة» ولا عرنة» ولا مسجد إبراهيم عليه السلام. 
فيكون حد عرفة ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر. 


۸ ا احج والعمرة 


والدليل على وجوب الوقوف خبر «الحج عرفةء من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج»'. 

وتكون واجبات الوقوف ثلاثة: حضور جزء من عرفات. عاقلاًء ووقته: من 
الزوال (زوال اليوم التاسع عند الظهر) إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فمن 
حَضصر بعرفة في شيء من هذا الوقت» وهو عاقل» ولو مارا في لحظة» فقد أدرك 
الحج» ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه» فقد فاته الحج› فيتحلل بقعل عمرةء 
فیطوف ویسعحی » ویحلق › وقد حل من إحرامهء ویجب عليه القضاءء ودم للفوات 
مثل دم التمت . 
وسن الوقوف بعرفة 

الجمع بين جزء من الليل والنهارء للاتباع» للخبر الصحيح: «من أتئ عرفة قبل 
الفجر ليلا أو هارا فقد آتم حجه). 

والبروز للشمس» مستقبل القبلةء حاضر القلب» فارغاً من الدنيا. ويقف الرجل 
عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل الرحمة الذي بوسطه أرض عرفة» 
وتقف المرآة والخنثى في حاشية الموقف» كما تقف في الصلاة آخر المسجد فإن 
شق ذلك عليهما لفراق أهل أو غيره» لم يندب ذلك. 

ويسن الإكثار من التلبيةء والتهليل» والتكبير»ء والتسبيح» وتلاوة القرآن› 
والطهارة والستر› والصلاة على النبي › والاستغفار»› والدعاءء والبكاءء ففيه 
تسكب العبرات (الدموع) وتقال العثرات (الزللات والخطايا). 

ولیکن أكثر قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
يحيي ويميت»؛ وهو حي لا يموت» بيده الخير» وهو على کل شيء قدیر. 
(1) رواه بو داوود وغیره بأسانید صحيحة. وليلة جمع هي ليلة المزدلفةء سميت بذلك لاجتماع 

الناس بها. 


(۲) وزاد البيهقي: «اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء اللهم اشرح 
لي صدري» ويسر لي آمري». 


۴۸۹ 


سنن الحج 


ويدعو لأهله وأصحابه ولسائر المسلمين» لقوله كي : «اللهم اغفر للحاج»› ولمن 
استغفر له الحاج»'. 

ودليل البكاء وسكب العبرات قوله ڳلة: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفةء وما ذاك إلا لما رآي من تنزل 
الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما أري يوم بدر» قيل: وما رآى 
يا رسول الله؟ قال: «آما إنه قد رأى جبريل يرع الملاثئكة»". 

ويسن قراءة القرآن» ولاسيما سورة الحشر» وسورة الإخلاص» عملاً بما روي 
عن علي ط4. وفي كتاب الدعوات للمستغفري» من حديث ابن عباس وي 
مرفوعاً: «من قرً: قل هو الله أحد ألف مرةء يوم عرفة» أعطي ما سأل». 

ويسن رفع اليدين في الدعاءء وأن يقف مستقبل القبلة متطهراء والأفضل للرجل 
أن يقف راكباً على الأظهرء ولا فضيلة في صعود جبل الرخمة»ء وإن قيل: إنه 
موقف الاأنبياء. 

ومن الأدعية المختارة: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»ء وقنا 
عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انقلني من ذل 
المعصية إلى عز الطاعةء واكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بقفضلك عمن 
سواك»› ونور قلبي وقبري» واهدني› وأعذني من الشر كله واجمع لي الخيرء 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

وليحذر التقصير في هذا اليوم» فإنه أعظم الأيام» والموقف أعظم المجامع› 
يجتمع في الأولياء والخواص. 

ويسن للمسافر دون المقيم الجمع بين العصرين (الظهر والعصر) يوم عرفة»› 
جمع تقديم بجامع نمرة» بعد آن يخطب الإمام الخطبتين. 
)١(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(۲) أبعد عن الخير. 
(۳) رواه مالك في الموطاء والأصبهاني في الترغيب والترهيب. ويزع الملائكة: يصف الملائكة 

للقتال ويمنعهم من الخروج عن الصف. 


٠‏ ا احج والعمرة 
ویسن تأخیر المغرب والعشاء للمسافر ليجمعهما جمع تأخير في المزدلفة. 
واجبات الوقوف بالمزدلفة و سننه 


إذا غربت شمس يوم عرفة والحجاج بعرفة» أفاضوا إلى مزدلفة ملبين بسكينة 
ووقار» بغير مزاحمة وإيذاء» وضرب دواب لمن يركبهاء» فمن وجد فرجة آسرع› 
فإذا وصلوها نزلوا» وصلوا العشاءين (المغرب والعشاء) جمع تأخير» وباتوا بها 
غيت بجت المت فها وضلا صلاة الصبح أول الوقت» ويأخذون منها الجمار 
سبع حصيات لقطاً لا تكسيراًء والأفضل بقدر حبة الفول (الباقلاء). وذلك لجمرة 
العقبة» و۳ حصاة لرجم الجمرات في أيام التشريق الثلاثة في منى» فيصير 
مجموع الحصى )۷١(‏ حصاة. 

ويسن الوقوف بعد صلاة الصبح على المشعر الحرام» وهو جبل صغير في آخر 
المزدلفة» ويندب صعوده إن أمكن. 

ويكشرون التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلةء ويقولون: «اللهم كما أوقفتنا 
فيه» وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك› 
وقولك الحق ( قدا افم يٿ عرقت فاذڪرا الله عند المشعر الڪراو 
حَيْت أا الاش واسنورا أله إن أله عور َم ©6 ) [البةقرة: ۱۹۸- 
4 .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

والمبيت بالمزدلفة للاتباع كما روى مسلم» وهو واجب» وليس بركن على 
الأصح. ومن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل»ء أو قبله» وعاد قبل الفجر» 
فلا شيء عليهء ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما. 

ويسن تقديم النساء والضَعَفة بعد نصف الليل إلى منى» ويبقى غيرهم حتى 
يصلوا الصبح مغْلّسين» وهو مستحب في كل يوم» وليس خاصاً بالمزدلفة» 
وذلك ليتسع الوقت لأعمال يوم النحر (العيد). 


(1) العَلَّس ظلمة آخر الليل. 


۳۹۱ 


سنن الحج 


فإذا دفعوا إلى منى وبلغوا المشعر الحرام"“ (وهو جبل صغير آخر مزدلفة) وقفوا 
عليه ندباًء ودَعَرْا إلى الإسفار" مستقبلين القبلة للاتباع» كما روى مسلمء ولأن 
القبلة أشرف الجهات. 


واجیات البيت بمنی وسننه 


يسير الحجاج من مزدلفة» فيصلون «يِنى» بعد طلوع الشمس» فيرمي كل شخص 
سبع حَصیات إلى جمرة العقبة الكبرى» للاتباع» كما روى مسلم» والرمي واجب وهو 
تحية منى » وليست هذه الجمرة من منى» بل حد منى من الجانب الغربي جهة مكة. 

والسنة لرامي هذه الجمرة أن يستقبلها» ويجعل مكة عن يساره» ومنى عن يمينه 
ويقطع الرامي التلبية عند ابتداء الرمي» ويكبّر مع كل حصاة بدل التلبية للاتباع 
کما روی مسلم» فيقول: «الله أكبرء ثلاثاًء لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمدا 
كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. 

ثم يذبح من كان معه هدي" ثم يحلق أو يقصر» والحلق أفضل»› وتقصر 
المرآة ويبقى الرمي إلى آخر آیام التشريقء أما الحلق والطواف فيبقى أبدا 
فلا یفوتان ما دام حياً» وتسن المبادرة بطراف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة» 
فيدخل مكة ويطوف» ويسعى إن لم يكن قد سعى. ثم يعود إلى منى ويبيت بها 
ويرمي كل يوم من آيام التشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال» كل واحدة سبع 
حصیات. 

ويشترط رمي السبع الحصيات واحدة واحدة» وترتيب الجمرات بأن يبدا 
بالصغرى (الأولى) وهي التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة› 
للاتباع» فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى»ء ولا برمي الثالثة قبل تمام 
الأوليين» ويشترط تيقن السبع في كل جمرة» فلو شك بنى على الأقل. 
)١(‏ سمي مشعراً لما فيه من الشعار وهي معالم الدين. 
(۲) يقال: أسفر الصبح: أضاء. 


(۳) الهدي اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقرباً إلى الله تعالى من وغيرها من الأموالء 
نذراً كان أو تطوعاً. 


ا د ب اة 


ۋت الجمرات في كل يوم من أيام التشريق» وأن يكون بين الزوال والغروب 
فيها» وكون المرمي بها حجراًء لا تراباً متحجراً أو لؤلؤاً أو تبر ذهب وفضة وإئمد 
ونورة مطبوخة وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخزف وملح ومعدن كالذهب والقضة. 
وأن یسمی رمياً» وکونه بالید. 
- وسنن الرمي أن يكون بقدر حصى الخذف» وهو قدر الباقلاء (الفول) لخير 
مسلم : «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة» ودونه وفوقه مكروه. ويكره 
أخذه من الحل» والمسجد إن لم يكن جزءاً منه» وإلا حرم» أو من المرمى» ومن 
موضع نجس» وإن غسله لبقاء استقذاره. 

ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها. ومن آراد 
النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز. ومن ترك ثلاث حصيات فعليه الدم على 
المذهب. ويندب الغسل كل يوم للرمي. 


الحلق أو التقصير 

الحلق أو التقصير نك على المشهور أو الأظهرء وهو ركن من آركان الحج 
على المعتمد» فيثاب عليه» روى ابن حبان في صحيحه أنه َة قال: «لكل من 
حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة» وعلى هذا فهو ركن. 

وأقل الحلق أو إزالة شعر الرأس أو التقصير ثلاث شعرات» ويندب تأخير 
الحلق بعد رمي جمرة العقبةء والابتداء باليمين من الرأس بأن يبدأ بجميع شقه 
الأيمن» واستقبال المحلوق لجهة القبلةء والتكبير بعد الفراغ» واستيعاب الرأس 
للرجل» والتقصير للمرأة» لخبر أبي داوود: «ليس على النساء حلق» إنما عليهن 
التقصير“ ويكره لها الحلق» بل يحرم بغير إذن زوجها. والأفضل في التقصير قدر 
أنملة من جميع شعره. ومن لا شعر له يسن له إمرار الموس على رأسه. 

والحلق للرجل أفضل› والتقصير للمرأة» لما روى الشيخان عن عمر أنه كه 
قال: «اللهم ارحم المحلقين» فقالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: «اللهم 


(۱) قال ابن حجر في بلوغ المرام: بإاسناد حسن. 


۳۹۲ 


التحلل من الحح 
ارحم المحلقين؛ وقال في الرابعة: «والمقصرين» وقوله تعالى : مقن رو ر 


سے 
ري 


ومقَرن) [الفتح : /٤۸‏ ۲۷]. 

والحلق ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به» ويبقى محرماً إلى أن يأتي بهء 
لما رواه ابن حبان في صحیحه آنه ٤ة‏ قال : لكل من حلق رأسه بكل شعرة 
سقطت نور يوم القيامة» وعلى هذا هو ركن. 

ويقول المحلق أو المقصر عند فراغه: «اللهم آتني بكل شعرة حسنة» وامسح 
عني بها سيئة» وارفع لي بها درجةء واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع 
المسلمين». 

وبعد الحلق أو التقصير يأتي مكة في يومه» فيطوف طواف الإفاضة» وهو ركن 
لا یتم الحج إلا به کما تقدم» ویبقی محرماً إلى آن يأتي به. 

والأفضل تقديم رمي العقبةء ثم الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف» فلو آتى بها 
على غير هذا الترتيب» فقدّم وأخر جاز. 

ويدخل وقت الحلق» ورمي جمرة العقبةء وطواف الإفاضة بنصف ليلة العيد 
(النحر). والصحيح أن الذبح يختص بوقت الأضحيةء والحلق والطواف والسعي 
لا آخر لوقتها. 


التحلل من الححج 


للحج تحللان: أصغر وأكبر. الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي 
والحلق» والطواف (طواف الإفاضة) ويحل به لبس الثياب وستر الرأس» وتقليم 
الأظفار والطيب› بل يسن التطيب› قالت عائشة: «(طبّبت رسول الله َة لإحرامه 
قبل آن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت»"'. وكذا الدهن ملحق بالتطيب»ء ويحل 
حينئذ الصيد» والأظهر آنه لا يبرم عقد الزواج. 

والتحلل الأكبر أو الثاني يحصل بفعل الأمر الثالث مما تقدم. 


(۱) متفق عليه. 


E YT 


ویحل بالأول جمیع المحرمات إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة» وبالتحلل 
الثاني يحل باقيها (باقي المحرمات). 


أوجه أداء السكين 


يؤدى النسكان (الحج والعمرة) من أوجه أربعة هي . الإفرادء والتمتع› 
والقران» والإطلاق. وأفضلها اللإفراد إن اعتمر في سنة الحج› وإلا فالتمتع والقران 
آفضل منه» لأنه يكره تأخير الاعتمار عن تلك السنةء وهو آن يحج ثم يعتمر. 


ثم التمتع» وهو أن يعتمر من سنته» ثم يحج. ثم القران بأن يحرم بهما أو 
بالعمرةء ثم يحرم بالحج قبل الطواف» ثم الإطلاق بأن يقول: نويت النسك» ثم 
یعین مراده. 

فا لإافراد أن يحج أولاً من ميقات بلده» ثم يخرج إلى الحل»› فيحرم منه بالعمرة. 


والتمتع أن يعتمر أولاً من ميقات بلده في أشهر الحج» ثم يحج من عامه من 
مكة. فيشترط له شرطان: الإحرام بالعمرة في آشهر الحج» وكون الإحرام بالحج 
من عامه من مكة. وهذا شرط للزوم الدم» فلو رجع إلى الميقات» وأحرم منه» 
سقط عنه الدم» لکن یسمی متمتعاً. 


والقران أن يحرم بهما معا (أي بالحج والعمرة) من ميقات بلده» ويقتصر القارن 
على أفعال الحج فقط» فلا يزيد طوافاً لأجل العمرة. أو أن يحرم بالعمرة أولاً ثم 
قبل أن يشرع في طوافها يُدخل عليها الحج في آشهره» ولو كان محرما بها قبل 


(۲) 3 

سهر ٥ه‏ ۰ 
والإطلاق أن ينوي الدخول في النسك من غير أن يعين حالة الإحرام أنه حجٌ أو 

(1( وهي شوال وذو القعدة وعشر دي الحجة› کما تقدم. ) 

(۲) دليل هذه الأحرال الثلاثة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ولا قالت: «خرجنا مع 
رسول الله بي عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من 
أهل بحج». 


۳۹0 


أوجه أداء اللسكين 


عمرة أو قران» ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء. ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في 
أشهره وهي : شوال» وذو القَعْدة» وعشر ليال من ذي الحجة. فإن أحرم به في 
غيرهاء انعقد عمرة. وينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت إلا للحاج المقيم للرمي بمنى 
أيام التشريق» فلا يصح إحرامه بهاء لأنه عاجز عن الإتيان بأعمالها حيث بقي عليه 
شيء من أعمال الرمي. وكذلك المحرم بالحج لا يصح إحرامه بالعمرة قبل التحلل. 

ويلزم المتمتع والقارن دم» ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط : 
الأول: ألا يكون من آهل الحرم» ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر (۸۹ 
ك 

الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده» ويفرغ منهاء ثم يحرم 
بالحج من مكة. فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج› او ن ی 
a‏ 

الثالث: أن يكون الإحرام بالعمرة ثم بالحج في سنة واحدة. 

الرابع : آلا يرجع إلى الميقات (أي ميقات عمرته من بلده) أو إلى ميقات آخر 
وإن كان دون مسافة ميقاته» بشرط أن يعود قبل تلبسه بنسك. 

وعلى القارن دم بشرطين : 

- آلا يكون من أهل الحرم. 

- وألا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة. فإن عاد إليه قبل وقوفه بعرفة وقبل 
التلبس بنسك آخر› فلا دم عليه 

فإن فقد القارن أو المتمتع الدم في أرض الحرم» أو فقد ثمنه» أو وجده يباع 
بأكثر من ثمن مثله» فهو كالمعدوم» ومن عدم الدم صام ثلاثة أيام في الحج بعد 
التلبس بالإحرام به لا قبله. ويندب كونها قبل يوم عرفةء» ثم صام سبعة إذا رجع إلى 
أهله. وتفوت الثلاثة بتأخيرها عن يوم عرفة» ويجب قضاؤها قبل السبعة» ولكن 
يفرّق بينها وبين السبعة بما كان يفْرّق به الأداء»ء وهو مدة السير من مكة إلى وطنه» 
وزيادة أربعة أيام» قال تعالى: لقن لم يهد يام َة َر ف للج وَس إا رجنم ) 
[البقرة: .]۱۹٩/۲‏ 


45 ا ا الح والغمرة 


ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات» وترك الرمي والمبيت بمزدلفة أو 
منى شاة أضحية» فإن عجز صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج من الإحرام بالحج إلى 
يوم النحر» وسبعة إذا رجع إلى وطنهء لا في الطريق. 


صفة العمرة للمعتمر القادم من بلده 

هي أن يحرم بالعمرة كما يحرم بالحج» فإن كان مكياً فمن أدنى الحل (أي 
أقرب الحل) وإن كان آفاقياً فمن الميقات الذي جعل للحاج. ويحرم بإحرامها 
جميع ما حرم بإحرام الحج»› ئم يدخل مكة» فيطوف طواف العمرة» ولا يشرع لها 
طواف قدوم» ثم يسعى» ثم يحلق رأسه أو يقصر»ء فيحل من إحرامه. 

وأركانها أربعة: إحرام» وطواف» وسعي» وحلق. 

وأركان الحج: هذه الأربعة والوقوف بعرفة كما تقدم. 

وواجبات الحج: کون الإحرام من الميقات› ورمي الجمار الثلاث› والمبيت 
بمزدلفة› والمبیت ليالي منی › وطواف الوداع. 

وما عدا ذلك سنن › فمن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك 
أا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه سي ء. 


محرمات الإحرام 

يحرم بالإحرام ستة آنواع : 

الأول - لبس المحيط ببدنه أو عضو منهء ولبس المّخيط على الهيئة المعتادة› 
وستر الرجل رأسه أو بعضه بما يعد ساتراً عرفا كعصابة ونحوهاء لكن يجوز هودج 
استظل به» وإن مس رأسه. وتحريم الملبوس لحديث الشيخين المتقدم: «لا تلبسوا 
القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات...» ويحرم على المرأة ستر وجههاء ولبس 
القفّازين» لما ورد بسند حسن: ”أنه بل نهى النساء في إحرامهن عن القفازين 
والتقاب» فيحرم لبس القميص والسراويل والخف والمَبَاء» وليس له أن يَرْرٌ رداءه 
ولا أن یعقده» ولا آن یخل بخلال (دبابیس) ولا آن یربط خيطا في طرفه» ثم یربطه 
بالطرف الآخر» وله عقد الإزار والتمنطق بنطاق (حزام) أو ساعة يد. 


۳4¥ 


أوجه أداء اللسكين 


الثاني - الطيب في البدن آو الثوب. 

الثالث - دهن شعر الرأس واللحية للرجل أو المرآة» ولا يكره غسل البدن 
والرأس بصابون غير مطيب من غير نتف شعر. ويحرم على المحرم أكل طعام فيه 
طيب ظاهر فيه طعمه أو لونه أو ريحهء والحلويات المعطرة كالمهلبية» ومزيل 
الرائحة» والكحل المطيب. 

الرابع - إزالة الشعر والظفر. 

فإن لبس آو تطيب أو دهن شعره» اا بشهوة أو استمنى» فأنزل عامداً 
عالماًء مختاراًء لزمه الدم. 

وكذا لو أزال ثلاثة أظفار أو أكثرء أو ثلاث شعرات أو أكثرء متوالياً ولو 
ناسياً» وجب عليه شاة تجزئ في الأضحية» أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء كل 
مسکین نصف صاع" » أو صوم ثلاثة أيام. 

ويجب عليه في شعرة أو ظفر مد طعام ٠۷٥(‏ غ) أو صوم يوم» ا 
ظفرین مدان أو يومان. 

ولا شيء عليه فيما سقط من شعر بنفسه. 

وإن احتاج إلى لبس المخيط ر البردء أو إلى تغطية الرأس» فله ذلك 
وعليه الفديةء لقوله بهل لكعب بن عُجرة: «أيؤذيك هوامّك؟» قال: نعم» قال: 
«فاحلتق وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة ت مساکین» أو انسك نسيكة»“ أي ذبيحة. 

والخامس - الجماع في الفرج» والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالمُّبلة 
والمعانقة واللمس بشهوة. فإن جامع عامداً عالماً مختاراً في العمرة قبل فراغهاء أو 
في الحج قبل التحلل الأول» فسد نسكهء e‏ وقضاؤه على 
الفور» ويكون في الحج في العام القادم»› ووجب عليه الكفارة» وهي بَذنة (ناقة)» 
فإن عجز فبقرة» فإن غجز فسبع شياه» فإن عجز فطعام بقيمة البدنةء فإن عجز صام 
عن کل مد یوماً. 
)1( الصاع ۲۷١١(‏ غ). 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


ا م ا افعو 


e‏ عليه أن يحرم بالقضاء على الفور» من حيث أحرم بالأداءء فإن كان 
أحرم به من دون الميقات أحرم بالقضاء من الميقات. 

ويندب أن يفارق الموطوءة حال القضاء في مكان الوطء إن كانت معه. 

أما إن جامع بعد التحلل الأول في الحج فلا يفسد حجه» وعليه شاة. وإن جامع 
ناسيا فلا شيء عليه. 

ويحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوج موليته بالولاية الخاصة أو العامة أو 
بالوكالةء فإن فعل» فالعقد باطل. ويكره أن يخطب امرأة» وأن يشهد على نكاح 
أثناء الإحرامء لقوله ب : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» ولا يخطب»'. 

والسادس - اصطياد المأكول البري» أو المتولد من مأكول وغير مأكول» 
كالمتولد من ضبع وحمار إنس» بخلاف المتولد بين حمار وفرس أهليين» لأنه ليس 
بمأكول. ويحرم ذلك على المحرم» (غير المحرم) في الحرم المكي. 

والدليل قوله تعالى: وحم عل یک صد لر ما مد حا [المائدة: ]4٦/١‏ آي 
أخذه ما دمتم حرماً. وقوله سبحانه : 7 کا کن ا e E‏ 
جرا نَل ما فل من انعم يکم بوه دوا عَدَلِ ينك هديا بلع أَلَكنَبّ@ [المائدة: ]۹٠١ /٠‏ 
وقيس بالمحرم الحلال. ولخبر الصحيحين: أنه ييه يوم فتح مكة قال: «إن هذا 
البلد حرام بحرمة الله» لا يعضد شجره» ولا ينقر صيده» آي لا يجوز تنفير صيده 
أمحرم ولا حلال» وقيس بمكة سائر الحرم. ) 

ويحرم على المحرم الحلال قطع نبات الحرم الرطب وقلعه» ويتعلق الضمان 
به» وبقطع أشجاره إلا الإذخر والشوك والعوسج (نوع من الشوك) وعلف البهائم 
والدواء والزرع» ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه. 

قدر الضمان فى الحيران والنبات: إن أتلف المحرم والحلال صيداً له مثل من 
الحم ففيه مثله. وإن لم يكن له مثل ففيه قيمته» ففي النعامة بَدَنةء وفي بقر الوحش 
وحماره بقرة» وفي الظبية شاة» وفي الحمامة شاة» وفي الغزال عنزء والأرنب 


(۱)( رواه مسلم. 


اوخا ا ا ١‏ 


عتاق» واليربوع جَفُرة (وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها)'. 
ويتخير في المثلي بين أحد أمور ثلاثة : بين ذبح مثله في الحرم › والتصدق به 
فيه» وبين التصدق بطعام بقيمة المثل› والصيام بعدد الأمداد. 
ويتخير فيما لا مثل له كالجراد بين إخراج طعام بقيمته» والصيام بعدد الأمداد. 
ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة» وفي الشجرة الصغيرة التي قاربت سن 
السبع شاة» يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاماًء وبين الصيام بعدد الأمداد. 
وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها يتصدق بقدرها اا أو يصوم بعدد الأمداد. 


مسائل أخرى فرعية 

أ- إذا أرادت المرآة الستر عن الناس› سدلت (أرخت) عليه شيئاًء» بشرط 
ألا يمس وجههاء فإن مسّه من غير اختيارها لم يضر. 

ب- وللمحرم حك رآسه وجسده باظفاره» بحیث لا يقطع شعراً» وله قتل القَمْل 
وكل ضار» لكن يكره أن يُمُّلي المحرم رأسهء فإن قتل منها قَمْلة» ندب أن 
يتصدق» ولو بلقمة» والفدية بسبب الترف. 

ج- صيد المدينة حرام» وكذلك أخذ نباته» لقوله ب : «إن إبراهيم حرم مكة› 
وإني حرمت المدينة» ما بين لابتيها" لا يقطع عضاهاء ولا يصاد صيدها»" هذا 
بين الشرق والغرب عرضاًء وما بين جبليها طولاًء وهما عَيْر وثور» لخبر 
الصحيحين : «المدينة حرم من عَيْر إلى ثور»“. 

ولكن لا يضمن صيد المدينة والنبات في المذهب الجديد للشافعي. 

د- يتخير المحرم في فدية الحلق لثلاث شعرات متوالية بين ثلاثة أمور: ذبح 
شاة» والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وصوم ثلالة 
(۱) والذکر جفرء سمي به لأنه جُفر جنباه» أي عَظما. 

(۳) اللابتان: الحرتانء تثنية لابةء وهي أرض تركبها حجارة سود. واحدة شرقي المدينةء 
والأخرى غربيها. 


(۳) رواه مسلم عن جابر. 
)٤(‏ عير جبل صغير وراء جيل أحد» فيكون جبل أحد من الحرم. 


إو ا ب ب بب داو 
ایام لقوله تعالی: لقن کان نکم عَریسًا او وء ای ِن راسو ِد ِن مِيَايِ أو 
صدََةٍ أو سليٍ) [البقرة: .]۱۹٩/۲‏ 

ولما روی الشيخان آنه لا قال لأكکعب بن عجرة - کما تقدم :يۇذيك هوام 
رأسك؟» قال : نحم › قال : «انسك شاة» أو صم ثلاثة آيام» أو آطعم قرفا من 
الطعام على ستة مساكين» والفَرّق ثلاثة آصع. وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما. 

فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاماًء وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد 
يوماً. 
الميقات دم ترتيب» إلحاقاً له بدم التمتع» وقيس به ترك باقي المأمورات. 

ودم الفوات للحج بفوات الإحرام كدم التمتع في صفته وسائر أحكامه السابقة. 

ويذبح في الحرم المكي في الأظهر الحيوان الواجب في حجة القضاء في 
الأصح» وكذا الدم الواجب بفعل حرام» أو ترك واجب عليه غير ركن أو 
غيرهما كدم الجبرانات» ودم التمتع والقران والحلقء لقوله تعالى: هديا بَلِع 
لكب [المائدة: ]۹٠ /٥‏ ولا يختص بزمن» فيفعل في يوم النحر وغيره» ولقوله 5ل : 
نحرت ها هنا ومنى كلها منحر“"“ ويجب صرف لحم المذبوح إلى مساكين الحرم. 

وأفضل بقعة للذبح للمعتمر المروة» وللحاج منى › وكذا ما ساقاه (أي المعتمر 
والحاج) من هدي يكون المكان المذكور هو الأفضل. 

ووقت ذبح الهدي هو وقت الأضحية على الصحيح. 
الدماء الواجبة 

حاصل حكم الدماء الواجبة أربعة أقسام : 

1- دم ترتیب وتقدير› وهو دم الت 2 والقران ودم ترك مأمور» وهو ترك 
(( أي فحلق ففدية. 


(۲( روأه مسلم. 
)۳( مغني المحتاج .o"-‏ 


ا ب ب دا 


الإحرام من الميقات» وترك الرمي» والمبيت بمزدلفة» وطواف الوداع» هذه الدماء 
مرتبة» بمعنى أنه يلزمه الذبح أولأء ولا يلجأ إلى غيره إلا إذا عجز عنه» وهي 
مقدّرةء أي إن الشرع قذر ما يعدل إليه من غير زيادة ولا نقص. 

- ودم ترتيب وتعديل» وهو دم الجماع»› بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم› 
والعدول إلى غيره بحسب القيمة» فيجب فيه بدنة (ناقة) ثم بقرة» ثم سبع شياه» فإن 
عجز قوم البدنة بدراهم وقوم الدراهم طعاماًء وتصدق به» فإن عجز صام عن كل 
مد يوماً ويكمل المنكسر. 

وهو آيضاً دم الإحصارء فعليه شاةء ثم طعام a‏ فإن عجز عن الطعام 
صام عن کل مد يوماً. 

۳- ودم تخيير وتقدير» وهو دم الحلق وقلم الأظفارء فهو دم تخيير» ويجوز 
العدول إلى غيره مع القدرة عليه فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قَلّم ثلاثة أظفار 
ولاء بين ذبح» وإطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وصوم ثلاثة آيام. 

ومشله آيضاً دم الاستمتاع» وهو التطيب والدهْن للرأس أو اللحية وبعض شعور 
الوجه» ويشمل أيضاً حالة اللبس ومقدمات الجماع والاستمناء. والجماع غير 
المفسد. 2 

-٤‏ ودم تخییر وتعدیل : وهو دم جزاء الصيد والشجر. 

فجملة هذه الدماء عشرون دمأً. وهذه الدماء لا تختص بوقت كما تقدم» وتراق 

فى النسك الذي وجبت فيه. وتختص تفرقتها E‏ وتاص به 
الت إلا دم المحصر› فيذبح حيث أحصر. 

ويسن لكل من قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليه شيئاً من الأنعامء لخبر 
الصحيحين : «أنه هة أهدى في حجة الوداع مئة بدنة» ولا يجب ذلك إلا بالنذر. 


خطب الحج 
يوم العيد (يوم النحر) ويوم النفر الأول من عرفةء وكلها فرادى» وبعد صلاة الظهر 
إلا يوم عرفة فثتتان وقبل صلاة الظهرء يعلمهم فيها الإمام أحكام الحج. 


۳ |( احج والعمرة 


فيستحب لاٍمام أو ناثبه آن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة» بعد صلاة الظهر 
خطبة فَردة» يأمرهم فيها بالغدو إلى منى»ء ويعلمهم ما أمامهم من المناسك»› 
ويخرج بهم من الغد (ثامن ذي الحجة) إلى منى» ويبيتون بها ويقيمون بنمرة""» 
فإذا زالت الشمس (عند الظهر) قصدوا عرفات بعد أن يصلرا العصرين (الظهر 
والعصر) جمع تقديم. 

قال ابن عمر وها: كان رسول الله ية إذا كان قبل يوم التروية بيوم» خطب 
التاس وأخبرهم بمناسكهم." 

وإذا خرجوا إلى متى يصلون بها الظهر وباقي الخمس» للاتباع» رواه مسلم. 

ويسن أن يقول السائر: «اللهم إليك توجهت» وإلى وجهك الكريم آردت» 
فاجعل ذنبي مغقوراً»ء وحجي مبروراًء وارحمني» ولا تخيبني» إنك على کل شيء 


قدیر». 


وإذا زالت الشمس ذهيوا إلى مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام ویخطب 
الإمام أو نائبه بعد الزوال قبل صلاة الظهر خطبتين خفيفتين يعلمهم في الأولى 
المناسك» ويحشهم على إكثار الذكر والدعاء بالموقف في عرفات» ويجلس بعد 
فراغها بقدر سورة الإخلاص» ثم يقوم إلى الخطبة الثانية» وهي ذكر ودعاء» ثم 
بعد الفراغ من الخطبتين» يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً تقديماًء للاتباع في 
ذلك» رواه مسلم» ويقصرهما أيضاً. 

قال في مغني المحتاح”“ : والقصر والجمع هنا وفيما يأتي للسفر»ء لا للنسك› 
فيختصان بسفر القصر»ء فمن لم يبلغ سفره مسافة القصرء عليه الإتمام وعدم 
الجمع» ويقول لهم الإمام بعد السلام: يا أهل مكة» ومن سفره قصير أتموا فإنا 
قوم سَمُر. 
(۱) موضع قرب عرفات. 
(۲) رواه البيهقي بإسناد جيد. 


(۳) صدره من عَرّنة» ويتميز عن عرفة بصخرات كبار فرشت هناك. 
)٤(‏ 6۹1/۱. 


موانع الج لإ ٣‏ 


موانح الحج 

هي ستة : 

الأول - الأبوة: يجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو 
عمرة» دون الفرض» لقوله ية في خبر الصحيحين لرجل استأذنه في الجهاد: 
«ألك أبوان؟» قال: نعم» قال: «أستأذنتهما؟» قال: لاء قال: «ففيهما فجاهد). 

الثاني . الزوجية : للزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون. 

الثالث - الرق: للسيد منه رقيقه من ذلك فرضاً أو سنة. 

فإن أحرموا بغير إذنهم“ تحللوا. 

الراه بع - الإحصار العام : بأن يمنع المحرم عن المضي في نسكه من جميع 
الطرق» إلا بقتال أو بذل مال» فلهم حينئذ التحلل › وان اتسع الوقت آو لو منعوا 


من الرجوع أشنا 
الخامس - الإحصار الخاص : فإدا حبس المحرم ظلماً آو بدين وهو معسر» فله 
التحلل. 


السادس - الدين : وليس للدائن التحليل › وإنما له منع المدين من السقرء إلا إن 
عسر أو تأجل الدين» وإن لم يبق من أجله إلا لحظة. 
الإحصار والفوات 

الإحصار: المنع من أركان الحج أو العمرة. والفوات: عدم التمكن من أداء 
الحج لعدم الوقوف بعرفة. 

فمن أحصر عن الحج أو العمرة من عدو ولم يكن له طريق آخر أو لفراغ زادء 
ما يجزئ في الأضحية (وهو شاة) ثم يحلق رأسه بعد الذبح» وتكون نية التحلل 
مقارنة للذبح وللحلق. 


)1( أي الأصل› والزوج› والسید. 


E O EEE ET 


والدليل قوله تعالى: ِن أَحَيرَمٌ فا بسر من هدي [البقرة: ]1۹١/۲‏ وقال ابن 
عباس : ا الله د › ا وجامع تنساأءه» ونحر هدیه حتی 
اعتمر عاماً قال أي في صلح الحديبية. 

فإن عجز عن ذبح الهدي بأآن لم يجده» أو وجده زائداً عن ثمن المثل» أخرج 
طعاماً بقيمته» وإن عجز صام لكل مد يوماًء ولا يجب عليه القضاء إن كان تطوعاء 
وأما الفرض فيبقى فى ذمته. 

وإذا أحصر بالمرض أو لفراغ زاد أو غير ذلك كضلال طريق أو خطأ في العددء 
فإنه لا يتحلل به إلا إذا شرطه»ء بأن قال فى نيته عند الإحرام: نويت كذاء وإذا 
مرضت تحللت بنفس المرض. فإذا مرض صار حلالاًء ولا يتوقف على الذبح. 

ومن فاته الوقوف بعرفة› ولم يحصر عن مكة» دخلها› وتحلل بعمل عمرة» بان 
يطوف ویسعی ويحلق. ويقضي حجه فوراًء وعليه دم کدم التم . ويذبحه فيي حجة 
القضاء. 

علماً - كما تقدم - بان کل دم وجب» اک إلا دم الإحصار. 
والأفضل ذ في الحج الذبح في منى› وإن کان متمتعاً» وفي العمرة ة الذبح في المروة» 
في أي وقت شاء» ويصرف الدم أو بدله من الواجب المالي إلى اة أو أكثر من 
مساكين الحرم. فإن سرق الهدي أو غصب ذبح بدله. وإن سرق المذبوح اشترى به 
لخا وتصدق به على مساکین الحرم. 


الهدي 


اسم لما یهد لمكة وحرمها ‏ تقرباً إلى الله تعالى من نعم (إبل وبقر وغنم) 
وغيرها من الأموالء نذراً كان أو تطوعاً. 


ویکون ذبح الحاج هديه - كما تقدم - بعد رمي جمرة العقبة. 


)1( رواه البخاري في المحصر. 


ويسنْ كما سبق لكل قادم إلى مكة أن يقدم هدياً تعظيماً للحرم» ومساعدة 
مساكين الحرم. وعرفنا في المطلب السابق عن دماء الجبرانات الواجبات في الحج 
أو العمرة. وتبين أن الأفضل في الحج ذبح الهدي في منى» وفي العمرة في المروة 
في آي وقت شاءء› ويصرف إلى مساكين الحرم» ا لما روي أن رسول الله ي 
أهدى مئة بدنة» والمستحب أن يكون ما بهديه سميناً حسناً لقوله عز وجل: ذلك 


رس وہک )0( 1 


رن م عر آل نها ن قوی املوب 9©©) [الحج: ۲/۲۲]. والتعظيم: 
الاستحسان والاستسمان. ) 

٠‏ نذر ّ وجب عليه › لأنه نه فریاء بالنذر» فإن والبقر› 
بالجرح › للاتباې ثم یقلدها نعلین. وإن کان غنما u‏ ایت ق ا قلادة» 
للاتباع ولا يشعرها. 

وإن کان الهدي تطوعاً فهو باق على ملکه وتصرفه إلى آن ینحر. وإن کان نذرا 
زال ملکه عنه»› وصار للمساكين › فلا يجوز له بیعه ولا إبداله بعيره. وإن كان 
یرکب» جاز له أن يرکبه بالمعروف إذا احتاج» لقوله تعالی: لک فا سَفِع) 


موانح الحج 


[الحج: [T/YY‏ 
وإن كان لها ولد ذبحها يوم النحر وولدها. ولا یشرب من لبنها إلا ما لا يحتاج 
إليه الولد. 


وإن كان لها صوف» لم يجرّه في الشتاء للدفء» ويجزه في وقت الصيف. وإن 
أصابه غير عیب ذبحه و أجزأًه. 

وإن عطب وخاف أن يهلك نحره» وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته. 
وتفريقه على فقراء الرفقة فيه وجهان: أحدهما: لا س والثاني: يجوز. 

وإن أتلفه لزمه الضمان»ء لأنه أتلف مال المسكين» فلزمه ضمانه» ويضمنه بأكثر 
الأمرين من قيمته أو هدي مثله. 


)١(‏ الشعائر : أعمال الحج» وكل ما جعل علماً لطاعة اللهء الواحدة شعيرة. 


٤“ 


الحج والعمرة 


وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه أجزآه عن النذرء لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصد. وإن 
کان في ذمته هدي فعيُنه بالنذر في هدي» تَعين» لأن ما وجب معيناً» جاز آن يتعين 
به ما في الذمة کالبیع» ويزول ملكه عنهء فلا يملك بیعه ولا ابداله کما تقدم. فان 
هلك بتفريط أو بغير تفريط» رجع الواجب إلى ما في الذمة. 


دخول مكة 


إذا أراد المحرم أو غيره دخول مكة» اغتسل خارج مكة» بنية دخول مكة» 
ويدخل بالنهار من باب المعلى من ثنية كَدَاء ٣‏ ويسن أن يدخل مكة ماشيا 
حافيأًء إن لم يخف نجاسةء لأن فيه تواضعاًء فيسن ولو لامرأةء ولا يؤذي أحداً 
بمزاحمة» وليمض إلى المسجد الحرامء فإذا أبصره قال رافعاً يديه حينغذ: «اللهم 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وکیا ومهابة» وزد من شرفه وا 
واعتمره تشریفاً وتکریماً و تعظیماً وپراً. اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحنا 
ربا بالسلام». 

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبةء ويبتدئ بطواف القدوم للاتباع “ ويختص 
طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف مفرداً كان أو قارناً. 

ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة» إلا آن يتكرر 
دخوله کحطاب وصِيّاد وساتق» فلا يطلب منه دفعاً للمشقة بالتکریر. 


ويبدأ الطواف باستلام الحجر الأسودء ويدنو منه» بشرط ألا يؤذي أحداً 
بمزأحمة» فيستقبله › ئم يقبله لا صوت » ويسجلد عليه »› ویکرر التقبيل والسجود 
عليه ثلاثاً. 


ثم يطوف سبعة أشواط كما تقدم في بيان واجبات الطواف وسننه. 


(۱) انظر التفاصیل في المهذب ۱/ .۲۳۷-۲۳١‏ 
(۲) العقبة الضيقة بين الجبلين. 
(۳) رواه الشيخان» والمعنى فيه أن الطواف تحية البيت» لا المسجد فلذلك يبدأ به. 


موانح الحج 


طواف الوداع 

إذا أراد الداخل إلى مكة بعد أداء مناسكه الخروج من مكة لسفر طويل أو 
قصيرء وجب عليه طواف الوداع على المعتمد» لما روى اليخاري عن انس : 
«أنه یل لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع» وروی مسلم وأبو داوود خبر: 
٥لا‏ ینفرنٌ آحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» أي الطواف به. ‏ 

ولا يمكث بعد الطواف وركعتيه وبعد الدعاء المحبوب عقبه عند الملتزم»› 
وشرب ماء زمزم لخبر مسلم. فإن مكث لغير حاجة آو لحاجة لا تتعلق بالسقر 
كالزيارة والعيادة وقضاء الدينء فعليه إعأدته. 

وهو واجب جر ترگه بدم» لما في الصحيحين عن أبن عباس أنه قال: «آمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالييت» إلا آنه قد خفقف عن المرآة الحائض). 

وإذا خرج بلا وداع» وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم» أو بعدها فلا يسقط 
على الصحيح. 

وللحائض النفر بلا وداع» لحديث ابن عباس السابقء وعن عائشة: «أن صفية 
حاضت فأمرها النبي ية أن تنصرف بلا وداع». 

قال الحسن البصري رحمه الله : «الدعاء عات فر مها بمكة : 
في الطواف» والملترّم"» وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم» وعلى الصفا 
والمروة» وفي السعي» وخلف المقام» وفي عرفات» ومزدلفة» ومنى» وعند 
الجمرات الثلاث». 


شرب ماء زمزم 

یسن شرب مأء زمزم › لأنها مباركة› طعام طعم»› وشفاء سق ویسن أن 
يشربه لمطلوبه بالدنيا والآخرة» لحدیث: «ماء زمزم لما شرب له»". 
)١(‏ ما بين الباب والحجر. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البيهقي وغیره وصححه المنذري› وحسته ابن حجر › لوروده من طرق عن جابر. 


۸ | احج والعمرة 


ویسن استقبال القبلة عند شربه» وأن يتضلع منه› لما روی البيهقي من طرق› أن 
جماعة من العلماء» فنالوا مطلوبهم. 

ويسن أن يقول عند شربه : اللهم إنه قد بلغني عن نبيك محمد ية أنه قال: «ماء 
زمزم لما شرب له» وآنا آشربه لکذا - ویذکر ما یرید دیناً ودنيا - اللهم فافعلء ثم 
يسمي الله تعالی» ویشرب› ويتنفس ثلاثاً. 

وکان ابن عباس يقول : «اللهم اني آسالت غلم ناا ززا زاغا وشفاء من 
کل داء»'. 

قال الماوردي : ویسن أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره» وأن يتزود من 
مائها › ويستصحب منه ما أمكنه» ففي البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«آنها كانت تحمله» وتخبر «آن رسول الله کي کان يحمله في القَرّب» وکان يصبه 
على المرضى ويسقيهم منه). 


زيارة قبر رسول الله ی 

يسن زيارة قبر المصطفى به بعد فراغ الحج أو العمرة» وهي مندوبة مطلقا. 
وتتأكد الزيارة لأمرين : 

أحدهما: أن الغالب على الحجيج وغيرهم الورود من آفاق بعيدةء فإذا قربوا 
من المدينة › يقبح تركهم الزيارة. 

والثاني : لحديث ابن عدي في الكامل وغيره: «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» 
وتسن زيارة المسجد الأقصى»› لحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» فتسن زيارة بيت المقدس 
وزيارة الخليل إبراهيم بء ولا تعلق لهما بالحج. 

ويسن لمن قصد زيارة المدينة الشريفة لزيارة قبره ي أن يكثر في طريقه الصلاة 


(۱) وقال الحاكم : صحیح الإسناد. 


موانع العح ت ن 


والسلام عليه کي ویسال الله تعالی أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه ) وأن يغتسل 

فإذا دخل المسجد قصد الروضة (وهي ما بين القبر والمنبر) وصلى تحية 
المسجد بجنب المنبر» وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة الشريفةء ثم 
يأتي القبر الشريف› فيستقبل رأسه» ویستدبر القبلة› ویسلم عليه کل لخبر : ما من 
أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»'. 

وأقل السلام عليه: السلام عليك يا رسول الله بء ولا يرفع صوته تأدباً معه 
عليه الصلاة والسلام» کما کان في حياته. 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع» فيسلّم على آبي بکر ظ4 › ثم يتأخر قدر 
ذراع آخر فيسلم على عمر ط4 قائلاً: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا أبا بكر السلام عليك يا عمر. 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه بء ويتوسل به في حق» ویستشفع به 
إلى ربه. 


ومن أحسن ما يقوله الزائر بعد ذلك : 


یا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
روحي الفداء لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الجحود والكرم 
نت الحبیب الذي ترجی شفاعته بوم الحساب إذا ما زلت القدم 


ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسهء ولمن شاء من المسلمين. ويدعو عند المنبر وفي 
الروضةء لقوله ل «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةى 

ويسن زيارة البقيع وقباء. 

وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه» فالصلاة فيه بألف 
صلاة» وليحذر من الطواف بقبره ية ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيم. 


)1( رواه بو دأوود بأسناد مح 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 


٠ع‏ | الحج والعمرة 

ويکره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر كراهة شديدة» ویکره مسحه بالید 
وتقبیله. 

وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين» ويأتي القبر الشريف» ويعيد 
لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلاء وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة› 
وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين». 

وينصرف تلقاء وجهه» ولا يمشي القهقرى. 


مہ راوچ — 


ملاحق بالعبادات 


الأضحية 
التعريف والحكم والوقت ونوع الحيوان المضحى بهء وشروط الأضحية» 
وتوزیعها'. 
ia‏ 
شتق اسمها من الضحى» وهو ارتفاع الشمس» لأنها تذبح ذلك الوقت. وهي 
شرا : ما يذبح من النعَم تقرباً إلى الله تعالى في زمن مخصوص. ) 


حکمها 
الأصل قبل الإجماع قوله تعالى: فصل لرك وَأََر ©©) [الکوثر: ]۲/٠١۸‏ 
وما صح من قوله ية «ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى 
من إراقة الدم» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً»". وحدیث أنس قال: «ضځُی 
رسول الله 4 بکہشين آملحین آقرنین» فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما» يسمي 
ویکبر» فذبحهما بیده»" قال آنس: وأنا ضحي بهما. 
وأجمع العلماء على مشروعيتها. ) ) 
وهي سنة مؤكدة على الكفاية للأخبار الكثيرة فيهاء وليست بواجبة لما روي أن 
(1) المهذب ۲٤١-۲۴۷/١‏ شرح عمدة السالك: ص ۲۷٠-۲۹۷‏ مغني المحتاج /٤‏ ۲۸۲- 
۲ بجيرمي الخطيب ۲۸٦-۲۷۷ /٤‏ حاشية الشرقاوي على التحفة ۲/ .٤۷٠-٤01‏ 
(۲) رواه الحاكم وابن ماجهء والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. من حديث عائشة وا. 


)۳( روأه الجماعة. والأملح الأبيض الخالص› وقیل : هو الذي يخالطه سواد. لار ما له 
قرنان معتدلان» والصفحة : جانب العنق. 


۲ 


ملاحق بالعبادات 


آبا بکر وعمر وا کانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجباً» وخبر الدارقطني : 
اكتب علي النحر» وليس بواجب عليكم» فلو فعلها واحد من آهل البيت كفت 
عنهم» وإن سنت لکل منهم» فان ترکوها کلهم کره. 

ولا تجب إلا بالنذر كقوله: «لله علي» أو «علي أن أضحي بهذه» آو بالتعيين› 
كقوله: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية). 


وقتها 

وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم العيد (النحر) ومضي قدر ركعتين 
وخطبتين» ويمتد إلى آخر أيام التشريق»› فإن ذبح قبل ذلك فلا تجزئ» لما روى 
البراء بن عازب ط قال: خطب النبي ية يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى 
صلاتنا هذه» ونسك نسّكنا فقد أصاب سنتناء ومن نسك قبل صلاتناء فذلك شاة 
الحم فلیذبح مکانها». 

وإذا دخل شهر ذي الحجة يندب لمن آراد التضحية ألا يحلق شعره» ولا يقلم 
آظافره في عشر ذي الحجة» حتى يضحي › فإن أراد شيا من ذلك كره كراهة تنزیه › 
لحديث أم سلمة ياء أن رسول الله ية قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجةء وأراد 
أحدكم أن يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره»" والحكمة في النهي أن يبقى 
کامل الأجزاء للعتق من النارء أو للتشبه بالمحرم» والثاني غلط. 
نوعها 

لا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنمء لقوله عز وجل: 
لدا اس لَه عل م رزقهم من بهيمَةٍ الاس [الحج: .]۳٤/۲۲‏ ولا يجزئ فيها 
إلا الجذعة (التي لها سنة) من الضأن»ء والنيّة من المعز والإبل والبقر. وأفضلها 
بَدّنة (ناقة) ثم بقرة» ثم ضائنةء ثم عنز» وسبع شياه أفضل من البدنة» وأفضلها 
البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراء (وهي التي يصفر بياضها) ثم البلقاء (وهي 
)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 
(۲) رواه الجماعة إلا البخاري. ٠‏ 


ما بعضها أبيض وبعضها أسود) ثم السوداء ثم الحمراء. وقال الماوردي: إل 
الحمراء قبل البلقاء. کش در ادا قب اف ويجوز أن يشترك 
سبعة في بدنة أو بقرة لحديث جابر المتفق عليه قال: «أمرنا رسول الله ٤ة‏ أن 
و نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنةا. 


الأضحية 


وشروط الأضحية 

-١‏ إذا كانت من الإبل أن يكون لها خمس سنين تامة» ومن البقر والمعز سنتين 
تامتين » ومن الضأن سنة تامة. 

۲- أن تکون خالية من العيوب› فهي غير جرباء» وإ قلّ٬‏ ولا شديدة العرج› 
ولا عجفاء (اشتد هزالها بحيث ذهب مخها) ولا مجنونة» ولا عمیاء» ولا عوراء» 
ولا مريضة مرضاً يفسد لحمها. وألا يبين (يقطع) شيء من أذنهاء وإن قل» آو 
لسانهاء أو ضرعهاء أو أليتهاء ولا شيء ظاهر من فخذهاء وألا تذهب جميع 
أسنانها يجمعها حديث البراء بن عازب وه قال: قام فينا رسول الله مهه فقال : 
«أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورهاء والمريضة البيْن مرضهاء 
والعرجاء البيّن ضِلًعها""ء والكبيرة التي لا تنقي»“ أي التي لا نِفي لها وهو المخ. 

-٣‏ وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله. ولا يكفي تعيينها عن النية› 
ويجوز أن يوكل مسلماً مميزاً في النية والذبح. 


ولا يضجي أحد عن حي بلا إذنهء ولا عن ميت لم يوص لآية: ران آ 


لسن إلا ما سى ©©6) [النجم : ]۳۹/٠۳١‏ خلافاً للحنفية والحنابلة. 
توزیعها 
)1( آي اعوجاجها. 


(۲) رواه الخمسة (أحمد والأربعة) وصححه الترمذي ا حبان» وصححه الحاكم وقال: على 
i‏ 


۴ | ا ملاحق بالعبادات 


الان رشنت [الحج: ۲۲/١۳]ء‏ ولا يجوز بيع شيء منها نذراً کان أو تطوعاًء 
ويجب التصدق للفقراء بجميع المنذورة والمعينة بأن قال: هذه أضحية» والملتزمة 
في الذمةء وولدها تابع لها ويذبح› فلا يجوز له کل شيء منها هو ومن تلزمه 
نفقته» وما أكله منها يغرم قيمته» ويستحب أن يأكل من غير المذكور» ويهدي 
ويتصدق» فيأكل الثلث» ويهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» ويجب أن يتصدق بشيء 
وإن قل» ويتصدق بالجلد أو ينتفع به في البیت» ولا يجوز بيعه» ولا بيع شيء من 
اللحم. 

ويكره لمريد التضحية أن يزيل شيئاً من شعره أو غيره في عشر ذي الحجة حتى 


والأفضل أن يذبح بنفسه» فإن لم يخسن فليحضر الضحية من لم يذبح بنفسه. 


العقيقة 
تعريفها» وحكمهاء ووقتهاء ومقدارهاء وتوزيعهاء وما يفعل بالمولود قبلها 
و 


تعريف العقيقة وحكمها 

العقَيقة عة : ا المولود» وشرغا: ما يذبح عند حلق شعر رأسه. وهي 
سنة كالأضحية» لقوله ب: «الغلام مرتهن بعقيقته»". ومعناه: ما ذهب إليه الإمام 
أحمد كجماعة : أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. ویکلف بھا من 
تلزمه نفقة المولود لو كان فقيراًء إذا كان موسراً وقت استحبابها. 


)١(‏ القانع: السائل» والمعترً: المتعرض للسؤال. 

(۲) مغني المحتاج ۲۹1-۲۹۳/٤‏ المهذب ۲٤١-۲٤١/١‏ شرح عمدة السالك: ص ۲۷١‏ 
شرح الحضرمية: ص ١٤٠-١٤٠ء‏ كفاية الأخيار ۲/ ١٠٤-٩٤ء‏ بجيرمي الخطيب /٤‏ 
۲۹۲-١‏ حاشية الشرقاوي على التحفة ۲/ .٤۷١-٤۷١‏ 

(۳) رواه آبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد رابن ماجه والدارمي والحاكم بلفظ «كل غلام 


رهينة بعقیقته » تذبح عنه يوم سىابعه › ویحلق رأسه» ویسمّی». 


الوققة الل (٥١‏ 


وقتها 

من الولادة إلى البلوغء ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن الأب» والأحسن حينئذ 
آن الولد يعق عن نفسه» والأفضل في اليوم السابع» للحديث المتقدم» فإن لم يذبح 
فيه» ففي الرابم عشرء وإلا ففي الحادي والعشرين. 
مقدارها 


الأكمل شاتان للذكرء وعن الأنشى والخنثى بشاةء وسبع البدنة أو البقرة كشاةء 
لقوله ة: «عن الغلام شاتان مكافئتان"». وعن الجارية شات" . 
توزیعها 

السنة أن يتصدق بلحمها مطبوخاً على الققراء آو آن يطبخ بحلوء تفاؤلاً يحلاوة 
أخلاق المولودء والإرسال بالمطبوخ إلى الفقراء أكمل من ندائهم إليهاء والسنة 
ألا يكسر عظمها ما أمكن» تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولد. 
ما یفعل بالمولود 

يندب لمن ولد له ولد أن يسميه باسم حسن كعبد الله آو عبد الرحمن ونحوها 
من الأسماء الحسنى» ومحمد وأحمد وأسماء الأنبياء والملائكة› للأخبار الاتية : 
«إنكم تُذعون يوم القيامة باسمائکم وآسماء آبائکم فحسّنوا آسماء‌کم»" وخبر 
مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله» وعبد الرحمن» وفي لفظ 
أبي داوود: «وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومُرٌة» وخبر أبي نعيم : 
«تسموا باسمي»› ولا تکنوا بکنیتي٤.‏ 

ویکره أن یسمی نافعاً» وبشاراً» ونجیحاًء ورباحاً وأفلح» وبركة» للنهي عن 
ذلك. ويكره أن يسمّى باسم قبيح» لخبر مسلم: «لا تسميّن غلامك آفلح»› 
ولا نجيحأء ولا يساراًء ولا رباحاًء فإنك إذا قلت: ثم هو؟ قال: لا). فيكره 
(۱) أي متساویتان. 


(۲( رواه أ والترمڏذي وابن ماجه» والبيهقي › وابن حبان. 
)۳( روأه بو داوود. 


F١‏ اب فاق ادات 


ما يتطير بنفيه أو كان قبيحاً لخبر مسلم أنه ڳل غير اسم عاصيةء وقال: «أنت 
جميلة). وفي الصحيحين أنه غير اسم بَرّة إلى زينب» وهي زينب بنت جحش. 

ويستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه في اليوم السابع» ويتصدق بوزن شعره 
ذهباً أو فضةء وآن يؤذن في آذنه اليمنىء ويقيم في اليسرى» لما رواه ابن عباس: 
«أن النبي اة آذن في أذن الحسن بن علي وأقام في أذنه اليسرى»'. 

ويستحب أن يُحنّك المولود بالتمرء بأن تمضغ التمرة» ويدلك بها داخل فمه› 
ویفتح فمه» حتی ينزل إلى جوفه منها شيء» فان لم یکن تمرء فیحنکه بحلو» 
للحديث المتفق عليه عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسول الله ية 
حين ولد» فقال: «هل معك تمر؟» قلت: نعم› ET‏ فلاکهن» ثم فعُر 
فاه» ثم مجه فيه» فجعل يتلمظ› فقال رسول الله بة: «حبٌ الأنصار التمر. 
وسماه عبد الله. 

ويندب أن يهنا الوالد بقول: «بارك الله لك فى الموهوب لك» وشكرت 
الواهب»› وبلغ آأشده:َ ورزقت بره» ويجيب الوالد: «بارك الله فيك أو عليك». 

ويستحب الختان في اليوم السابع من ولادته» لما رواه أحمد والبيهقي عن 
عائشة وتا : أن النبي ية ختن الحسن والحسين في اليوم السابع من ولادتهما. 

ويكره تلطيخ رأس المولود بالدم» لأنه فعل الجاهلية» ولا بأس بتلطيخه 
بالزعفران والطيب» بل يندب. 

هذا وقد ولد من الأنبياء مختوناً خمسة عشر: آدم» وشیث» ونوح» وهود» 
وصالح»› ولوط»› شعیب» ویوسف» وموسی» وسلیمان» وزکریاء ویحیی › 
وعيسى » وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس» ونبينا محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم. لكن الأصح أن جبريل ختن النبي ييل حين طهر قلبهء فالقول بأنه ولد 
نا N‏ 
)١(‏ رواه البيهقي» وفي إستاده ضعف. لكن حديث الأذان وحده صحيح› وهو حديث آبي رافع 

أن النبي ية آذّن في أذن الحسن» حين ولدته فاطمة. 
(۲) بجيرمي الخطیب .۲۹۲/٤‏ 


محزمات تتعلق بالشعر ونحوه _ þğöğğل‏ ۱۷ 


محرمات تتعاق بالشعر ونحوه 


يحرم نسوید الشيب للرجل والمرأة» ویحرم وصل الشعرء وتفليج الأسنان 
والوشم»ء والحناء للرجال بلا حاجة» لما فيه من التشبه بالنساء» والدليل أآحاديث 

متفق عليهاء متها ما رواأه ابن مسعود قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات› 

والمتنمصات» والمتفلجات للحسن ”» المغيرات خلق الله تعالى»» وقال: ما لي 

لا ألعن من لعن رسول الله يا. 

الأشرية )۲( 

أما المسكر من خمر وغيره فهو حرام تناوله» وإن قل أو شرب لتداو أو عطش 
للآية : إتما تفر والمبير ) [المائدة: ]۹١ /٠‏ ولخبر الصحيحين : «کل شراب آسکر 

فهو حرام). ) 

وأما غير المسكر فإن كان نجساً كالدم حرم تناوله لغير التداوي» إلا الماء 
المتنجس والبول ونحوهما فلا يحرم تناولهما للعطش للضرورة› فلو وجد الشخص 
ماءٌ طاهراً وماء نجساً» توضاأً بالطاهر لأنه صار مستحقاً للتطهر به» وشرب النجس 

للعطش للضرورة. 

وإن كان غير المسكر طاهراً فإن كان مضراً بمن يتناوله كالسم» أو مستقذراً 
غالباً كمخاط» فحرام تناوله لضرره به واستقذاره له» إلا الماء المتغيرء فلا يحرم 

تناوله کاللحم المنتن. 

)۱( المتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب نتف الشعر من وجههاء والنامصة في رواية آخری 
المزيلة شعر الوجه من نفسها أو من غيرهاء وهو حرام إلا إذا نبت للمرآة لحية أو شوارب 
فتستحب إزالتها. والواشمة فاعلة الوشم» وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة 
حتى يسيل الدم» ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤر وهو دخان الشحم. والواصلة هي 
التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى› لتكثر به شعر المرأة. والمستوصلة هي التي تطلب 


أن يفعل بها ذلك. 
(۲) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب .٤0٥١-٤٤4۹/١‏ 


۸ | احق بالعبادات 


أما ما يستقذر نادرا كالضب والخيل فلا يحرم تناولهء فإن انتفى ما يقتضي 
التحريم وهو أربعة: الإسكارء والاستقذار› والإضرار› والنحاسة فغير المسكر 
حينئذ غير حرام لانتفاء علة التحريم. 


الأطعمة 


معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من آكد الواجبات» وتتحقق هذه المعرفة 
ببيان أنواع الحيوان وغير الحيوان"' لأن ما يؤكل شيئان: حيوان وغير حيوان. 

أما الحيوان فنوعان: حيوان البر وحيوان البحر. 

أما حيوان البر فنوعان: طاهر ونجس. 

-١‏ النجس: لا يحل أكلهء وهو الكلب والخنزير» لقوله تعالى : حرمت عك 
أَلمبَْةٌ ولم ول [المائدة: ]۳/٥‏ وقوله سېحانه : ورم عليّهد لبيك )€ [الأعراف : 
۷ والكلب من الخبائث لقوله ل : «الكلب خبيث وخبيث ثمنه»". 

۲- الطاهر: وهو نوعان: طائر ودواب» والدواب قسمان: دواب الإنس 
ودواب الوحش ) 

أما دواب الإنس فيحل منها الأنعام وهي الإبل والبقر والغنمء لقوله تعالى: 
ڪلت لک هيم الأنعي) [المائدة: ]٠/١‏ وقوله عز وجل : وميل لهد آلطْيّبَتِ) 
[الأعراف: ۷/ ]٠١١‏ والأنعام من الطيبات» ويحل أكل الخيل» لإذن النبي َي بها يوم 
خيبر» ويحرم أكل البغال والحمير لنهي النبي ييه عنها يوم خيبر من حديث 
ا 

وآما الدواب الوحشية فيحل منها الظباء وبقر الوحش وحمار الوحش» لأنها من 


(۱) المهذب ۲١٠-۲٤۷/١‏ شرح عمدة السالك: ص ۲۷۲-۲۷١‏ تحفة الطلاب وحاشية 
الشرقاوي ۲/ .٤0۸-٤٥١‏ 

(۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وصححه» والنسائي عن رافع ؛ بن خديج › من دوں 
الواو في الجملة الثانية. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم»› ورواه آأحمد والنسائي 
وآبو داوود عن ابن عمر. 


الأطعمة ۹ 


الطيبات وإذن النبي بل بها" وكذا الضبع»ء قال الشافعي رحمه الله: ما زال 
الناس يأكلون الضبع› ويبيعونه بين الصفا والمروة» وروى جابر أن النبي يه قال : 
«الضبع صيد» وفيه كبش إذا أصابه المحرم»"» وروى الخمسة عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم» قلت: 
آکلها؟ قال: نعم» قلت: آکلها؟ قال: نعم قلت: آقاله رسول الله ي؟ قال: 
 .‏ 

ويحل أكل الثعلب والأرنب والقنفذ والوبّر (دويبة أصغر من الهر لا ذنبٌ لها) 
لأنها لم تذكر في آية: فل ل َد في ما أوى إل عحَرَمّا عل طَاعِي يَظمَمةء) [الأنعام: 
الآية.. وهي من الطيبات» ولأن العرب يستطيبون أكل القنفذ“ ومثلها 
الضبٌ واليربوع فهي من حشرات الأرض» وأكل الضب أمام النبي بي في أحاديث 
منها حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد“. 

ويحل أكل النعامة لأنها كالإبل والخيل. 

ولا يحل الهر أو السّنور ولا الحشرات المستخبثة كالنمل" والذباب 
ونحوهما من الحشرات المستخبثة كالخنفساء. والحشرات هي صغار دواب 
الأرض» ومنها مستخبث وهو الحرام» ومنها غير مستخبث وهو كالجراد والقنفذ 
فهو حلال. 

ولا يؤكل أيضاً ما يتقرّى ويعتدي كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد 
ونحوها كالفيل والنمس» وهي حيوانات يعرفها أهل الصيد» قال ابن عباس: هي 
عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي محلب من الطير. 

ويحرم ما يصطاد باليحُلّب من الطيور كالصقر والشاهين والجدآة والغراب 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه آبو داوود. 

(۳) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .٠١١/۸‏ 

(6) المرجع السابق ۸/ .٠۱۸-١١۷‏ 

.)١١۹-۱۱۸/۸ رواه الجماعة إلا الترمذي (المرجع السابق‎ )١( 

)7( ویحرم قتل النمل الكبير والسليماني› بخلاف الصغير يقتل كالقمل. 


(٣‏ ملاحق بالعبادات 


إلا غراب الزرع (وهو أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين» ويسمى 
الزاغء ولا يأكل الجيف» بل لا يتناول غير الزرع» فيؤكل. والمخلب: ظفر كل 
سبع من الماشي والطائر. 

ولا يحل ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل واليعفور (ولد البقرة الوحشية 
إذا نزا عليها حيوان محرّم الأكل. جمعه يعافير) وذكر الجوهري: أن اليعفور ذكر 
الحجل» وهو طاهرء وليس متولداً مما ذكر. وكالسبع المتولد بين الذئب والضبع› 
والحمار المتولد بين حمار الوحوش والحمار الأهلى»ء لأنه مخلوق مما يؤكل› 
ومما لا يژؤكل» فغلب فيه الحظر كالبغل. 

ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العَذرة من ناقة أو شاة أو بقرة أو 
ديك» أو دجاجةء لما روى ابن عباس أن النبي بيه نهى عن ألبان الجلالةء 
ولا يحرم أكلهاء لأنه ليس فيها أكثر من تغيير لحمهاء وهذا لا يوجب التحريم. فإن 
أطعم الجلالة طعاماً طاهراًء فطاب لحمهاء لم يكره» لما روي عن ابن عمر أنه 
قال: تعلف الجلالة علفاً طاهراً إن كانت ناقة أربعين يوماًء وإن كانت شاة سبعة 
أيام» وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام. 

وأما حيوان البحر فيؤكل إلا الضفدع والتمساح والسلحفاة فإنها تعيش في البر. 

الضارٌ والنجس والمستقذر: يحرم أكل ما ضر أكله كالم والزجاج والتراب 
والحجر» أو كان نجساً أو طاهراً مستقذراً كالبصاق والمنى» وما لا يضر يحل أكله 
كالفواكه والحبوب» لأنه من الطيبات. 

فإن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزيرء أكل ما يسد رمقهء لقوله تعالى : 
من أضطرّ عي باغ ولا عار ل إثْمَ عل [البقرة: ۲/ .]١۷۳‏ 

ويحرم أكل النجس أو المتنجس لأنه خبيث ضارء ولقوله تعالى: «[وعرَمْ 
يهم أَلْحَيْتَ) [الأعراف: ۷/ ]٠١١‏ والنجس خبيث, وثبت أن النبي بيه قال في 
© وو ال إل این عاج عن ابن غاس وجك الترسلى» ورواة ال اقا ` 

إلا النسائي عن ابن عمر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۸/ )٠١١‏ والجلالة التي تأكل الجِلَة 

(البعر). 


۲١ 


الصيد والذبائح 


الفأرة تقع في السمن: «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان ماثعا 
فا ريقو“ فلو حل کله لم يأمر بإراقته. 

وأما.النبات فكله حلال إلا النجس والضار والمسكرء آما النجس أو المتنجس 
فلا يؤكل» لأنه من الخبائث 

وأما المسكر فيحرم تناوله» لقوله تعالى: رجش ين عَمَلٍ ليطن ابوه لم 
َمَلْحونً) [المائدة: ۰/ ۹۰]. 

وأما الضارَّ فلا يحل أكله كالسم والمخاط والبصاق والبزاق والمني والتراب 
والحجر» كما تقدم. 

ومن مر ببستان لغیره» وهو غير مضطر› لم یجز آن يأخذ منه شيعا بغر إذن 
صاحبه» لقوله لةٍ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 

ولا يحرم كسب الحجام» لما لما روي عن ابن عباس وا آنه سئل عن كسب 
الحجام فقال : احتجم وول الله َه وأعطى الذي حجمه أجره» ولو کان راما م 
يعطه". وأما ما رواه مسلم عن رافع بن خدیج له قال: قال رسول الله کل : 
«كسب الحجام خبيث» فهو محمول - كما ذكر ابن عبد البر - على ما إذا كانت 
الأجرة على عمل مجهول. ومحل الجواز على ما إذا كانت الأجرة على عمل 
معلوم. 


الصيد والدبائح 


التعريف» والمشروعية» وشروط الحيوان المذبوح› والذابح» وآلة الذبح› 
وشروط الصيد المأكول» والذكاة الاضطرارية. 


(1) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي بي 

(۲) رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ المهذب .۲٠٥۷-۲٥١۱/۱‏ شرح عمدة السالك: ص ۲۷٠-۲۷۳‏ تحفة الطلاب وحاشية 
الشرقاوي ٤1۲-٤٥۸/۲‏ بجيرمي الخطیب ۲٠٠-۲٤٦/٤‏ المجموع ۹٥-۷۴ /٩‏ كفاية 
الأخيار ۲/ .٤۳۷-٤٠١‏ 


ا ت د س ت ف ماخ نادات 


تعريف الذبح ومشروعيته 

الذبح أو الذكاة الشرعية لغة: القطعء وشرعاً: ذبح حيوان مقدور عليه مباح 
أكله» بقطع الحلقوم والمري. وهو شرط لحل أكل الحيوان البري المأكول» 
فلا يحل بغير الذبح لقوله تعالى: وما أك السب إلا ما دَكمٌ) [المائدة: ]٣/١‏ 
وقوله بية: «ما أنْهّر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سنا أو ظفراً 
وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظم» وأآما الظفر فمّدى الحبشة»". 

ولا يحل شيء من الحيوان إلا بالذكاة الشرعية إلا السمك والجرادء فتحل 
ميتتهما» ويحل السمك والجراد من غير ذكاة (ذبح)ء لقوله ية : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال»". 


الخیوان المذبوح ) ) 

هو الحيوان الذي آباح الشرع أكل لحمه بعد الذبح» كما تقدم بيانه في بحث 
الأطعمة. 
الذابح 


يشترط أن يكون الذابح مسلماًء أو من أهل الكتاب (اليهود والنصاری) بشرط 
نسخه وتحريفه. وأآما الإسرائيلي فالشرط فيه آلا يعلم دخول آول آبائه في ذلك 
الدين بعد بعثة ت تلسخه. 

ودليل إباحة ذبيحة الكتابي» قوله تعالى: وطعام يِن أوّوا الكتب حل لک 
[المائدة: ]٠ /٠‏ آي ذبائحهم» ولكن ذلك مع الكراهة. 

والذابح المتفق على ذكاته» هو المسلم البالغ العاقل الذكرء الذي لا يضيع 
الصلاةء للآية : إلا ما ذَكمٌ) [المائدة: .]۳/١‏ 


(۱)( روأه الجماعة عن رافع بن خديج طه. وأنهر الدم: أساله. 


الصيد والذبانح فف 


وتصح ذبيحة المرأة لأهليتها الكاملة» لكن ذبيحة الرجل أفضل» لأنه أقوى على 
الذبح من المرأة» وتصح ذبيحة غير المميز مع الكراهة» كما تكره ذبيحة المجنون 
والسكران»ء لأن لهما قصداً وإرادة. 

وتکون شروط الذابح أن یکون ممیزاً عاقلا مسلماً أو كتابياًء قاصداً التذكية› 
ويحرم ما ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثن ونصراني العرب لأن نصارى العرب لم 
تدخل الدين المسيحي إلا بعد تبديلهء فلا يكون لهم حرمة أهل الكتاب» فلا تحل 
ذبائحهم ولا التزوج منهم. 
آلة التذكية 

يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والعظم والظفر من الآدمي وغيره› 
متصلاً كان أو منفصلاً. 

وما در على ذبحه اشترط قطع حلقومه ومريئه» وهي الذكاة الاختيارية. 

ويندب توجيه الذبيحة إلى القبلة بإضجاعها على جنبها الأيسرء وأن يُحدٌ الذابح 
الشَمرة (السكين العظيمة) لقوله بلل: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا البحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليُرح 


ذریحته»'. 


والمستحب أن يسمي الذابح الله تعالى على الذبح» ويصلي على النبي ويا 
فيقول: بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد. 

ويستحب قطع الأوداج (العروق) الأربعة كلها » وأن ينحر الإبل قائمة معقلة"" 
(النحر هو الطعن في أسفل العنق) ومشل الإبل كل ما طال عنقه من الحيوان كالإوز 
ويذبح ما عداها مضطجعة على جنبها الأيسرء ولا يكسر عنقهاء ولا يسلخها حتى 
تموت. ) 

ويسن أن تكون مشدودة القوائم غير الرجل اليمنى لتستريح بها. 
(۱) أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي. 
(۲) هي المربوطة إحدى يديها. 


وام ا ب > > يدو تت 


ويشترط فورية الذبح بألا یرفع يده أثناء الذبح› فإن رفعها قيال تمام قطع 
الحلقوم والمريءء ثم قطعهماء لم تحل. 

وإذا ذبح الشاة ونحوها من قفاهاء فالمذهب أنه إذا وصل السكين إلى الحلقوم 
والمريء» وفيه حياة مستقرة» حل وإلا فلا. وإذا قطع رأس الذييحة في تمام الذبح 
حلت. 


الذ كاة الأضطرارية 

إذا ند (هرب) بعير أو ثور ونحوهماء وتعذر رده» أو تردى في بثر» وتعذر 
[إخراجه» فرمأه بحديدة في آي موضع کان من بدنه» فمات» حل. 

وكذلك يحل إرسال الجارحة فى الناد لا في المتردي في البئر. وإن تحقق 
العجز في الحال لا في المال» فهو كالصيد. 

وذكاة الجنين بذكاة أمهء لما رواه أحمد: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

وما قطع من بهيمة في حال الحياة فهو ميت» إلا الشعرء لما رواه الحاكم عن 
آبي سعيد الخدري : سأل النبي ييل عن جَبّات أسنمة الإبل وأليات الغنمء فقال: 
ما قطع من حي فهر میت). 

وكل حيوان استطابته العرب» فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 


الصكد 


الصيد لغة: الأخذ» وشرعاً: اقتناص حیوان حلال متوحش طبعاً» غير مملوك 
ولا مقدور علیه» وهو مباح شرعا"» لقوله تعالی: ف أل نكم ليث را 
عنقم ی رارج مکلیی مویہ ا اکم ا ھلوا ہا انتک علیکم زوا تم کر علي 
افوا أله إن أله سريم اساب [المائدة: ]٤/٥‏ وقوله عز وجل : ودا عل كأصطادو 
[المائدة: /٠‏ ۲]. 


(۱) المهذب 1 /-0¥؟« شرح عمدة السالك ص «¥٤‏ المجموع ۹ 10-0 . 


0 


الصيد 


7 


وقال النبي ييو لعدي بن حاتم : «إن أرسلت كلبك وسمیت» فأخذ فقتل › فکل› 
وإن أكل منه فلا تأكل» فإنما 

والصيد أفضل مأکول» لأنه حلال لا شبهة 

ویجوزر الصيد بالجوارح الل کالکلب والفهد والبازي والعقاب والصقر»› 
للآية الكريمة المتقدمة لل کک العببٌ وما ل ت ين رارح مَكلبينً) [المائدة: 
٥‏ قال ابن عباس ڪا : هي الكلاب المعلّمة والبازي وكل طائر يعلم الصيد. 

والمعلّم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبهء فإذا أشلاه (دعاه) استشلى› فإذا 
آخذ الصيد آمسكه» وخلى بينه وينه » فإذا تكرر منه ذلك کان معلّماً» وحل له ما قتله. 


شروط الصاتد 


آن یکون ممن تحل ذکاته» بان یکون مسلماً أو کتابیاً بصیراًء وألا یشارکه في 
الإرسال من لا يحل صيده» غير محرم بحج أو عمرة» وآن يرى الصائد الصيد 
ویعينه. ویباح کل متروك التنة عمداً أو سا لقول النبي : «المسلم يذبح 
على اسم الله» سمی آو لم يسي وقوله : «اسم الله في قلب کل مسلم»". 
شروط إباحة الصيد | 

يباح أكل الصيد» حيث أصابه السهم أو أصابته الجارحة المعلّمة» فمات قبل 
القدرة على ذبحه» إذا أرسله بصير تحل ذكاته كما تقدم» ولم يمت الصيد بثقل 
السهمء بل بحدّه»ولا أكلت الجارحة منه شيئاًء قليلاً أو كثيراًء فلا يحل صيد 
الكلب إلا إذا أرسله صاحبه. 


فإن مات بقل الجارحة حل. والأصح المشهور عند الشافعية آنه يجب غسل 
معض الكلب سبعاً إحداهن بالتراب. 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
(۲) قال عنه الزيلعي في نصب الراية : غريب بهذا اللفظ. 
(۳) رواه الدارقطني› وفيه ضعف. وعند ابي داوود: مرسل. 


۹ع .ل ملاحق بالعبادات 


وإن أصاب السهم الصيد» فوقع في ماء أو على جبل»ء ثم ترذى (سقط) فمات 
أو غاب عنه» بعد آن جرح »› ثم وجده میتاً لم يحل. 

وإن نصب شبكة أو أحبولة (آلة من الحبال)ء وفيها حديدة» فوقع فيها صيد» 
فقتلته الحديدة» لم يحل لأنه مات بغير فعل من جهة أحد» فلم يحل. 

وإن ازل مها على صید»› فأصاب غيره» فقتله› حل أكله» لقوله كه 
لأبي ثعلبة الخشني في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل› 
وكَلٌ ما ردت عليك يدك أو «ما رد عليك قوسك فكل»"“ ودل الحديث على أنه 
يجوز الصيد بالرمي» وبمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة» ولا يجوز 
الصيد بما لا حد له كالبندق والدبوس» أو حدثت الإصابة بغير حد المحدد. 


واشترط آلا يأکل الكلب ونحوه من الصيد: لحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله هة : «إذا أرسلت الكلب» فأكل من الصيد فلا تأكل» فإنما أمسكه على 
نفسه» فإدا أرسلته › فقتل ولم یال › فکل › فإنما اُمسکه على صاحبه»". 

وإن أرسل کاباً وهو لا یری صیداً فاصاب صیداًءلم یحل» لأنه آرسله على غير 
صيد» فلم يحل ما اصطاده» کما لو حل رباطه» فاسترسل بنفسه واصطاد. 

وإن أدرك الصائد الصيد وهو حى» فعليه ذبحهء وإن مات قبل إدراكه حل أكلهء 
لحديث عدي بن حاتم طبه قال: قال رسول الله 5ة : «إذا أرسلت كلبك» فاذكر 
اسم الله تعالى عليه» فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد فتل ولم 
يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» وقد ّل فلا تأكل» فإنك لا تدري 
أيهما قتله» وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى» وهذا مأخوذ من الآية 
السابقة : اكوا اسم أل عَليدٍ) [المائدة: .]٤/٠‏ 

وإذا آثبت صیداً بالرمي أو بالكلب» فازال امتناعه» ملکهء لانه حبسه بفعله» 
فملکه» کما لو أمسکه بیده. فن رماه اثنان فهو لمن آثبته منهما. ‏ 


(۱) رواه أبو دأاوود. 
(۲( روأه افك 


¥ 


النذر 
وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر» ولم يعلم بإصابة آأحدهما» صار غير 
ممتنع»› ویؤکل› ویکون بینهما. 
التكذر 
تعریفه ومشروعيته وحکمه» وشروط انعقاده» النذر المعلقء نذر الحج والصوم 
والصلاة» والاعتكاف› والتصدق › والمشي إلى البيت الحراء. 
تعریف النذر ومشروعیته وحکمه 


النذر لغة الوعد بخير آو شرء وشرعاً : الوعد بخير خاصة»› أو التزام قربة لم 
ور ر 


تلزم بأصل الشرع. وهو مشروع لقوله ل(وليوفوا نذورهم) [الحج: ۲۹/۲۲] 
وقوله: لوقون بالذر وخاون یوما کان شرم مستطبا ست @) [الإنسان: ]۷/۷١‏ وقوله: وما 


نقتم ن نَمَمَةٍ او تَدَرَتُم ن در إت اله يشلمه شک [البقرة: ]۲۷٠/۲‏ فالنذر 
إيجاب عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط» وقال تعالى: لإي تَذَرث لمن صوما) 


[مريم : ۲/۹[ 


ولقوله إلا فيما يرويه ابن عباس قال: بينا التبي لاء يخطب» إذ هو برجل قائمء 
فسأل عنه» فقال : بو إسرائيل › نذر آن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل › ولا يتلم 
ويصوم › فقال النبي ا : «مرّه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم نوم 


فال : (من نذر أن يطيع | لله فليطعه› ومن نذر أن يعصی الله فاد شا ٍ 


والنذر مكروه» لأخبر الصحيحين : آنه کی نھی عنهء وقال: (إنه > برد شیا › 
وإنما يستخرج به من البخيل». 


-۴٠١/٤ بجيرمي الخطیب‎ .٤١١-۳٠١ /۸ المجموع للنووي‎ ۲٤١-۲٤١/١ المهذب‎ )١( 
.)۱۹-٤۸۷ /۲ حاشية الشرقاوي على التحفة‎ ,؛٠‎ 

(۲) رواه البخاري وأبو داوود وابن ماجه ومالك في الموطاء وآبو إسرائيل وجل من ریش 

(۳) رواه البخاري وآحمد وأصحاب السنن الا | 


۸ ملاحق بالعبادات 


شروط انعقاد النذر 
لا ينعقد النذر إلا بتوافر شروط في الناذر وفي المنذور به. 


أما شروط الناذر: فهي ما يأتي : 

أن يكون مسلماًء بالغاً عاقلاًء فلا يصح نذر الكافر» لعدم أهليته للقربة أو 
التزامها وإيجابها كالإحرام بالحج أو العمرة» ولا يصح نذر الصبي والمجنون› 
لقوله 4ة: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المجنون حتى يفيق»'. 

ولا يصح النذر إلا بالقول» وهو أن يقول: لله علي كذاء أو علي کذاء لأن 
القربة لا تكون إلا لله تعالىء فحمل الإطلاق عليه. 

وأما شروط المنذور به فهي : 

أن يكون قربة أو طاعة مستحبة كصلاة وصيام وعيادة مريض»› وتشييع جنازة» 
وسلام» وتشميت عاطس» وزيارة قادم» لأن الشرع رغب فيهاء والعبد يتقرب بها ء 
فهي كالعبادات» فلا يصح النذر بالمعصية كشرب الخمر» وقتل فلان» أو ضربهء 
أو شتمه» أو الصوم أيام الحيض ويوم العيد» والتصدق فيما لا يملكه» لقوله 5: 
«لا نذر في معصية الله ولا فیما لا یملکه ابن آدم» وقوله أیضاً: «لا نذر 
إلا ما يبتغى به وجه الله تعالى» «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه». آما المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر» عملا 


بقصة نذر أبي إسرائيل الصوم في الشمس» كما تقدم. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان» وهو حدذدیٹ صحیح. 

)۲( رواه مسلم وآبو داوود والنسائي عن عمران بن حصين طيب. 
)۳( رواه آبو داوود عن عبد الله بن عمرو ویا. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وينا. 


الندر ۹ 


أمثلة من المنذورات 


أ - النذر المعلق 

إن نذر طاعة وعلق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء» فأصاب الخير أو دُفع 
السوء عنهء للحديث المتفق عليه عن ابن عباس وجا قال: استفتى سعد بن عبادة 
النبي ية في نذر كان على أمه توفيت قبل آن تقضيه› فقال: «اقضه عنها» وفي 
حديث آخر عن ابن عباس: «أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن 
فأمرها النبي يه أن تصوم عنها'ء فمن قال: «إن شفى الله مريضي فلله علي 
کلا) وجب عليه إن تحقق مو الشقاء فزن قال بعده : إن شاء الله » لم يلزمه شيء. 

والأظهر آنه إن لم يعلَقه على شيء بان قال : لله علي أن أصوم و أصلي› 
يلزمه» للحديث المتقدم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

وإن نذر طاعة في لجاج وغضب» بأن قال: إن كلمت فلاناً فعلي كذاء فهو 
بالخیار ب بين الوفاء بما نذر» وبين كفارة يمين» لما روى عقبة بن عامر آن 
رسول اله ل قال: «(كمارة النذر كفارة يمين»". 

وينطبق هذا الحكم على نذر أي معصية تكون كفارته كفارة يمين. 

وعلى هذا يجب الوفاء بنذر الطاعة» ولا يجب بنذر المباح كالأكل والشرب»› 
ونذر المعصية. ) 

توعا الندر 

٠ 


وى م نوعان: نذر تبرر› ونذر لجاج وغضب“ : 


(۱) رواه آبو داوود والنسائي بإسنادين صحيحين على شرط البخاري ومسلم. 

(۲) رواه مسلمء وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسمّه» وكذلك حدیث ابن عباس مرفوعاً «(من نذر 
نذرا لم یسمّه» کأن يقول : «لله علي نذر» فالحكم في الحالين واحد»ء حالة المعصية وحالة 
عدم التسمية. 

(۳) المجموع ۸/ ۳۷۹-۳۷۵. 


ا اح بشنت 


فأما نذر التبرر فهو نوعان: 

-١‏ نذر المجازاة» وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدث نعمة» أو اندفاع بلية أو 
دفع نقمة» كقوله: إن شفى الله مريضي» أو رزقني ولدا.. إلخ فلله علي كذاء من 
صوم أو صلاة أو صدقةء فإذا حصل المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزم» لعموم 
الحديث الصحيح السابق: «من نذر أن يطيع الله فليطعه). 

- ان يلتزم شيئاً ابتداء من غير تعليق على شيء. فیقول ابتداء : ي 
أصلي أو أصوم آو أتصدق» يصح نذره ويلزمه في الأصح. 

وآما نذر اللجاح والغضب» وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه› 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك» ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب» أو يمين 
العَلق. كما إذا قال: إن كلمت فلاناًء أو إن دخلت الدار» فلله علي صوم شهر» آو 
حج أو صلاة ونحو ذلك» ثم كلمه أو دخل» الأظهر أنه يجب عليه كفارة اليمين› 
لقوله بل : «من نذر أن يعصي الله فلا یعصه)' 


= النذر الملضاف إلى وقت المستقبل 


مثل : لله علي أن أصوم رجب › أو أصلي رکعتین يوم کذا» أو آتصدق بدرهم 
يوم كذاء» يلزم في ذلك الوقت المعين. 


ج- نذر الحج ونحوه 

إن نذر الحج راكباًء فحج ماشياًء أو نذر الحج ماشياًء فحج راكباًء أجزأه» 
وعليه دم. وإن نذر المضي إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى» لزمه ذلك. 
ویجب أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة» وأن يصلي في مسجد المدينة أو الأقصى› 
أو يعتكف. 

وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد» لم يلزمه. 


)۲( رواأه البخاري. ورواه مسلم من حدیث عمران : ل وفأء لنذر في معصية الله». 


۳١ 


النذر 


وإن نذر آن يحج هذه السنة» فإن تمکن من أدائه فيها» وجب ذلك وصار دينا 
في ذمته وإن لم يتمكن سقط عنه. 

وإن نذر هدياً فإن سماه كالثوب والدارء لزمه ما سماه» وإن أطلق الهدي› 
لا يجزئه في المذهب الجديد إلا الجُذعة""“ من الضانء والثنية من المعز والإبل 
والبقرء» لأن الهدي المعهود في الشرع هو ما ذكر» فحمل مطلق النذر عليه. ويجب 
حال الإطلاق الذبح في الحرم» فإن ذبحه في غيره لم يجزه على المذهب. 

وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي 
سماه» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن امرأة أ تت النبي مي“ 
فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن آذبح بمکان کذا وکذاء لمکان کان یذبح فيه 
آهل الجاهلية»ء قال: «لصنم؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاء قال: 


«أوفي بنذرك»". 
د نذر الصوم 

من نذر صوم سنة بعينهاء لم يقض أيام العيد والتشريق ورمضان» وآيام الحيض 
والتفاس. 


وإن نذر الصوم مطلقاًء لزمه صوم يوم لان آقل الصوم يوم. وإن نذر صوم سنة 
بعینها» لزمه صومها متتابعةً» كما يلزمه صوم رمضان متتابعاًء فإذا جاء رمضان صام 
عن رمضان» لأنه مستحق بالشرع»› ولا يجوز أن يصوم فيه عن النذر› ولا پلزمه 
قضاؤه عن النذر ان ويفطر في | لعيدين وأيام التشريق › لأنه 
مستحق للفطرء ولا يلزمه قضاؤهاء لأنه لم يتناولها النذرء كما تقدم. 

وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثاني رمضان› لأنها لم تدخل في 
النذر» فلا يجب قضاؤها. 

وإن نذر ان a‏ اليوم الذي يقدم فيه فلان» أنعقد نذره في الأصح ولزمه. 
)١(‏ ما أتم السنة. 
)۲( روأه آبو داوود بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم بلفظ «آن رجلاً.... إلخ». 


إا ا د ب فا ادت 


ه- نذر الاعتكاف 

إن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان» صح نذره» فإن قدم ليلا لم يلزمه 
شيء» لأن الشرط لم يوجد» وإن قدم نهاراًء لزمه اعتكاف بقية النهار» ولا يلزمه 
قضاء ما فات على المذهب. وإن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (الحرام 
والمدينة والأقصى) تعين على أصح القولين. 
و- نذر الصلاة 

إن نذر صلاةء لزمه ركعتان في الأظهر»ء لأن أقل صلاة واجبة في الشرع 
ركعتان» فحمل النذر عليه» فاللازم ما يقع عليه الاسم. 

وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة (وهي المسجد الحرام» ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى) جاز له أن يصلى فى غيره» لأن ما سوى المساجد 
الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحدة» فلم يتعین بالنذر. 

وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام» لزمه فعلها فيهء لأنه يختص بالنسك»› 
والصلاة فيه أفضل من الصلاة فى غيره» ومثله مسجد المدينة والمسجد الأقصى › 
لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه» فأشبه المسجد الحرام. 

والدليل حديث عبد الله بن الزبير طبه أن النبي يل قال: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا». 

وحديث أبي هريرة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 


ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»". 


وإن نذر صلاة في أحد المساجد الثلاثة السابقة» فصلى في الأفضل بالترتيب 
وهو المسجد الحرام بالنسبة لغيرهء أو مسجد المدينة بالنسبة للأقصى. أجزأه 


(۱) رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي بإسناد حسن. 
)۲( رجه أحمد E‏ وأبو داوود راي وابن ماجه»› و أيضاً أحمد والشيخان 


٣٣ اال‎  نيميلا‎ 


لحديث جابر طبه أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك 
مكةء أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» فقال: «صل ها هنا» فأعاد عليه» فقال: 
«صل ها هنا»» ثم أعاد عليه» فقال: «شأتّك»"" أي الزم شأآنك» ولأن الصلاة فيه 
أفضل من الصلاة في بيت المقدس› فسقط به فرض النذر. 


ز- نذر التصدق بجاله 


إذا نذر أن يتصدق بمالهء لزمه أن يتصدق بالجميع» لقوله ية فيما تقدم: «من 


اثيمين 

تعريفها › مشروعيتها› شروط الحالف والمحلوف به ¢ حروف القسم› الصيغة› 
أنواع اليمين» أحوال الحلف أو المحلوف عليهء الحلف على الدخول» والسكنى› 
والأكل» واللبس» البيع» الحلف مع الاستثناءء الكفارة وشروطها". ٠‏ 


تعريف اليمين ومشروعيتها 

أصل اليمين في اللغة: اليد اليمينء وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا 
تحالقوا يأخذ کل واحد منهم بيد صاحبه› وسمي العضو باليمين کک قال 
تعالی: دة ينه بالّين ©@) [الحاقة: 0۹/ ]٤١‏ أي بالقوةء ولما كان الحلف يقو 

وفي ااا تحقیق أمر e‏ اشا کان أو مستقبلاًء نفياً أو إثباتاًء 
ممكناً كالحلف على دخول الدارء أو ممتنعاً كالحلف على قتل الميت» صادقة 
كانت أو كاذبةء مع العلم بالحال أو الجهل به. 


٩)‏ حدیٹ صحیح رواه بو ا في سنه بأفظه › بإسناد 

(۲) شرح عمدة السالك: ص ٤۷٤-٤٩۸‏ مغني المحتاج »٠۴-١ ٤‏ كفاية الأخيار ۲/ 
cEYA-E1A‏ سليمان البجيرمي على الخطيب q- 4A /٤‏ ۰ حاشية الشرقاوي على التحفة 
.CAV-€V € /۲‏ 


ملاحق بالعیادات 
خرج ب اتحقيق» لغو اليمين. وبعير ثابت : الثابت› كقوله: والله لأموتن آو 
لا أصعد السماء» لتحققه في نفسه. 
U‏ لکتاب فقوله تعالى: و : r:‏ بتو نہ یتیگ رلک کیش ب 
َم لأسي [الماسدة: 1۸۹/٥‏ الآيةء وقوله: [إ الج ية هد اق َم كم 
کیل E‏ عََقَ لهم ف ارق ول يمهم له رک لر لين اة وا 
رڪيه وله عد اب آي @©) [آل عمران: .]۷۷/١‏ وقوله: 7اا ا 
[المائدة: 6/ ۸4]. 
وآما السنة فأخبار ثابتةء منها ما رواه البخاري: «أنه َة كان يحلف: لا ومقلب 
القلوب» وما رواه آبو داوود: «والله لأغزون قريشاً - ثلاث مرات» ثم قال في 
الثاكة : إن شاء إلله». 
واليمين» والقسم» والإيلاء» والحلف ألفاظ مترادفة. 


شروط الحالف والمحلوف به 

يصح اليمين من مكلف (بالغ عاقل) مختارء قاصد إلى اليمين. فلا تنعقد يمين 
الصبي والمجنون ولا المكره. ولا يمين اللغوء ولا من سبق لسانه إلى اليمين»› أو 
قصد الَف على شيء» فسبق لسانه إلى غيره» فهذه كلها أيمان غير منعقدة› 
وذلك من لغو اليمين. ) 

ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالىء أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفات 
ذاتهء لقوله ٍي : «آلا إن الله ینهاکم آن تحلفوا بآبائکم» من کان حالفاً فلیحلف بالل 
أو ست 

كقوله: والله (بجر أو نصب أو رفع) آو: ورب العالمين» والحي الذي 
لا یموت» ومن نفسي بیده» وکل اسم مختص به سبحانه وتعالی کالاله» ومالك 


)1( رواه البخاري ومسلم. 


يمين لل ٣١٣‏ 


يوم الدين» والذي أعبده» أو أسجد له» لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرّمته 
ولزمت طاعته. 

فلا تنعقد اليمين بالمخلوقات : مثل وحق النبي› وجبریل › والملائكة والكعبة. 
لہا في الصحيحين : إن الله ينهاکم أن تحلفوا بآبائکم» من کان حالفاًء فليحلف 
بالله أو ليصمت». والحلف بذلك مكروه» وآما ما رواه الحاكم عن ابن عمر وا“ 
أن النبي بيه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر» أو «فقد آشرك» فهو محمول على 
من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى. 
- ولا يقبل بعد الحلف قول الحالف: لم أرد به اليمين» لأن اليمين بما ذكر 
لا تحتمل غيره. ) 
أنواع اسماء الہ تعالی 

آسماء الله ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يختص بالله تعالى› ولا يتسمی به عيره»› وهر الله » والرحمن› 
والمهيمن › وعلام الغيوب» فتنعقد بها اليمين مطلقاًء سواء قصد بها الباري أو 
أطلق. 
الثاني : ما یتسمی به غيره مع التقييد» کالرب والرحيم› والقادر»› فإنه يقال : 
رب الدار» ورحيم القلب» وقادر على المالء فتنعقد بها اليمين إلا أن ينوي غير 
اليمين. 

الثالث: ما هو مشترك بين الله وغیره» کالحي»› والموجود» والبصير› والعالم› 
والمؤمن» والكريم» فلا تنعقد بها اليمين. 
صفات الل تعالی 

وهي نوعان : 

الأول: الصفات التي لم تستعمل في مخلوق» نحو عزة الله تعالى» وكبريائه 
وبقائه والقرآن» فتنعقد بها اليمين مطلقاًء إلا إن أريد بها آثارها كالعزة بأن يراد بها 


۳٦ 


ملاحق بالعبادات 


العجز عن أن يصل إليه مكروه» وبالكبرياء والعظمة يراد بها هلاك الجبارةء 
وبالقرآن يراد به الخطبة» فلا يكون يميناً. 

الثاني : الصفات التي قد تست في مخلوق» نحو علم الله وقدرته وحقه»› 
فتنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بالعلم المعلوم» وبالقدرة المقدورء وبالحق العبادة› 
فلو قال: وحق اللهء فيمين إلا أن يريد بذلك العبادات» وتنعقد اليمين بقوله: 
وكتاب الله أو قرآن اله. ولو قال: أقسم بالله (بالمضارع) وأقسمت بالله (بالماضي) 
انعقدت يمينه» سواء نوى اليمين» أو أطلق»› إلا أن ينوي به الإخبارء فيقبل منه»› 
ولا تنعقد يمینه. 

ولو قال: لعمر الله ء وأشهد باللهء أو أعزم باله» أو علي عهد الله» أو ذمته أو 
أمانتهء أو كفالتهء لا أفعل كذا أو أسألك باش أو أقسمت عليك بالهء لم تنعقد 
إلا أن ينوي به اليمين» فهي كنايات تحتمل اليمين وغيره» فلا تصرف إلى اليمين› 
إلا بالنية. 


التورية في الأيمان 

بأن يريد بكلامه معنى آخر غير الحلف» وتكون العبرة فيها بنية الحالف إلا إذا 
استحلفه القاضي بغير الطلاق. فمن التورية أن ينوي باللباس الليل» وبالفراش 
والبساط الأرض» وبالأوتاد الجبالء وبالسقف والبناء السماءء وبالآخرة آخرة 
الإسلام» لخبر: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)'. 


حروف القسم 

وهي ثلاثة : 

الباءء والواوء والتاءء كقوله: باه تاه والله لأفعلن كذاء وتختص التاء بالل 
ال 


ولو قال : الله » ورفع › أو نصب» أو جر فليس بیمین إلا بنية. 


)۱( رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصین»› ولکنه ضعیف. 


اليمين 


صيغة اليمين 

تقد الس نة الماضي والمضارع»› کقوله آقسمت أو أقسم» أو حلفت أو 
أحلف بالل لأفعلن كذا. فهي يمين قطعاً إن نواها لاطراد العرف باستعمال ذلك في 
اليمين» أو أطلق في الأصح»› لكثرة استعمالهاء وقد قال تعالى : وافسموا پال 
جه أيْسّنميَ) [الأنعام: ]٠٠۹/١‏ وقال سبحانه : يمان لَه [المائدة: .]٠٠١/١‏ 

لكن لو قال: قصدت خبراً ماضياً أو مستقبلاًء صدّق على المذهب» باطناً (في 
الديانة) وظاهراًء لاحتمال ما نواه. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام» فليس 
بيمين» لخلرّه عن ذكر اسم الله وصفته» ولا كفارة عليه في الحنث به» لكن الحلف 
بذلك معصية والتلفظ به حرام. 


أنواع اليمين 
اليمين بالله تعالى أو صفته ثلاثة أنواع: يمين منعقدة» ويمين الغموس»› ويمين 
اللغو. ) 
أما اليمين المنعقدة فهي ما يحلف بها على أمر في المستقبل أن يفعله أو 
حكمها وجوب الكفارة عند الحنث» لقوله تعالی: وکن رڪم بنا عفدم 
الأيملن فكفرء) [المائدة: /١‏ ۸۹]. والمراد به اليمين في المستقبل» لقوله تعالى : 
واحمَظواً ایسنک) [المائدة: /٠‏ ۸۹]. 

فإن كانت اليمين على فعل واجب مثل: والله لأصلين الظهر اليوم» أو لأصومن 
رمضان» فيجب عليه الوفاء بيمينهء للحديث المتقدم: «من نذر أن يطيع الله 
فل طا 2% 


)١(‏ رواه الجماعة عن عائشة راء والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستة. 


ب س س فة شات 


الفرض» آو والله لأشربن الخمر»ء فيجب عليه للحال الكفارة بالتوبة والاستغفار» 
ويجب عليه الحنث وكفارة المالء لأن هذه اليمين معصية»ء ولقوله َة :«من حلف 
على یمین» فرآی غيرها خيراً منهاء» فليأت الذي هو خیر» ولیکفر من یمینه»'. 

وإن كانت اليمين على مباح» كدخول الدار»ء وأكل الطعام» فالأفضل له ترك 
الحنث» تعظيماً لله تعالى» لقوله سبحانه : ولا كفصو أبن بد َِييها) [النحل: 
[4/7٦‏ 

ولا كفارة ولا حنث على غير المكلف والمجنون والنائم كما تقدم» ولا على 
الناسي والمكره والساهي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»". 

وآما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة قصداًء في الماضي أو في الحال. 
وتجب فيها الكفارة» وتوجب الإثم. 

وأما اليمين اللغو فهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال»ء على الظن أن 
المخبر به كما آخبرء وهو بخلافه» في النفي والإثبات. أو هي ما لم تنعقد عليه 
النية» وتصح على ماض ومستقبل» كأن يسبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لمعناها. 
وهي لم تنعقد ولا كفارة فيهاء لقوله تعالى (لا بادك أله يلعو ف أييكم) 


.]۸۹ /١ [المائدة:‎ 


المحلوف عليه أو أحوال الحلف 
أحوال الحلف أو المحلوف عليه كثيرةء أذكر أهمها: 


)1( رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان بلفظ : «وإن الله وضع عن أمتي ثلاثة...» أو «تجاوز عن 
أمتي ثلاثة). 

(۴) رواه آحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه» وصححه الحاکم» ورواه ابن حبان أيضاً عن 


عائشة. 


۳۹ 


: چ 
e‏ یں 


الحلف على الدخول 

أمثلة كثيرة› منها : 

و و بیتاً» فدخل بیت شعر» حِث» وإن کان حضریاً. 

- من قال: ۰ أدخل الدار مغلا فدخحلها اسا أو جاهلاً أو مكرهاً أو 
ل ر اف لم یحنث»› واليمين باقية لم تنحل»› i‏ 
انيا وهو داکر عالم مختار› ا 

- من قال: ل أدخل هذه الدارء فصعد سطحها من خارجها› أو صارت الدار 
ساحة بسبب خرابهاء لم يحنث. 
- ومن قال: لا أدخل دار زيد» فدخل مسكنه بكراء أو عاريةء لم يحنث» إلا أن 
ينوي ما یسکنه» فحینئذ یحنث بدخوله في آي مکان سکن فیه. 

- ولو حلف لا يدخل داراً وهو فیهاء آو لا يخرج وهو خارجء فلا حنث بهڏاء 
ولو قال: لا أدخل هذه الدارء وهو فيهاء فاستدام» حنث. 


الحلف على السكنى 

- من قال: لا أساكن زیداه فسکن کل واحد منهما في بیت من دار كبيرةء 
انفرد بباب ومرافق کمستحم ومطبخ ومرقى لم يحنث. وآما لو كانت الدار صغيرة 
أو لم یختص کل واحد بمرافق فیحنث. وکذا لا یحنث لو بنی بینهما جدار ولکل 
جانب مدخل › لا يحنث في الأصح. 

- من حلف لا يسكن في دار آو لا يقيم فيهاء فليخرج في الحال» ا 
بلا عذر» حنث وإن قل» كما لو وقف ليشرب مثلاً. حتى وإن أخرج متاعهء لأن 
المحلوف عليه سكناه وهو موجود» أذ السكنى تطلق على الدوام کالابتداء. 

أما لو مكث بعذر»ء كأن أغلق عليه الباب»ء أو مُنع من الخروج» أو خاف على 
نفسه آو ماله لو خرج» أو کان به مرض لا يقدر معه على الخروج» ولم يجد من 
یخرجه»ء لم یحنث. 


ا 


وإن اشتغل بأسباب الخروج» كجمع متاع» وإخراج أهل (زوجة) ولبس ثوب» 
م 


الحلف على الأكل 

- لو حلف قائلاً: لا آكل لحماًء فأاكل شحماً أو كُلية أو گرشاًء او گېداًء أو 
قلباً» أو طحالاًء أو أَليةء أو سمكاًء أو جراداًء فلا حنث. 

- ولو حلف ليأكلن هذا الرغيف غداء فأكله في يومهء أو أتلفهء أو تلف 
الرغيف بنفسه من الخد بعد إمكان أكلهء حنث لأنه تسبب في فوات البرء وإن 
تلف في يومه أو في غده» ولم یتمکن من أكله» فلا يحنث» لأنه تلف بنفسه» ولم 
يتسبب هو في تفویت البر بیمینه 


الحلف على اللبس وغيره وهو مستدي 

- من قال: والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه» أو لا أركب هذا الحصان 
وهو راکېه» أو لا أدخل هذه الدار» وهو فيها› فاستدام»› حنث في جميح ذلاكفء 
لأن الاستمرار على ذلك له حكم الابتداء. 

- ما من قال : والله لا آتزوج› وهو معروج؛ آو لا أتطیب وهر متطيب› أو 
لا أتطهر وهو متطهرء فاستدام» فلا يحنث لأن الحلف على الامتناع› لا على 
إنشاء الشيء. 
الحلف على الكلام 

- من قال في حلفه: لا أتكلم فقرأ القرآن» أو لا أكلم فلاناًء فراسلهء أو 
کاتبه»› أو أشار إليه› أو لا أستخدمه فخدمه وهو ساکت»› أو لا آکل هذه التمرة› 
فاختلطت بتمر كثير› فأكل إلا تمرة لا يعلمهاء أو لا أشرب ماء النهرء فشرب 
بعضه» لم يحنث» لآنه لم يقعل المحلوف عليه» وهو الكلام في محاورات 
الآدميين› وبقية الأحوال لا تعارض الحلف؛ لأن المحلوف عليه فعل نقسه» ولم 
بفعله. 


e 


یمین GEE)‏ 
- آما لو حلف: لا يتزوج آو لا یطلق› فوکل غیره» فزوجه آو طلق عنه» حنث 
بذلك» لأن الوكيل في النكاح أو الطلاق سفير محض» لا بد له من تسمية الموكل. 


فن قال ي ت ا اكلم فلات زمانا آو ا ا ا 


فىك. 


الحلف على البيع والشراء ونحوهما 

- حلف لا يبيع أو لا يشتري لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة› فعقد لنفسه» حنث 
قطعاً لصدور الفعل منه. ولکن لا یحنث بعقد يېرمه وکیله له» وهو البيع. 

- ولو قال: لا يزوج لغیره أو لا یطلّق آو لا یضرب» فوکل من فعله› لا يحنث 
بذلك› إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره» فیحنث بعقد وکیله له› لا بقبوله هو 
لغيره. 

- ومن حلف لا یبیع مال زید» فباعه بإذنه › حن » وإلا فلا حنث لفساد البيع › 

- ومن حلف : لا یهب لزید › فأوجب له (وجه له الإيجاب بالهبة) فلم يقبل لم 
يحنث» وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح» لأن مقتضى الهبة نقل الملك ولم 
یوجد» ولأن المقصود بالحلف على الامتناع من الهبة عدم التبرع على الغيرء 
وذلك حاصل عند عدم القبض. 
الحلف مع الاستشاء 

إذا حلف على شيء٠‏ فقال : إن شاء الله تعالی › متصلاً بالیمین › وقصد إالحالف 


الاستثناء قبل فراغه من اليمين ءلم يحنث لقوله إلاة: «من حلف على يمين» فقال: 
إن شاء الله » فلا حنث عليه»'. 


)۱( رواه أحمد وآبو دأاوود والترمڏي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 


۳ |( ملاحق بالعبادات 


كفارة اليمين 

الف وحيث؛ لزمته الكفارة» لقوله تعالی: ولک اڪ يت i‏ م الاين 
ٹگترہ اتام عقر نکی ب ازو ت لیخ آفیگ آو کتوائر از نري 5ق 
فمن لم يمذ فَييام َة أَيَامِ كلك سره يسيك ا حلفت [المائدة: .]۸٩ /٠‏ 

دلت الآية الكريمة على كفارة الموسر والمعسر۔ 

فإن كان الحالف موسراً فهو مخير بين خصال ثلاث وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة 
من العيوب المضرة بالعمل» مثل كقارة الظهار". 

أو إطعام عشرة مساكين» كل مسكين رطلٌ وثلتٌ بالبغدادي وهو المد الشرعي 
من غالب قوت البلد» وهو نصف قدح بالكيل المصري» والرطل البخدادي ٤٠١(‏ غ) 
والرطل والثلث ٠٤٤(‏ غ) 

أو كسوة المساكين العشرة بما يلق عليه اسم الكسوةء ولو مثزراً أو مغسولاً إذا 
لم e‏ ولو لم يصلح للمدفوع إليه كقميص صغير لرجلء لا نحو خف أو 
شيء بال (خلق). 

يخير الموسر بين الأنواع الثلاثةء ولا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة» 

ولا آن يفعل جميع الخصال على أنها واجبة. 

وآما المعسر وهو العاجز عن أحد الأنواع الثلاثةء بان کان ممن يستحق الزكاة 
من سهم الفقراء والمساكين› أو لم يجد الأنواع الثلاثةء صام ثلاثةء a‏ 
تتابعها أو تواليهاء ويجوز متفرقةء ولكنه خلاف الأولى. | 

ویجوز إخراج الكفارة المالية قبل الحنث وبعدهء وآما إن كان التكفير بالصوم 
فلم يجز إلا بعد الحنث لقوله ٤ل‏ :إذا حلفت على يمين » فرآيت غيرها خيراً منها 
فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خیر»". 


)1( حاشة قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج V€ /٤‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم. . 


الباب الثاني 
المعامات المدنية والشرعية 


وبعض التصرفات الأخری 


٤‏ کر ہے سے ور اط ابم ۶ ”ےس ار 
ایا اریت ٤امئوا‏ کہ تأڪلوا اموک بتڪم بالطل إل ان ترت تاره 
عن اض ينگ [الساء: ]۲۹/٤‏ 


تعريف البيع ومشروعيته 


ویشتمل على 


الفصل الأول - البيع وأحكامهء وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول - تعريف البيع ومشروعیته وأنواعه وأرکانه وشروطه 
المبحث الثاني - البيوع المنهي عنها 

المبحث الثالث - بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والوضيعة) 
المبحث الرابع - الخيارات 


الفصل الثاني - الربا وأنواعه وأحكامه وتوابعه 
الفصل الثالث - عقد الصرف 

الفصل الرابع - عقد القرض 

الفصل الخامس - عقد السَلّم 

الفصل السادس - الإجارة 

الفصل السابع - الجعالة 

الفصل الثامن - عقد الرهن 

الفصل التاسع - التفليس 

الفصل العاشر - الحجر 

الفصل الحادي عشر - الصلح 
الفصل الثاني عشر - الحوالة 

الفصل الثالث عشر - الضمان والكفالة 
الفصل الرابع عشر - الشركة وأنواعها 


الفصل الخامس عشر - المضاربة (القراض) 


٤“ 


الفصل السادس عشر - الوكالة 

الفصل السابع عشر - الإيداع (الوديعة) 
الفصل الثامن عشر - الإعارة (العارية) 
الفصل التاسع عشر - الغصب والإتلاف 
الفصل العشرون - الشفعة 


الفصل الحادي والعشرون - عقود استشمار الأرض (المساقاة والمزارعة 
والمخابرة) 


الفصل الثاني والعشرون - إحياء الموات (استصلاح الأراضي) 
الفصل الثالث والعشرون - الهبة 

الفصل الرابع والعشرون - الوقف 

الفصل الخامس والعشرون - الوصايا 

الفصل السادس والعشرون - اللقطة واللقيط 

الفصل السابع والعشرون - القسمة 

الفصل الثامن والعشرون - المسابقة والمناضلة 


القصال الأول 


ابيع وأحكامه 


ويتضمن آريعة مباحث: 

المبحث الأول - تعريف الييع ومشروعيته وآنوعه وآركاته وشروطه 
المبحث الثاني - البيوع المنهي عنها 

المبحث الثالث - بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والإشراك والوضعية) 
المبحث الرابع - الخيارات 


وهذا الفصل مخصص لبيوع الأعيان من عقار ومنقول. 


r‏ وچ N~‏ س 


ر ا ا س اة راه 


المبحث الأول - 

تعريف البيع ومشروعيته وأنواعه وأركانه وشروطه(' 
تعريف البيع ومشروعيته 

البيع في اللغة مقابلة شيء بشي ء۰ أو إعطاء شيءَ في مقابلة شيء. وهو من ألما ظ 
الأضداد» فيطلق على الشراء وضده وهو البيعء والشراء يكون وصفاً لمن صدر عنه 
ذلك› آي إن البيع آيضاً يطلق لغة على الشراءء تقول العرب: بعت بمعنی شریت › 
وبالعکس»› قال تعاڵی : شروہ رئ جنیں) [یوسف: ۱۲/ ۲۰] آي بأاعوه» وقال 
تعالی : رسس ما سرو په اسه ْسَهم) [البقرة: .]٠٠١/۲‏ 

ويقال لکل من ا 8 وبیع» ومشتر وشار. 

ويطلق البيع أيضاً على العقد المركب من الإيجاب والقبول» وهو المراد هنا في 
هذا الببحث. ) 

وفي الاصطلاح الشرعي البيع هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. 

أو هو مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. 

أو هو عقد معاوضة مالية» يقيد ملك عين › أو منفعة على التأبيد. وهو أولى 
الخارف: 

والبيع مشروع في القرآن والسنة والإجماع. 

آما القرآن فلقوله تعالی: لوال اله ب َعَم ألررأً@ [البقرة: ۲/ ١۲۷]ء‏ وقوله 
EE‏ ماي آآررے اموا لا تأ ڪلوا اموک يڪم بالطل إل ن کرت 
رة عن راض ىگ [التساء: .]۲۹/٤‏ 
(۱( مغني المحتاج ۲ وما بعدها» بجيرمي الخطیب ۳/ ۱٤-۲‏ المهذب ۲١۷/١‏ وما بعدهاء 


كفاية الأخيار ٤٥٤/١‏ وما بعدهاء آنوار المسالك: ص ۲۸٠-۲۷۷‏ حاشية الشرقاوي على 
تحفة الطلاب ۲/ ۲۲-۲. 


تعريف البيع ومشروعيته  _‏ ل ٤)۹‏ 


وأما السنة النبوية فلأحاديث كثيرة منها: «البيّعان بالخيار...»“ ومنها : 
«إنما البيع عن تراض»". وحدذديث ٠:‏ سئل التي : آي الكسب أطيب؟ فقال : 
«عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور»" آي لا غش فيه ولا خيانة. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على مشروعيته» للحاجة إليه. 


-١‏ بيع عين مشاهدة أو حاضرة» كبيع هذا القلم أو الأرض أو السيارة. وهو جائز 
اتفاقاًء وهو الغالب في التعاملء إن توافرت شروط المبيع وأركان البيع 
وشروطه. 

- بيع شيء موصوف في الذمةء وهو عقد السَلّم : بيع آجل بعاجل» مثل بعتك قنطار 
حنطة بكذا ديناراء على أن يحدد وصف المبيع المؤجل تسليمه في وقت معين في 
المستقبل› ويدفع الثمن كله في الحال في مجلس العقد. وهو جائز اتفاقاً. 

-٣‏ بيع عين غائبة (غير مرئية) لم تشاهد» وهو لا يصح عند جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين غير الحنفية» للنهي الثابت عن النبي ي عن بيع العَرر“› 
آي الشيء المحتمل وجوده وعدمه»› إلا آن یکون المبيع مما لا يتغير غالبا 
كالأواني ونحوها قبل القبض» ووجد على الصفة المتفق عليهاء فيكون جائزاً 
عند المالكية» لحصول العلم المقصود»ء وكذا عند الشافعية إن شوهد سابقاً» 
فإن خالف الصفة المتفق عليهاء فللمشتري الخيار. 


أركان البيع 


أركان البيع ثلاثة كما في المجموع للنووي وهي العاقد (ويشمل البائع 
والمشتري) والصيغة (وهي الإيجاب والقبول) والمعقود عليه (وهو الثمن والمثمن). 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود والترمذي والئسائي. 
(۲) صححه ابن حبان. ۰ 

(۳) رواه الحاكم وصححه. 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة طلب. 


ا البيع وأحكامه 


أما العاقد 


فيشترط فيه توافر أهلية البائع والمشتري وهي 
أولاً- الرشدء وهو أن يتصف بالبلوغ والعقل والصلاح لدینه ومالهء فلا جح 


من صبي وإِن قصد اختباره» ولا من مجنون» ولا من محجور عليه بسفه أو إفلاس 
فلا يصح بيعه لأعيان ماله» لأن عبارته لاغية. 


ويصح بيع السكران وإن كان آثماً» مستحقاً الحدَ على سكره. 

ثانياً- عدم الإكراه بغير حق» فلا يصح بيع المكرّه على بيع ماله» لقوله تعالى : 
(إ ان ترت َة عن اض يک( [النساء: ]۲۹/٤‏ وللحديث الصحيح: 
«إنما البيع عن تراض» فإن كان الإكراه بحق» كما في حالة إكراه القاضي على بيع 
المدين ماله لوفاء دينه» فيصح هذاء مع العلم بأنه لا أثر لقول المكره بغير حق 
إلا في الصلاةء فتبطل به في الأصح» ولا أثر لفعله إلا في الرضاع والحدث 
وطلاق زوجته والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة» وکذا القتل 
ونحوه في الأصح› فيكون للفعل أثره في هذه الأحوال. 

وأما البيع فلا بد فيه من الرضاء لأنه قول أكره عليه بغير حق»› فلم يصح › 
ككلمة الكفر إذا أكره عليها. 
في الأظهر شراء الكافر المصحف ونحوه. 

رابعاً- عدم الحرابة في شراء السلاح» فلا يصح شراء الحربي سلاحاً كسيف أو 
رمح أو غيره من عدة الحرب كدرع وترس › وأسلحة نأرية حديثة› لأنه يستعين 
ظل سلطتناء وبخلاف عدة غير الحرب» ولو مما يتأتى منه السلاح كالحديد» إذ 
لا يتعين جعله عدّة حرب» فإن غلب على الظن أنه يعمله سلاحاً فيحرم البيع. 
والذمي في دار الحرب كالحربي. 


زا د ب ي اه 


وأما المعقود عليه (المبيع) 

الصحيحين ”أنه ية نهى عن ثمن الكلب» وقال: «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير» وقيس بها ما في معناها. ولا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن 
تطهیره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبلء والدهن في الأصح 
والزيت والسمن والدبس المتنجس بشيء٠‏ لأنه في معنى النجس الذي لا يطهر 
أو لا يمكن تطهيره. آما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس» والآجر المعجون 
بمائع نجس»› فإنه يصح بیعه» لإمکان تطهيره. وقطع النووي رحمه الله بصحة 
الصدقة بالدهن المتنجس للاستصباح به ونحوه. 


ودليل الأصح في الذّهن أنه لو أمكن بيعه لما أمرنا بإراقة السمن» فيما روى ابن 
حبان: آنه 4ة قال في الفأرة تموت في السمن: ا 
وما حولها» وإن کان مائعاً فأریقوه». 


هذا.. وقد سئل السبكي عن الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من البدن: هل 
يمنع صحة البيع» كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها؟ فقال: الذي أراه القطع بصحة 
البيع» وأن الوشم النجس لا يمنع من ذلك . 
۲- وأن یکون منتفعاً به فا کڈ بے یا لا شا ب اشرات وکل 
سبع أو طير لا ينقع كالأسد والذئب والحدآة والغراب غير المأكول (أي غير 
غراب الزرع)» ولا يصح بيع حبتي حنطة ونحوها كحبة شعير وزبيب» لعدم 
توافر المنفعة. 


)١(‏ قال السبكي: والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة› فلا يشترط في المبيع غيرهماء 
وآما اشتراط الطهارة فمستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك»› وأما القدرة على التسليم 
والعلم به» فشرط في العاقد» وكذا كون الملك لمن له العقد. 

(۲) أي ولو في المال كالجحش الصغير. 


وع | .ابيع وأحکامه 


ولا يصح بيع آلة اللهو المحرمة لحرمتهاء كالطنبور والصنج والمزمار والعودء 
وكذا الأصنام والصورء إذ لا نفع بها شرعاً. وقد أخرج البخاري حديثاً فيه تحريم 
المعازف والمَيّنات (المغنيات) والدفوف» وروى ابن قتيبة عن أنس: «من جلس إلى 

قينة يستمع منها صب في أذنه الآنك» وهو الرصاص المذاب» إلا آنه ضعيف. 
لكن يصح بيع الماء على الشط» والحجر عند الجبلء والتراب بالصحراءء 

ممن حازهاء في الأصح» لظهور المنفعة فيها. 

۳- أن یکون مقدوراً على تسلیمه فلا يصح بیع ما لا بقدر على تسلیمه» کطیر طائر 
في الهواء» وإن تعرّد العود إلى محله» لما فيه من الخررء ولأنه لا يوثق به 
لعدم عقله» ولا بيع الضال (الشيء الضائع) ولا المخصوب» إلا أن يبيعه لقادر 
على انتزاعه من الغاصب» فيصح على الصحيح» نظراً لوصوله إليهء إلا إن 
احتاجت قدرته إلى مؤنة (نفقة) فالظاهر البطلان» فإن تبين عجز المشتري» فله 
الخيار. 
ولا يصح مثلاً بيع نصف شيء معين من الإناء والسيف ونحوهما» كثوب نفيس 

تنقص بقطعه قيمته» للعجز عن تسليم ذلك شرعاء لأن التسليم فيه لا يمكن 

إلا بالكسر أو القطع» وفيه نقص وتضييع مال» وهو حرام. ومثله: لا يصح بيع 
جذع معين في بناءء لأن الهدم يوجب النقص» ولا بيع بعض معين من جدار إذا 
کان فوقه شيء» أو كان الجدار قطعة واحدة من نحو طين وخشب» لأنه لا يمكن 

تسلیمه إلا بهدم ما فوقه في الحالة الأولىء وهدم شيء منه في الحالة الثانية". 
ويصح بيع جزء من ثوب لا ينقص بقطعه في الأصح» لانتفاء المحذور. 
ولا يصح بيع المرهون بعد قبضه بغير إذن مرتهنه› للعجز عن تسليمه شرعاً. 

-٤‏ أن يکون نارکا للعاقد لحديث: لا بيع إلا فيما تملك»" )۰ فلا يصح بیع 
الفضولي (وهو أن يبيع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة)ء فبيع الفضولي باطل. 

(۱) هو جانب النهر والوادي. 

(۲) وهذا ما يسميه الحنفية: بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً. 

(۳) رواه ابو داوود» والترمذې وقال: إنه حسن. 


وأما حديث عروة البارقي (الذي دفع له النبي ڳل ديناراً ليشتري به شاة» 
فاشتری به شاتین» ثم باع شاة بدینار؛ وجاء إلى النبي بل بشاة ودينار)"“ فهو 
محمول على آنه كان وكيلاً مطلقاً عن النبي ف ويدل عليه آنه باع الشاة 
واا وكذلك لا يصح للراهن بيع يع المرهون بغير إذن المرتهن إذا كان 
مقبوضاً»› وإلا بطلت فائدة الرهن. 


أركان البيح 


لکن لو باع شخص مال مورئه آو آبرآ منه ظاناً حیاته» فتبین آنه کان مَيْا» صح 
في الأظهر» لتبين وجود ولايته على الملك» فالعبرة بما في نفس الأمر» لا بما في 

ظن العاقد» وتوقف البيع فيه توقف تبين» لا توقف صحة. 

-٥‏ كون المبيع معلوماً للعاقدين» لا من كل وجهء بل عيناً في المعين» وقدرا 
وصفة فيما في الذمة» كيلا يقع العاقد في الغررء E‏ 
عن أبي هريرة قال: انهى رسول الله ب عن بيع الغرر" فلا يصح بيع 
المجهول أو غير المعين» والبيع باطلء > فلو باع أحد الثوبين ¿ كان البيع باطلاًء 
وكذا لو باع عيناً غائبة عن العين (لم تشاهد لهما أو لأحدهما) أو قال: : بعتك 
الثوب اليمني الذي في منزلي» أو الفرس الأدهم الذي في إصطبلي» لم يصح 
البيع» لخفاء المبيع وعدم رؤيته» وإن كان معيناًء فالأظهر أنه لا يصح بيع 
الغائب» ومثله لو باع شاة من قطيع» لا يصح للجهالة. 
وكذلك لو باع بملء ذا البيت حنطة» أو بزنة هذه الحصاة ذهباًء أو بما 

فلان فرسه» آو بالف : دراهم ودنانير (آي دون تعيين لها)› لم يصح البيع › > للجهل 

بأصل المقدار في الأحوال الثلاثة الأول» والجهل بمقدار الذهب من الفضة في 

الحالة الرابعة. 


لكن إن كان المشتري قد رآى المبيع قبل ذلك وكان مما لا يتغير في مدة الغيبة 


(۱) رواه آبو داوود وابن ماجه بإسناد صحیح. 

(۲) الغرر» هو الخطر والغرور والخداع» كبيع الهارب والمعدوم والمجهولء وما لا يقدر على 
تسليمه› وما لم يتم ملك البائع عليهء وبيع السمك في الماء الكثيرء واللبن في الضرع»› 
وبيع الحمل في البطن» ونحو ذلك. 


غالبا“ جاز البيعء اعتماداً على الرؤية السابقة» فهي كافية» أي فتكفي الرؤية قبل 
العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقدء دون ما يتغير غالباً. 

ويصح بيع صاع من صبرة (كومة) سواء علمت صيعانها أو جهلت» لتساوي 
أجزائهاء وتغتفر جهالة المبيع هناء فإنه ينزل على صاع مبهمء والصبرة كلها 
مشاهدة. ويصح أيضأً بيع عُرْمة (كومة) حنطة ونحوها وهي مشاهدة ولم يعلم 
كيلهاء أو باع شيئاً بعُرْمة فضة مشاهدةء ولم يعلم المشتري وزنها جاز البيع في 
الحالتين» لأن الأجزاء لا تختلف حباتها. بخلاف عُرمة سفرجل ورمان وبطيخ› 


للا بد من رؤية كل واحدة. 


البيع و أحكامه 


(الغرف) والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجا والحمام والبالوعةء وفي 
شراء المصحف وسائر الكتب» تقليب الأوراق واحدة واحدة. 


وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة» وأنموذج”“ المتماثل 
(أي المتساوي الأجزاء كالحبوب)ء فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع» وكذا إن 
كان للمبيع صوان للباقي خلقةء كقشر الرمان والبيض» والقشرة السفلى للجوز 
واللوزء فتكفي رؤية الظاهرء لأن صلاح باطنه في بقائه فيه» وإن لم يدل هو عليه. 

والأصح أن وصف الشيء الذي يراد بيه منجزاً بصفة السلم» لا يكفي عن 
الرؤيةء لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة» وجاء في الخبر: «ليس الخبر 


کالعیان»". 
أما في السَلّم فإن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر شرعاً فيه يقوم مقام 
الرؤية. 


ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه» وطريق بيعه وشرائه التوكيل. ويصح منه بيع 
السَلّم (آجلاً بعاجل)» سواء كان بائعاً (مسلماً) أو مشترياً (مسلماً إليه) بعوض في 


(1) أنموذج بضم الهمزة والألف: مقدار تسميه السماسرة عيناً. 
)۲( رواه الطبراني في الأوسط عن أنس» والخطيب عن آبي هريره › وهو حسن. 


ذمته» ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له» والسبب في صحة سَلّمه أن السَلّم يعتمد 
الوصف لا الرؤية. 

ولو باع بنقد وأطلق (دراهم أو دنانير) وفي البلد نقد منها غالب وغير غالب»› 
تعين الغالب» فإن كان كل منهما غير غالب» اشترط التعيين. 

استثناءات من اشتراط العلم بالمبيع 

استثنى الشافعية مسائل للضرورة والمسامحة منها" : 

أ- لو اختلط حمام البرجين» وباع أحدهما ماله لصاحبه»ء فإنه يصح على 
الأصح. 

ب- لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة› 
والصحة في غيره» وهو مجهول العين. 

ج- بيع القز (الحرير) وفي باطنه الدود» سواء أكان حياً أم ميتاً» وسواء أباعه 
وزناً أم جزافاً. فإذا باعه وزناً كان المبيع مجهول المقدار. 

د- لو باع الصُبرة إلا صاعاًء» وصيعانها معلومة» صح»› وإلا فلاء أي إذا جهلت 
صيعانهاء لما رواه الترمذي: «أنه ل نهى عن بيع الشُنيا إلا أن تعلم"“ ولان 
المبيع فيما عدا الصاع مجهول» بخلاف بيع صاع منها كما تقدم› لأنه معلوم القدر 
والصفة» وبخلاف بيع جميع الصبرة» لرؤية جميعهاء فكان أقدر على تخمينها 
ومعرفة مقدارهاء ولا يكفي مجرد التخمين»ء بل لا بد من إحاطة العيان (الرؤية) 
بجميع جوانب المبيع › فما لم يوجد ذلك لم يصح البيع. 

ولو قال: بعتك نصفهاء وصاعاً من النصف الآخر» صح› بخلاف: إلا صاعاً 
منه. 

ه- يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان» كل صاع بدرهم. أما لو باع الصبرة 
بمئة درهم» كل صاع بدرهم» فيصح إن خرجت مئة» وإلا فلا على الصحيح› 
لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. 

)1( مغني المحتاج 11/۲. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حسن صحیح. 


أركان الببع 


7 ا gg‏ ا الخ واكام 


و- إذا كان البيع حاضراًء وقال: بعتك هذه الغرارة“ من هذه الحنطةء أو بزنة 
هذه الصخرة من هذا الزبيب» فإنه يصح العقد على الصحيح» لأنه لا غررء 
ولإمكان الشروع في الوفاء عند العقد. وآما إذا كان المعقود عليه في الذمةء وقال 
البائع : بعتك ملء هذه الغرارة حنطةء أو بزنة هذه الصخرة زبيباًء فلم يصح البيع› 
أوجود الجهالة. 

وكذا لو قال: بعتك بما باع فلان سلعته» أو قال: بعتك بالسعر الذي يساوي 
في السوق› فلا يصح البيع › لوجود الجهالة. 


وأما الصيغة التي ينعقد بها البيع 

فهي الإيجاب والقبول. وهي الركن الثالث في البيع. 

الإيجاب من البائع› وهو ما يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة› مثل : بعتك 
بکذاء أو ملکتك بکذاء أو هذا مبيع منك بكذاء أو آنا بائعه لك بكذاء أو هذا لك 
بکذا.. 

والقبول من المشتري وهو ما يدل على التملّك دلالة ظاهرةء مثل: اشتريت» أو 
تملکت › أو قلت › أو رضيت› أو نعم › أو تولیت ونحوها. 

فلا يصح البيع دون إيجاب وقبول» حتى إنهما يُشترطان في عقد تولى الأب 
طرفيه › کالبیع لماله من طفلهء وعکسه» فلا يكفي اآحدهماء› إذ معنى التحصيل غير 

وكالطفل في ذلك المجنون والسفيه (المبذر) إذا بلغ سفيهاًء وإلا فوليه الحاكم 
فلا يتولى طرفي البيع» لأن شفقته ليست كشفقة الأب. فلو وكل الحاكم الأب في 
هذه الصورة› لم تول الطرفين › لأنه نائب عن الحاكم» فلا يزيد علیه. 
والظاهر منهما الصحة. 


)١(‏ وعاء التبن. 


أركان البيع oV‏ 
والدليل على e‏ الصيغة في ا ّ عقد منوط بالرضاء لقوله 
ایا اکریت ٹوا کہ گلا انرک بتڪم بالكل إل لن تكرت ر ن 


اض ىک [النساء: »]۲۹/٤‏ ولقوله ي: «إنما البيع عن تراض»" “. والرضا ا 
خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر› وهو الصيغة. 


بیع المعاطاة 


يترتب على اشتراط الإيجاب والقبول لفظاً أنه لا ينعقد البيع بالمعاطاة» وهو أن 
يتفق العاقدان على ثمن ومثمن» ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول» وقد يوجد لفظ 
من أحدهما. وبما أن الرضا أمر خفي لا يطل عليه» فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو 
الصيغة كما تقدم» فلا ينعقد البيع (ومثله الإجارة والرهن والهبة ونحوها) 
بالمعاطاة» لأن الفعل لا يدل بوضعه على الرضاء فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع 
فاسد» فيطالب كل واحد صاحبه بما دفع إليه إن بقي» وببدله إن تلف. 

وقال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه بالمعاطاة إن ساوى قيمة 
ما دفعه» لأنه مستّحق ظفر بمثل حقه» والمالك راض. هذا في الدنياء وأما في 
الآخرة فلا مطالبة» لطيب النفس بها. 

واختار النووي وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بالمعاطاة في کل ما یعده 
الناس بيعاًء لأنه لم يثبت اشتراط لفظ في العقد»ء فيرجع للعرف كسائر الألفاظ 
المطلقة". 


وخصص بعضهم كابن سريج والروياني جواز بيع المعاطاة بالمحقّرات» وهي 
ما جرت العادة فيها بالمعاطاة» كرطل خبز وحزمة بقل. 
قال النووي في المجموع : وأما إذا كان المشتري يأخذ من البياع» ويحاسبه بعد 


(۱) صححه ابن حبان عن ابي سعيد الخدري ڪي. 
(۲) وأؤيد هذا الرأي بشدة» لأن المهم هو التراضي› وتحقيق مبادلة البدلين دال على الرضا. 


۸( االیع واحکامه 


مدة» ويعطيه كما يفعل كثير من الناس» فإنه باطل بلا خلاف» لأنه ليس ببيع لفظي 
ولا معاطاة» فليعلم ذلك› وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله. لكن الغزالي في 
إحياء علوم الدين مسامح في ذلك. 

وقت صدور الإيجاب والقبول وألفاظهما العرفية 

يجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائم» لحصول المقصود مع ذلك. 

ولو قال المشتري: «بعني» بلفظ الأمرء فقال البائع: بعتك انعقد البيع في 
الأظهر. 

وينعقد البيع بلفظ الكناية في الأصح (وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية) مثل : 
جعلته لك بكذاء أو خذه» أو تسلّمْه بكذاء أو سلطتك عليه بكذاء ناويا البيعء 
فينعقد بذلك. 

ما يشترط في الصيغة 

يشترط فيها ما يأتي : 

-١‏ تطابق أو توافق القبول مع الإيجاب في المعنى» كالجنس والنوع والصفة 
والعدد» والحلول والأجل› فلو قال البائع : بعتك هذا الشيء بأالف» فقبل بألف 
وخمس مئة› أو قبل بخمس مئة› أو قبل بعض المبيع› أو قبل نصيب أحد 
العاقدين» كأن قال اثنان: بعناك سيارتنا بألف» فقبل نصيب أحدهماء لم يصح 
البيع › لاختلاف المعنى. 

۲- آلا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول» ولو بكتابة أو إشارة أخرس» بين 
لفظيهماء فإن طال الفصل ضرّء لأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً 
عن الأول. 

والفصل الطويل هو ما أشعر بإعراضه عن القبول» خلافاً للفصل اليسير لعده 
إشعاره با لإعراض عن القبول. 

ویضر تخلل کلام اجنبي عن العقد» ولوا بین الإيجاب والقبول»› وإن لم 
يتفرقا عن المجلس» لأن فيه إعراضاً عن القبول. 


والكلام الأجني هو الذي لا يكون من مقتضى العقدء ولا من مصالحهء ولا من 
مستحباته. فلو قال المشتري : بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على 
رسول الله › قىلت › › tt‏ 

۳- أن يصر البادي بالعقد على ما آتى به من الإيجاب إلى القبول. 

٤‏ وأن تبقی آهليته إلى القبول»› فلو وجب بمۇجل › أو شرَّط الخيارء ثم 
اسقط الأجل أو الخيار» أو جُنّ أو أغمي عليه مثلاًء لم يصح العقدء لضعف 
الإيجاب وحده. 


البيوع المنهي عنها 


-٦‏ وألا يكون العقد موقتاًء فلو قال: بعتکه بکذا شهراً مثلاً لم یصح. 

۷- وألا يكون معلَقاً بما لا يقتضيه العقدء فلو قال: إن جاء زيد فقد بعتك 
كذاء لم يصح. أما إذا علْقَه بما يقتضيه العقدء كقوله: بعتك هذا بكذا إن شئتَ» 
فقال: اشتريت» فقال: بعتك› فیصح › لانه تصريح بمقتضى العقد. 


المبحث الثاني - البيوع المتهي عنها 
البيوع المنهي عنها قسمان“: 
-١‏ فاسد لاختلال رکن آو شرط. . 
- غير فاسد لكون النهي لأمر آخر. 


وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطرء وهي 
فيما إذا لم يبعه مالك الطعام إلا بأكثر من ثمن المثل» فله أن يشتريه شراءً فاسداً إن 


أمكن» حتى لا يلزمه أكثر من ثمن المثل. 


(1) مغني المحتاج ۲/ ۳۹-۳۰ المهذب ۲۹۹-۲٦۱/۱‏ حاشية الشرقاوي على التحفة ۲/ -٠١‏ 
mm .٤‏ 1 


مع( االبيوع المنهي عنها 


القسم الأول: البيع الفاسد أو الباطل المنهي عنه 
وهو ثمانية أنواع» وكلها من بيوع الجاهلية: 


النوع الأول - عشب الفحل 

وهو ضرابه» أو ماؤه"» أو أجرة ضرابه""» والأول هو المشهور في كتب 
الفقه» روى البخاري: «نهى رسول الله ية عن عَسب الفحل» وهذا يحتاج لتقديرء 
لأن الضراب وهو نفس العسب لا يتعلق به النهي» لأنه ليس من أفعال المكلفين› 
وتقديره: نهى عن أجرة عسب الفحل. 

فيحرم ثمن مائه» وكذا أجرته في الأصح» لأن الأصل في النهي التحريم› 
والبيع باطل» لأنه غير متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعاً) ولا معلوم» ولا مقدور 
التسليم. ولم تصح إجارته» لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك» بل يتعلق 
باختيار الفحل. 


النوع الثاني - حَبل البلة 

وهو نتاج النتاح"» وهو منهي عنه في السنة النبوية» كما رواه الشيخان بأن يبيع 
نتاڄج النتاج»› لانعماء العلك وغیره من شروط البيع› أو يبيع شيئاً بشمن إلى نتاج 
النتاج» أي إنه يبيع نفس حَمْل حمل الأنشى من الأنعام وغيرهاء أو يجعل أجل 
الوفاء بالثمن هو تاريخ ولادة حَمُل الحَمُل» بأن تلد الدابة أنثى» ثم تلد المولودة 
ذاتها مولوداً آخر. 
النوعان الثالث والرابع - بيع الملاقيح والمضامين 

آي بيع ما في بطون الإناث من الأجنةء› وبيع ما في آصلاب الفحول أو الذكور 
من الماء. ورد النهي عنهما عند الإمام مالك عن سعيد بن المسيب مرسلاًء والبزار 


)١(‏ وصححه الماوردي والروياني. 
(۳) يقال : تجت الناقة بالبناء للمجهول› آي ولدت. 


مسنداً. وبطلان بيعهما لانتفاء شروط البيع» ومنها عدم الملك» والعجز عن 
التسليم. 
النوع الخامس - بيع الملامسة 

روى الشيخان النهي عنه› بأن يلمس المشتري ثوباً مطوياً أو في ظلمة مثلا› ثم 
یشتریه على أن لا خيار له اكتفاء بلمسه» إذا رآه» أو يقول البائع : إذا لمسته فقد 
بعتکه › اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع. وسبب بطلان البيح في ذلك عدم الرؤية على 
التفسير الأول فهو مجهول» وعدم الصيغة على التفسير الثاني» وهو انعدام صيخة 
الإيجاب والقبول. 


النوع السادس - بيع المنابذة(“ 

روى الشيخان النهي عنه» بأن يجعل العاقدان النبذ بيعاًء اكتفاء به عن صيغة 
العقدء فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة» فيأخذه الآخر» ووجه البطلان فمَد 
الصيخة. والمنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها. . وهذا مردود كما قال السبكي› 
لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع› > حتى كأنه وضع عرفا لذلك»› 
وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة» وليس ذلك حقيقة المعاطاة. 

أو يقول: بعتك هذا بكذاء على أآني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار 
ووجه البطلان في ذلك وجود الشرط الفاسد. 


البيع الفاسد أو الباطل المنهي عنه 


النوع السابع - بيع الحصاة 

روی مسلم ت عنه» بأن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأثواب ما تقع 
هذه الحصاة عليهء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه 
الحصاةء أو يجعل المتبايعان الرمي للحصاة بيعاًء بأن يقول: إذا رميت هذه 
الحصاة فقد بعتك هذا الثوب بكذاء أو يجعلا رمي الحصاة قاطعاً للخيارء بأن 
يقول: بعتك هذا الشيء ولك الخيار إلى زميها. 


..]1۸۷/۴ النبذد: الطرح والإلقاء» قال تعالى : دوه ورآءَ ظْهُورِهِم) [آل عمران:‎ )١( 


۲ 


البيوع المنهي عنها 


ووجه البطلان في المثال الأول جهالة المبيع» وفي الثاني فقدان الصيخة» وفي 
الثالث الجهل دمدة الخيار. 


النوع الثامن - النهي عن بيعتين في بيعة 

روى الترمذي وصحح هذا النهي» بأن يقول: بعتك هذا الشيء بالف نقداً أو 
ألفين إلى سنةء فخذ بأآيهما شئت أنت أو شئت أناء وهو عقد باطل للجهالة. أو 
بعتك هذا الشيء بألف على آن تبيعني دارك بکذا» أو ری داري مني بکذا. 

وهذا لا ينطبق على مجرد عرض السلعة في عصرنا دون إبرام عقد بيع » ويقول 
التاجر: نقداً بكذاء ومؤجلاً أو مقسطا بكذاء فإذا رضي المشتري بأحد الحالين 
تیا دون فول مجهول: انبرم البيع. 

ومن المنهي عنه البيع بشرط»› كما رواه عبد الحق في أحكامه» كبيع شيء بشرط 
بيع شيء آخر من المشتري للبائم» آو بشرط قرض»› کأن یبیعه بستانه بألف بشرط 
أن يقرضه مئة» والمعنى في ذلك أنه جعل الألف والإرفاق بعقد القرض ثمناًء 
وبما أن اشتراط العقد الثاني فاسد» فبطل بعض الثمن» فترتب عليه حينئذ بطلان 
العقد الأصلي الأول. 

ولو اشتری شخص زرعاً بشرط آن یحصده البائم» أو اشترى ثوباً (قماشاً) بشرط 
آن يخيطه البائع» فا للأصح بطلان الشراءء لاشتماله على اشتراط عمل فیما لم یملکه 
المشتري الآنء لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط» وذلك فاسد. 

استثناءات من النهي عن بيع وشرط 

بست من هذا النهي صور تصح» وهي البيع بشرط الخيارء أو بشرط البراءة 
من العيب› أو بشرط قطع الثمرء أو بشرط الأجل المعيّن في عقد لا يشترط فيه 
الحلول والتقابض كالربويات» أو بشرط تقديم رهن أو كفيل معيْن”"“ لثمن أو مبيع 
في الذمةء أو بشرط الإشهاد على الثمن أو المثمن» سواء المعين أو ما في الذمة» 


(1) التعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلّمء وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم 
السب 


البيوع المنهي عنها المحرمة 1Y‏ 
لعموم قوله تعالى: [واشهنةا إا اتش [البقرة: ۲/ ۲۸۲] ولا يشترط تعيين 
الشهود في الأصح. 


فإن لم يتحقق وجود الرهن أو الكفيل المعين» آو إشهاد من شرط عليه 
الإشهادء فللعاقد الذي شرط الشرط لمصلحته الخيار» سواء البائع أو المشتري› 


الشرط. 


القسم الثاني من البيوع المنهي عنها المحرّمة 


يشتمل هذا القسم على نوعين: نوع لا يقتضي النهي بطلانه» ونوع يقتضي 
البطلان. 


النوع الأول من المنهي عنه نما لا يقتضي النهي بطلانه 
هو الذي يكون النهي عنه راجعاً إلى معنى يقترن به لا إلى ذاته» أي إن النهي 
ليس للبيع بخصوصه»ء بل لأمر آخر خارج عنه» وهو سبعة بيوع : 


الأول - بيع الحاضر للبادي“ 


وهو أن يقدم شخص غريب أو غيره بمتاع آو طعام تعم الحاجة إليه لبيعه بسعر 
يومه» فيقول بلدي (مقيم في البلد أو في المدينة): اتركه عندي لأبيعه لك على 
التدريج (آي شيئاً فشيئاً) باغلى من سعر بيعه حالاً. 

وهذا البيع حرام يأثم فيه الحضري وحده» لخبر الصحيحين: لا يبع حاضر 
لباد» زاد مسلم : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وسبب التحريم التضييق 
على الناس» فهو حماية للمستهلك. 
)١(‏ الحاضر ساكن الحاضرة» وهي المدن والقرى والريف» وهي أرض فيها زرع وخصب. 

والبادي ساكن البادية» وهي غير الحاضرة. والتعبير بالحاضر والبادي بحسب الغالب› 

والمراد أي شخص کان. 


ا ای 


الثاني - بيع تلقي الركبان" 

بأن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعاً (طعاما أو غيره) إلى بلد مثلاًء فيشتريه 
منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعرء فيعصي بالشراء» ويصح العقدء لما رواه 
الشيخان: «لا تلقوا الركبان للبيع؟» وسبب التحريم احتمال غبن القادمين» سواء 
أخبرهم المشتري كاذباً أم لم يخبرهم» فهو حماية للمنتج» فيثبت الخيار لأصحاب 
المتاع إذا غبنوا وعرفوا الغبنء ولو قبل قدومهم» لما رواه الشيخان: «لا تَلَقَّوا 
السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فمن تلقاهاء فصاحب السلعة بالخيار“» ويثبت 
الخيار على الفور قياساً على خيار العيب. 

الثالث - السوم على سوم غيره 

هو أن يتدخل شخص في المساومة على السلعة التي يجريها غيره بعد أن يستقر 
الثمن» فيعرض الشراء بثمن أكثر. وهذا حرام لخبر متفق عليه عن أبي هريرة: 
«لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا يسوم على سومه» وهو خبر بمعنى النهي»› 
وسبب التحريم الإيذاء للأول. 


الرابع - البيع على بيع غيره قبل لزوم البيع الأول 

بأن يكون البيع في زمن خيار المجلس أو الشرطء لتمكنه من الفسخ»ء كأن 
يطلب شخص من المشتري فسخ البيع ليبيعه بأقل من الثمن» وهو حرام على هذا 
الشخص › والسبب إيذاء البأئع. 

الخامس - الشراء على الشراء في زمن الخيار 

بأن يطلب شخص من البائع فسخ البيع ليشتري الشيء بأكثر من ثمنه» وهو حرام 
ولو حال الغبنء لعموم خبر الصحيحين : لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ وفي 
رواية النسائي : لا يبع أحدكم على بیع أخیه حتى يبتاع أو يذر»» والمراد من البيع 
في الحديث الشراء. وسہب التحريم إيذاء المشتري. 

وهذا وما قبله في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. 


(۱) الرکبان جمع راکب» والتعبیر به جري على الغالب› والمراد به القادم» ولو کان واحداً أو 
ماشياً. 


البيوع المنهي عنها المحزمة .رر( ١‏ 


السادس - بيع الئجش" 

OO ETO 
شرائها› بل ليخدع غیره› فيشتريها. فالنجش في الشرع الزيادة في ثمن السلعة›‎ 
ويقع ذلك ب ا ي والبائع» فيتشركان في الإثم. ا‎ 
البائعم» فيختص الناجش بالإئم» وقد يختص الاثم بالباتعم» كمن يخبر بأنه اشتر‎ 
سلعة بأكثر مما اڈ ی ا‎ 
عن ابن عمر قال: نهى النبي ية عن اللَّجش. وسبب التحريم الإيذاء. والأصح آنه‎ 
لا خيار للمشتري» لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع آهل الخبرة.‎ 

والتحريم يشمل أيضاً حالة الزيادة في السعر» ليساوي قيمة السلعة. 

وهذا يختلف عن بيع المزايدة› فهو جائز شرعاً٬‏ حيث لا تواطؤ مع أحد على 
الزيادة» لما رواه أحمد والترمذي عن أنس: «آن النبي بي باع قحا وجلا 
ممن پرید؟. 


السابع - بيع الرطب والعنب ونحوهما كتمر وزبيب لعاصر الخمر أو 
A‏ 


أي لمتخذها لذلك» بأن يعلم منه ذلك» أو يظنه ظناً غالباًء ومثل: بيع السلاح 
من باغ وقاطع طريق ونحوهماء وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. فإن اقتصر 
الأمر على الشك فيما يصنعه المشتري» أو التوهم» فالبيع مكروه. 

ومن التصرفات المحرمة : الاحتكار للتضييق على الناس› وهو إمساك ما اشتر 
وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه» عند اشتداد الحاجة. ولا يحرم مطلقاً إمساك 
ما اشتراه في وقت الرخحص» ولا إمساك غلة ضيعته (أرضه) ولا ما اشتراه في وقت 
الغلاء لنفسه وعيالهء أو ليبيعه بمثل ما اشتراه. ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات› 
ومنها الذرة والأرز والتمر والزبيب» فلا يعم جميع الأطعمة ودلیل تحریم الاحتکار 
(1) النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد. 
(۲) القدح إناء الشرب» والحلس: البساط. 


| البيوع المنهي عنها 


حدیث: «لا يحتكر إلا خاطئ»”" آي آثم» ولا يحرم احتكار غير الأقوات» لأن 
النهي ورد في احتكار الطعام» ولآنه لا ضرر في احتكار غير الأقوات. 

ولا كراهة في إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنةء لكن الأولى بيعه 
وآما إذا ابتاع في وقت ر أو جاءه من ضیعته طعام فأمسکه لیبیعه إذا غلاء 
فلا يحرم ذلك» لأنه في معنى الجالب» وقد روى ابن ماجه عن عمر طب أن 
النبي ب قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» لكنه ضعيف. 

ويحرم التسعير في رآي الشافعية» ولو في وقت الغلاءء بأن يأمر الوالي أهل 
السوق (السوقة) آلا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذاء للتضييق على الناس في أموالهم» 
سواء في الأطعمة وغيرها". ودليلهم ما رواه الخمسة إلا النسائي عن أنس قال: 
غلا السعر على عهد رسول الله َه فقالوا: يا رسول اللهء لو سعّرت؟ فقال: «إن الله 
هو القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله» وليس أحد يطالبني 
بمظلمة في نفس ولا مال». 4 


النوع الثاني من المنهي ما يقتضي النهي بطلانه 

إن أكثر ما نهي عنه يقتضي النهي بطلانه مثل الآتي : 

بيع العريون 

Te a a aE E = bh‏ بان ٫‏ س يشتري سلعة» ویعطيه 
دراهم مثلاً؛ لتكون من الثمن إن رضي السلعة» وإلا فهبة e‏ > للنهي عنه لما رواه 
أحمد والسائن وآبو داوود O O O O‏ 
جده» قال: «نهى النبي بي عن بيع العربان»“. ولأن فيه شرطين فاسدين: شرط 
الهبةء والثاني شرط الرد على تقدير ألا يرضى. 
)1( روأه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي وار بن ماجه عن معمر بن عبد الله. 
)۳( المرجع والمكان اا المهذب ۲۹۲/۱. 


)٥(‏ الحديث منقطع › والعربان هو العربون وفيه ست لغات. 


البيوع المنهي عنها المحزمة   _‏ لرل ٤۷‏ 


بيوع الغرر وغيره 

يبطل بيع طائفة من البيوع» لم تتحقق فيها شروط انعقاد البيع » وقد تقدم الكلام 
عنها وموجزها ما يأتي : 

بتع المعدوم 

لا يصح بيع المعدوم كالثمرة التي لم تَخْلق» لما روى أبو هريرة بء أن 
النبي ب نهى عن بيع الغرر”. 

والغرر: ما انطوی عنه أمره وخفي عليه عاقبته. 

بیع ما لم يملف 

لا يصح بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه» لحديث حكيم بن حزام أن النبي ية 
قال: «لا تبع ما ليس عندك" ولأن ما لا یملکه لا یقدر على تسلیمه» فهو غرر 
كالطير في الهواء أو السمك في الماء. 

بيع الشيء قبل القبض 

لا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه» كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة 
والصداق» وما أشبهها من المعاوضات» قبل القبض» لحديث حكيم بن حزام: 
لا تبع ما لم تقبضه»““ ولأن ملكه عليه غير مستقر» لأنه ربما هلك فانفسخ العقدء 
وذلك غرر من غير حاجة. 

بيع الدين قبل القبض 

فيه تمصیل : 

-١‏ إن كان الملك على الدين مستقراًء كغرامة المتلف وبدل القرض»› جاز بيعه 
ممن عليه قبل القبض» لأن ملكه مستقر عليه» فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض. 
(۲) رواه الجماعة إلا البخاري. 


(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأريعة). 
)٤(‏ رواه آحمد بلفظ : «إذا اشتریت شیئاً فلا تبعه حتی تقبضه». 


۸ 


البيوع المنهي عنها 


أما بيعه لغير المدين فأجازه جماعة من الشافعية كالشيرازي والسبكي 
والأنصاري»› وقال الشيرازي : هو الأظهرء لأن الظاهر آنه يقدر على تسليمه إليه 
من غير منع ولا جحود. والمعتمد ما ذكره النووي في المنهاج والمجموع' أنه 
لا یجوز» فقال: بيع الدين بعين» لغير من هو عليه الدين باطل في الأظهر» كمن 
کان له على رجل مئة درهم› فاشترى من آخر سلعة بتلك المئةء لأنه لا يقدر على 
تسليمه. وقال الرافعي : ففي صحته قولان مشهوران: أصحهما لا يصح»› لعدم 
القدرة على التسليم". وقال الشربيني الخطيب: آما بيع الدين بالدينء فلا يصح› 
سواء اتحد الجنس آم لاء للنهي عن بيع الكالئ بالكالى"» أي بيع الدين بالدين. 
وقال البجيرمي على الخطيب: وحاصل المعتمد آن بيع الدين لغير من هو عليهء 
لا بد فيه من القبض في المجلس (مجلس العقد) مطلقاً» سواء اتفقا في علة الرباء 
آم اختلفاء ليخرج عن بيع الدين بالدين. أما بيع الدين لمن هو عليه» فلا يشترط فيه 
القبض إلا في متحدي العلة (بيع الأموال الربوية: ذهب بذهب» حنطة بحنطة) 
أما مختلفها (مختلف العلة كذهب بفضة» وحنطة بشعير» وسلعة بنقود ورقية) 
فيشترط فيه التعيين فقط. 


أي فيشترط التقابض في مجلس العقد في بيع الدين لغير من عليه الدين› 
كما يشترط في بيع الدين للمدينء إذا كان البيع نسيئة (مؤجلا) كالربويات. 


۴- وإن كان الدين غير مستقر : ففيه تفصيل : 

إن کان مسلماً فيه» لم يجز بيعه» لما روي آن ابن عباس ڪه سئل عن رجل 
أسلف في حلل دقاق» فلم يجد (المسلم إليه) تلك الحللء فقال: آخذ منك مقام 
كل حلة من الدقاق حلتين من الجْل (السميك أو العظيم) فكرهه ابن عباس» وقال: 
خذ برأس المال علفاً أو غنماً. 
(1) المجموع ۲۹۷/۹4 وما بعدهاء المنهاج مع مغني المحتاج .۷١/١‏ 


(۲) انظر بحي ”بيع الدين في الشريعة الإسلامية» ص ۳۹ وما بعدها. 
(۳) روی الدارقطني وصححه الحاكم عن ابن عمر أن النبي ب نهى عن بيع الكالى بالکالئ . 


٤۹ 


البيوع المنهي عنها المحزمة 


ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقرء لأنه ربما تعذرء فانفسخ البيع فيهء فلم 
وإن كان الدين ثمناً في بيع ففيه قولان: 


القول الأول: يجوز بيعه قبل القبض› لما رواه الخمسة عن ابن عمر قال: كنت 
أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير» فآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم» فآخذ الدنانيز» فقال 
رسول الله ب : «لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء» ولاأنه لا يبخشى انفساخ العقد 
فيه بالهلاك» فصار كالمبيع بعد القبض. 


- وروی المزني في جامعه الكبير إنه لا يجوز لأن ملكه غير مستقر عليه» لأنه قد 
ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب» فلم يجز بيعه» كالمبيع قبل القبض. 


والقول الشاني: إنه لا يصح ذلك قولاً واحداً» وهو المنصوص في المختصر 
للمزني» لأنه لا یملکه ملکاً مستقراًء فلم يصح بیعه کالمسلم فیه. 

طريقة القبض: القبض فيما ينقل النقل» وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان 
الجداد (الحصاد) التخليةء عملا بالعرف. والعرف فيما ينقل النقل» وفيما لا ينقل 
التخلية. 


بيع معجوز التسليم 

لا يصح أو لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمهء كالطير في الهواءء أو السمك 
في الماء» والجمل الشارد» والفرس العائر (الذاهب)ء والمال المغخصوب في يد 
الغاصب» لحديث أبي هريرة المتقدم أن النبي ييه نهى عن بيع الغرر. وهذا غرر› 
ولهذا قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ولأن القصد بالبيع 
تمليك التصرف» وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه. 


(۱) المهذب ۲٠٣۳/١‏ مغني المحتاج ۲/ .Y-۷1‏ 


۷۰ 


البيوع المنهي عنها 


البيع في برج أو بركة 

إن باع طيرأً في برج مغلق الباب» أو السمك في بركة لا تتصل بنهر فإن قدر 
المشتري على تناوله إذا آراد من غير تعب» جاز بيعه. 

وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب» لم يجز 
بيعه لأنه غير مقدور عليه في الحال. 

بيع العين المجهولة 

لا يصح أو لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعهاء لحديث 
ابي هريرة› أن النبي َيه نهى عن بيع الغررء وفي بیع ما لا يعرف جنسه أو نوعه 
غرر کبیر. 

فإن علم الجنس والنوع بأن قال: بعتك القماش الحريري الذي في داري. قال 
الشافعي رحمه اله : لا يصح» لحديث أبي هريرة السابق أن رسول الله ية نهى عن 
بيع الغرر. وفي هذا البيع غررء ولأنه نوع بيع› فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع 
کالسّلم. 

بيع الأعمي وشراؤه 

لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية› وذلك لا يوجد من الأعمى» كبيع ما لم 
ير شيئا منه. 

بيع الباقلا في قشره 

لا يجوز»ء لأن الحب قد يكون صغاراًء وقد يكون كباراً» وقد ون ف 
حب» وقد يكون فيه حب متغير» وذلك غرر من غير حاجة. ومشله بيع نافجة 
المسك» وبيع الجوز في القشر الأسفل› وبیع ا قشره» وبيع التمر في 
الجراب» وبيع الحنطة في سنبلهاء لوجود غرر لا تدعو الحاجة إليه. 
0( الباقلا: الفول. 
() الطلع طلع النخلةء وهو شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما منضود. 


۷۱ 
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بيع مجهول المقدار 

كأآن يقول: بعتك بعض هذه الصبرة (الكومة)ء لم يصح البيع» لحديث 
أبي هريرة ط4 أن النبي بي نهى عن بيع الغررء وفي بيع البعض غررء لأنه يقع 
على القليل والكثيرء ولأنه نوع بيع» فلم يصح مع الجهل بقدر المبيع كالسّلّم. 

وإن قال: بعتك هذه الصبرةء جاز»ء وإن لم يعرف عدد مكاييلهاء للرؤية 
الإجمالية. 

وإن قال: بعتك هذه الدار أو هذا القماش» جاز وإن لم يعرف ذرعانهما؛ لأن 
غرر الجهالة ينتفي عنهما بالمشاهدة. 

وإن قال: بعتك ثلث هذه الصبرة أو ربعهاء أو بعتك إلا ثاشها أو ربعهاء جاز» 
لأن من عرف الشيء عرف ثلثه وربعه› وما یبقی بعدهما. 

وإن قال: بعتك هذه الصبرة إلا قفيزاً منهاء أو هذا القماش إلا ذراعاً منه نظر› 
فإن علما مبلغ القفزان أو الذرعانء جازء لأن المبيع معلوم. وإن لم يعلما ذلكء 
لم يجز» لما روى جابرء أن النبي به نهى عن الشُنيا"" ولأن المبيع هو الباقي 
بعد القفيز والذراع › وذلك مجهول. 

والنيا الاستثناء في البيع» نحو أن يبيع الرجل شيئاً» ويستثني بعضه» فإن كان 
الذي استثناه معلوماًء نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل› أو 
موضعاً معلوماً من الأرض» صح بالاتفاق. وإن کان مجهولاً» نحو أن يستثني شيئ 
غير معلوم» لم يصح البيعء لما في الجهالة حال البيع من الغرر» فتكون الحكمة 
في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر والجهالة. 


بيع الحمل ذ في البطن 
لا يجوزبيع الحمل في البطن» لما روی ابن عمر لاء أن النبي لا نهى عن الجر“ 


(1)( رجه a‏ وأخرجه بزیادة إلا e‏ وکذا النسائي وابن حبان في صح ہحه. 


(۲( انت افر وأشار إلى ضعفه › وضعفه ا پحیی ہن معین ؛ وأخرج أحمد وابن ماجه 
عن الخدري النهي عن شراء ما في بطون الأنعام. 


7۲ االبيوع المنهي عنها 


والمجر اشتراء ما في الأرحام أو بيع الجنين»ء ولأنه قد يكون حملاًء وقد يكون 
ريحاً (انتفاخاً) وذلك غرر من غير حاجة» فلم يجز» ولأنه إن كان حملاًء فهو 
مجهول القدر» مجهول الصفة» وذلك غرر من غير حاجةء فلم يجز. 

بيع اللبن في الضرع 

لا يجوز بيع اللبن في الضرع» لما روي عن ابن عباس وها أنه قال: «لا تبيعوا 
الصوف على ظهر الغنمء ولا تبيعوا اللبن في الضرع»" ولأنه مجهول القدر 
ومجهول الصفة» ومعجوز التسليم» وذلك غرر من غير حاجةء فلم يجز. 

البيع بثمن مجهول 

لا يجوز» كبيع السلعة برقمهاء وبيع السلعة بما باع به فلان سلعته» 
وهما لا يعلمان ذلك» فالبيع باطلء لأنه عوض في البيع» فلم يجز مع الجهل 
بقدره» کالمسلم فیه. 

فإن باعه بثمن معين جزافاًء جاز لأنه معلوم بالمشاهدة» ويكره ذلك كبيع 
الصبرة جزافاً. 

وإن قال: بعتك هذا القطيع» كل شاة بدرهم» أو هذه الصبرة» كل قفيز بدرهم» 
وهما لا يعلمان عدد القطيع» وعدد القفزان» صح البيع» لأن غرر الجهالة ينتفي 
بالعلم الواقعي بالتفصيل» كما ينتفي العلم بالجملةء فإذا جاز بالعلم بالجملةء جاز 
العلم بالتفصيل. 

البيع بثمن مؤجل 

لا يجوز كالبيع إلى العطاءء لأنه عوض في بيع» فلم يجز إلى أجل مجهول› 
کالمسلم فیه. 

البيع المعلق على شرط مستقبل 

لا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر» وقدوم الحاج» لأنه بيع 
غرر. من غير حاجة» فلم يجز. 
(1) رواه الدارقطني والبيهقي» لكن في إسناده عمرو بن فروخ قال البيهقي: تفرد به وليسن 

بالقوي» ووثقه ابن معین وغیره» والمحفوظ آنه موقوف على ابن عباس. ۰ 
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بيع المنابذة والملامسة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة 
وبيع السنين 

لا تجوز هذه البيوع» لما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله قال: انهى 
رسول الله ية عن المحاقلةء والمزابنةء والمعاومة» والمخابرة وعن بيع السنين) 
وللحديث المتفق عليه عن أآبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله ية عن 
الملامسة والمنابذة في البيع». 

والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولا تراض. أو يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. 

والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيديه بالليل أو بالنهار» ولا يقلّبه. أي آن 
یمسه بيده ولا ینشره» فإذا مسّه فقد وجب البیع ۰ ولأنه إذا علق وجوب البيع على 
نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط» وذلك لا يجوز. 

والخلاصة أن العلة في النهي عن المنابذة والملامسة الغرر والجهالة وإبطال 
خيار المجلس. 

والمحاقلة بيع الطعام (الحب) في سنبله. والحقل الحرث وموضع الزرع. 

والمزابنة - كما في مسلم عن نافع وكذا في البخاري - بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلاًء وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطةء للجهالة بين العوضين› 
وهما من الأموال الربويةء وانعدام التساوي بين المبيع والثمن ربا. 

والمعاومة هي بيع الشجر أعواماً كثيرة» كالمشاهرة من الشهرء لا تجوز لأنه بيع 
غرر. ومثلها بيع السنين» وهو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد» 
لا تجوزء لأنه بيع غرر» لكونه بيع ما لم يوجد. 

والمخابرة عند الشافعية العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من 
العامل. وهي المحاقلة والمزارعة المنهي عنها فيما رواه البخاري»ء وكذا المخاضرة 
وهي بيع الثمرة خحضراء قبل بدو صلاحها. 


¥٤ 


البيوع المنهي عنها 


التعامل مع من يعلم أن جميع ماله حرام 

لا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام» لما رواه الجماعة" عن 
أبي مسعود البدري (عقبة بن عمرو) قال: «نهى رسول الله َل عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن» وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم» قال: 
لا يصلح لمولاها أكلهء لأن النبي ب نهى عن مهر البغي. 

فإن کان معه حلال وحرام» كره مبايعته والأخذ منهء لما رواه الشيخان عن 
النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله َو يقول: «إن الحلال بيّن»ء والحرام 
بين» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
اترا لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..» الحديث. 

ون بایعه وأخذ منه» جاز» لأن الظاهر مما في يده آنه له» فلا يحرم الأخذ منه. 


البيع بشرط 

إذا شرط العاقد شرطاً في البيع» كان حكمه بحسب نوعه: 

-١‏ فإن كان شرطاً يوافق مقتضى العقد» كالتسليم والرد بالعيب ونحوهماء جاز 
الشرط ولم يبطل العقد» لأن ا و ا فلم یبطله» ومنه 
شرط خيار المجلس. 

۲- وإن شرط شرطاً لا يقتضيه العقد» ولكن فيه مصلحة» كالخيار إلى ثلائة آيام 
والأجل والرهن»ء والكفيل أو الضمين والشهادة» لم يبطل العقدء لأن الشرع ورد 
بذلك» ويحقق مقتضى العقد» وتتحقق به الثقة› ولأن الحاجة تدعو إليه› فلم يفسد 
العقد. 

۴- وإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع» كأن باع داراً 
بشرط أن يسكنها مدة» أو قماشاً (ثوباً) بشرط أن يخیطه له أو جلداً بشرط أن 
يصنعه له حذاء (يحذوها له) بطل البيع› لما روي عن النبي ية أنه نهى عن بيع 

(Y) 
و‎ 


)١(‏ أحمد وأصحاب الكتب الستة. 
(۲) قال عنه النووي في المجموع ۹/۹ : إنه غریب. 


البيوع المنهي عنها المحزمة لإ ۷١‏ 


ويۋکده حديث عبد الله بن عمرو و أن النبي ب قال: «لا يحل سلف وبيع› 
ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن› ولا بيع ما ليس عندك ومعناه 
لا يحل قرض وييع» ولا وجود شرطين في بيع كأن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ 
قصارته (تنظيفه) وخياطته» فهذا فاسد عند أكثر العلماءء وقال أحمد: إنه صحيح 
ولا فرق بين الشرط والشرطين في مذهب الأكثرء ولا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم 
يضمنهاء كأن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع باطلء 
وربحه لا يجوزء لأن المبيع في ضمان البائع الأولء وليس في ضمان المشتري 
منه» لعدم القبض» ولا يصح بيع ما لا يملكه» أي ما ليس حاضراً عند الإنسان» 
ولا ا اک رتیت جر رجا يناعن الي 
أما بيع شيء موصوف في الذمة» فيجوز فيه السّلَّم بشروطه. وفي معنى 

بيع ما ليس عند الإنسان» ف في الفساد بيع الطير المتفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى 
u‏ فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح أيضاً عند الأكثرء إلا النحلء فإن 
الأصح فيه الصحة» كما قاله النووي في زيادات الروضة. وظاهر النهي تحريم ما لم 
يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته". 

ومن آمثلة هذا النوع من الشروط الممنوعة أن يبيعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع 
به» أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يسافر به» آو لا يسلّمه إليه» أو بشرط أن يبيعه 
غيره أو يشتري منه أو يقرضه أو يؤجره» أو خسارة عليه إن باعه بأقل» أو آنه إذا 
باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك» البيع باطل في جميع هذه الصورء لمنافاة 

€ شتراط ما لا تعلق به غرض يورٌث تنازعاًء آي شرط شرطا لا ي يفضي إلى 
(1) المجموع .٤۱١/۹‏ 
(۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجهء فإن له منه ربح ما لم يضمن»ء وبيع ما ليس عندك. قال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (منتقى الأخبار مع نیل الأوطار /٩‏ ۱۷۹). 
(۳) نیل الأوطار .٠١١ /٥‏ 


(۷١‏ البيوع المنهي عنها 


المنازعة» كما لو شرط الإشهاد بالئمن» وعيّن شهوداًء فهذا الشرط لا يفسد 
العقد» بل يلغو ويصح البيع ٠‏ ي ل يتعین الشهود. 


-٥‏ شرط البائع على المشتري أن يبيعه مملوكاً بشرط أن يعتقه» الصحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم ما كتبه أن البيع صحيح› والشرط 
تفریق الصفقة وتعددها 

له ثلاثة أقسام: إما في الابتداءء أو في الدوام» أو في اختلاف الأحكام". 

القسم الأول: إذا جمع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه» كمن باع خلا 
وخمراًء أو شاة مذكاة وميتة › أو شأةَ وختزيراً أو باع شيعا مشتر کا بینه وبين غیره» 
بغير إذن شريكه» يصح البيع فيما يجوز» لأن حمل البيع على الصحة آولى› فیصح 
فیما يجوز أو يملكه في الأظهر؛ في الخل»› والمذكاة. والشاة» وحصته من 
المشترك؛ ويبطل في غیره» إعطاءٌ لكل منهما حکمه» والحصة من الثمن معلومة. 

ويتخير المشتري إن جهل الحال» تفادياً لضرر التبعيض» والخيار على الفور› 
لأنه خيار عيب أو نقص.» فإن كان عالماً بذلك» فلا خيار له لتقصيره. فإن أجاز 
البيع أو كان عالماً بالحالء فيلزم المشتري بحصة المملوك له من المسمى» باعتبار 
قيمتها» لأنهما أوقعا الثمن في مقابلة الشيئين جميعاًء فلا يلزم المشتري في مقابلة 
أحدهما إلا قسطه. ولا خيار للبائع ؛ لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه» وطمع في 


القسم الثاني : لو باع شخص كتابين مثلاء فتلف أحدهما قبل قبضه» انفسخ 
البيع فيه» ولم ينفسخ في الآخر على المذهب وإن لم يقبضه» بل يتخير المشتري 
بين الفسخ والإجازة» فإن أجاز فيلزم المشتري قطعاً بحصة الكتاب الباقي من الثمن 
المسمى» باعتبار قيمتهماء لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداءء وانقسم 
عليهماء فلا يتغير الحال بهلاك أحدهما. 


(1) مغني المحتاج ۲/ ٤۲-٤٩‏ المهذب .۲۷٠-۲۹۹/۱‏ 
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القسم الثالث : لو جمع البائع بين عقدين كبيع وإجارةء آو بیع وسلم» أو بيع 
وصرف › آو پين شيئين بشرط الخيار في أحدهما دول الآخرء بعوض وأاحد» صح 
العقد فيهما في الأظهر»ء ويوزع الثمن المسمى على قيمتهماء > أي قيمة المبيع آو 
المسلم فيه والشيء المؤجر» أو غيره» لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم 
العقدين › وهذا لا يمنع صحة العقد» كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة 
وما لا شفعة فيهء وإن اختلفا في حكم الشفعة› واحتيج إلى التوزيع في القيمة 

وإن جمع ین بح ونکاح» بعوض وأاحد» صح النكاح» لأنه لا يبطل بقساد 
العوض» والأظهر أيضاً صحة البيع وصداق المرأة» ويوزع المسمى على قيمة 
المبيع ومهر المثلء ويجب مهر المثل. 
بيع الأصول والثمار 

الأصول هي الأرض والشجر والساحة (الفضاء بین الأبنية) والبقعة. 

والثمار جمع ثمرة وهي ما تحمله الأشجار» ومثلها النبات الموجود آو الزرع. 

فإذا بيعت بعض الأصول أو الزروع أو الشمارء فما الذي يدخل في في البيع 
وما الذي لا يدخل؟ وما الذي يصح فيه البيع وما الذي لا يصح''؟ 

في الموضوع أحوال أو مسائل عديدة» والبيع يشمل سبعة ألفاظ : 

اللفظ الأول: الأرض أو نحوها أو بيع الأرض التي فيها بناء وشجر 

إذا قال البائع: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة» وفيها بناء وشجر› 
فالمذهب آنه بدخل البناء n‏ الرطب في البيع؛ ارهن لأن البيع قوي 

ا البقل التي تبقى في ا سنتین أو ا آو آقل› 6ے الا 


(۱) مغتي المحتاج ۲/ ۰٩۹٤-۸۰٩‏ المهذب ۲۸۲-۲۷۸/۱. 
(۲) علف البهائم وهو الرطبة أو الؤصفصة. 


۸ 


البيوع المنهي عنها 


والقَضب (البرسيم)ء والقصب الفارسي› والكرّاث» والكرفس› والنعناع› أو تخل 
اتمرته مرة بعد أخرى کالنرجس والبنفسج والقطن الحجازي والبطيخ والقثاء 
2 أي تدخل في بيع الأرض. 


ولا بال فى مطل يم الأ رفن ما يوخا ول وانحدة فط وف وسائر 
الزروع كالفجل والجزر والثوم والبصل وقطن خراسان» لأنه ليس للدوام» فأشبه 
منقولات الدار. والبذر کالزرع» لا يدخل في الأرض» ويبقى إلى أوان الحصاد. 


ويصح بيع الأرض المزروعة بالزرع الذي لا يدخل في بيع الأرض› على 
المذهب» وللمشتري الخيار إن جهل الزرع الذي لا يدخلء بأن كان قد رآها 


لا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في 
الأصح. 
والأصح آنه لا آجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله. 


ولو باع أرضاً مع بَذر أو زرع بها لا يفرد بالبيع عنهاء آي لا يصح بیعه وحده 
كالبْرّ في سنبله أو كان مستوراً بالأرض كالفجل» بطل بطل البيع في الجميع جزفا 
للجهل بما هو مقصود في البيع. 


ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة أو المثبتة فيهاء لأنها من أجزائهاء 
دون المدفونة فيها كالكنوزء فلا تدخحل كدار فيها أمتعة» ولا خيار للمشتري إن علم 
الحالء ولو ضر قلعهاء وكذا إن جهل الحالء ولم يضر قلعهاء بأن لم تنقص 
الأرض بهء ولم يحوج النقل والتسوية إلى مدة لمثلها أجرة» سواء أضرٌ تركها أم 
لاء ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض› ولا أجرة عليه لمدة النقل. 

وإن ضر قلعها حال الجهلء فللمشتري الخيارء فإن أجاز البيع لزم البائع النقل 
وتسوية الأرض. والأصح أنه تجب أجرة المثل على البائع مدة النقل» إن نقل بعد 
القبض لا قبله. 


البيوع المنهي عنها المحزمة لل ۷۹ 


اللفظ الثاني - بيع البستان 

يدخل في بيع البستان أو الكرم والحديقة والجنينة عند الإطلاق الأرض والشجر 
والحيطان المحيطة بهاء لدخولها في مسمى البستان» بل لا يسمى بستانا دون 
حائط» ویدخل ايضاً البناء في ذلك على المذهب. 

اللفظ الثالث - بيع القرية ونحوها 

يدخل في بيع القرية ونحوها عند الإطلاق الأبنية من سور وغيره» والساحات 
والأشجار التي يحيط بها السور»ء بخلاف الخارج عنه» لا المزارع والأشجار التي 
حولهاء فلا تدخل على الصحيح» حتى ولو قال: بعتكها بحقوقها؛ لأن العرف 
لا يقتضي دخولها. ‏ 

اللفظ الرابع - بيع الدار 

يدخل في بيع الدار عند الإطلاق الأرض إجماعاً إذا كانت مملوكة للبائع» فإن 
كانت موقوفة أو محتكرة (حق الحكر عليها للوقف) لم تدخل» ويثبت الخيار 
للمشتري إذا كان جاهلاً بذلك. ويدخل كل بناء من علو وسَمْلء لأن الدار اسم 
للبناء والأرض. وتدخل الأجنحة والرواشن والدرَج والمراقي المعقودة والسقف 
والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض» والحمام المثبت» لأنه من مرافقهاء 
ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق غير نافذة. 

ولا يدخحل المنقول كالدّلو والبرة والسرير غير المسمّر والدفين» وماء البئر 
الحاصل حالة البيع » كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج. 

وتدخل الأبوات المنضصرة وجلقها وغلقها المتيكة والإجانات الة 
والخوابي ومعاجن الخبازين وخشب القصارين» والرف والسّلّم المسمران أو 
المطينانء والأسفل من حجري الرحى (الطاحونة) على الصحيح» لثباته» وكذلك 
الأعلى من الحجرين» ومفتاح علق مثبّت على الصحيح. 


)1( وهي ما يغسل فيها. 
© لار مر اكات راان نها 


٠‏ () البيوع المنهي عنها 


- اللفظ الخامس - بيع الحيوان 
يدخل في بيع الدابة نعلها وبرتهاء وهي حلقة تجعل في آنفها إن لم يكونا ذهباً 


اللفظ السادس - بيع الشجرة الرطبة 

إذا باع المالك شجرة رطبة دخل عروقها وورقها وأغصانها إلا اليابس»› 
فلا يدخل» لأن الرطبة تعد من أجزائهاء بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة رطبة»› 
لأن العادة فيه القطع كالثمرة» ويدخل في وجه ورق التوت وورق التبْق. ولا يدخل 
ورق الحناء كثمر سائر الأشجار. 

ويصح بيع الشجرة بشرط القلع أو القطع»ء وبشرط الإبقاء» والإطلاق يقتضي 
الإبقاء. 

والأصح آنه لا یدخحل المَعْرّس (موضع غرسها حیث آبقیت) لأن اسم الشجرة 
منفعته (منفعة المغخرس) ما بقيت الشجرة. 

ولو كانت الشجرة يابسةء لزم المشتري القلع» عملا بالعادة في ذلك. 

وثمرة النخل بحسب الشرط› فإن شر طت للبائع أو المشتري› عمل به» وإن لم 
يوجد شرط لواحد منهماء فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري» وإلا بأن تابر منها 
شيء» فللبائع» أي فهي كلها له» لخبر الصحيحين : امن باع نخلاً قد أبّرت» 
فثمرها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع؟ مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة 
للمشتري › إلا آن يشرطها البائع. 

وأما ما يخرج ثمره بلا تور (زهر) كتين وعنب» فإن برز ثمره فللبائع› 
وإلا فللمشتري. 

وما خرج في وره (زهره) ثم سقط نوره كمشمش ونقّاح» فللمشتري إن لم تنعقد 
الثمرةء وكذا إذا انعقدت ولم يتناثر الور في الأصح» وبعد التناثر للبائع قطعاًء 
لظهورها. 


البيوع المنهي عنها المحرمة رل ل۸ 

ولو باع تخُلات بستان خرج طلعهاء وبعضها مؤبرء فللبائع جميعه. 

فإن أفرد البائع ما لم يؤبر بالبيع واتحد النوع» فللمشتري طلعه في الأصح. ولو 
كانت النخلات المذكورة في بساتين» فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. 

وإذا بقيت الثمرة للبائع بشرط أو غيره» نإن شرط القطع لزمهء وإلا بأن أطلق أو 
شرط الابقاءء فله ترکها ت رمن الجدّاد (القطع) وکا للعرف. ولکل من 
المتبايعين حال الاإبقاء السقي إن انتقع به الشجر والثمر› وليس للآخر منعه من ذلك 
لعدم ضرره. وإ ضرُهما لم پيجر السقي إل برضاهما. وان ضر أحدذهما وتنازعاأ› 
فسخ العقدء إلا آن يسامح E O‏ الشجرء لزم 
NE‏ يسقي الشجر دفعاً لضرر المشترى > فلو تعذر السقي 

الافظ السايع - بيع الثمر واتزرع قبل يدو الصلاح وبعده 

يجوز بيع الثمر بعد بدو (ظهور) الصلاح مطلقاًء أو بشرط قطعه أو بشرط 
إبقائه» لما رواه الشيخان: «أنه 4ة نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» والفارق 
أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواهاء وقبله تسرع العاهة إليه لضعفه» فيفوت 
بتلفه الثمنء بدليل قوله ئة : «أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يستحق أحدكم مال 
أخيه؟). 
القطم» ا یگون NT‏ ا > عملا ا 
المخصص للخبر السابق. 

وإن كان الشجر للمشتري»› وشرطنا القطع كما هو الأصح» لم يجب الوفاء به. 

وإن بيع الثمر مع الث لشجر› جاز البيع بلا شرط لقطعه»› لأن الثمرة هنا تبع 
قطعه › کالثمر قبل بدو صلاحه› أو قلعه 


۳ | البيوع المنهي عنها 


جاز بلا شر ط› لان الأول كبيع الثمر مع الشجرء والثاني كبيع الثمرة بعد بدو 
الصلاح. 

بدو الصلاح 

بدو صلاح الثمر ظهور مبادئ الذضج والحلاوة فيما لا يتلون» بأن يتموه ويلين. 
وفي غيره وهو ما يتلون يكون بدو الصلاح فيه بأن يأخذ في الحَمُرة آو السواد. 

ويكفي بدو صلاح بعضه» وإن قل. ويكفي ذلك في النوع ذاته ولو في بساتين. 

ومن باع ما بدا صلاحه من ثمر أو زرع» لزمه سقیه إن کان مما یسقی» قبل 
التخلية وبعدهاء قدر مأ ينمو به. ويتصرف مشتري الثمر بعد التخلية من كل وجهء 
إن اشتراه قبل أوان الجذاذ (القطع). 

تبعة الهلاك 

تكون تبعة الهلاك بسبب البرد وغيره من الآفات السماوية قبل القبض على البائع 
وضمانه» وبعد التخلية تكون على المشتري› فیضمن . 

فلو تعيب الثمر بترك البائع السقي» فللمشتري الخيار. 

ولو بيع الثمر قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك بجائحة فيكون 
الضمان على المشتري. 


بيع الثمار المتلاحقة الظهور 

لو بیع ثمر آو زرع» بعد بدو صلاحه» یغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود» 
كتين وقثاء» لم يصح البيع إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره. 

ولو حصل الاختلاط قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط أو 
فیما يندر» فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع» بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة› 
لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم. فإن سمح له البائع بما حدث» سقط خياره 
في الأصح. 


البيوع المنهي عنها المحزمة رل ٣‏ 


بيع الحنطة في سنبلها بحب صافب (الحاقلة) 


لا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية من التبن وهو المحاقلة» ولا الطب على 
النخل بتمر» وهو المزابنةء لما في الصحيحين عن سهل بن أبي حَشمة: «أن 
رسول الله َيل نهى عن بيع الثمر بالتمر» «ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصهاء 
يأكلها أهلها رطباً» بسبب وجود علة الربا في ذلك» لعدم التساوي بين الرطب 
والقديم. 

أي رخص في العرايا""» وهو بيع الرْظّب على النخل خرصا (تخميناً) بتمر في 
الأرض كيلا او الاق الجر راي الارض ا وهذا مستشنی من بيع 
المزابنة» بمقتضى الحديث المتقدم. 

وذلك فيما دون خمسة أوسق ٠٥۳(‏ کغ) ددا بتقدير الجفاف بمثله. ولو زاد 
عن هذا المقدار في صفقتين جاز. 

ويشترط التقابض في المجلس بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع› کیلا» ویشترط 
أيضاً التخلية في النخل أو عنب الكرم» لأنه بيع مطعوم بمطعوم. 

والأظهر أنه لا يجوز بيع مثل العرايا في سائر الثمار كالخوخ والمشمش 
واللوزء» مما يدخر يابسه» لأنها متفرقة مستورة بالأوراق» فلا يتأتى الخرص فيها. 
والأظهر أن بيع العرايا لا يختص بالفقراء» بل يجري في الأغنياء لإطلاق الخبر 
فیه. 

ومحل الجواز في العرايا ما لم تتعلق بالثمر زكاة كأن كان المقدار دون 
النصاب. وإلا خرصت على البائع وضمن مقدار الزكاة. 

اختلاف المتبايعين أو أي عاقدين آخرين ) 

قد يقع اختلاف بين العاقدين أو وكيليهما أو من يقوم مقامهماء في بيع أو 
ن النزاع؟ 


)١(‏ العرايا جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل» لأنها عريت عن حكم جميع البستان. 


٤ع‏ | البيوع المنهي عنها 


لو ادعى أحد المتبايعين صحة البيع والآخر فساده كاشتماله على شرط› 
فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه» لأن الأصل عدم وجود المفسد» والظاهر في 
العقود الحاصلة بين المسلمين الصحة. 

إذا اتفق المتبايعان على صحة البيعء ثم اختلفا في كيفيته» كالخلاف في قدر 
الثمنء فادعى البائع أكثر كحشرة» والمشتري تسعةء أو في صفة الثمن» فادعى 
البائع كونه بذهب» والمشتري بفضةء أو في وجود الأجل» بأن آثبته المشتري› 
ونفاه البائع» أو في قدر الأجلء أو قدر المبيع فادعى البائع كونه مئتي متر من 
الأرض» والمشتري مئتين وعشرين» ولا بينة لأحدهماء أو لكل منهما بيّنة تعارض 
الأخرى بأآن لم يؤرخا بتاريخين. 

فحيتئذ يلجأ إلى التحالف أمام القاضي بان يحلف كل منهما يمينا على ما ادعاهء 
على نفي قول صاحبه وإثباته قوله» ويبداً بالبائعم» لأن جانبه أقوى» لأن المبيع يعود 
إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف فيحلف كل واحده لخبر مسلم: «اليمين على 
المدعى عليه» وكل منهما مدعى عليه ومدع. 

ويجري التحالف في سائر عقود المعاوضات» ومنها القراض (المضارية) 
والجعالةء والصلح عن دم المجني عليه. 

والمعتمد أن التحالف يجري في زمن الخيار» والصحيح أنه يكفي كل واحد 
يمين تجمع بين النفي والإثبات» ويقدم ندباً النفي فيقول البائع مثلاً: والله ما بعت 
بکذاء ولقد بعت بکذاء وقول المشتري: والله ما اشتریت بکذاء ولقد اشتریت 
بكذاء وهذه هي الكيفية المشهورة في كلام الشافعية. 

وإذا تحالفاء فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف› لأن البينة أقوى من 
اليمين» ولو آقام كل منهما بيّنة لم ينفسخ العقدء فبالتحالف أولى. 

بل إن تراضيا على ما قاله أحدهما أقر العقدء وإن لم يتراضيا بأن استمر 
نزاعهماء فيفسخانه أو يفسخه أحدهماء أو يفسخه الحاكم لقطع النزاع. وحق 
الفسخ بعد التحالف ليس على الفورء فلو لم يفسخا في الحال» كان لهما بعد ذلك 
إجراء الفسخ» لبقاء الضرر المحوج للفسخ. 


وإذا تم الفسخ› كان على المشتري رد المبيع› وإن تصرف به کان باعه أو 
وقفهء لزمه قيمته يوم التلف حقيقة أو حكماً في أظهر الأقوال. 


وإن تعيب المبيع رده مع آرشهء وهو ما نقص من فيمته› لأن المبيع كله أو 
بعضه مضمون عليه. 


بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة) 


واختلاف ورثة المتبايعين كاختلافهما فيما ذكرء لأنها يمين على مال. 

ولو قال الباثع: بعتك الشيء بکذا» فقال الآخر: بل وهبتنيه أو هة 
فلا تحالف» بل يحلف کل واحد على نفي دعوی الآخرء فإذا حلف الطرفان»ء رذه 
مدعي الهة أو الرهن. ) 

وقد يجري هذا الاختلاف في غير البيع» كالنكاح وغيره أو في آحوال آخری» . 
فتطبق الأحكام المذكورةء فيقال مثلاً: لو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر 
فساده» يصدق الزوج. ولو تنازعا في وجود عيب في البيع› صد البائ بیمینه» 
لأن الأصل السلامة وبقاء العقد. ولو تنازعا في فقد السَلّم» بأن قبض المسلم 
(المشتري) المسلم فيه» ثم تى بمعيب» فقال المسلم إليه (البائع): ليس هذا هو 
المقبوض» يصدَق المسلم في الأصح بيمينه أن هذا هو المقبوض» لأن الأصل 
بقاء شغل ذمة المسلم إليه بالمسلم فيه. 
المبحث الثالث - بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والإشراك 

والوضيعة) 

يحتاج البيان إلى إيضاح كل عقد على حدة» فمن اشترى سلعة جاز له بيعها 
برأس المالء أو بأقل منه» أو بأكثر منهء أو بمثلهء لقوله ميو - فيما تقدم - «إدا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»'. 

المرابحة هي الزيادة على رأس المال» أو البيع بالمن الأول وزيادة ربح. وهو 
بيع صحيح» بأن يشتري شخص شيا بمئة مثلاً» ثم يقول لآخر: بعتك بما اشتريت 


-۳۸ /۲ حاشية الشرقاوي على التحفة‎ ۲۹۰-۲۸۸/١ مغني المحتاج ۸۹-۲ المهذب‎ )١( 
. 


۸A"‏ البيع وأحكامه 


وربح درهم لكل عشرة» أو درهمین'» وهو أن يبين رأس المال وقدر ربح معین › 
لما روي عن ابن مسعود طبه أنه کان لا یری اسا بده يازده» وده دوازده. ولانه 
تمن معلوم»› فجاز البيع به کما لو قال : بعتك بمئة وعشرة. ولا كراهة في هذا 
البيع» لعموم قوله تعالى : وال أله أَلْبَيَمٌ) [البقرة: ۲/ .]۲۷١‏ 

ولو قال: بما قام به عليّ» دخل مع ثمنه أجرة الكيّال والدلال والحارس 
والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغء وسائر المؤن المرادة للاسترباح. آما لو 
فعل البائع ذلك بنفسه» لم تدخل أجرته مع الثمن. 

ويشترط فيها ما يأتي : 

آن يعلم المتبايعان ثمن المبيع» فلو جهله أحدهماء بطل البيع على الصحيح› 
لجهالة الثمن. ويصدق البائع في بيان قدر الثمن» والأجل» والشراء بالعَرّض 
(بالمتاع غير النقود) وبيالن العيب الحادث عنده فلو قال: بمئة» فبا کونه 
بتسعين » فالأظهر أن يحظ الزيادة وربحها. 

والأظهر أنه لا خيار للمشتري ولا للبائع أيضاًء لأن المشتري إذا رضي 
بالأكثر» فبالأقل من باب أولى. وأما البائع فلا خيار له لتدليسه. 

ولو غلط البائم » فنقص من الثمن» كأآن قال: اشتريته بمئة» وباعه مرابحة» ثم 
زعم أن الثمن مئة وعشرة مثلاً وصدق المشتري صح البيع بينهما مرابحة في 
الأصح» كما لو غلط المشتري بالزيادة. 

وإن كذبه المشتري»› ولم يبين البائع للغلط وجهاً مُختملاًء لم يقبل قوله ولا بينته. 

وللبائع تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح› لأنه قد يقر عند عرض 
اليمين عليه. 

وإن بيّن البائع لغلطه وجهأً محتملاً فله تحليف المشتري» والأصح على 
التحليف سماع بينته التي يقيمها بأن الثمن ما ذكره. وإن تبين وجود خيانة بأن أخبر 


(1( والأول يقال له بالقارسية: ده يازده› والثانی يقال له : ده دوا زده. وده بالمارسية : عشرة» 
ویازده اخ عشر. 


CAV الخيارات‎ 


البائع أن رأس المال مئة ثم عرف أن الثمن تسعونء كان المشتري في قول بالخيار 
بين أن يمسك المبيع بالئمن › وان يفسخ › لظهور الخيانةء› والصحيح آنه لا خیار 
له. ويلزم البيع بالثمن الحقيقي. 

والتولية البيع بمثل الثمن الأول فقط دون زيادة ولا نقصان» فلو قال البائع : 
وليتك هذا العقدء فقبل لزمه مثل الثمن» وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه» لكن 
لا يحتاج عقد التولية إلى ذكر الثمن» بل يكفي العلم به عن ذكره»› لن خاصيته 
البناء على الئثمن الأول» وإن لزمه أحکام البيع. 

والإشراك تشريك المشتري ببعض المبيع› وحكمه كالتولية في الأحكام السابقة 
إن بين بعضاء كان صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور» لتعيينه. ولو أطلق 
الإإشراك› صح أيضاًء وكان المشترى بينهما مناصفة»› كما لاق بشيء لزيد 
وعمرو. ا 

وللشريك الرد بالعيب على الذي أشركه»ء فإذا رد عليه» رد هو على الأول. 

والوضيعة أو الحطيطة أو المحاطة“ هي البيع بأنقص من الثمن الأول» كقوله 
خیره | بعت بما اشتريت»› وهما E‏ بالثمن» وحط e‏ فیحظ من 

رل غو الل خش الين جة الرك: انحط عن الولى» ل لان خاصة 
التولية التنزيل على الثمن الأول. 


الميحت الرايع - الخيارات 


أهم الخيارات في مذهب الشافعية ثلاثة : خيار المجلس» وخيار الشرط» وخيار 
العيب. هذا بالإضافة إلى خيارات كثيرة في جزئيات أحکام العقود كما تبين في 
بحث اختلاف العاقدين والعقود المنهي عنهاء وذلك يشمل عقود المعاوضات 
والأنكحة ومعناه أن يجعل العقد غير لازم» أي يجوز فسخه 


0 اكا :الاه رالات ال وش القن 


ا ا و 
الأصل في البيع اللزوم» لأآن القصد منه نقل الملك» والملك يقتضي مشروعية 
التصرف. 

إلا آن الشرع آثبت في البيع الخيار رفقاً بالمتعاقدين › و خیاو قشهء 


وخيار نقيصة› آي خیار عیب. 


خيار التشهي 

ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما (أي رضاهما) من غير توقف على 
فوات أمر في المييع› وسسه المجلس أو الشرط. 
خيار النقيصة 

سببه خلف لفظي› أو تغرير فعلي» آو قضاء عرفي. فمنه خيار العيب» 
والتصرية» والخُلّف (التغاير) وتلقي الركبان ونحو ذلك. 

قال الشافعية”" : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأاحد سبعة أسباب 
وهي خیار المجلسء وخیار الشرط› وخيار العيب› وخبار الخلف نان شرط في 
الخادم كونه كاتباً فبان غير كاتب» والإقالة» والتحالف» وتلف المبيع. وأما خيار 
الرؤية فقي بيع الغائب إذا جوزناه» فهو ملتحق بخيار الشرط. 


خيار المجلس" 

هو الخيار أثبته الشع 8 عاقد بمجرد إبرام العقدء ما دام في 
والتولية a‏ وصلح u‏ لظاهر قول کلف فيما ا الشيخان ومالك 
)1( المجموع 0/4 . 
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خیار المجلس 


وغيرهم عن ابن عمر: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: 
اخترا. 

فإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى 
أن يتفرقا أو يتخايرا. ' 

والتفرق أن يتفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد» بحيث إذا كلّمه على العادة» لم 
یسمع کلامه» لما روی نافع أن ابن عمر و كان إذا اشتری شيئاً مشى أذرعاً“ 
ليجب البيع» ثم يرجع» ولأن التفرق في الشرع مطلق»ء فوجب أن يحمل على 
التفرق المعهود» وذلك يحصل بالتفرق بالا بدان. 

وأما التخاير فهو أن يقول أحدحما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه»ء فيقول 
الآخر: اخترت إمضاءه أو فسخه»ء فينقطع الخيارء للحديث المتقدم: «آو يقول 
أحدهما للآخر: اختر». 

فإن خيّر أحدهما صاحبه» فسكت» لم ينقطع خيار المسؤول» وفي انقطاع خيار 
السائل وجهان: أحدهما: ينقطع لظاهر الحديث: «أو يقول أحدهما للآخر: اخترا 
وهو الراجح› لأنه دليل الرضا. والثاني: لا ينقطع خياره» وينقطع خيار المجلس 
بالتخاير من العاقدين» بأن يختار لزوم العقد بهذا اللفظ. 

فإن باعه على أن لا خیار لهء فالصحیح آنه لا يصح› لأنه خیار يثبت بعد تمام 
البيع» فلم يجز إسقاطه قبل تمامه» كخيار الشفيع. 

فلو طال بقاء العاقدين في المجلس أو قاما وتماشيا منازل»› دام خيارهماء وإن 
زادت المدة على ثلاثة آيام. 

ويعتبر تحديد التفرق بالعرف» فما يعده الناس تفرقاً يلزم به العقد» وما لا فلاء 
لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة» يرجع فيه إلى العرف. 

ولو مات أحد العاقدين في المجلس آو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي 
من حاكم» آو غيره إلى الموكل عند موت الوكيل. 


(۱) منصوب بأو بتقدیر : إلا آنء أو إلى آن. 


ا ا 
ولو تنازع العاقدان في التفرق أو الفسخ قبله» صدّق النافي بيمينه» لأن الأصل 
دوام الاجتماع وعدم الفسخ. 
وبه يتبين أن خيار المجلس ينتهي بالتفرق عرفاأًء أو باختيار العاقدين الإمضاء 
جميعاً» أو يفسخه أحد العاقدين» فثبوت الخيار لهما مشروط بهذه الأمور الثلاثة. 
ولو تبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس بيعاً ثابتا» صح البيع الثاني على 
المذهب» لأنه رضي بلزوم الأول. ) 
وهناك أحوال لا يثبت فيها خيار المجلس وهي ما يأتي : 
-١‏ الحوالةء لأنها وإن جعلت معاوضة» ليست على قواعد المعاوضات. 
- قسمة الإفراز» وقسمة التعديل» سواء أجريتا بإجبار أم بتراض» لأنه لو 
امتنع منهما الشريك أجبر عليهماء والإجبار ينافي الخيار» وهو المعتمد» وهما في 
حال التراضي بيع. أما قسمة الرد ففيها الخيار» لأنه لا إجبار فيها. 
۳- النكاح لا خيار فيه لأن الخيار في البيع ثابت للتروي» بخلاف النكاح» 
فإنه لا يقع غالبا إلا عن تروء فلا يَضدق عليه اسم البيع. 
-٤‏ الهبة بلا ثواب أو بثواب في الأصح» والإبراء» لأنه لا يصدق عليهما اسم 
البيع» ولا خيار أيضاً في الوقف والعتق والطلاق والرهن» لأنه جائز من طرف. 
-١‏ كل عقد جائز (غير لازم بين الطرفين) كالوكالة» والقراض» والشركة› وكذا 
الضمان. 
- الشفعة لا ره يثبت فيها الخيار» لأن الخيار يثبت فيما ملك بالاختيار» فلا معنى 
لإثباته فيما أخذ بالقهر والإجبار. 
۷- الإجارة لا يثبت فيها الخيار في الأصح» لأنها عقد غرر»ء إذ هو عقد على 
معدوم» والخيار غرر» فلا يضم غرر إلى غرر. 
۸- المساقاة لا يثبت فيها الخيار في الأصح»› كالإجارة حكماً وتعليلاً. 
- الصداق لا يشبت فيه الخيار في الأصح» لأن المال تبع في النكاح 
لا مقصود» وعرض كالصداق. 


ار اوا ا ص ۹١‏ 


-١‏ بيع المال الربوي إذا بيع بجنسه كذهب بذهب وحنطة بحنطةء لأن المماثلة 
شرط في الربوي»› فالعوضان مستويان»› فإذا قطع بانتفاء علة الرباء کیف یثیت 
الخيار؟! 

وأما ثہبوت الخيار ف في الصرف كما تقدم» فان الخار لين عضر في ال 
تساوي العوضين › وإنما قد یکون الخيار لخلف أو عیره. 


خيار الشرط 

يثبت هذا الخيار لكل من المتعاقدين› أن لاخدا على الآخر أو ا 
الأظهرء مدة تلائة أيام مع موافقة الآخر بالإجماع»› في آنواع البيع› إلا أن 
العاقدان القبض في المجلس› > کبیع ربوي وعقد سَلّم» إذ لا يجوز شرط u‏ 


لأنه لا يحتمل التأجيل› والخيار آعظم 2 منه» زاخگات 
ما تات 


مدته 


يجوز خيار الشرط في مدة معلومة لا تزيد على ثلائة أيام» فإذا زاد بطل البيع› 
ويجوز دون الثلاث» لحديث ابن عمر وا قال: سمعت رجلا من الأنصار يشكو 
إلى رسول الله ية أنه كان يخدع - أو يغبن - في البيوع» فقال له النبي يَه: «إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال»" والخلابة 
الغبن والخديعة» فثبت خيار المشتري بالنص» وألحق به البائع بالقياس عليه. ودل 
الحديث على اشتراط الخيار ثلاثاًء فبقي ما e‏ الأصل» أي المنع» ولأن 
الحاجة قد تدعو إلى ذلك. ) 

وتحسب المدة المشروطة من تاريخ العقد الواقع فيه الشرط كالأجل. 

۲٥۸/١ المهذب‎ ٤۷۸/١ كفاية الأخيار‎ ١۳-٤1/۲١ مغني المحتاج‎ ٠ ۰۱/۹ المجموع‎ )١( 
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(۲( روأه البخاري في تاريخه مرسلاًء والبيهقي وابن »۰ ماجه بإسناد حسن. والرجل ا 
وقال النووي : ليور اا 


۳ | الخیارات 


ملكية المبيع في مدة الخيار 

الأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له» وإن كان الخيار للمشتري فله› 
وإن كان الخيار لهما فموقوف» فإن تم البيع بان المبيع للمشتري من تاريخ العقد» 
وإن لم يتم فهو للبائع. 


فسخ العقد وإجازته 

يحصل الفسخ للعقد والإجازة له في زمن الخيار بلفظ يدل عليهما ففي حال 
الفسخ يقول: فسخت البيع› أو رفعته» آو استرجعت المبيع › أو رددت الثمن. وفي 
حال الإجازة يقول: أجزت البيع» أو أمضيته» أو آلزمته ونحو ذلك. 

وبيع المشتري المبيع أو ما اشتراه وإجازته إجازة للشراء في الأصح» لإشعارها 
بالبقاء عليه. أما العرض على البيع والتوكيل فيه في زمن الخيار» فليس فسخاً من 
البائع› ولا إجازة من المشتري› لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء على المبيع › 
ومن المشتري بالبقاء عليه لأنه قد يقصد أن يستبين ما يدفع فيه ليعلم آربح آم 
خيار العيب 

خيار العيب من أنواع خيار النقيصة» وهو المعلق بفوات مظنون» نشأ الظن فيه 
من قضاء عرفي › أو التزام شرطي › أو تغرير فعلي. 

والقضاء العرفي هو ما یظن حصوله بالعرف› وهو السلامة من العيب»› وعليه 
نشا خیار العيب وهذه أحكامه وشروطه ضا 
تعريف خيار العيب ومشروعيته 

هو الحق في فسخ البيع ورد المبيع بسبب وجود عيب قديم في المبيع لم يطلع 


(۱( مغني المحتاج ۲/ »١-١‏ المهذب ۲۸۸-١‏ كفاية الأخيار 1/ «A-4‏ آنوار 
المسالكڭ: ص ۲۹۲-۲۹۰. حاشية الشرقاوي على التحفة ۲/ .٤)٤- ٤١‏ 


عليه» سواء أكان العيب موجوداً وقت العقد» آم حذلث بعد العقد وقبل القبض. 


وجواز رد المبيع بالعیب وقت العقد بالإجماع› لورود أحاديث كثيرة في شأنه› 
منها حديث عقبة بن عامر ويه قال: سمعت النبي ية يقول: «المسلم أخو 
المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا ينه له“ . 


ومنها حديث أبي هريرة خي أن النبي بل مر برجل يبيع طعاماء فأدخل يده 
فيه» فإذا هو مبلول»ء فقال: «من غشنا فليس منا»"“ فمن علم في السلعة عيبا لم 
يحل له أن يبيعها حتى يبينه حذراً من الغش» لهذا الحديث. 

ومنها حديث عائشة وتا : «آن رجلا ابتاع من آخر غلاماء فاقام عنده ما شاء الله 
ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي بء فرده عليه" . 


خيار العيب 


وقيس العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن له لأنه من 
ضمان البائع» ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليمء فإذا وجد على 
خلاف ذلك› تدارك الأمر للضرر. 


فمن علم بالسعلة عيباًء لزمه أن يبینه› فإن لم يبين فقد غش› والبيع صحيح. 
فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع› فله الرد. 


ضابط العيب الذي يجيز رد المبيع 
العيوب كير جد والضابط e‏ قص العم المبيعةء أو القيمة نقصانا 


اا أو تسوس الحنطةء n‏ ۴ تات ا من ن الإاناءء أو 
جماح الدابة» وعَضصّهاء أو رمحها (رَفسها) لنقص القيمة بذلك. 


(۱) رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم والطبراني» وإسناده حسن. 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي» ورواه الحاكم. والطعام: الحنطة. 

(۳) رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: صحيح› وقال ڪي 
صحيح الإسناد. 

)٤(‏ امتناع e‏ على راکبها. 


الخيارات 


شروط الرد 

يشترط لجواز رد المييع ما يأتي : 

-١‏ آن يكون العيب قديماً موجوداً عند البائع» سواء قارن العقد أم حدث قبل 
القبض» فلو كان العيب طارئاً عند المشتري» فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب 
متقدم على القبض أو العقد» ويجهله ويجهله المشتري. 

۲- أن يكون الغالب في جنس المبيع عدمه» إذ الغالب في الأعيان السلامة. 

۴ ترك استعمال المبيع» فلو استخدم السيارة» أو ترك على الدابة سَرْجها أو 
بَردعتها (إكافها) بطل حقه في الرد» لإشعار ذلك بالرضا. وإنما جعل الترك 
انتفاعا“ لأنه لولم يتركه على الدابةء لاحتاج إلى حمله أو تحميله . ويعذر في 
ركوب جَمُوح يعسر سوقها وكَؤدهاء للحاجة» N yT‏ 

“٤‏ إعلام المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار شيئاً مما تقدم من أخذ 
المبيع وتركه وإعطاء الأرش (قيمة النقص). فإن خر إعلامه بلا عذر» فلا رد له به 
ولا ارش له عنه. 

حكم العيب القديم والطارئ 

يثبت للمشتري حق رد المبيع المعيب بعيب قديم وفسخ البيع على الفورء إلا أن 
يرضی به»› أو يقنع به« وله إن لم يرض بالعیب آن يطلب ارش ° النقصان القديم› 
ولا یرد المبيع. 

ولو اطلع المشتري على العيب بعد تلف المبيع» أو بعد حدوث عيب آخر 
عنده» تعين الأرش وامتنع الرد. 

ی و وی ب > لم یکن له 
طلب الأرش الآن. 

وإن رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري» لم يكن للمشتري طلب الأرش 
للعيب القديم » بل هو مخيّر بين رده وأخذ الثمن» وبين رضاه به بلا أرش. 


(1) عوض العيب أو نقصهء وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص المعيب من القيمة. 


ولو حدث عيب عند المشتري» لا يعرف القديم إلا به» ککسر بیض نعام» 
تقب جوز هندي (رانج) وتقوير بظيخ مَدَوْد٬‏ رد ا لصاحبه» ولا آرش عليه 

في الأظهر. 

ولو اختلف البائع والمشتري في قِدم العيب» صَدَّق البائع بيمينه» لأن الأصل 
عدم العيب. 

والزيادة المتصلة كالسّمَّن وكبر الشجرة تتبع الأصل في الردء لعدم إمكان 
إفرادها. أما الزيادة المنقصلة كالولد i E‏ وهي للمشتري سواء 
رد بعد القبض وكذا قبله في الأصح» لحديث عائشة وا : أن رجلا ابتاع من آخر 
غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله» ثم وجد به عيباً» فخاصمه إلى النبي بء فرده 
عليه. فقال البائع : يا رسول اله» قد استعمل غلامي؟ فقال: «الخراج بالضمان»' 
أو «الغلة بالضمان» أي الغنم بالغرم» ومعناه أن فوائد المبيع للمشتري» في مقابلة 
آنه لو تلف» كان من ضمانه» وقيس الثمن على المبيع. 

لا يمنع الرد الاستخدامٌ ونحوه» لأنه حق للمشتري. 

التصرية 

أحد العيوب الموجبة للفسخ وهي أن يترك البائع حلب حلب الناقة أو الشاة أو البقرة 
عمداً مدة قبل بيعها» ليوهم المشتري كثرة اللبن. 

وهي حرام» للتدليس على المشتري» ولخبر الصحيحين: «لا تصرُوا" الإبل 
والغنم› > فمن ابتاعها بعد ذلك" فهو بخير النظرين› بعد آن یحلبها› إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها رها وصاعاً من تمر» وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع 
التدليس. ) ) 

فالتصرية حرام» تشبت الخيار على الفور» كخيار العيب» فإن رها بعد تلف 
اللبنء أو لم يتراضيا على رذه» رد معها صاع تمرء وإن زادت قيمته على قيمة 


خيار العيب 


(۱) رواه آحمد وأبو داوود والترمذي وحسنهء وابن ماجه» والحاكم وصححە. 

(۲) تصرّوا بوزن تزكواء من صر الماء في الحوض: جمعه» وتسمى المصراة: المحمّلة أيضاً من 
الحفل وهو الجمع. 

(۳( آي بعد النهي. 


)اخيرات 


اللبن بدل اللبن الموجود حالة العقدء للخبر السابق» والعبرة بخالب تمر البلد 
كالفطرة» وقیل : يكفي صاع قوت (قمح) كما ورد في روایات آخری. 

والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وقلته» لظاهر الخبرء وقطعاً للخصومة 
بين العاقدين. ‏ ' 

والأصح أن خيار المصّراة لا يختص بالأنعام» بل يعم كل مأكول من الحيوان› 
والأتان (أنثى الحمر الآهلية) لأنه قد ورد في رواية مسلم: «من اشترى مصرًاة) 
وفي رواية للبخاري: «من اشترى محمَلة؛ ولا يرد صاع تمر بدل لبن الأتانء لأنه 
نجس لا عوض له. 

ويثبت الخيار قياساً على المصراة بجامع التدليس في حال حبس ماء القناةء 
وماء الرحى الذي يديرها للطحن المرسل ماءَ كل منهما عند البيع. 
أسباب أخرى للفسخ 

هي إفلاس المشتري» وتلقي الركبان» وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصرء 
وبيع المريض محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث» ولم يجز الوأارث. 

وكذلك الفسخ بالإقالة فهو جائزء ويسن إقالة النادم» لخبر: «من قال تادماً 
أقال الله عثرته»"“ وصيختها : تقايلنا أو تفاسخناء أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول 
الآخر: قبلت» ونحو ذلك. ) 

وهي فسخ في أظهر القولين› والفسخ من تاريخه. 

وتجوز في السلّم؛ وفي المبيع قبل القبض. وفي بعض المييع وفي بعض المسلم 
فيه إذا كان ذلك البعض معيتاًء وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة» صدَّق البائع على 
الأصح» وإن اختلفا في وجود الإقالة صدّق متكرها. 

وللورئة الإأقالة بعد موت المتعاقدين. 
خیارات أخری“ 

منها خيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره المتلقي لثبوته في خبر 


(۱) رواه بو داوود. 
(۲) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب .٠٠.-٤٤/۲‏ 


خیار العيب ‏ لل ۹۷ 


الصحيحين. وخيار تفريق الصفقة كتلف أحد المبيعين قبل القبض» أو في الابتداء 
كبيع مبيع وخمرء إن جهل المشتري الحال لتفريق الصفقة عليه» فإن علمه أو كان 
تفريقهما في اختلاف الأحكام كالجمع بين البيع والإجارةء فلا خيار» كأن يقول: 
بعتك هذه الأرض وآجرتك داري» أو إجارة وسلم» وشركة وقراض» صح 
التصرف» ووزع المسمى على قيمة العين المؤجرة من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو 
المسلم فيه. 

وخيار فقد الوصف المشروط في العقدء اي وصف يقصد» ليخرج غيره. [ 

والخيار لجهل الخصب مع القدرة على انتزاع المعقود عليه من الغاصب دفعا 
للضرر. 

والخيار لطروء العجز عن انتزاع المعقود عليه» مع العلم بالغصب. ومنه پملم 
ثبوت الخيار لتعذر القبض بجحد أو غيره. 

والخيار لجهل كون المبيع مكترى آو مزروعاً زرعاً لم يدخل في البيع كبر 
وتضرر به المشتري. ‏ 

والخيار للامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح كشرط رهن أو كفيل في البيعء 
e E GEA E‏ 
أصلهاء فلا يثبت ا ل ر ن د غا د رور ل ال ا و 
من غير مالك أصلهاء ولا يلزمه الوفاء بقطعها إن بيعت منه. 

والخيار للتحالف فيما إذا اتفقا على صحة العقد» واختلفا في كيفيته» فيفسخانه 
أو أحدهماء أو الحاكم إن لم يتراضيا. 

والخيار للمشتري لاختلاط الثمرة المبيعة بالمتجددة قبل التخلية إن لم يهبه البائع 
ما تجدد» وإلا سقط خياره لزوال المحذور. 

والخيار للعجز عن الثمن بأن عجز عنه المشتري والمبيع باق عنده» لثبوت ذلك 
في الصحيحين. 

والخيار لتغير صفة ما رآه قبل العقد وإن لم يكن عيباً. 

والخيار لتعيب الثمرة بترك البائع السقي بعد التخلية. 


القصل الثاني 


الريا وأتواعه وأحكامه وتوايعه 


الكلام على الربا يتناول ما يآتي" : 
- تعریف الربا وحکمه وأنواعه 


الربا في اللغة: الزيادةء ويقال فيه: الرماءء قال تعالى : اهارت وربتّ) [الحج: 
[o /YY‏ أي زادت ونمت. وفي الشرع : عقد على عرض مخصوص غير معلوم 
التماثل في معيار الشرع حالة العقدء أو مع تأخير في البدلين آو أحدهما. وقال ابن 
الرفعة: هو الزيادة في الذهب والقضة وسائر المطعومات. وقال في «المطلب»: هو 
أخذ مال افر رل 

وينبغي الإيضاح أن الربا يجري فقط في البيوع الربوية وفي القرض»› وهو 
مقصور على آموال معينة هي الأموال الربوية» فمن باع قتا أ قطعوما بتفاضل أو 
أجل أحد الحوضین أو کلاهما من غير قبض» فقد أربى» ومن اقترض مالا ربوياً 
كالنقود والمطعومات» والتزم في العقد بزيادة» فقد أربى. أما من باع مثلاً آلة أو 
سيارة أو أرضاً بأرض أخرى أو سلعة أو متاعاً كثياب بأخرى أو بغيره من الأمتعة› 
فلا يقع في دائرة الرباء لأن للربا دائرة معينة هي فقط النقود والمطعومات كالحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والملح وأشباهها. 

)١(‏ مغني المحتاج ۲۹-۲ المهذب ۲۷۸-۲۷١/١‏ كفاية الأخيار ٤۷۳-٤٦۸/١‏ أنوار 


المسالك : ص «TA0-TAY‏ بجيرمي الخطيب ۳/ €4 حاشية الشرقاوي على التحفة 
.A-f° /Y‏ 


تعريف الربا وحكمه وآنواع لل ٤۹۹‏ 


والربا حرا م قطعاً في الشريعة الإسلامية وهو من الكبائر» لقوله تعالى : (وأحلً 
ا اله ليم ورم اا [البقرة: ]۲۷٠/۲‏ وقوله سبحانه: لیے يا ڪون لرا * 
يمومو إل کنا يموم الى يخبط لعن م مِنّ أَلْمَيّنÇ‏ [البقرة: .]۲۷١/۲‏ روي في 
التفسير: حين يقوم من قبره. 

ولقوله ية من حديث ابن مسعود له قال: «لعن النبي ية آكل الربا ومُوكِلّه 


وشاهدیه وکاتبه»'. 


والربا ثلاثة أنواع: 

-١‏ ربا الفضل» وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الأخر. 

- ربا اليد» وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو تأخير قبض أحدهما. 

۴- ربا التساء» هو البيع لأجل. 

والنوعان الثاني والثالث هما عند غير الشافعية بمعنى واحد وهو ربا الساء. 
ويزاد عليها - كما قال المتولي - ربا القرض المشروط فيه جر نفع. 


الأعيان أو الأموال الربوية 


فتكون الأعيان ب اا کب والفضة› والبر» 
والشعير› والتمر› والملح› لحديث عبادة بن الصامت ا ۰ عن النبي َي قال : 
«الذهب بالذهب› والفضة بالفضة› والبر بالبرٌء والشعیر بالشعير› والتمر بالتمر› 
والملح بالملح» ملا بمثل» سواءً بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
(۱)( روأه الخمسة› و صححه الترمذي› غير آن لفظ النسائي : «آکل الربا ومۇکله وشاهدیه وکاتبه» 
إا علموا ذلك› ملعونون على لسان محمد ييو يوم القيامة). 
ورواه مسلم بلفظ : لعن رسول الله آكل الربا ومو کله وکاتہه وشاهده). وروی الدارقطني 
والبيهقي : (درهم ربا يأکله ابن آدم آشد عند الله اتا حن ست اتن زنية) وفي صحيح 
الحاكم عن ابن مسعود: أن النبي يلل قال: «للربا سبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل 
أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل السلم؟ وهو صحيح على شرط الشيخين. 


الربا 


فبیعوا کیف شتتم إذا کان يدا بید» وفی لفظ: «إلا سواءً بسواء» عيناً بعين» فمن 
زاد أو استزاد فقد أربی». 

وللنسائي وابن ماجه وآبي داوود نحوه» وفي آخره: «وأمرنا آن نبيع البو 
بالشعير» والشعیر بالبرّ يدا بید» كيف شئنا» أي متفاضلين»› وهو حديث صريح في 

وما سوى الذهب والفضة» والمأكول والمشروب» لا يحرم فيها الرباء فيجوز 
بيع بعضها ببعض متفاضلاً (أي مع الزيادة) ونسيئة (آي مۇجلا). ويجوز فيها التفرفق 
ل لہا روی عبد الله بن عمرو وا قال : «أمرني رسول الله كَل آن أجهز 
جيشاً» فنفدت الإبلء فأمرني آن آخذ على لاص الصدقة"» فکنت آخحذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة»". 

وعن علي کرم الله وجهه: آنه باع جملاً إلى أجل بعشرين بعيرا. 

واشترى ابن عمر ول راحلة بأربع رواحل» ورواحله بالرَبذة. واشتری رافع بن 
خحدیح له بعيراً ببعیرین › فأعطاه أحدهماء وقال : آتيك بالآخر غداً. 


ولا يجوز بيع ربوي بغيره نسيئة بنسيئة (مؤجلاً بمؤجل) لما روی ابن عمر و 
أن النبي ية نهى عن بيع الكالى بالكالى”“. قال آبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة. 


علة الربا وشروط التحريم 


يحرم الربا في الذهب والفضة لعلة واحدة» وهو أنهما من جنس الأثمان آو 
كونهما قيم الأشياء (آي النقدية)» فيحرم الربا فيهما وفيما حل محلهما في عصرنا 
من النقود الورقية» ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات كالحديد والنحاس 


)۱( رواه آحمد ومسلم. 

)۲( وق الزكاة والقلاص والقلائص جمع قلوص› وهي الناقة الشابة. 
(۳) رواه أحمد وأبو داوود» والدارقطنی بمعناه. 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاًء والشافعي في مسنده. 

(ه) رواء الذارقطني» وصخحة الحاكم على شرط مسلم. 


0*١ 


علة الربا وشروط التحريم 


والرصاص. فلا يجوز جعل الذهب والفضة أحدهما رأس مال السلم (الثمن) 
والآخر مسلم فيه (مبيع). 

وأما المطعومات الأربعة› فالعلة فيها أنها مطعومة› لما روى معمر بن عبد الله › 
أن النبي ب قال: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»"" والطعام اسم لكل ما يتطعمء 
بدلیل قوله تعالی : ومام ی وا الب حل لک ومام حل فج [المائدة: ]١/١‏ 
وأراد به الذبائح› فدل على أن العلة فيه كونه مطعوماًء ويحرم الربا في كل ما يطعم 
من الأقوات والاإدام والحلاوات والفواكه والأدويةء وفي الماء على الراجح»› وفي 
الأدهان المطيبة على الصحيح لأنه مأكول» وفي البزر ودهن (زيت) السمك؛ 
عملا بنص الحديث المتقدم: «الطعام بالطعام...». 

فدل على أنه لا يحرم الربا إلا في كل مطعوم يكال أو يوزن» ولا يحرم الربا 
فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمةء أي من المعدودات مما لا يباع كيلا أو وناء 
والسفرجل والقثاء والبطيخ ونحوها. | 

وعلة تحريم الربا في النقدين (الذهب والفضة) النقدية أو كونهما قيم الأشياء. 
فإن بيع نقد بجنسه كذهب بفضة» اشترط ثلاثة آمور لمنع الربا وهي : المماثلة في 
القدر (غرام بغرام» أو أوقية بأوقية) والتقابض قبل التفرق» أي في مجلس العقد» 
والحلول (أي بالا يتاجل القبض للمستقبل» أو بألا يشترط العاقدان أجلاً في 
العقد) لحديث صحيح : «الذهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاً بمثل» والفضة بالفضة 
ا بوزن»› مثلا بمثل»› فمن زاد أو استزاد فهو ربا" . 

وإن بيع نقد بغير جنسه كذهب بفضة اشترط شرطان: الحلول» والتقابض قبل 
التفرق» وجاز التفاضل مثل غرام بغرام ورَبُع» لحديث مسلم الاتي. 

وإن بيع مطعوم بنقد كرطل بليرة سورية صح البيع مطلقاًء أي من غير اشتراط 
شرط من الشروط الثلاثة المذكورة» لأنهما لا تجمعهما علة واحدة. 

وعلة الربا في المطعومات الطعمية أي كون المطعومات ضرورية للإنسان 
ولحفظ حياته. 


)۱( رواه اخید ومسلم. 
(۲) رواه أحمد ومسلم. 


a‏ الربا 


مبيع المطعوم بالمطعوم: إن بيع بجنسه كحنطة بحنطة أو شعير بشعير اشترط 
ثلاثة أمور لعدم الوقوع في الربا: الممائلة في القدر (صاع بصاع»ء أو رطل برطل› 
أو كيلو بكيلو) والحلول (عدم التأجيل) والتقابض بين البدلين. 

وإذا بيع مطعوم بغير جنسه كحنطة بشعيرء اشترط شرطان: ت والتقابض 
قبل التفرق في المجلس. وجاز التفاضل كرطل برطل ونصف» إذا تحقق الحلول 
والتقابض في المجلس» لحديث مسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 
شتتم إذا کان يداً بيد» آي متقابضين. 


معيار الممائلة أو المساواة في القدر 


يعتبر التماثل في المكيل بالكيلء وفي الموزون بالوزنء لا بالقيمة أو العيارء 
فلا يصح بيع رطل بر (حنطة) برطل بر إذا کان يتفاوت بالكيل» ويجوز صاع بصاع 
وإن تفاوت الوزن. ) 

والعبرة هي بمكيال أو ميزان أهل الحجاز في العهد النبويء لحديث: «المكيال 
مكيال آهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة». 

فإن جهل حال أداة البيع› أو لم یکن في العهد النبوي» أو تساوى الكيل 
والوزن فيه › اعتبر ببلد البيع. 
وإن كان الشيء مما لا يوزن ولا يكال في العادة» ولا جفاف لهء كالقثاء 
والسفرجل والأنرّجّء لم يصح بيع بعضه ببعض» لجهل التماثل. 

فلو بيع شعير بشعير جُزافاً» لم يصح البيع» للجهل بالمماثلة» وإن ظهر من بعد 
إبرام العقد تساويهما كيلاًء أي إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لحديث مسلم 
عن جاپر بن عبد الله قال : : نهى رسول الله ية عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم 
مكيلها بالكيل المسمى من التمر وهو يدل بمفهومه على أنه لو باع الصبرة 
بجنس غير التمر» لجاز. 


(۱) رواه آبو داوود والنسائي» والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني عن ابن عمر ڪڳا. 
(۲) ورواه النسائي أيضاً. 


معيار المماثلة أو المساواة في القدر 0۰¥ 


والعبرة في تحقتق الممائلة حالة الكمال للثمن والمثمن»ء فحالة كمال الثمرة 
الجفاف» فلا يصح بيع رطب برلب» لجهل التماثل عند الجقافء أو رطب بتمر» 
أو عثب بعنب» أو عنب بزبيب» وإن تماثلا عند العقدء لأن هذه الحالة ليست 
حالة كمال. فإن لم يحصل منه تمر ولا زبيب» لم يصح بيع بعضه بيعض» لحديث 
سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله اة يُسأل عن اشتراء الرب بالتمرء 
نقال: يفص الطب إذا ييس؟؛ قالوا: نعم» فتهى عن ذلك“ 

ولا يباع دقيق بدقيقء ولا بء ولا بز بخبز»ء ولا خالص بمشوب»؛ 
ولا مطيوخ بنيّء ولا بمطبوخ» إلا أن يجف الظبّخ كتمييز العسل من الشمعء وتمييز 
السمن من اللبن. 

ولا يجوز بيع مذ عجوة ودرهم» بدرهمین أو بمدينء لأنه قد اشتمل البيع على 
نوعين من الربويات» والثمن على نوع منها موجود في المبيع» فتعذرت المماثلةء 
في مقابلة الشمن لجميع المييع» فبطل اليع. 

وكذلك لا يصح بيع مُدّين ولا مد من عجوة ودرهم»› بمد ودرهم»› ولا مد 
وثوب بمدین»› ولا درهم وثوب بدرهمین. 

وضابط هذه المساألة أن يتفق المبيع والثمن على نوع ربوي»› ویزید أحدهما على 
الآخر بنوع آخر ربوي أو بغیر ربوي. 

ولا يصح بيع اللحم بالحيوان» ولو من غير جنسه أو غير مأكول» سواء كان 
اللحم ثمناً أو مثمناء لما روي عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله َو نھی عن 

بيع الحيوان باللحم." 

وإذا أريد بيع هذه الأصناف فيكون التبادل بالنقود لا بجنسهاء > لحديث أبي سعيد 


الخدري وأآبي هريرة أن رسول الله یه استعمل رجلا على خيبرء فجاءهم بتمر 
جُنيب» فقال: «أتمر خبير هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين› 


(1( روأه أحمد وأبو داوود والترمڏي› وقال : حسن f rt‏ والنسائي› واہپن ماحه» وابن حبان 
والحاكم» أي روأه الخمسة وصححه الترمذي. 
(۲) رواه مالك في الموطأً والحاكم» ورواه البزار من حديث ابن عمر. 


ا ا 


والصاعين بالثلاثةء فقال: ۳۲ تفعل› > بع الجمع بالدراهم» ثم ا 
چا es alas‏ 


المقصرد بالطعام 

علة الربا عند الشافعية -كما تقدم- في النقود النقدية أو الثمنيةء أي كون الذهب 
والفضة وما يحل محلهما من العملات الورقية أثماناً أو قيماً للأشياء. 

وفي المطعومات الطعمية وهو الأظهر في المذهب الجديد للإمام الشافعي 
رحمه اله لقوله يه فيما «الطعام بالطعام» e‏ العلة a‏ وإن لم 

يکل ولم یوزن عادة» لأنه ء علق ذلك على الطعام» وهر اسم مث مستن » وتعلیق الحكم 

على الاس المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. 

والطعام ما صد للظعْم (بضم الطاء) أي الأكل غالباًء وذلك بان يكون أظهر 
مقاصده الطعم» وإن لم يؤكل إلا نادراً كالبلوط» وهو نبت يؤكل»› وإن لم يؤكل 
ولم يوزن» إذا أكل اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياًء أخذاً من الخبر السابق عن عبادة بن 
الصامت» فإنه نص فيه على البْرّ والشعير» والمقصود منهما التقوت (أي الحفاظ 
على البنية الإنسانية) فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة. ونص على التمرء 
والمقصود منه التفكه والتأدم» فألحق به ما في معناه کالتین والزبيب. ونص على 
الملح» والمقصود منه الإصلاح» فألحق به ما في معناه كالمَضظكى»› والسقمونياء 
والطين الأرمني» والرٌنجبيل› ولا فرق بين ما يُصلح الغذاء أو يصلح البدنء فإن 
الأغذية لحفظ الصحةء والأدوية لرد الصحة. 

ولا ريا في حب الکتان» ودهنه» ودهن السمك لأنه لا تقصد للطعم. 

ولا ربا في الحيوان مطلقاًء سواء أجاز بلعه كالسمك أم لاء لأنه لا يعد للأكل 
على هیئته» وقد اشتری ابن عمر وا بعیراً ببعیرین بأمره بی كما تقدم. 
(1) رواه البخاري› والجنيب هو الطيب أو الصلب. والجمع هو التمر المختلط بغيره»› أو 

الرديء. ) 


معيار المماثلة أو المساواة في القدر ہر( ٥ہ‏ ) 


ما يعد جدساً واحداً أو مختلفا 

القاعدة عند الشافعية هي أن كل متفقين في الاسم الخاص من أصل الخلقة 
كتمر وتين من نوعين» أو متحدين في أصلهما كدقيق من حنطتين هما جنس واحد» 
وكل شيئين مختلفين في الاسم من أصل الخلقة» كالحنطة والشعيرء والتمر 
والزبيب» أو متخذين من أصلين مختلفين كأدقة (جمع دقيق) الأصول المختلفة 
الأجناس وخلولها (جمع خل) وأدهانهاء واللحوم» والألبان هما جنسان مختلفان. 

وعلى هذا آنواع الدقيق المختلفة الجنس» كدقيق حنطة ودقيق شعير» وأنواع 
الخل والدهون المستمدة منها أجناس» لأنها فروع أصول مختلفة» فأعطيت حكم 
أصولها. 

وكذلك آنواع اللحوم والألبان أجناس مختلفة في الأظهرء لأنها فروع لأصول 
مختلفة› > فأشبهت آنواع الدقيق» ee‏ ولبن البقر بلبن 
الضأن متفاضلاً. 

رارم الق جر امسا وغراها جس رواجت وألا أو الوغرل ا 

والألبان من نوع واحد كالبقر أو الغنم جنس» والأسماك جنس» وبقر الماء 
وغنمه وغيرهما من حيوانات الماء أجناس. وآما الطيورء فالعصافير على اختلاف 
أنواعها جنس واحد» والبطوط جنس واحد» وآنواع الحمام على الأصح جنس. 
وبيوض الطيور أجناس» والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ آجناس› 
وإن كانت من حيوان واحد» لاختلاف أسمائها وصفاتها. وشحم الظهر والبطن 
والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس»› وإن كانت من حيوان واحد» لاختلاف 
أسمائها وصفاتها. واللسان والرأس والأكارع أجناس. والجراد ليس بلحم 
ولا شحم. والبطيخ الأخضر والأصفر والخيار والقثاء أجناس. 

والنقد بالنقد كطعام بطعام في جميع الأحكام السابقة كما تقدم بيانه فإن بيع 
بجنسه كذهب بذهب» اشترط الممائلةء والحلول» والتقابض قبل التفرق والتخايرء 
وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل» واشترط الحلول والتقابض قبل 
التفرق أو التخايرء للخبر السابق. 


اة ا س ا د ا 


والعبرة لاتحاد الجنس واختلافه» ولو اختلفت القيمةء فلا يباع الخالص 
بالمشوب» كحنطة خالصة بمعيبة» أو فيها شعيرء فالجيد والرديء سواء. ولا يباع 
الرطب باليابس على الأرض لعدم المماثلةء فلا يباع رطب النخل بالتمرء 
ولا العنب بالزبيب. 

ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه لعدم المماثلة. 

ولا يجوز بيع النيئ بالمطبوخ» لأن النار تعمد أجزاءه وتسخنه. 

ولا يجوز بيع الحب بده مطاضلاًء لأ الذقق هو الحب بميه. 

ولا يجوز بيع أصل بعصيره كالسمسم بالشيرج» والعنب بالعصير» لأنه إذا عصر 
الأصل نقص عن العصير الذي بيع به. ويجوز بيع العصير بالعصير إذا لم تنعقد 
أجزاؤه» لانه یدخر على صفته» فجاز بیع بعضه ببعض کالزبیب بالزبیب» والشیرج 
بالشيرج» وخل الخمر بخل الخمرء ولا يجوز بيع خل الخمر بخل الزبيب لعدم 
التماثلء ولا بيع خل الزبيب بخل الزبيب» ولا بيع خل التمر بخل التمرء للجهل 
بتماثل الماءين والجهل بتمائل الخلين. 


الفصل الثالث 


عقد الصرف 


الكلام عليه يتطلب بيان تعريفه e‏ 


تعريف الصرف 


هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره. 


أحكامه 


يصح الصرف على معينين بالإجماع» مثل : بعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه 
الدراهم» وعلى موصوفين على المشهورء مثل: بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا 
في ذمتي بعشرين درهماً من الس الفلانية في ذمتك. 

ولو أطلق كلامه» فقال: صارفتك على دينار بعشرين درهماًء وكان هناك نقد 
واحد لا بختلف› أو نقود مختلفة› إلا أن احدهما أغلب» صح › ورل الإطلاق 
عليه» ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق. 

ويصح أيضاً الصرف على معين بموصوف في الذمة» مثل بعتك هذا الدينار 
بعشرة دراهم في ذمتك. 


(1) مغني المحتاج ۲١/۲‏ وما بعدها. 


0۰۸ عقد الصرف 


ولا يصح الصرف على دينين » مثل: بعتك الدينار الذي في ذمتك بالعشرة التي 
في ذمتي» لان ذلك بيع دين بدين» وهو لا يجوز. 

E RS E‏ بذهب متفاضلاً أن 
پم يبيعه من صاحبه بدراهم» أو عَرّْض (سلعة) وي يشتري منه بها أو به الذهب بعد 
التقابض» فيجوزء وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول. أو 
يقرض كل صاحبه ويبرئه» أو يتواهبا الفاضل لصاحبهء وهذا جائز إذا لم يشترط 
في بیعه وإقراضه وهبته ما یفعله صاحبه» وإن کره قصده. 


إذا اصطرفا في الذمةء نحو أن يقول: بعتك ديناراً مصرياً بعشرة دراهم» فيقول 
الآخر: قبلت» فيصح البيع» سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم تكوناء 
إذا تقابضا في المجلس قبل الافتراقء بأن يستقرضا أو غير ذلك» وهو 2 
الشافعية وأبي حنيفة وأحمد» لحديث ابن عمر قال : آتیت النبي وء فقلت: إني 
أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وآبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء 
فقال: «لا باس أن تأخذ بسعر یومها ما لم تفترقاء وبینکما شيء۲.' 


قال ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار: وفيه دليل على جواز التصرف في 
الثمن قبل قبضه»ء وإن كان في مدة الخيارء وعلى أن خيار الشرط لا يدخل 
الصرت. 


وقال الشوكاني : فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس› 
لن الذهب والفضة مالان ربويانء فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر» إلا بشرط وقوع 


التقابض في المجلس." 


(1) رواه الخمسة وصححه الحاكم» وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي. 
(۲) مع نيل الأوطار .٠١١/١‏ 
(۳) نیل الأوطار .٠١۷/١‏ 


الصرف في الذمة بشرط التقابض في المجلس 


بيع الجزاف في المطعوم والنقد 

لو باع شخص إلى آخر طعاماً (حبا) أو نقداً بجنسه تخميتاً (أي حزراً للتساوي) 
لم يصح البيع» وإن حرجا سواء» للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها 
بالكيل المسمى كما رواه مسلم. 

وقيس النقد على المطعوم لأن كلا منهما مال ربوي»ء وللجهل بالمماثلة عند 
البيع". 


.0 /۲ مغني المحتاج‎ )١( 


يشتمل الكلام عليه على تعريفه وحكمه الشرعي»› وأركانه» وما يجب رده» 
وحكم الخيار والأجل فيه» وما يشترط فيه وما لا يشترط» وقت تملك القرض . 


القرض لغة: القطع» ويطلق اسما بمعنى الشيء المقرض» ومصدراً بمعنى 
الإقراض. وشرعا: هو تمليك الشيء على أن يرد المقترض مثله. 


حكمه الشرعي 

آنه مندوب إليه» حث الشرع على فعلهء بقوله تعالى : فكلو َير لَڪ 
قلحُوت) [الحج: ]۷۷/۲١‏ وقوله يية: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء 
نمس الله عنه كُربة من كرب يوم القيامة» والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
ا وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود: امن آ فرش سلما درفنا مرتین › 
كان له أجر صدقة مرة). 


أرکانه 
وهي اة کالبیع : صيغة» وعاقد» ومعقود عليه. 


(۱) مغني المحتاج ۲/ ۱۲۰-۱۱۷ المهذب ۱/ ۰٤-۳۰۲‏ أنوار المسالك: ص ۲۹۹-۲۹۸ . 


(۲( رواه مسلم. 


أرکانه 011 


أما الصيغة 

هى الإيجاب والقبول» بأن يقول المقرض: أقرضتك أو أسلفتك أو خذه 
بمثله» أو ملكتكه على أن ترد بدله» ويشترط قبول الإقراض في الأصح»› كسائر 
المعاوضات. وشرط القبول الموافقة في المعنى كالبيع» فلو قال: أقرضتك ألفاء 
فقيل خمس مئة أو بالعكس» لم يصح. ويصح بلفظ القرض والسلف» لأن الشرع 
ورد بهما» كما يصح بما يودي معناه مما تقدم› مثل : ملكتك. 

وذكر بعض الشافعية أن المقترض إذا قال للمقرض: أقرضني كذاء فأعطاه إياه» 
أو بعث إليه رسولاًء فبعث إليه المالء صح القرض» قال الأذرعي: والإجماع 
القعلي عليه. 
وما العاقد 

فيتشرط في المقرض أهلية التبرع فيما يقرضه»ء لأن القرض فيه شائبة تبرع. 
وأما المستقرض فلا يشترط فيه إلا أهلية المعاملة. فلا يصح إلا من جائز التصرف 


کالبیع۔ 


وأما المعقود عليه 
فیتشرط فيه کونه قابلاً ليكون مسلماً فيه» أي مالا متقرّماً (يباح الانتفاع به 
شرعاً) معلوماً» لصحة ثبوته في الذمةء ولأنه بلا اقترض جملا بكرا روی 
إبل الصدقةء فأمر آبا رافع أن يقضى الرجل بّرهء فقال: لا أجد إلا خياراً 
رَبَاعياً» فقال: «أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». فإن شرط في 
القرض زيادة كان ریا« لحديث : «کل و راا فووا 
)١(‏ البكر الفتى من الإبل. 
(۲) الرباعي من الإبل ما آتی عليه ست سنين › ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته› والخيار 
المختارة. ٠‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا. 


او ل ا ا 


ولا يجوز قرض ما لا يصح السَلّم فيه في الأصح وهو كل ما لا ينضبط أو يندر 
وجوده» لأن ذلك يتعذر أو يتعسر رد مثله. 


وعلى هذا يجوز قرض كل مال يملك بالبيع» ويضبط بالوصف» لأنه عقد 
تمليك يثبت العوض فيه في الذمة» فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسّلم» 
ولا يجوز فيما لا يضبط بالوصف كالجواهر وغيرها. ولا يجوز إلا في مال معلوم 
القدرء فإن أقرضه طعاماً لا يعرف كيله» لم يجزء لأن القرض يقتضي رد المثل› 


فإذا لم يعلم القدرء لم يمكن القضاء. 
ما یجب رده 


يجب في القرض رد المثل في المثلي (وهو المكيل والموزون والمذروع 
والعددي المتقارب كالجوز والبيض) لأنه أقرب إلى حقه» ويرد في الشيء المتقوم 
أو القيمي (وهو ما تفاوتت آحاده آو آفراده كالامتعة المختلمة) المثل 
صورة. 

ولو ظفر المقرض بالمقترض في غير محل الإقراض»› ويحتاج نقله إلى جمل 
ومؤونة› كحنطة وشعير› طالبه بقيمة بلد الإقراض› لأنه محل التملك يوم 
المطالبةء ولأنه وقت الاستحقاق. فإذا لم يحتج نقله إلى حمل ومؤونةء طالبه بمثله 
جنسا ونوعا وقدراً أو صفة» ولزم المقترض الدفع کالنقود. 


حكم الخيار والأجل فيه 


لا يثبت خيار المجلس وخيار الشرط في القرض» لأن الخيار يراد للفسخ» وفي 
القرض يجوز لكل من الطرفين العاقدين أن يفسخ إذا ا ا 
النجلس. وخاز الشرط: 

ولا يجوز شرط الأجل في القرض. لأن الأجل يقتضي جزء من العوض› 
e o a‏ فلا يجوز شرم الأجل فيه › ولو 

تم الشرط كان لاغیاً لم يعتبر 


ما يجوز الاشتراط فيه ومالايجوز . .رل ٣ه‏ 


ما يجوز الاشتراط فيه وما لا يجوز 
للمقرض» كرد الأجود» أو على أن تبيعني فرسك أو أرضك بكذاء فإنه رباء لأن 
وضع القرض الإرفاق بالمقترض. 

فإن وفى المقترض للمقرض أجود أو أكثر ما لزمه» من غير شرط»› جاز» عملا 
بالحدیث المتقدم : #خيركم أحسنکم قضاء» فالزيادة في الصقة أو المقدار»› والقليل 
والكثير جائزة» لهذا الحديث وغیره»› بل هي ا 

ويجوز شرط الرهن والضمان في القرض» للتوثيق» ولأن النبي َيه رهن درعه 
على شعیر أخذه لأهله". وهو دليل على جواز الرهن في الحضر› وعلى مشروعية 
معاملة أهل الذمة. 
وقت تلك القرض 

يملك المقترض القرض بالقبض › وإن لم يتصرف فيه » کالموهوب› وأولى» 
لوجود العوض فيه. 


(۱) نیل الأوطار /٥١‏ ۲۳۲. 
)۲( روأه البخاري ومسلم عن عائشة ا. 


الفصل الخامس 


عقد السلم 


تعریفه ومشروعیته» صیغته › شروطه (شروط الانعقاد والصحة› شروط المسلم 
فيه) التصرف في المسلم فيه الاستبدال في المسلم فيه» السلم في الحيوان". 
وهذا الفصل مخصص لبيوع الذمم بلفظ السلم» وما سبق كان في بيوع الأعيان. 


تعريف السلم ومشروعيته ولفظه أو صيغته 

السلم لغة آهل الحجازء والسلف لخة أهل العراق»ء يقال: أسلم وسلم»› 
وأسلف وسلف» سمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد» وسلفا لتقديم 
راش المال وهو بيع شيء موصوف في الذمة» أو هو بيع آجل بعاجل. 

وينعقد بلفظين : لفظ السلم أو السلف» ويصح بلفظ البيع إن تم قبض الثمن في 
مجلس العقد. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذاء والنكاح. 
ويسمى المشتري رب السلم أو المسلم» والبائع يسمى المسلم إليه» والمبيع 
المسلم فيه» والثمن رأس مال السلم. 

وهو مشروع لقوله تعالی: ایا لیت ٢اا‏ ا تدم ن إل أجل سى 
اڪ [البقرة: ۲/ ۲۸۲]. قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد 
)١(‏ مغني المحتاج ۲/۲٠٠-۷١٠ء‏ المهذب ۳٠۲-۲۹٦/١‏ كفاية الأخيار ٤۹۸-٤۸۷ /١‏ 


أنوار المسالك ص ۲۹۸-۲۹١‏ بجيرمي الخطيب "/ ٠٦-٤٤‏ حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب .٠٠-۲۲/۲‏ 


تعريف السلم ومشروعيته ولفظه أو صيغته_ ‏ 010 


۰ ر ےکا 4 ر سرف ا عرص ر ر 4 
آحله الله في کتابه وأذن فیهء فقال: يابا اریت ٤َما‏ إا دام بب إل أجل 


سى فأكتبوه) [البقرة: ۲/ ۲۸۲]. 


إلى أجل معلوم) وأجمع العلماء على جوازه› وقل جوز للحاجة. 


شرط الخيار والأجل 

ويثبت فيه كبقية المعاوضات خيار المجلس» لقوله ييو - فيما تقدم -: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا). ولا يثبت فيه خيار الشرط لأنه لا يجوز أن يتفرقا 
قبل تمامه» لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العوض» فلو آثبتنا فيه خيار الشرط»› 
آدی إلى آن يتفرقا قبل تمامه. 

ويجوز عند الشافعية مؤجلاً للآية السابقةء ويحوز حالاًء لأنه إذا جاز مؤجلاً 
فلأن يجوز حالاً أولى. 


® 


شروطه 

تشترط فيه شروط انعقاد» وشروط صحة» وشروط في المسلم فيه. 

آما شروط الانعقاد فهي : 

-١‏ توافر صيغة الإيجاب والقبول» بالصيغة المذكورة. 

- كون العاقد أهلاً للتصرف في المال بآن يكون بالغاً عاقلاًء لأنه عقد على 
مال» فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. 

ويصح السلم من الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى» ولا يصح من 
الأكمه"" الذي لا يعرف الصفات» لأنه يعقد على مجهول» وبيع المجهول لا يصح. 

وهناك شروط في المعقود عليه وفي الثمن» سأذكرها بمشيئة الله تعالى في 
مواضعها. 


(1) الذي ولد أعمی. 


01 


عقد السلم 


وآما شروط الصحة فهي ثلاثة» مع شروط البيع : 

-١‏ تسليم رآس مال السلَّم (الشمن) في مجلس العقد قبل لزومهء لأن اللزوم 
كالتفرق» إذ لو تأخر التسليم» لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس مال 
في الذمةء ولأن في السلم غرراًء فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال. وهذا 
شرط في رأس مال السلم (الشمن). ويشترط أن يكون الثمن معلوماًء إما بالقدر أو 
بالمشاهدة على الأظهرء فلا يصح بالمجهول» لأنه غرر. 

ولا بد من حلول (قبض) رأس المال كالصرف» ولا يغني عنه شرط تسليمه في 
المجلس» فلو تفرق العاقدان قبل قبض رأس المال» أو ألزماه قبل القبض»› بطل 
العقدء إلا إذا سلّم بعضه فيصح بقسطهء وبطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من 
المسلم فيه» أي يشترط لصحة عقد السلم تسليم رأس المال كله في مجلس العقد 
ولا بد من القبض الحقيقي» فلو أحال المسلم المسلم إليه فلا يصح العقد. 

فلو أطلق المسلم (المشتري) كلامه» كأن قال: أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في 
كذا» ثم عيّن الدينارء وسلمه في المجلس قبل التخاير وقبضه المسلم إليه في 
المجلس» جاز ذلك» لأن المجلس حريم العقدء فله حكمه»ء فإن تفرقا آو تخايرا 
قبل القبض» بطل العقد. 

ولو أحال المسلم (المشتري) المسلم إليه (البائع) برأس المال على شخص 
وقبضه المحال (وهو المسلم إليه) في المجلس» فلا يجوز ذلك» لأن بالحوالة 
يتحول الحق إلى ذمة المحال عليهء فهو يؤديه عن جهة نفسه» لا عن جهة المسلم. 
لكن إن قبضه المسلم بنفسه من المحال عليه أو من المسلم إليه» بعد قبضه بإذنهء 
وسلم المبلغ إلى المسلم إليه في المجلس» صح. 

ولو قبض المسلم إليه الثمن في المجلس» وآودعه عند المسلم (المشتري) قبل 
التفرق» جاز. 

ويجوز كون رأس المال نقوداًء أو منفعة معلومة كسكنى دار» كما يجوز جعلها 
ثمناً أو أجرة أو صداقاًء وتقبض المنفعة بقبض العين (محل المنفعة)ء لأنه لما تعذر 
القبض الحقيقي اكتفي بهذاء لأنه الممكن في قبض المنفعةء لأنها (أي المنفعة) 


شروطه 


باق» ا الس (المشتري) بعينه » ا للمسلم إليه إبداله. 

ورۇية راس المال المثلي (الئمن) تكفي عن معرفة قدره في الأظهر› کالثمن 
والمبيع المعين. 

۲- تعيين مكان تسليم المسلم فيه للمُسليم إذا كان حمله يحتاج إلى مؤنة (نفقة)ء 
فإن لم يكن محتاجاً حمله إلى مؤنة» لم يشترط بيان محل التسليم. 

فإن أسلم بموضع لا يصلح للتسليم كالبرية» أو يصلح ولحمله مؤنة» لم يصح 
العقد. 

ولا يشترط كون السَّلّم مؤجلاً في مذهب الشافعية› فیصح کما تقدم کونه حال 
e‏ > فإن أطلق عن الحلول والتأجيل › وکان المسلم فيه موجوداً انعقد حالاً. 

۳- إذا أجل السلم يشترط العلم بالأجلء وإن أطلق الشهر حمل على الشهر 
الهلالي (وهو ما بين الهلالين) لأنه عرف الشرع» إذا وقع العقد أول الشهر. فإن 
انكسر شهر» حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلةء وتمم الشهر الأول ثلاثين 

والسَنّة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرهاء لأنها عرف الشرع. 


والأصح صحة التأجيل إلى العيد وجمادى وربيع ونفر الحج» ويحمل على 
الأول من ذلك» لتحقق الاسم به. 

شروط ل 

-١‏ بيان جنسه ونوعه وقدره وصمته› ا ك فط الشات ال ة له التي 
يختلف بها غرض الإنسان» كالأدقة والمائعات والحيوان واللحم والقطن والحديد 
والأحجار والأخشاب ونحو ذلك كالغزل والصوف. فيقول مثلاً: أسلمت إليك في 
حنطة سقي أو بعل من منطقة معينة كحوران أو الجزيرة› أو أسلمت إليك فيي فرس 
أصيل مضمّرء رباعي السن»ء وذلك لنفي الجهالة عنه. 


0۹۸ 


عقد السلم 


فلا يجوز السلم في الجواهر»ء والمختلط بغيره كالهريسة»ء والغالية (المركبة من 
المسك والعنبر والكافور) والخفاف المركبة من الظهارة والبطانة والحشوء فكل 
ذلك لا تفي الصفات بضبطه»ء وكذا ما اختلف أعلاه وأسفله كمنارة مثل الشمعدان 
وإبريق» أو ما دخلته نار قوية كالخبز والشواءء إذ لا يمكن ضبط ذلك بالصفة. 


ويصح السلف في المختلط المنضبط الأجزاء كخز (وهو المركب من إبريسم 
ووبر أو صوف) لسهولة ضبط كل جزء من هذه الأجزاءء ومثله الجن والأقط› 
والشّهد (المركب من عسل النحل والشمع) وخل تمر أو زبيب. ولا يصح السلم في 
الخبز في الأصح عند الأكثرين ‏ لاختلاف تأثير النار فيه تأثيراً لا ينضبط› ولا يصح 
فيما يندر وجوده كلحم الصيد في محل يعز وجوده فيه» ولا فيما لو استقصى 
وصفه» عر وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وغيرهما من الجواهر النفيسة. 

۲- أن يکون معلوم القدر يلاء أو وزناًء أو عدا أو ذَرْعاًء بمقدار معلوم» 

فلو قال: زنة هذه الصخرة جوزاًء أو ملء هذا الرّنبيل (الفَفَة) حنطةء ولا يعرف 
وزن الصخرة ولا ما يسع الزنبيل› لم يصح السلم لفقد العلم بآلة الوزن أو الكيل. 
ولو أسلم في مئة صاع حنطة مثلاًء على أن وزنها كذاء أو في قماش مثلاً صفته 
گا ؤوزنە ذا :ودغ كذاء لم يصح السلم»ء لأنه يو وجوده» بخلاف الخشب»› 
لأن زائده ينحت» فيكون الجمع بين الوزن والعدٌ مفسدا للعقدء لأنه يحتاج معه إلى 
ذكر الجرم» فيورث عزة أو ندرة الوجود. 

ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقتاء والسفرجل والرمان وما أشبه ذلك 
مما لا يضبطه الكيل. 

ويصح السلم في الجوز واللوز بالوزنء أو الكيل في الأصح لا بالعدّء في نوع 
يقل اختلافه» بغلظ القشر والرقة» قياساً على الحبوب والتمر» بخلاف ما لا يقل 
اختلافه بلاك: فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك. 

ويجمع في اللن المعروف بين العدّ والوزن» فيقول مثلاً : عشر لبنات» زنة كل 
واحدة كذاء وذلك بشرط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنةء وأنه من طين 
معروف. 


‘AK 


شروطه 

۴- كون المسلم فيه ديناً (أي شيئاً ثابتاً في الذمة)» فلو قال: أسلمت إليك هذا 
a a Kl a al‏ ولا ينعقد بيعاً في الأظهر. ولو قال: اشتریت 
منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم› فقال : بعتك› انعقد بيعاًء اعتبارا باللفظ. و 
سلماًء اعتباراً بالمعنى واللفظ. 


-٤‏ كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم» لأن المعجوز عن 
تسليمه يمتنع بيعه» فيمتنع السلم فيه. 

فإن كان يوجد ببلد آخر» صح السلم فيه» إن اعتيد نقله غالباً منه للبيع» 
وإلا (بأن لم يعتد نقله لنحو البيع منه غالباً) فلا يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. 

ولو أسلم فيما يعم وجوده» فانقطع في وقت حلوله (أي مَجِلّه) لم ينفسخ العقد 
في الأظهرء وإنما يتخير المسلم (المشتري) بين فسخه»ء والصبر حتى يوجد. 

ولو علم قبل حلول أجل التسليم بانقطاعه عندئذ» فلا خيار قبله في الأصح»ء 
لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. 

والخلاصة: يشترط في السلم تسعة شروط› اثنان في الانعقاد» وثلاثة لصحة 
العقدء وأربعة في المسلم فيه. ) 


التصرف في المسلم فيه والاستبدال عنه ۰ 

لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه» ولا الاستبدال عنه» بان يأخذ بدل الب 
شعيراً أو قيمته مثلاًء إذ لا يجوز بيع الدين بالديل» والاستبدال اعتياض عن 
المسلم فيه. 

وإذا أحضر المسلم إليه الشيء المسلم فيه» مثلما شرط في عقد السلم من 
الصفات» أو أجود مما شرطء وجب قبوله» .لأنه اا ولو أحضره 
أرداً مما وصف» جاز قبوله ولم يجب في الأصح. 


السلم في الحيوان 
e e‏ لأنه بت في الذمة ا 


وق ال ي ن 


وروی آبو داوود: «أنه ا أمر عمرو بن العاص د لہ أن يأ خحذ بعيراً بہعیرین إلى 


اجل» وهذا سَلّم لا قرض» لما فيه من الفضل والاجل. 


ولکن بشت ط E‏ الحيوان ونوعه وصمفته وقدره»› ففي الإبل والخيل 
ا e‏ يشترط بيان الذكورة ا والسن › واللون»› والنوع» 


ط في الطير بيان النوع والصغر»› وكبر الجثة› والسن إن عرف»› ويرجع فيه 
للبائح. ولا يجوز السلم في النحل» وإن جرّزنا بيعه» لأنه لا يمكن حصره بعدد 
ولا وزن ولا کیل. 

ترط في اللحم بيان كونه لحم بَقّر» أو ضان» أو مَعْز ذكر خصي رضيع ‏ 
معلوف أو ضدها من فخذ أو كف› أو جَنْب» ويقبل عظمه على العادة عند 
الإطلاق. 


ويشترط في الثياب بيان الجنس والطول والعرض والغأظ والدقة والصفاقة والرقة 
والنعومة والخشونةء ومطلقه يحمل على الخام دون المقصور. ويجوز السلم في 
الوب المقصور»ء لأن القصر وصف مقصود مضبوط» ولا يجوز في الملبوس» لأنه . 
لا ينضبط. ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج» کالبرود إذا بين ما صبغ به» وكونه 
في الشتاء أو في الصيف» واللونء وبلد الصبغء والأصح منع السلم في المصبوغ 
- بعد النسج كالغزل المصبوغ»ء لأن الصبغ بعد النسج يسد الفرّج» فلا تظهر معه 
الصفاقة» بخلاف ما قبله. 

ويشترط في التمر أو الزبيب أن يذكر لونه كأبيض أو أحمر»ء ونوعه كالبرحي أو 
البرني» وبلده كمصري أو سعودي أو بغدادي» وصغر الحبّات أو كبرهاء لأن 
شر الخ أقوى وأشد» وكونه قديماً (عتيقاً) أو حديثاء لاختلاف الغرض بذلك. 

والحنطة وسائر الحبوب كالتمر في الشروط أو الأوصاف المذكورة. ويشترط في 
العسل (عسل النحل) أهو جبلي أو بَلّدي» لاختلاف الغرض بذلك› ا 
خريفي» أبيض أو أصفرء لتفاوت الغرض بذلك» ويبين مرعاه. ولا يشترط توصيف 


و ا ي ك ا اه 


الق (القَدَم) والحداثة. ولا يصح السَلَّم في المطبوخ والمشوي» لأن تأثير النار 
فيهما لا ينضبط» ولا يضر تأثير الشمس في العسل. 

والأظهر منع السلم في رؤوس الحيوان» لاشتمالها على آبعاض مختلفة من 
المناخر والمشافر وغيرهاء ويتعذر ضبطها. ٠‏ 

ولا يصح السلم في مختلِف أجزاؤه كالقدر والجلد والكوز» والطست (الطشت) 
والقّمقم (إناء العطر أو المزهرية) والمنارة (منارة المركب أو السرج) وطنجير 
(دست) ونحوها كالأباريق» والجباب (الخوابي والأسطال الضيقة الرأس). 

ويصح السلم في الأسطال المربعة أو المدورة لعدم اختلافهاء وما صب منها 
(أذيب) في قالّب كالهاوّن. وفي المتافع كتعليم القرآن. ولا يشترط ذكر الجودة 
والرداءة في الأصح» ويحمل مطلقه على الجيد. | 

ويشترط مع ما سبق معرفة العاقدين - وهما عدلان في الأصح - 
وغيرهما الصفاتِ» ليرجع إليها عند تنازع العاقدين. 


الإجارة 


تعريفها ومشروعيتها» وصفتهاء واشتراط الخيار فيها وإجارة المأجور وبيعه› 
وأركانها» وشروطها (شرط العاقد والصيغة» وشروط العين المؤجرة» وشروط 
الأجرة» وشروط المنفعة» وشروط إجارة العين وإجارة الذمة) وحكم تأجيل 
المنفعة فيهماء وحكم إيفاء الأجرة وتعجيلهاء واستيفاء المنفعة» وحبس العين 
المؤجرة لدفع الأجرة» التزامات العاقدين» وتأقيت الإجارة» وطرق انتهائهاء 
وحكم يد المستأجر»ء والاستئجار للقَرّب» فسخ الإجارة للعذر وغيره» واختلاف 
المتكا .0( 

رییں ۰ 


تعريف الإجارة ومشروعيتها 


EK 


الإجارة لغة: هي الأجرء وبذل العملء قال الله تعالى: ضوف َويد ج 
عظمًا) [النساء: ]۷٤/٤‏ ثم اشتهرت في العقد. 

وشرعاً: عقد يتضمن تمليك منفعة بعوض بشروط. أو هي عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. كلمة «منفعة لإخراج العين 
ذاتها. وامقصودة» لإخراج التافهة كاستئجار بيّاع على كلمة لا تتعب» وامعلومة) 
(1) مغني المحتاج ۲/ ۰۳۲۰-۳۳۲ المهذب ۱/٤۳۹-١1٤ء‏ كفاية الأخیار ۹۰-۰۸۳/۱٥ء‏ 


أنوار المسالك: ص »۳۳٠-۳۳۰‏ بجيرمي الخطيب ۳/ 1۸١-١۷١‏ حاشية الشرقاوي على 
تحفة الطلاب .A4\-AY /Y‏ 


تعريف الإجارة ومشروعيتها_ زازا| o٣‏ 


لإخراج القراض (المضاربة) والجَعَّالة على عمل مجهول» و«قابلة للبذل» لإخراج 
ما ليس قابلاً للبذل وهو البُضعء أي الفرج» واعوض» لإخراج هبة المنافع 
والوصية بها والشركة والإعارةء و«معلوم) لإخراج المساقاة والجعالة على عمل 
معلوم بعوض مجهول كالحج بالرّزق (أي النفقة غير المقطوعة) وكدلالة عدول على 
قلعة نحارب الكفار بها. 

ومشروعية عقد الإجارة على المنافع المباحة لقوله تعالى: ن اسمن کک 
فتاوه ا [الطلاق: ]٠/٠١‏ وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب 
أجرة» وإنما يوجبها ظاهر العقد» فتعين. 

ولخبر الصحيحين : «آنه 4ل احتجم وأعطى الحجام أجرته» وخبر البخاري : 
اا ر رجلا من , الدنل يقال له عبد الله , is‏ 
وخبر مسلم: « أنه بي نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وخبر ابن ماجه والبيهقي : 
أنه ي قال : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

ي : أن علياً ڪه آجر نفسه من يهودي› فاستقی له ګل دلو پتمرة؛ حتی بلغ 

بضعاً وأربعين دلواً. 

DD Eads 
بما على السواقي من الزيع؛ فنهى رسول الله ية عن ذلك وآمرنا آن ا ا‎ 
أو ورق"» أي فضة.‎ 

وروى أبو آمامة التيمي قال: سألت ابن عمرء فقلت: إنا قوم نكري في هذا 
الوجه» وإن قوماً يزعمون أن لا حج لناء فقال ابن عمر: ألستم تلبّون وتطوفون بين 
الصفا والمروة» إن رجلا أتى النبي بء فسأل عما تسألونني عنه» فلم يرد عليه» 
حتى نزل: ليس عَم جك آن بَا مضلا س رَبك [البقرة: ۱۹۸/۲] 
فتلاها عليه. 


ولأن الحاجة الماسة إلى ا وخادم وآلة ونحوها دأعية 


)۱( آل والبخاري رالاق ن خا راقع بن خدیچ 4 


oY ٤ 


الإجارة 


إلى الإجارةء كالحاجة إلى الأعيانء فلما جاز عقد البيع على الأعيان» وجب أن 
يجوز عقد الإجارة على المنافع» وكما جوز السّلّم وغيره من عقود الغرر. 

وقد أجمعت الصحابة والتابعون على جواز الإجارة. ) 
صفة الإجارة واشتراط الخيار فيها وإجارة المأجور وبيعه 

عقد اللإجارة إذا تم لزم ولم يملك واحد من العاقدین آن ينفرد بفسخه من غير 
وجود عيب» لأن الإجارة كالبيع» والبيع إذا تم لزم» فكذلك الإجارة. 

وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيارء لأن الخيار يمنع من 
التصرف» وذلك ينافي اللزوم» لقوله تعالى: ياي ايت اموا أا اشر 
[المائدة: .]١/١‏ وآما خيار المجلس - كما رجح النووي رحمه الله - فيثبت لأنه قدر 
يسير» ولكل منهما إسقاطه. 

وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضهاء لأنه ملك المنفعة. 

والأظهر أنه يجوز للمؤجر بيع العين المستاجرة من غير المستأجر» ولا تنفسخ 
الإجارة» سواء أكان البيع للمكتري أم لغيره» لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع 
بيع الرقبة (الذات). 


أركان الإجارة وشروطها 


أركانها أربعة: عاقدان» وصيغة» وأجرة» ومنفعة. 
أما العاقدان 

فهما المؤجر والمستأجر» فيشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري» وهو 
الرشد» وهو أن يتصف كل منهما بالبلوغ والصلاح لدينه ومالهء فلا يصح من صيي 
وإن قصد اختباره» ولا من مجنون» ولا من محجور عليه بسفه ولو كانت الإجارة 
بغخبطة › أي مصلحة. لكن يصح من الكافر استئجار المسلم» كما في قصة علي طب 
بإجارة ذمة. وبعبارة أخرى: لا يصح الإيجار إلا من جائز التصرف في المالء لأنه 
عقد يقصد به المالء فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع. 


ويشترط أيضاً كون المؤجر قادراً على تسليم المنفعة» فلا يصح استئجار 
مغصوب من عاجز لا يقدر على انتزاع المغخصوب عقب العقدء ولا استئجار أرض 
للزراعةء لا ماء فيها لها دائم› ولا يكفيها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة 
في نحو جبل. والامتناع الشرعي لتسليم المنفعة كالحسي في حكمه» فلا يصح 
استئجار لقلع سن صحيحة» ولا حائض لخدمة مسجد» ولا استئجار زوجة لرضاع 


أركان الإجارة وشروطها 


أو غیره بغير إذن الزوج في الأصح. 
وأما الصيغة 


فهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي بشرط توافقهما أو تطابقهماء وكون 
القبول عقب الإيجاب من غير مهلة» كما في البيع. وألفاظها: مثل قول المؤجر: 
آجرتك هذا الإناء مثلاًء أو أكريتك إياه» أو ملّكتك منافعه سنة بكذا. فيقول 
المستاجر: قبلت أو استأجرت أو اكتريت. والأصح انعقاد الإجارة بقوله: آجرتك 
منفعتهاء ومنعها بقوله: بعتك منفعتهاء لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان› 
فلا يستعمل في المنافع» كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة ولفظ الشراء كلفظ البيع. 


وأما الأجرة 


فيشترط في الإجارة العينية كون الأجرة معلومة جنساً وقدراً وصفة» كالثمن في 
البيع» لأن الإجارة عقد يقصد به العوض» فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع ؛ 
فإن كانت الأجرة معينة كفت مشاهدتها إن كانت على منفعة معينة آو في الذمة. 
أما صحة الحج بالرزق فلأن ذلك نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل. 

ويترتب على اشتراط العلم بالأجرة أنه لا تصح الإجارة في استئجار الدار مثلاً 
بالعمارة» مثل أجرتكها بما تحتاج إليه من عمارة أو بدينار مثلاً تعمرها به» لأن 
العمل بعض الأجرة» وهو مجهول» فتصير الأجرة مجهولة. فإن أجّره الدار بدراهم 
معلومة بلا شرط» وأذن له في صرفها في العمارة صح. 

ولا يصح أيضاً إجارة دابة شهراً مثلاً بعلّفهاء ولا يصح استئجار سلاخ (جزار) 
ليسلخ الشاة بجلدهاء أو يطحن البرّ مثلاً ببعض الدقيق منه كربعه» أو بالنخالة منه» 


٣ه‏ | الإجارة 


للجهل بشخانة الجلدء وبقدر الدقيق والنخالةء ولعدم القدرة على الأجرة حالاً. وقد 
روی الدارقطني وغيره أن النبي ييل نهى عن قفيز الطحان”. وفسر بأن يجعل أجرة 
الطحن قفيزا مطحوناً. ٠‏ 

ويجوز إجارة المنافع بعوض من جنسها ومن غير جنسها؛ لأن المنافع في 
الإجارة كالأعيان. ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض» فكذلك المنافع. 

وتملك الأجرة بالعقد ملكا مراعى مع مرور الزمنء بمعنی آنه کلما مضی زمن 
عليهاء وهي سالمة» تبين أن المؤجر استقر ملكه على ما يقابل ذلك» ولا يجب 
قبض الأجرة في إجارة العين في المجلس» بخلاف إجارة الذمة» وكذلك يملك 
المستأجر المنفعة المعقود عليها بالعقدء وتحدث فى ملكه» بدليل جواز تصرفه فيها 
في المستقبل. 
وأما المنفعة 

فيشترط فيها سبعة شروط› سواء في إجارة العين أو الذمة فيما له منافع كدار 
وهي . 

الشرط الأول- كون المنفعة متقومة» أي ذات قيمة ليحسن بذل المال في 
مقابلتها کاستئجار دار للسکنی › والمسك والريا حين للشم. 

ويترتب عليه أنه لا يصح استئجار تفاحة للشمء لأنها تافهة لا تقصد له» فهي 
كحبة البر في البيع. فإن كثر التفاح صحت الإجارة» لتحقق المقصود وهو الرائحة. 

ولا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب»› وإن رؤجت السلعةء إذ لا قيمة لها. 

ولا يصح أيضا إجارة دراهم ودنانير للتزيين للحوانيت ونحوهاء وکلب معلّم 
للصيد في الأصح في جميع ما ذكرء لأن منفعة التزيين بالنقد غير ذات قيمة» 
فلا تقابل بمال» بخلاف إعارتها للزينة» والكلب لا قيمة لعينهء فكذا لمنفعته. 


(1) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى عن عَسْب الفحل»ء وعن 
قفيز الطحان» ولكنه ضعيف. 


o۷ 


أركان الإجارة وشروطها 


ولا يصح استئجار الفحل للضراب على الصحيح› لحديث ابن عمر طب «أن 
النبي ية نهى عن عَسْب الفحل»“ ولان ماءه لا قيمة له كالميتة والدم. 

الشرط الثاني- أن تكون المنفعة مباحة شرعاًء فلا تصح الإجارة على منفعة 
محرمة» کالرقص والغناء المحرم والموسیقی › واستعمال الحانوت أو غيره لتعاطي 
الخمور والمخدرات ونحوهاء أو حمل الخمر لغير إراقتها. 

الشرط الثالث- كون المؤجر قادرا على تسليم المنفعةء كما ذكر سابقاً في 
شروط المۇجر. 

الشرط الرابع- أن تكون المنفعة معلومة للعاقدين» ولو بالرؤية جزافاً بأن يكون 
العلم بالمنفعة عيناً وصفة وقدراًء فلا يصح إجارة أحد المنزلين أو الحانوتين أو 
الشيئين› ولا إجارة الغائب»› ولا إجارة مدة غير مقدرةء إلا لدخول الحمام» فإنه 
جائز بالإجماع. 

تقدير المنفعة 

ويكون تقدير المنفعة إما بالزمان أو العمل أو المكان ومساحته ونحو ذلك. 
فتقدير المنفعة بالزمان فقط كسنة أو شهرء كإجارة داز وثوب ومكان وإناء مدة سنة 
أو شهر أو أسبوع أو يوم مثلاء فيقول : آجرتك هذه الدار بالسكنى سنة. 

والتقدير بالعمل كإجارة سيارة أو دابة معينة أو موصوفة للركؤب إلى مكة مثلاًء 
ik‏ هذا القماش المعين قميصا ا أو رداءًء لأن هذه 3 معلومة في أنفسهاء 

تفتقر إلى تقدير المدة. 

وقد تقدّر إجارة هذه الأشياء بالزمان أيضاًء فيقول المستأجر: أجرني هذه 
السيارة لأركبها إلى موضع كذا» أو لأركبها شهرا. 

فلو جمع المؤجر في إجارة الذمة الزمان والعمل في عقد واحد كان استاجر 


)1( رواأه أحمد والبخاري والسائي وأبو داوود. والعسب ماأء الفحل أو أجرة الجماع› والفحل 
الذکر من کل عیوان فرساً کان آو جملا آو تيساً أو غير ذلك. 


ا 


شخصاً ليخيط القماش بياض النهار» لم يصح في الأصح» للغرر الحاصل»› فقد 
يتقدم العمل أو يتأخر. 

جاء في بعض كتب العراقيين أن المنافع في إجارة العين ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالمدة كالعقار والرضاع والتطيين والتجصيص› 
لأن منافع العقار وتقدير اللبن إنما ينضبط بالزمان. 

- وقسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالعملء كأداء الحج وبيع القماش وقبض 
شيء من فلان. 

۴- وقسم تقدّر فيه المنفعة بالأمرين معا كالسيارة أو الدابة أو الخياطة» وهو 
جائز في إجارة الع كإجارة الدار مدة شهر أو سنة. أما فى إجارة الذمة كأن قال : 
ألزمت ذمتك الخياطة يوماً أو شهراًء لم يصح كما تقدم. 

ويقدر تعليم القرآن بمدة كشهر»ء وكما لو استأجر خياطاً ليخيط له شهراًء أو 
بتعیین سور. 

وفي البناء يعين الموضع والطول والعرض والسّمْك (السماكة) أي الارتفاع 
وما یبنى به الجدار من طين أو حجر أو لبن أو آجر أو غيره» إن قدر البناء بالعمل»› 
لاختلاف الأغراض أو الغايات به آو منه. فإن قدر البناء بالزمان» لم يحتج إلى بيان 
شيء مما ذکر إلا بیان ما یبنی به» وهذا إذا لم یکن ما يبني به حاضراً 
وإلا فمشاهدته تغني عن بیانه. 

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة» لاختلاف 
منافع هذه الجهات. ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح. ولو قال 
المؤجر: لتنتفع بها بما شئت» صح العقد. وكذا إن قال: إن شئت فازرع» وإن 
شئت فاغرس في الأصح. 

ويشترط في إجارة العين المؤجرة للركوب تعيين الدابة أو السيارة» فلا يصح أن 
يؤجره إحدى هاتين السيارتين أو الدابتينء منعاً للإبهام. 

ويشترط في إجارة الذمة لركوب دابةء ذْكر الجنس والنوع والذكورة والأنوثة› 
لاختلاف الأغراض بذلك. ٠‏ 


AKI 


أركان الإجارة وشروطها 


ويشترط في إجارتي العين والذمة للركوب بيان قدر السير كل يوم إن كان قدراً 
تطيقه الدابة غالباًء وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة» وبالأوقات كزمن 
شتاء أو صيف» ويشترط أيضاً فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار» والنزول 
في القرى أو الصحراءء إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة» فينرّل قدر السير عند 
الإطلاق عليها. 

والأظهر في إجارة وسيلة الركوب الغائبة اشتراط رؤيتها كبيع الشيء الغائب. 

ويشترط في إجارة الذمة وإجارة العين للركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف 
تام لجثته لينتفي الغرر. 

ويشترط أيضاً معرفة ما يركب عليه الراكب من مَخيل وغيره إن كان للمكتري. 
ولو شرط المكتري في الإجارة للدابة حمل المعاليق (وهي ما يعلق على البعير 
كسَفُرة وقّذر وقصعة) مطلقاً (أي من غير رؤية ولا وصف) فسد العقد في الأصح› 
لاختلاف الناس فيهاء فربما قلت أو كثرت. 

ويجب في الإيجار للحمل إجارة عين أو ذمة أن يعرف مؤجر الدابة الشيء 
المحمول؛ لاختلاف تأثیره وضرره» فان حضر الشيء رآه» وان کان في ظرف 
امتحنه بیده» وإن غاب قدر بکیل آو وزن. 

وأن ق المؤجر أيضاً جنس المحمول الغائب» لاختلاف تأثيره في الدابةء 
كما في الحديد والقطن» فالحديد يتركز ثقله في محل أقل من القطن» والقطن يعم 
المكان» ويتثاقل بالريح. 

ولا يشترط معرفة جنس الدابة ولا صفتها إن كانت الإجارة إجارة ذمةء إلا أن 
يكون المحمول زُجاجاً ونحوه كخزف» فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك 
ا ) 

أما إجارة عين الدابة للحمل فيشترط رؤيتها وتعيينهاء كما في إجارة العين 
للركوب. 

الشرط الخامس - أن تكون المنفعة ممَّذّرة بمدة معلومةء فلا يصح الإيجار لمدة 


م( الإجارة 


مجهولة» مثل قول المؤجر: اسكن في هذه الدار ما شئت أو لتزرع هذه الأرض أو 
تبني فيها» لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة. 

الشرط السادس - عدم حصول المنفعة للمستأجر» ومحل بحثه فيما يأتي وهو 
الشرط السابع. 

الشرط السابع - كون محل العقد هو المنفعة وسيأتي بيانه. 

والخلاصة: تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» إذا قدرت منقعته 
بأحد أمرین : مدة أو عمل. 

والمقصود من الإجارة المتافحء وهى مورد العقد عند الجمهورء إذ لو كان 
موردها العين لامتنع رهن العين المستأجرة والمرهونة» لكن المنفعة متعلقة بالعين 
المستأجرة. 

وأما شروط العين المستأجرة في إجارة العين فهي خمسة شروط وهي : 

-١‏ أن تكون معينة» فلا تصح إجارة أحد الشيئين» كأحد الثوبين» لوجود 
الجهالة المفضية إلى المنازعة. 

۲- وأن تكون مقدوراً على تسليمهماء آي تسلمها بحيث يمكن استيفاء المنفعة 
المقصودة من العقدء فلا تصح الإجارة على معجوز من التسليمء كدابة نادة» آي 
هارية» لا يعرف مکانها» آو شيء غائب. وتصح الإجارة من المستأجر لأنه مالك 
للمنفعةء وكذلك من أقطعه السلطان أرضاً فله أن يؤجرهاء والمرأة لها أن تؤجر 
مقدم الصداق قبل الدخول. فلا تصح الإجارة على أرض لا ماء لهاء ولا يكفيها 
المطر للزرع» لعدم تحقق المقصود الأصلي من العقد. 

۳- ويتصل استيفاء المنفعة بالعقد» فلا تصح إجارة حائض أو نفساء لكنس 
مسجد وغيره من باقي الخدمات» لأنهما لا يمكنهما شرعاً القيام بذلك مع وجود 
حدثهماء كما تقدم» ولا تصح إجارة زوجة للرضاع بغير إذن زوج» لأنه لا يمكنها 

-٤‏ ألا يتضمن الانتفاع استهلاك العين المؤجرةء فلا يصح استئجار الشمع 
للوقود» لاستهلاك العين. 


نوعا الإجارة وشروطهمها .ررر ١اه‏ 

-٥‏ أن يعقد المؤجر العين إلى مدة تبقى فيها العين غالبا ولو مئة سنة مثلاً في 
الأرض وفي غيرها على المعتاد من بقائه» فلا يصح استئجار ما لا يبقى إلا سنة 
مثلاً كثوب» وقد استأجره أكثر من سنةء ولا استئجار العام المستقبل لغير 
المستأجرء ويجوز لهء لأنه لغيره لم يتصل الانتفاع بالعقد» وهذا يعني أنه لا يصح 
إضافة الإجارة للمستقبل» خلافاً للحنفية. 


نوعا الإجارة وشروطهما 


الإجارة قسمان أو نوعان: إجارة عين» وإجارة ذمة. 


أما إجارة العين 
افمعتافا لجان الوارةة على فعا م تة بخن كاجارة الحقار:والداة 
المعيّنين» وإجارة عامل معين لأداء خدمة معينة. 
وأما إجارة الذمة 

ڦفهي الإجارة الواردة على الذمة» كاستئجار سيارة موصوفة لمهمة معينة› 
واستئجار دابة موصوفة لحمل مثلاء واستفجار خياط أو عامل» لخياطة قماش» أو 
لإقامة بناء أو غير ذلك ويقول الآحر: قبلت أو اكتريت. 

فإجارة العقار لا تصح إلا إجارة عين» لأنه لا يثبت في الذمةء وغير العقار 
يتصور فيه النوعان: إجارة العين وإجارة الذمة. 

فلو قال شخص لآخر: استأجرتك لتعمل لي كذاء فإجارة عين في الأصح› 
للإضافة إلى المخاطب. 

ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس (مجلس العقد) كتسليم رأس 
مال السلم (الثمن) فلا يحوز فيها تأخير الأجرة» ولا الاستبدال عنها› ولا الحوالة 


)١(‏ يلاحظ أن تقسيم الإجارة إلى هذين النوعين لا ينافي تصحيح الشافعية أن مورد الإجارة 
المنفعة لا العين» لأن المراد من العقار منفعته. 
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الإجارة 


بها ولا عليهاء ولا الإبراء منهاء كما هو المقرر في عقد السلم لالتزام المسلم إليه 
(البائع) في ذمته بتسليم المسلم فيه في المدة المتفق عليها. 

وأما إجارة العين فلا يشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس» ويجوز فيها 
التعجيل» وكذا التأجيل إن كانت تلك الأجرة في الذمة كالثمن في البيع. وإذا كانت 
الإجارة مطلقة تعجلت الأجرة» فتكون حالَة كالشمن في البيع المطلقء وإن کانت 
الأجرة معينة أو مطلقة أو في الذمةء ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى» بمعنى 
أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة» ملك المؤجر من الأجرة ما يقابل 
ذلك. 


ومن أحكام إجارة العين والذمة 

أنه يجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمةء مثل ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة عُرة 
شهر کذا. 

ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة› كإجارة الدار السنة المستقبلة أو سنة أولها 
من الغدء لكن لو أجّر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائهاء جاز ذلك في 
الأصح» لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجرء كما لو أجر منه السنتين في عقد 
وأاحد. 

ويجوز كراء العقَّب في الأصح» وهو أن يؤجر دابة إلى رجل ليركبها بعض 
الطريقء أو إلى رجلين ليركب هذا أياماًء وذا أياماًء ويبيْن البعضين في الصورتين 
إن لم يكن عادة أو عرف بذلك» ثم يقتسمان› أي المكري والمكتري في الأولى› 
والمكتريان في الصورة الثانية» يقتسمان زمن الركوب بالتراضي على الوجه المبين 
أو المعتادء فإن تنازعا في الابتداء أقرع بينهما. وقد سبق إيراد أحكام أخرى 
للإٍجارتين»› ومنها: 

إجارة المشاع»› تجوز الإجارة على عين مفردة وعلى جزء مشاع» لأن الإجارة 
بيع المنفعة» والبيع يصح في المفرد والمشاع› فكذلك الإجارة. 

ضابط استيفاء المنفعة : للمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف بنفسه وبغيره› 
فيلبس الثوب المؤجر ليلا ونهاراً إلى النوم» ولا ينام فيه» وعليه المماثلة في 


النظافة» أو يستوفي مثلها إما بنفسه أو مثلهء لا أثقل» فإذا استأجر المكتري 
الأرض ليزرع حنطةء رَرَع مفلهاء أو ليركب أركب مثلهء وإن جاوز المكان 
المكترى إليه» لزمه المسمى في المكانء وأجرة المثل للزائد. 

وللمكتري أن يُسكن في الدار مغله» ولا يسكن حداداً ولا قصارا"» لزيادة 
الضرر بدَقهما. 

وما یستوفی منه المنفعة كدار ودابة معينةء لا يبدلء لأنه معقود علیهء فأآشبه 
المييع» ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفهء ويرد بالعيب. 

وما يستوفى المنفعة به كثوب في عقد الإجارة للخياطة» وصبي عين للارتضاع 
أو التعليم» يجوز إبداله في الأصح. 

وقت إيفاء الأجرة: يجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها في إجارة العينء فإن كان 
العقد بين العاقدين مطلقاً (لم يحدد وقت الأداء) تعجلت الأجرة. 

وقت تسليم المنفعة: يجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلهاء مثل : 
أالزمت ذمتك حمل هذا المتاع إلى مكة عند موسم الحج. ولا يجوز في إجارة 
العين. 

حبس العين الموجرة لدفع الأجرة: إذا استأجر شخص صانعاً على عمل من 
خياطة أو صباغة» فعمل له لا يجوز على الراجح أن يحبس العين على الأجرةء 
لأنه لم يرهن العين عنده» فلم يجز له احتباسهاء كما لو استاجره ليحمل له متاعاًء 
فحمله› ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة. 


التزامات العاقدين 


التزامات العاقدين 


-کل ما یحتاج إليه المستأجر للتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة كمفتاح الدارء 
وزمام الدابة» وحزام ربط البرذعةء والقَتَّب (وهو ما يكون على ظهر البعير) 
والسّرْج (وهو ما يكون على ظهر الفرس) فهو على المكري» عند إطلاق العقد. 


(۱) مبیٔض الثیاب کالکڑی. 
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-وکل ما یحتاج إليه المكتري لمال الانتفاع› کالمخمل وغطاء المحمل والدلو 
(الذي يستقى به الماء) والحبل الذي يشد به الحمل» فعلى المكتري. 

-وعلى المكري في إجارة الذمة لاوإرکاب الخروج مع المكتري› وتحميل 
المتاع› والحط له وإرکاب الشيوخ بتقریب الدابة إلى مکان مرتفع ليسهل عليهم 
الركوب» وإبراك الجمل للمرآة والرجل الضعيف بمرض أو غيره. 


الإجارة 


تأقيت الإجارة 


الإجارة عقد مؤقت بمدة معينةء والزمن هو الذي تقدر به المنفعة» > فيصح عقد 
الإجارة مدة معلومة تبقى فيها العين E‏ لإمكان استيفاء المعقود عليه 
وأهل الخبرة هم المرجع في تقدير المدة التي تبقى فيها العين غالباًء فتؤجر الدار 
ثلاثين سنةء والدابة أو السيارة عشر سنين› رة ار من مان ا یلیق به› 
والأرض مئة سنة أو أكثر. 


طرق انتهاء الإجارة أو فسخها 

- لا تبطل اللإجارة بموت أحد العاقدين أو متولي الوقف (الناظر) كالبيع › فإذا 
مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه. وإن مات المؤجر ترك 
المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدةء أي إن مات أحد المتكاريين» والعين 
المستأجرة باقيةء لم تنفسخ الإجارة. 

لكن إن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه فالمنصوص أنه ينفسخ 
العقد. 

- ولا ت تنفسخ الإجارة لطروء عذر كمرض مستأجر دابة لسقر عليهاء أو سفره» 
وتعذر وقود حمّام» وتعرض زرع لجائحة أصابته من سیل › أو شدة برد آو حر أو 
أكل جراد أو غير ذلك» فلو استأاجر شخص آرضاً لزراعة» فزرع» فهّلك الزرع 
بجائحة» فليس له الفسخ» ولا حظ شيء من الأجرة» لأن الجائحة لحقت زرع 
المستأجر»ء لا منفعة الأرض 


لكن محل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي» فإن وجد العذر الشرعي»› فإن 
الإجارة تنفسخ» كمن استأجر طبيباً لقلع سن مؤلمة» فزال الألم» فسخت الإجارة. 

- وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين» في المستقبل» لا في 
الماضي على الأظهر. 

- والأصح في رأي النووي»ء رحمه الله» أن الإجارة تنفسخ بموت ناظر الوقف› 
لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة. وقال 
الرافعي : لا تنفسخ فيما بقي من المدة. 

- وتنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة» كأن كانت دابة فماتت» أو كانت 
أرضاً فغرقت» أو ثوباً فاحترق» أو داراً فانهدمت. 

ولا تنفسخ إجارة الأرض بانقطاع الماء عن الأرض التي استؤجرت لزراعة لبقاء 
الأرض وإمكان زرعها بغير الماء» بل يثبت الخيار للمستأاجرء كما يثبت له الخيار 
بخصب الدابة. 

ولا فسخ ولا خيار فيما إذا اكترى شخص جِمَالاً إجارة عين أو في الذمة› 
فهرب الجمّالء وترك الجمال عند المكتري» وحينئذ يراجع المكتري القاضي › 
لتموين الجمال من مال الجمّالء فن لم یجد له مالا اقترض عليه» وللقاضي إن لم 
يجد مالاً يقترضه أن يبيع من الراحلة قدر النفقة عليها وعلى متعهدها. ولو أذن 
القاي لري في العاف هن مال ليرجع بما أنفقه عليها وعلى متعهدهاء جاز 
في الأظهر. 

- وتنفسخ الإجارة فيما لو أكرى عيناً مدة» ولم يسلّمها حتى مضت مدة تلك 
المدة. 


طرق انتهاء الإجارة أو فسخها 


ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار حتى مضت مدة الإجارة» استقرت الأجرة 
عليه وإن لم يتتفع. وكذا لو اكترى دابة ركوب إلى موضع معين» وقبضهاء ولم يسر 
حتى مضى إمكان السير إليهء فإن الأجرة تستقر عليه لوجود التمكين من المؤجر› 
سواء أكانت إجارة العين أم الذمة إذا سلَّم المؤجر الدابة الموصوفة للمستأجر في 
إجارة الذمة» لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكين. 
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وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الإجارة 
الصحيحة» سواء انتفع المستأجر بالعين المؤجرة آم لاء لأن الإجارة كالبيع› 
والمنفعة كالعين المبيعة» والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض› فكذا 
الإجارة. 

وإذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباًء جاز له أن يردهاء لأن الإجارة 
كالبيع ٠‏ فإذا جاز رد المبيع المعيب بالعيب» جاز للمستأجر رد المأجور. وكذلك 
للمستأجر أن يرد العين المؤجرة بما يحدث في يده من العيب» لأن العين المؤجرة 
في يد المستأجر كالمبيع في يد البائع » فإذا جاز رد المبيع بما يحدث من العيب في 
يد البائع» جاز رد المأجور بما يحدث من العيب في يد المستأجر. 

وإن غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر» فإن كانت إجارة ذمة طولب 
المؤجر بإقامة عين مقامهاء وإن كانت إجارة عين» فللمستأجر أن يفسخ العقد» 
لتأخر حقه» فثبت له الفسخ. 

والخلاصة: ينفسخ عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة أو بالرد بالعيب أو بتعذر 
المنفعة بعد استيفاء بعضهاء وحينئذ يقسم الأجر المسمى على ما استوفي وعلى 
ما بقي» فما قابل المستوفى استقر» وما قابل الباقي سقط. 


حكم يد المستأجر 
يد المكتري يد أمانة على ما في يده» لأنه يعمل فيه» سواء أكان أجيراً خاصاً آم 
عاماً مشتركا'» فلا ضمان على الأجير إلا بعدوان أو تقصير في الحفظ أو تفريط› 
ولا ضمان على المستأجر بتلف العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التقصيرء آي 
العدوان أو التعدي على الشيء المأجورء لأن العين المستأجرة قبضها ليستوفي منها 
)١(‏ الأجير الخاص أو المنفرد هو الذي يعمل لآخر وحده عملا معيناء أو هو من أجر نفسه مدة 


معينة لعمل لغيره. والأجير المشترك هو من التزم عملا في ذمته كعادة القصارين والخياطين»› 
وسمي مشتركا لأنه يعمل لكافة الناس . 
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حکم يد المستاجر 


ما ملكه بعقد الإجارة» فلم يضمنها بالقبض» كالنخلة إذا اشترى ثمرهاء فإن تلفت 
بفعله» فإن كان بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح» لم 
يضمن» لأنه هلك من فعل مستحق عليه» كما لو هلك تحت الحمل. وإن تلفت 
بعدوان كالضرب من غير حاجة أو خلاف العادة أو أركبها أثقل منهاء لزمه 
الضمان» لأنه جناية على مال الغيرء فلزمه ضمانه. 

وعلى هذاء تكون يد المكتري على الدابةء والثوب لإصلاحه أو قصارته أو 
خياطته يد أمانة مدة الإجارة وبعدها في الأصح» استصحاباً لما كان كالوديع› 
فلا يلزمه ردهاء بل التخلية بينها وبين المالك. فإن تلف الثوب ونحوه من غير تعد 
من الأجيرء فلا ضمان عليه لأنه أمين» كعامل المضاربة أو القراض. 

فإن تعدى لزمه الضمانء كما إذا استاجره للحُبْر» فأسرف في إيقاد النار أو تركه 
حتى احترق أو ألصقه قبل وقتهء فإنه تقصيرء فلزمه الضمانء ولو أسكن المستاجر 
في منزل السكنى حداداً أو قصاراًء ضمن العين المستأجرة» لتعديه. 

والمرجع في تقدير وجود العدوان إلى العرف» فلو ربط الدابة في الإصطبل› 
فماتت لم يضمن» وإن انهدم عليهاء فماتت ضمن مطلقاً في رأآي الأصحاب» لكن 
رجح النووي أنه إن انهدم في وقت لا يعهد آن يكون فيه الانتفاعء كالليل في 
الشتاءء والمطر الشديد في النهارء فلا ضمان وإلا ضمن. 

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب» ولم ينتفع بهاء لم يضمن قيمتهاء لأنها 
بيده أمانةء إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت للانتفاع بها لو انتفع بها فيه لم 
يصبها الهدم» فإنه يضمنها حينئذ. لأن التلف حصل بربطها فيه. 

ولو اكترى دابة لحمل مئة رطل من حنطة» فحمل مثة شعيراً أو عكس» لأن 
الحنطة آثقلء فيجتمع ثقلها في موضع واحد» والشعير أخحف» فيآخذ من ظهر 
الدابة أكثرء فالضرر مختلف. 

ويقاس على الحنطة والشعير كل مختلفين في الضرر كالقطن والحديد. 

ولو اكترى لمثة رطلء فحمّل مئة وعشرة» لزمه آجرة المثل للزيادةء فإن تلفت 
بذلك الزائد ضمنها ضمان يد» إن لم يكن صاحبها معهاء لأنه صار ضامناً لها 


۸ ا س اة 


بحمل الزائدء فإن كان صاحبها معها ضمن المستأجر قسط الزيادة فقط ضمان 
جناية» مؤاخذة له بقدر جنايته. 

ولو سلم المستأجر المئة والعشرة إلى المؤجرء فحمّلها جاهلاًء ضمن المكتري 
على المذهب» كما لو حمل بنفسه. 

ولو وزن المؤجر»ء وحمل» فلا أجرة للزيادة» ولا يضمن المستأجر الدابة إن 
تلفت إذ لا يد ولا تعدي. 

ولو أعطاه ثوباً ليخيطهء فخاطه قباء» وقال: آمرتني بقطعه قباء» فقال: بل 
قميصاًء فالأظهر تصديق المالك بيمينه» ولا أجرة على المالك للخياط› لأن عمل 
الخياط صار حينئذ غير مأذون فيه» وعلى الخياط أرش (تعويض) النقص» لآأنه إذا 
انتفى الإذنء فالأصل الضمان. 
الاستتجار للقّرّب 

وهو موضوع الشرط الخامس من شروط المنفعة» وهو عدم حصول المنفعة 
للممقاحن 

والقربات قسمان: ما يحتاج إلى نيةء وما لا يحتاج إلى نية. 

فلا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية» آي عبادة شخصية 
محضةء لأن الجهاد يقع عن المجاهد» وإذا حضر الصف (صف المعركة) تعين 
عليه» ولا تصح الإجارة لعبادة تجب لها نية كالصلاة والصوم» إذ القصد منها 
امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلهاء ولا تؤدى بغيره» لأنها عبادة محضة» فلا يقوم 
الأجير مقام العابد في ذلك. 

وما لا يصح الاستئجار عليه لا يستحق فاعله أجرة للعمل "° 

ويستشنى من ذلك ما يأتي : 

-يصح الاستفجار لأداء قربة من حج أو عمرة أو ركعتي الطواف تبعاً لهماء عن 


(1) لكن أفتى المتأخرون من الحتفية وغيرهم بجواز الاستئجار للإمامة والأذان» خشية تعطل 
الشعائر. 
ر 


حك ا الما ن ب يإ ١ه‏ 


ميت أو عاجزء لأن الحج والعمرة ونحوهما ليست عبادة محضة› وإنما هي عبادة 
دينية ومالية معاً. 

-ويصح لتفرقة زكاة وصوم عن ميت وذبح هدي وأضحية ونحوها. 

وضابط هذا أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستغجار عليه» وما لا فلا. 

-ويصح الاستئجار لتجهيز ميت وغسله وتكفينه ودفنهء لأن ذلك مما لا يختص 
به الفاعل» أو لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. 

-ويصح الاستئجار لتعليم بعض القرآن أو كله ونحو ذلك مما هو فرض كفاية› 
لأنه لا يتعين على الفاعل» لما روى البخاري: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله» ومثله الاستئجار لتدريس العلم والقضاء. 

-ويصح الاستئجار لبعض الشعائر الدينية كالأذان والإقامةء» وتؤخذ الأجرة 
عليه» وعلى ذكر الله تعالى» كتعليم القرآن لا على رفع الصوت»› ولا على رعاية 
الوقت» ولا على الحيعلتين. 

-ويصح استئجار بيت ليتخذ مسجداً يصلى فيه» أي يستأجره للصلاةء أما إذا 
استأجره لیجعله مسجداًء فلا يصح بلا خلاف. 

-ويصح الاستتجار للمباحات كالاصطاد. 

ولكن لا يصح الاستئجار للامامة ولو نافلة كالتراويح» لأن فائدتها من تحصيل 
فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجرء بل للأجير. 
كون محل العقد هو النفعة 

وهو الشرط السابع من شروط المنفعة. 

يشترط في المنفعة ألا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداًء فلا يصح 
استئجار البستان لثمرته» والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنهاء لأن الأعيان لا تملك 
بعقد الإجارة قصدا» بخلاف ما إذا تضمن العقد استيفاء منفعة العين» تبعاً للضرورة 
أو الحاجة. 

- فتصح الإجارة لحضانة (حضانة امرأة لولد) وإرضاع له معاًء 


وی 


کے 2ءء 


ولأحدهما فقط» لأن الحضانة نوع خدمة» وآما الإرضاع فلقوله تعالى: فن أرضعن 
لک فانوهن رش [الطلاق : .]٠/٠١‏ وإذا جاز الاستئجار للرضاع وحده» س 
مع الحضانة بالأولى» لأن الحاجة داعية إليه. 

والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخرء آي إن استؤجرت المرآة للحضانة أو 
للإرضاع»› فلا يتبع أحدهما الأخر. 

ولو استؤجرت المرأة للحضانة والإرضاع معاً فانقطع اللبنء فالمذهب انفساخ 
العقد في الإرضاع دون الحضانة» ويسقط قسطه من الأجرةء فلا ينفسخ العقد 
فيهاء بناءً على الراجح من الخلاف في مسألة تفريق الصفقة. 

لكن لو آتت المرأة باللبن من محل آخر»ء ولم يتضرر الولدء جاز. 
- ويصح استئجار القناة (وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من 
النهر) للحاجة» لا استئجار قرارها دون الماءء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها 
الذي يتحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبلء لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة. 
- ويصح استنجار البئر للاستسقاء من مائهاء للحاجة» لا استجار الفحل 
للضراب»› كما تقدم. 

قال النووي: والأصح أنه لا يجب حبر» وخيط»ء وكخل على ورّاق» وخياط› 
وکځال» وصحح الرافعي الرجوع فيه إلى العادة» فإن اضطربت العادة» وجب 
البيان» وإلا فتبطل. 
احتلاف المتكاريين 

- إذا اختلف المتكاريان في مقدار المنفعة أو قدر الأجرة» ولم تكن هناك بينة 
تحالفاء لأنه عقد معاوضة» فأشبه البيع» وإذا تحالفا فسخ العقد» كما هو الحكم 
في البيع» لأن الإجارة كالبيع» فكان حكمها في الفسخ كالحكم في البيع. 

- فإن اختلفا في التعدي على العين المستأجرة»ء فادعاه المؤجرء وأآنكره 


)١(‏ الحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثیابهء ودهنه وکځلهء وربطه في المهد» 
وتحریکه لينام ونحوها. 


0۱ 


حکم يد المستأجر 
المستأجرء فالقول قول المستأجر» لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. 

- فإن اختلفا في الرد فادعاه المستأجر وأنكره المؤجرء فالقول قول المؤجر أنه 
لم يرد الشيء عليه› لأن المستأجر قبض العين لمنفعته» فلم يقبل قوله في الرد 
کالمستعیر. 

- وإن هلكت العين المستأجرةء فادعى المؤجر أنها هلكت بعد العمل» وأنه 
يستحق الأجرة» وأنكر المستأجرء فالقول قول المستأجرء لأن الأصل عدم العمل 
وعدم البدل. 

- وإن دفع ثوباً إلى خياطء فقطعه قباءء ثم اختلفاء فقال صاحب الثوب: 
أمرتك أن تقطعه قميصاًء فتعديت بقطعه قباء» فعليك ضمان النقص» وقال 
الخياط : بل أمرتني أن أقطعه قباءء فعليك الأجرء فالقول قول صاحب الثوب»› 
كما تقدم في حكم يد المستأجر. ) 


الفصل السابع 


الجعالة 


تعريفها ومشروعيتهاء أركانها وشروطهاء أحكامهاء فسخهاء الاختلاف بين 
العامل ورب العمل“ 


تعريف الجعاله ومشروعيتها 

الجعالة مثلثة الجيم» كما قال ابن مالك وغیره»› وهي لغة: اسم لما يجعل 
للإنسان على فعل شيء. ومثلها الجُخْل والجعيلة. وشرعاً: التزام عوض معلوم على 
فله كذا» ومن حفظ القرآن الكريم فله كذاء ومن اخترع آلة معينة لمنع تلويث البيئة 
في السيارات» أو اكتشف علاج السرطان فله كذاء» ومن بنى لي حائطاً فله كذا. 

والأصل فیھا قوله تعالی: ومن جاءَ ہو حل یر وَأناً وء رَعِيمٌ) [يوسف: 
۲ وحدیث اال في اللّديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وهو 
نلائون راشان الخنم» ونصه ما رواه أت مل الخدري : أن نفراً من أصحاب 
النبي ب انطلقوا في سَمُرة» واستضافوا أحد أحياء العرب» فأبوا أن يضيفوهم»› 
فلُدغ سيد ذلك الحي» فرقاه بعض هؤلاء النفرء على أن يجعلرا له جُعْلاً 
)١(‏ مغني المحتاج ٤۳٤-٤۲۹/۲‏ المهذب ٤۱١-٤١۱/١‏ كفاية الأخیار ٥۹۲-٥۹۱/۱‏ 


آنوار المسالك: ص ۳۳۷-۳۳١‏ بجيرمي الخطیب ۳/ ۱۹۰-۱۸۳. 
(۲) ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح على شرط مسلم. 


o 


أركانها وشروطها 


فصالحوهم على قطيع من الغنم» وعندما قدموا على رسول الله يي قال لهم : «لقد 
أصبتم» اقتسموا» واضربوا لي معكم بسهم» قال الزركشي: ويستنبط من هذا 
الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقيةء ولم يذکروه» أي 
لم يعينوا الجعْل. 

ولأن الحاجة داعية إلى الجعالة فى رد الضالة ونحو ذلك مما تقدم» وعمل 
لا يقدر عليه الجاعل» ولا يجد من يتطوع برذه» ولا تصح الإجارة على رده للجهل 
بمکانه › فجازت کالقراض۔ 


آركاتها وشروطها _ 
وعوض معلوم» وعمل وإِن لم یکن معلوماً. 

آما الصيخة فإن الجعالة تنعقد بإرادة منفردة» ويشترط فيها ما يدل على العمل 
بعوض معلوم ملتزم به» بإذن من الجاعل» فلو عمل العامل بلا إذنء أو آذن 
الجاعل لشخص› فعمل غيره» فلا شيء لواحد متهماء ولا رش ظط قبول العامل› 
وإن عينه الجاعل. ) 
استحقافق الجعُل أو الأجرة من إذن. 

وتصح الجعالة على عمل معلوم» أو مجهول» كرد شيء أو اكتشاف اختراع› 
للحاجة»ء ولأن الجهالة محتملة في القراض (المضاربة) فتحتمل في رد الشيء 
بطريق أولى» فيغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض. 
- ويشترط كون الجعل معلوماً متقوماً شرعأًء فلو قال الجاعل: من رد لي الشيء 
الضائع آو الهارب» فله ثوب أو كسوة» أو إني أرضيه› أو كان الجعل چا أو 
و فسد العقد» وللعامل أجرة مثله. 

ولو قال الجاعل : من بلد کذا» فرده العامل من بلد أقرب منه»› فله قسطه من 
الجعْل. 


a 


ولو عمل اثنان في رد الشيء أو فعل المعلن عنه» اشتركا في الجعل» لحصول 
المقصود منهما. 

ولا يشترط أن يكون الجعل من مالك المتاع. فلو قال بعض آحاد الناس: من رد 
ضالة فلان»ء فله علي كذاء فرده من سمعه أو من بلغه ذلك» استحق الجعل. 

ولا يشترط في العامل أن يكون معيناًء فلو قال الجاعل: من فعل كذا فله كذاء 
فكل من سمع ذلك الكلام»ء أو غيره» ممن لم يسمع» أو من بلغه ذلك» وحقق 
المطلوب» استحق الجعل. 

ولا يستحق العامل الجعل إلا بإذن صاحب المال كما تقدم» فإذا عمل العامل 
من غير إذن الجاعل» لم يستحق الجعل»ء لأنه بذل منفعته من غير عوض» فلم 
يستحق العوض. 


صفة الجعالة 


الجعالة عقد غير لازم» فلكل من المالك والعامل القسخ قبل تمام العملء لأنه 
عقد جائز (غير لازم) من الطرفين» فإن فسخ العقد قبل الشروع في العمل» أو فسخ 
العامل بعد الشروع فيه» فلا شيء له في الحالين. 

وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل» فعليه أجرة المثل في الأصح. 
وللمالك آن يزيد آو ينقص في الجعل قبل الفراغ من عمل العامل» كما يجوز 

في البيع في زمن الخيارء بل أولى. وفأئدة ا وجوب 
أجرة المثل. 

وإذا رد العامل الشيء٠‏ فليس له حبسه لقبض الجعل. 

الاختلاف بين العامل ورب العمل: يصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل» أو 
أنكر سعي العامل في رد الهارب» بان قال : لم ترده» وإنما رجع من نفسه» فإن 
اختلف الطرفان (الملتزم والعامل) في قدر E‏ العمل ب 
تحالفاء وفسخ العقد» ووجب للعامل أجرة المثل. ‏ 


فر وره واركات ودرو (شروط العاقدء والصيغةء والمرهونء 
والمرهون به) قيض المرهون» ولزوم الرهن والرجوع فيهء التصرف في الرهنء 
زوائد الرهنء حاتز الرهن والعدل (الشخص الثالث) رهن المشاعء رهن المستعارء 
ضمان المرهون وانفكاكهء مؤنة الرهنء فائدة الرهنء انتهاء الرهنء الاختلاف في 
الرهن."“ ملحق - تعلق الدين بالتركة. 


تعريف الرهن ومشروعیته 


الرهن لخة: الثبوت والدوام آو الاحتباس» وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين 
ا و ا ا ا 
الحيازي. 


وهو مشرؤع بالقرآن» قال تعالى : َم فة [البقرة: ]۲۸١ /١‏ وبالسنة لخر 
الصحيحين ` «آنه يهڇ رهن درعه عند يهودي› يقال له و ا > على ثلا 
صاعاً من شعیر لأهله» ثم افتکه قبل موته لخبر: فس المومن معلقة بين حتي 
)1( مغني المحتاج ۱٤۹-۱‏ المهذب ۱ ۳۱۹-0 آنواز المسالك : صر C٣٣۰ ۳۰٣‏ 


كفاية الأخيار ۹۹/1 -£»0(« بجيرمي الخطيب / cC TA-— o‏ حاشية e‏ 
۲/ -1۲۹. 


له ا ارهن 
ومعوقة في الآخرة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه› وهو َة منزه عن ذلك. 

والأصح أنه لم يفتكه» لقول ابن عباس: توفي النبي بء ودرعه مرهونة عند 
يهودي»“ والخبر الأول محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم أي على المقصر 
الذي يخلف وفاأء» آما من لم يقصر بان مات ›» وهو معحسر »› وفي عرمه الوفاءء 

ومن المعلوم أن الوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة» ورهن» وضمان (كفالة). 
فالأولى لخوف الجحد» والأخيرتان لخوف الإفلاس. 

ویجوز الرهن على الدين في السفرء للآية السابقة› وفي الحضر»› لما روى 
نس سه » أن النبي ييه رهن درعاً عند يهودي بالمدينة › وأخذ مته شعیراً لهل (" 


والقاعدة أن «كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة). 
أرکانه 

أركان الرهن أربعة: صيغة» وعاقد» ومرهون» ومرهون به. 
شروطه 

اشترط الفقهاء شروطاً في كل ركن من الأركان المذكورة. 
شروط العاقد 


شرط العاقد من راهن أو مرتهن كونه مطلق التصرف (أي البالغ العاقل) أو بأن 
يكون من أهل التبرع مختاراً كما في البيع ونحوه» فلا يرهن الولي» أباً كان أو 
غیره مال الصبي والمجنون والسفقيه»› ولا يرتهن لهم› أو لا يرهن الولي مال 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن آبي هريرة طل. 


(۲) رواه أحمد والنسائى وابن ماجه وأخرجه الشيخان أيضاً عن عائشة. 
(۳) رواية أخرى عن أنس» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. 


ا 


محجوره» لأن الراهن يمنع من التصرف في المرهون» والرهن حبس لمالهم بغير 
عوض» ولأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحالّ مقبوض قبل التسليم»› 
فلا ارتهان» إلا إذا كان الارتهان لضرورة أو غبطة ظاهرة (مصلحة) فيجوز للولي 
حينئذ الرهن والارتهان. 

مثال الضرورة: أن يرهن على ما يقترض الولي لحاجة المؤنةء ليوفي مما ينتظر 
من غلة أو حلول دين آو تماق متاع كاسد» وأآن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه 
مؤجلاً لضرورة نهب أو نحوه. 

ومثال الخبطة: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئثة نسيئة وهو 
يساوي مئتين» وآن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. 

وإنما يجوز بيع مال الصبي والمجنون والسفيه مؤجلاً لغبطة من أمين غني› 
وبإشهاد» وآجل قصير في العرف. والرهن في حال الضرورة أو الغبطة مقصور على 
الأب والجد فقط. 


شروط الصيغة 


لا يصح الرهن كغيره من العقود إلا بإيجاب وقبول» أو ماءيقوم مقامهما في 
البيع» لأن الرهن عقد مالي» فافتقر إلى هذه الصيغة كالبيع. والمعاطاة في الرهن 
- كما ذكر المتولي الذي يجيزها - أن يقول الراهن: أقرضني عشرة لأعطيك 
ثوبي هذا رهناً» فيعطيه المرتهن العشرة» ويسلمه الراهن الثوب. 

-فإن شرط في الرهن ما يتفق مع مقتضى العقد كتقدم قبض المرهون عند تزاحم 
الغرماء (الدائنين) ليستوفي المرتهن منه دينه» أو شرط في عقد الرهن مصلحة للعقد 
كالإشهاد به» جاز الشرط وصح العقد. 

-وإن شرط في الرهن ما يضر المرتهن» كشرط ألا يبيع المرتهن المرهون إلا بعد 
شهر» أو بأكثر من ثمن المثل» أو لا يبيعه إلا عند حلول أجل الدين» أو يكون 
المرهون مضموناًء بطل عقد الرهن» لإخلال الشرط بالغرض منه. 

-وإن كان الشرط نافعاً للمرتهن» وضاراً بالراهن» كشرط رهن زوائد المرهونء 


| 04۸ الرهن 


بطل الشرط لحديث: «كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مثة 
شرط““ وبطل عقد الرهن فى الأظهرء لمخالفة الشرط مقتضى العقد» كالشرط 
الذي يضر المرتهن.۔ 

لكن لو شرط رهن زوائد الرهن كالصوف والثمرة والولدء فالأظهر فساد 
الشرط» ومتى فسد الشرط فسد العقد فى الأظهرء يعنى أنه يفسد العقد بقساد 
الشرط. 

ومحلل بطلان العقد فى اشتراط ما يضر أحد العاقدين هو فيما إذا أطلق على 
المنقعةء آما لو قدّرهاء وكان الرهن مشروطاً في بيع» كقول المرتهن: وتكون 
ن > ۰ ا »س (YZ.‏ 
منقعته لي سنةء فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وهو جار . 
شرط المرهون 

شرط المرهون كونه عيناً يصح بيعها في الأصح» وبعبارة آخرى كما تقدم: كل 
ما جاز بیعه جاز رهنه» ومقتضاه: آنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بیعه» کرهن الکلب 
والخنزير ورهن الموقوف لأنه لا يصح بيعه» ورهن دين ولو ممن هو عليهء لأنه 
غير مقدور على تسليمه» أو لأن شرط المرهون أن يكون مما يقبض› والدين 
لا یمکن قبضه» وٳذا قبضه خرج عن کونه دیناً. ولا يصح أيضاً رهن منفعة جزماء 
كأن يرهن سكنى داره مدة» لأن المنفعة تتلف» فلا يحصل لها استيثاق. ولا يجوز 
رهن المجهول» لأنه لا يجوز بيعه. 

ويجوز رهن المصحف وكتب الأحاديث عند الكافر على أنه يجبر على تركه في 
ید مسلم. 

ويصح رهن المشاع (الشيء المشترك بين اثنين فأكثر) كما يصح رهن كلهء أي 
كل الشيء. سواء كان الرهن للشريك أو غيره» ولا يحتاج الرهن إلى إذن الشريك. 
ويتم قبضه بتسليمه كله» كما في البيع حيث يتحقق التسليم بالتخلية في العقارء 


)١(‏ رواه البزار والطبراني عن ابن عباس. 
(۲) مغني المحتاج .٠١١/۲‏ 


س 


وبالنقل في المنقول» ولا يشترط أيضاً إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل» لأنه 
لا يحصل قبضه إلا بالنقلء ولا يجوز نقله إلا بإذن الشريك. 

فإن أبى الشريك الإذن» فإن رضي المرتهن بكون المرهون في يد الشريك جاز» 
وناب عنه في القبض» وإن تنازعا عيّن القاضي عدلاً للقبض يكون في يده لمصلحة 
العاقدين» ويؤجره إن كان مما يؤجر. وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك 
كجريانها بين الشريكين. 

آما رهن ما يتسارع إليه الفساد كالأطعمة والفواكه الرطبة بمؤجل يحل بعد 
الفساد آو معه آو قبله بزمن لا يسع البيع› فإن أمكن تجفيفه كَرّطب إلى تمر» وعنب 
إلى زبيب» ولحم إلى قديدء فعل»ء حفظاً للمرهون. 
وإن لم يمكن تجفيفه كالثمرة التي لا تجفف» باعه المرتهن» وجعل الثمن رهناًء 
ویباع عند خوف فساده» ویکون ثمنه رهناً. 

فإن شرط الراهن منع بيعه› لم يصح الرهن» لمنافاة الشرط لمقصود التوثق. وإن 
أطلق الكلام» بأن لم يشرط المنع واحد من العاقدين»› فسد الرهن في الأظهر 
لتعذر الوفاء منه. 

وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجلء صح الرهن المطلق في 
الأظهرء لأن الأصل عدم فساده قبل حلول أجل الدين. ) ) 

وإن رهن الراهن شيئاً أو مالا لا يسرع إليه الفسادء فطرأ ما عرّضه للفسادء 
كحنطة ابتلّت» لم ينفسخ الرهن بحال» وإن تعذر التجفيف. لأن الدوام أقوى من 
الابتداء. | 

رهن المستعار: ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدين» لأن الرهن وثيقة» فيجوز 
بما لا يملكه كالضمان» والأظهر آنه ضمان دين من المعيرء في رقبة ذلك الشيء 
المرهون» فيشترط حينئذ ذكر جنس الدين ككونه ذهباً أو فضة» وقدره كعشرة أو 
مغة» وصفته كحلول الدين وتأجيله» لاختلاف الأغراض بذلك» كما في الضمان» 
كما يشترط ذكر الشخص المرهون عنده في الأصح. فإذا لزم الرهنء فلا رجوع 
للمالك عن عاريته. 


ا 


فلو تلف المرهون المعار في يد المرتهن» فلا ضمان على المرتهن بحال»ء لأنه 
آمین › ولا على الراهن› لأنه لم يسقط الحق عن ذمته. 

فإذا حل الدين أو كان حالاًء استشير المالك في شأن البيع» فقد يريد فداءه» 
ويباع بعد ذلك المعارء إن لم يمَّض الدين من المالك أو الراهن»ء ثم يرجع المالك 
على الراهن بما بيع به المرهون» لانتفاع الراهن به في دينه. 


شروط المرهون به 

شرطه أن يكون ديناً ثابتاً لازماًء فلا يصح بغير الدين كالعين المغصوبة 
والمستعارة في الأصح وجميع الأعيان المضمونة كالمسروق» لأن المقصود استيفاء 
الدين من العين المرهونة» ولا يتصور استيفاء العين من العين المرهونة» ولا يصح 
بغير الثابت» كالرهن على ما سيقترضه» لأن الرهن وثيقة حق» فلا تدم عليه 
كالشهادة» فلو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان مأخوذاً على جهة سوم الرهنء› 
فإذا استحقت المنفعة أو استقرض» لم يصر رهناً إلا بقبض جديد» لكن يصح 
الرهن بالدين اللازم» وإن لم يستقر» كدين السّلّم» وكذلك يصح الرهن بما يؤول 
إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار» وبعوض القرض بعد القرض. 

فلا فرق في الدين بين المستقرء كدين القرض» وثمن المبيع المقبوض»› وغير 
المستقر كثمن المبيع قبل قبضه» والأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين» والصداق 
قبل الدخول. 

أما الأجرة في إجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لعدم لزومها في الذمةء إذ يلزم 
قبضها في المجلس قبل التفرق» فهي كرأس مال السلم. ويصح الرهن بالمنفعة في 
إجارة الذمةء لا بالمنفعة في إجارة العين»ء لأنها في الأولى دين» بخلافها في 
الثانية. ويصح الرهن بمال المسابقةء لأن الأصل في عقدها اللزوم» ولا يصح 
بالدية قبل حلول أجل التسليم» لأنها لم تثبت» بخلافها بعد الحلول لثبوتها في 
الذمة» والمعتمد جواز الرهن بالزكاة بعد الحول» لوجوبها في الذمة. 

ولا يصح الرهن بغير اللازم كجُعل الجعالة قبل الفراغ من العملء لأن للعاقدين 


قبض الرهن ولزومه والرجوع فيه والتصرف في المرهون دل ٥١‏ 


فسخها متی شاءا. والفرق بینه وبين الأمن في مدة الخيار أن البيع قد تم› بخلاف 
موجب الجُغْل» وهو العمل» فالشمن آيل إلى اللزوم» والأصل في وضعه اللزومء 
بخلاف جعل الجعالة. 

ويشترط في الدين أن يكون معلوماً للعاقدين (الراهن والمرتهن) فلا يصح الرهن 
بمجهول» ويجوز تعدد الرهون على دين واحد» أي يجوز بالدين الواحد رهن بعد 
رهن» لأنه زيادة فى الوثيقة» ويصيران كما لو رهنهما معأً. 
) ولا ججر قي الافي ال لارا أن رفن المرهرن اليوحر د فة بين 
آخر» مع بقاء رهنه الأولء كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن» ولا يجوز رهن 
المرهون بدين آخر ولو عند المرتهن. ولا يجوز رهن المرهون من غير إذن 
المرتهن» لأن ما استحق بعقد لازم لا يجوز أن يعقد عليه مثله من غير إذن من له 
الحق كبيع المبيع وإجارة المأجور. 


قبض الرهن ولزومه والرجوع فيه والتصرف في المرهون 
قبض المرهون أحد أركان عقد الرهن في لزومهء أي أنه شرط› فلا يلزم الرهن 

من جهة الراهن إلا بقبض المرهون» لقوله تعالى: وهن فيو [البقرة: ۲/ ۲۸۴] 
فلو لزم الرهن دون القبض» لم يكن للتقييد به في الآية فائدة» حيث وصفه الله 
بالقبض» فكان شرطا فيه» كوصف الشهادة بالعدالة» ولأن الرهن عقد تبرع يحتاج 
إلى القبول» فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض» فللراهن الرجوع في الرهن قبل 
القبض»› وبعده يكون العقد لازما. 

آما المرتهن: فلا يلزم الرهن في حقه بحالء فله فسخه إذا شاء» لأن المصلحة 
له في قبضه. والمراد بالقبض: القبض المعهود في البيع› ولا بد أن يکون القبض 
SSS‏ 
العقد» كالصبي والمجنون والمحجور بسفه. 

وتجوز النيابة في كل من القبض والإقباض كالنيابة في العقد» لكن لا يستنيب 
المرتهن في القبض الراهن ولا نائبه في الإقباض» لثلا يؤدي إلى اتحاد القابض 
والمقبض. 


ا 


ترط إذن الراهن في القبض. 

ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبيض بتصرف يزيل الملك كهبة مقيوضة وبيعء 
ورهن مقبوض» لزوال محل الرهن. 

ولو مات العاقد (الراهن آو المرتهن) قبل قيض المرهونء أو جُڻَّء او ا 
عليه» آو تخمر العصيرء لم يبطل الرهن في الأصح 

وليس للراهن المُفَّبض تصرف يزيل الملك كالهبة والوقف» لاأنه لو صح 
التصرف» لفاتت الوثيقة. 

وللراهن كل انتفاع بالمرهون لا ينقصه كالركوب والاستخدام والسكنى» لخبر 
الدارقطني والحاكم: «الرهن مركوب ومحلوب» وخبر البخاري : ار کي ب 
إدا كان مرهونا). 

ولكن لا يجوز للراهن البناء على المرهون ولا الغراس في الأرض المرهونة 
إلا بإذن المرتهنء فإن وجد الإذن قبل التصرف جاز هذا التصرف» لأن المنع كان 
لأحقه» وقد زال بإذنه. 

وليس للراهن السفر بالمرهون»ء وإن كان السفر قصيراًء لما فيه من الخطر 
بلا ضرورة» فإن دعت ضرورة كجلاء أهل البلد لخوف أو قحط أو نحو ذلك» كان 
له السفر به. 

وليس للمرتهن بيع المرهون إلا بإذن الراهن. 


ما يترتب على لزوم الرهن ) 

إذا لزم الرهن بالإقباض» فتكون اليد في المرهون (أي الحيازة) للمرتهن› 
لتحقيق التوثق» ولا تزال يده عنه إلا لتمكين الراهن من الانتفاع به. 

وعلى الراهن مؤنة (نفقة) الرهن»ء ويلرّم بها صيانة لحق المرتهن. وللراهن زوائد 
الرهن المنفصلة كلبن وثمرة. 

ويد المرتهن يد أمانة على المرهون» فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصيرء فإن 
هلك المرهون عند المرتهن بلا تفريط› لم يلزمه شيء» لقوله يو فيما رواه مصعب بن 


التصرف في المرهون oof‏ 


ثابت قال: سمعت عطاءَ يحدث آن رجلاً رهن فرساً» ففق" في يده» فقال 
رسول الله ية للمرتهن: «ذهمب حقك»" والأولى من هذا الدليل الخبر الآتي : 
«الرهن من راهنه» له غنمه وعلیه غرمه»". فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن. 

وإن هلك المرهون عند المرتهن بتفريط مته ضمنهء لقوله بية: «لا يَعْلّق الرهن 
من صاحبه الذي رهته» له غنمه» وعلیه غرمه» فهذا دلیل على آن ضمان الرهن 
على الراهن. 
وضع المرهون عند عدل (شخص ثالث) 

يجوز وضع المرهون عند عدل باتفاق العاقدين (الراهن والمرتهن) لأن كلا 
منهما قد لا يثق بصاحبه. ویجوز وضعه عند اثنین مثلاء» ویتم حفظه حینئذ بحسب 
اتفاق العاقدين عندهما أو عند أحدهما. فإن أطلق العاقدان الكلام فليس 
لأحدهما الانفراد بحفظه في الأصح» بل يحفظانه معاًء كما هو الحكم في الوكالة 
والوصاية» فيجعلانه فى حرز لهماء كما فى حال النص على اجتماعهما. فإن انفرد 
أحدهما بحفظه› شمن ت ۰ 

ولو مات العدل الموضوع عنده أو فسّقء أو عجز عن حفظه» أو حدثت عداوة 
بينه وبين أحدهماء وطابا أو طلب أحدهما نقله نقل» ويجعل حيث يتفق العاقدان. 
وإن تنازعاء وضعه الحاكم عند عدل يراه» قطعاً للنزاع. 


التصرف في المرهون 
یی الاسر ارتي اااي ا اة اانا زیچ ری قر 


)1( أي هلك. 

(۲) رواه بو داوود في مراسیله وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي والطحاوي» وهو ضعيف› 
وهو دليل الحنفية على ضمان الرهن. 

(۳) أي من ضمان راهنه. قال الشافعي: وهذا أفصح ما قاله العرب: الشيء من فلان» أي من 
فما 

)٤(‏ رواه الدارقطني والحاكم وأبو داوود في المراسيل وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي 


والبيهقي. 


الرهن 


المرتهن يزيل الملك عن المرهون» كالهبة والبيع والوقف» لأنه لو صح لفاتت 
الوثيقة. أما 2 مع المرتهن أو بإذنه فيصح. 
فيفوت مقصود الرهن. ولا يجوز فی ey‏ الجديد رهن المرهون عند المرتهن 
بدین آخر٬‏ مع بقاء رهنه الأول. 

ولیس للراهن كذلك إجارة المرهون من غير المرتهن إن كان الدين حالاً؛ لأن 
القيمة تنقص وتقل الرغبات في المأجور» عند الحاجة إلى البيع. 

وفي الجملة: ليس للراهن أن يتصرف في المرهون بما يبطل اوا 
وهبة» أو ينق قيمته كلبس الثوب المرهون. 

وللراهن كل انتفاع بالمرهون لا ينقصه كالركوب والاستخدام والسكنى» 
ولا يجوز له البناء على المرهونء ولا الغراس في الأرض المرهونةء كما تقدم»› 
فان فعل› لم يقلع ما ذكر قبل حلول الأجل» لاحتمال قضاء الدين من غير 
الأرض» وبعد حلول أجل الدين يقلع إن لم تف قيمة الأرض بالدين. فإن وفت 
قيمة الأرض بالدين فلا يقلع› بل يباع مع الأرض» ويوزع الثمن عليهما (على 
الدين والباقي للراهن). 
المرتهن كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض. وأما ما فيه ضرر بالمرتهن› 
فإنه لا يملك التصرف فيهء لقوله كَل : «لا ضرر ولا ضرار»'. 

وللراهن بإذن المرتهن ما منع من التصرفات والانتفاعات من غير بدلء لأن 
المنع كان رعاية لحق المرتهن» وقد زال بإذنه. 

وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن»ء لأن حقه باق» كما للمالك أن 
يرجع قبل تصرف الوكيل. فإن تصرف الراهن جاهلاً برجوع المرتهن» كان حكمه 


(۱) آخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه عن عبادة. 


التصرف في المرھون ل ٥و)‏ 


ولو أذن المرتهن في بيع المرهون ليعجُل المؤجل من ثمنه» أو من غير الثمن في 
البيع› > أو من قيمته › لم يصح البيع لفساد اللإذنء سواأء کان الدين حال او مؤجلا. 
وكذا لا يصح البيع إن شرط المرتهن رهن الثمن في الأظهر. 


بيع المرهون لوفاء الدين 


يستحق بيع المرهون عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من غيره» ويكون 
للمرتهن حق التقدم أو الأولوية بث بثمن المرهون. 


والذي يبيعه هو الراهن آو وكيله بإذن المرتهن لأن له فيه حقاًء فإن لم يأذن 
المرتهن بالبيع» قال له الحاكم: تأذن في بيعه» أو تبرئ المدين من الدينء دفعا 
لضرر الراهن. | 


ولو طلب المرتهن بيع المرهون» فأبى الراهن ذلك. آلزمه القاضي قضاء الدين 
أو بيعه. فإن آصر الراهن أو المرتهن على الامتناع من البيع» باعه الحاكم عليه 
وف الدين من ثمنهء دفعاً لضرر الآخر. 

ولو باع المرتهن المرهون بإذن الراهن» فالأصح أنه إن باع بحضرة الراهن صح 
البيع › وإلا فلا يصح› اا واا ت و اخ ب اا بالاستعجال وترك 
التحفظ دون الحضور. ۰ : 


ولو طا يبيع العدل المرهون عند المجل (حلول أجل الدين) جاز البيع 
وصح الشرط. ولا يشترط حينئذ مراجعة الراهن في البيع في الأصح› لان الأصل 
بقاء الإذن الأول. 

فإن باع العدل المرهون وقبض الثمن › ان غه الل سن عا الراهن حتى 
يقىضه المرتهن › لأن المرهون ملك الراهن› والعدل أمينه. 


ولو تلف الثمن في يد العدل» تم استحق المرهون المبيع › فان شاء المشتري 
رجع على العدل لوضع يده عليه › وأ شاأءِ رجع على الراهن› ويستقر الثمن في 
النهاية على الراهن» فيرجع العدل بعد غرمه عليه. 


00٦ 


الرهن 


ولا يبيع العدل المزهون إلا بثمن المثل حالًاً من نقد بلده كالوكيل» فإن أخل 
بشيء منها» لم يصح البيع› E,‏ 
عادة» لأنهم يتسامحون فيه. 

فإن زاد راغب في الشراء قبل انقضاء خيار المجلس› فيفسخ البيع؛ ويبا الشيء 
للراغب فيه. 

ولو شرط كون المرهون مبيعاً للمرتهن عند حلول أجل الدين فسد الرهنء 
ويكون المرهون قبل حلول أجل الدين أمانة في يد المرتهن» لأنه مقبوض بحكم 
الرهن الفاسد» وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد. 

والمقرر عند الشافعية أن لفاسد العقود الصادرة من رشيد حكم صحيحها في 
الضمان وعدمه. 


زوائد الرهن 

إما متصلة وإما منفصلة. 

أما الزيادة المتصلة كالسمن والجمال والكبر فيشملها الرهن» فتكون مرهونة تبعا 
للأصل لعدم تمييزها. 

e كالعرة والشجر:‎ La 
الرقبة» فلا يسري إليها كالإجارة» ولحديث أبي هريرة المتقدم» أن النبي ييه قال:‎ 
لا يعلق الرهن من راهنه الذي رهنهء له غنمه» وعليه غرمه» والنماء من العْنْمء‎ 
فوجب أن يون له لأن الشارع قد جعل الغثم والغرم للواهنء وعن ابن عمر‎ 
وبي هريرة مرفوعاً: «الرهن محلوب ومركوب» أي للراهن. فلو رهن حاملاًء‎ 
وح الأجل وهي حامل» بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهرء لأن الحمل يعلم‎ 
فهو رهن. فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن» فالولد ليس برهن في الأظهر.‎ 
روأه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إستاد حسن متصل › وأخرجه انشا الحاكم والبيهقي‎ )( 


وابن حبان في صحیحه وابن ماجه. 
)۲( وفي أَهْظُ «(مجلوب». 


a 


مؤنة الرهن 


حائز الرهن 

عرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم الرهن بالإقباض» فاليد في المرهون للمرتهن› لأنها 
الركن الأعظم في الوثوق» ولا تزال إلا للانتفاع من الرهن كما سبق» وهذا في 
الغالب» ولا فقد لا تکون له اليد كما لو رهن مصحفاً من كافر› ار 
حربي» فیوضع عند من له تملکه. 


ضمان المرهون وانفكاكه 

تبين فيما تقدم أن المرتهن لا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التقصير في 
الحفظ» لأن المرهون أمانة في يد المرتهن» لأنه قبضه بإذن الراهنء فكان كالعين 
المستأجرة» فلا يضمنه إلا بالتعدي ونحوه كسائر الأمانات. فلو تلف المرهون بخير 
تعد أو تقصير» لم يضمنه»ء ولم يسقط من الدين شيء؛ لأنه وثيقة في دين› 
فلا يسقط الدين بتلفه» كموت الضامن والشاهد. 

وكذلك يكون المرهون بعد زوال الرهن أمانة في يد المرتهن› لا يضمنه إذا تلف 
إلا بالتعدي ونحوه. فإن هلك المرهون عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه شي ء٠‏ أو 
بتفريط منه ضمنه» ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. 


E Ns و‎ 


وفاءٌ بمقتضی ê:‏ 4 
مؤنة الرهن 


مؤنة (نققة) الرهن كعلف دابةء ا سقي e‏ ن ا a‏ 
وأجرة تخزين ونحو ذلك» على الراهن المالك n‏ إلا ما روي عن الحسن 
البصري: آنها على المرتهن, ٠‏ 
وتر ال هة غل ا المؤنة رعاية المرتهن على ا > حفظا 
للوثيقة. 


6# ا ا الف 


ل يمنع الراهن من تقديم خحدمة لصلحة المرهون متعأقة بالمداواة» كکالفصد 
والحجامة» والمعالجة بالأدوية والمراهمء حفظاً لملکه. 


فاندة الرهن 


فائدة الرهن تمكين المرتهن من بيع العين المرهونة عند الحاجة إلى وفاء الحق 
الذي هو على الراهن» فإن امتنع الراهن منه» أي من البيع عند طلب المرتهن› 
ألزمه الحاكم إما الوفاء بالدينء أو بيع المرهون. 

فإن أصرٌ الراهن على الامتناع من البيع» باع الحاكم العين المرهونة جبراً عليه» 
أي على الراهن. 
انتهاء الرهن ‏ 

: وهي‎ E A a 

فسخ المرتهن الرهن ولو دون رضا الراهن» لأن الحق لهء والرهن جائز 
۴ لازم) من جهة المرتهن. 

لکن بما أن التركة مرهونة بالدين» وهو الأصح› زاراد صاحب الدين 
لم يكن له ذلك» لأن الرهن لمصلحة الميت» ففك الرهن يفرّتها. 

أما الراهن فلا ينفك الرهن بفسخه من قبلهء للزومه من جهته. 

۲- البراءة من الدين كله وإن قل» فان بقي شيء من الدين» لم ينفك شيء من 
الرهن بالإجماع» كما نقله ابن المنذرء وذلك مثل حق حبس المبيع» لأن الرهن 
وثيقة بجميع أجزاء الدين» فلو شَرَط الراهنء كلما قضي من الحق شيء انفك من 
الرهن بقدره» فسد الرهن› لاشتراط ما ينافيه. 

ولو رهن المرهون شخصان» فبرئ أحدهما مما عليهء انفكٌ نصيبهء لتعدد 
الصفقة بتعدد العاقدء حتى ولو اتحد وكيلهماء لأن المدار على اتحاد الدين 
وعدمه» ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه» تعدّد الدين» بخلاف البيع» فإن 
العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحادهء لأن البيع عقد ضمان» فنظر فيه إلى المباشر له» 
بخلاف الرهن. 


الاختلاف في الرهن للل ٥٥۹‏ 


ولو رهن الراهن المرهون عند اثنين» فبرئ أحدهما من دينهء انفكٌ قسطهء 

۳- هلاك المرهون أو تلفهء لأن العقد ينتهى بزوال محله أو ضياعه. 

-٤‏ صيرورة المرهون غير متقوّم» أي لا يباح الانتفاع بهء كما لو كان المرهون 
عصيراًء» فصار في يد المرتهن خمراًء زال ملك الراهن عنه» وبطل الرهنء لأنه 
صار محرماً لا يجوز التصرف فيهء فزال الملك فيه وبطل الرهن»ء كالحيوان إذا 
مات. 

فإن تخللت الخمر عاد الرهن»ء لأنه عاد إلى الملك المباح الذي يجوز التصرف 
فيه كجلد الميتة إذا دبغء وقد كان فى الملك السابق رهناًء فعاد رهناً. 


الأاختلاف في الرهن 

إذا اختلف المتراهنانء فإما أن يكون الاختلاف في عين الرهن أو أصله»ء أو في 
مقداره» أو في قدر الدينء أو في قبضهء أو في وقت رجوع المرتهن عن الإذن في 
بيع المرهون» أو في اللفظ الصادر من الراهن أو من المرتهن» أو في حدوث 
واقعة هلاك المرهون. 

-١‏ إذا كان الاختلاف في أصل الرهن»ء كأن قال المرتهن: رهنتني كذا فأنكرء 
فقال مثلاً : رهنتك هذا الكتاب» وقال المرتهن: بل رهنتني الثوب الفلاني» فالقول 
قول الراهن فهو المصدق بيمينه آنه لم يرهن الثوب» لأن الأصل عدم ما يدعيه 
المرتهن. | 

- وكذلك إذا اختلفا في قدر الرهن» فقال الراهن: رهنتك هذا الكتاب» وقال 
المرتهن: بل رهنتنى هذين الكتابين» فالقول قول الراهن»ء لأن الأصل عدم الرهن 
إلا فيما أقربه. ٠‏ 

۴- وأيضاً إن اختلفا في قدر الدين» فقال الراهن: رهنتك هذا الكتاب بألف» 
وقال المرتهن: بل رهنتنيه بألفين» فالقول قول الراهن بيمينه» لأن الأصل عدم 
الألف. 


)ارهن 


-٤‏ والحكم نفسه فيما إذا اختلفا في قبض المرهون» فقال الراهن: لم أسلمك 
إياه» بل غصبته» صدق الراهن بيميتهء لأن الأصل عدم لزوم الرهنء وعدم إذنه في 
القبض۔ 

وكذا إن قال الراهن : أقبضته عن جهة أخرى كإجارة أو إيداعء يصدَّق بيمينهء 
لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن۔ 

ولو أقر الراهن بأن المرتهن قبض المرهون› تم قال : لم کی تار ع 
حقيقةء فله تحليف المرتهن أنه قبض المرهون. ولا فرق بين أن يكون الإقرار في 


مجلس الحكم بعد الدعوىء آم لا 

وإن أتمما على رهن شيء ٠‏ مثل جوهرة› ثم وجد ألشيء في يد المرتهن› فقال 
الراهن * : فض قبضته بغير إدني› وقال المرتهن : بل قيضته بإذنك› فالقول e‏ 
لن الال عدم اللإذن. 


وإن رهن الراهن فصا وأقبضهء ثم وجلده المرتهن خمراً في يده فقال: 
أقبضتنيه وهو خمر؛ فلي الخيار في غسخ الييع» وقال الراهن: بل أقبضتكه وهو 
عصير» فصار في يدك خمراًء فلا خيار لك فالصحيح أن القول قول الراهن 
بيميتهء لأنهما اتفقا على العقد والقبض» واختلفا في صفة يجوز حدوثهاء فكان 
القول قول من ينفي الصفةء كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب بعد القبض. 
- وإن اختلفا في العقدء فقال المرتهن: رهنتنيه وهو خمرء وقال الراهن: بل 
رهنتكه وهو عصير» فصار عندك خمراًء ففيه قولان عند أكثر أصحاب الشافعي. 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: القول قول المرتهن قولاً واحداًء لأنه ينكر العقدء 
والأصل عدمه» وهو الظاهر. 

0- ا اة الاااف ق وت رجن آل ن عن الان فى مع الرهرةء حي 
أذن المرتهن في بيع المرهون» فيبع» ثم رجع عن الإذنء وقال: رجعت قبل البيع › 
وقال الراهن: بعدذه» فالأصح تصديق المرتهن بيمينه› لأن الأصل عدم البيع› 
والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فیتعارضان فيه » ویبقی الرهن. 

"- وإن كان الاختلاف في اللفظ المتعلق بالمرهون به» فقال الراهن: رهنتك 


ملحق - تعلق الدين بالتركة لل ا١آ‏ 


عن الألف التي بها الرهن» وقال المرتهن: هي عن الألف التي لا رهن بهاء 
فالقول قول الراهن» لأنه منه ينتقل إلى المرتهن» فكان القول قوله في صفة النقل. 

۷- إن كان الاختلاف في لفظ الإبراء» حيث أبرأً المرتهن الراهن ثم اختلفا في 
اللفظ» فادعى الراهن أنه قال: أبرأتك عن الآلف التي بها الرهن» وقال المرتهن : 
بل قلتٌ: أبرأتك من الألف التي لا رهن بهاء فالقول قول المرتهنء لأنه هو الذي 
يبرئ» فكان القول في صفة الإبراء قوله. 

۸- إذا كان الاختلاف في حدوث هلاك المرهون» فادعى المرتهن هلاك 
الرهن» وأنكر الراهن» فالقول قول المرتهن بيمينه» لأنه أمين» فكان القول قوله 
في الهلاك» كالوديع» وإن ادعى المرتهن الردء لم يقبل قولهء لأنه قبض العين 
المرهونة» لمنفعة نفسهء فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. 


ملحق - تعلق الدين بالترك 3‏ . 

من مات وعلیه دین» تعلق بتركته تعلّقه بالمرهون» لأنه أحوط للميت» إذ يمتنع 
حينئذ تصرف الوارث فيه جزماء آي إن دين الميت يتعلق بالتركة كتعلق الدين 
بالشيء المرهون» فيثبت للدائن حق عيني في ذات التركة» .وتكون مرهونة بالدين. 

لا فرق في ذلك في الأصح بين الدين المستغرق وغيره في رهن التركة» فلا ينفذ 
تصرف الوارث في شيء من التركة» كما لا يتصرف في المرهون. 

وإذا تصرف الوارث في التركة» حيث لم يكن هناك دين» ثم طرأً وجود الدينء 
بسبب رد مبيع معيب» فالأصح صحة تصرف الوارث» لأنه كان سائغاً له في 
الظاهر» فإن لم يقض الوارث الدين» فسخ تصنرقة» ليصل المستحق إلى حقه. 

ولا حلاف أن للوارث إمساك أموال التركة» وقضاء الدين من مالهء لأنه خليفة 
المورث» والمورث كان له ذلك. لكن لو أوصى المورث بتسليم شيء من التركة 
للدائن» أو على أن يباع الشيء ويوفى الدين من ثمنه» عمل بوصيته. 

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث» فلا يتعلق الدين بزوائد التركة 
ككسب ونتاج» لأنها حدثت في ملك الوارث. 


الفصل التاسع 


التفليس 


تعریفه ومشروعيته وحکمته› الحجر على المقلس وشروطهء ما يشمله الحجر» 
بيع القاضي مال المحجور عليه »› تصرفات المحجور عليه› ادعاء المدين الإعسار»ء 
وجود الدائن عين ماله ورجوعه على المفلس وشروط الرجوع»› حكم الزيادة على 
المبيع ونحوها› حکم من مات وعلیه دو 
تعریف التفلیس ومشروعیته وحکمته 

التفليس لخة: النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس» المأخوذ من القلوس 
التي هي أقل أو أخس الأموال. وشرعاً: جعل الحاكم المديونً مفلسأء بمنعه من 
التضرف في ماله. 

وأصل مشروعيته ما روأه الدارقطني › وصحح الحاكم إسناده أن النبي ييو حجر 
على معاذء وباع ماله في دين کان علیه» وقسمه بین غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع 
حقوقهم » فقال لهم النبي يَةٌ: «ليس لكم إلا ذلك». 

والمفلس في العرف: من لا مال لهء وفي الشرع : من لا يفي ماله بدينه. 


)١(‏ مغني المحتاج ۲/٩٤۱-٥٦۱ء‏ المهذب ۳۲۸-۳۱۹/۱ كفاية الأخيار ٠٠٠٦/١‏ آنوار 
المسالك : ص €4-۲ °« بجيرمي الخطيب ۷-4/۳ حاشية الشرقاوي على التعحمة 
۱/۲ -1۷. 


الحجر على المفلس وشروطه ل ٣اه‏ 
وحکمته حفظ مصلحة الدائنين الغرماءء فيقسم مال المدين بینهم قسمة غرماء» 
أي على قدم المساواة بينهم بنسبة دين أو حق كل واحد منهم. 


الحجر على المفلس وشروطه 
يجب الحجر على المفلس البالغ e‏ وأما القاصر فيحجر على وليهء 


بشروط خمسة وهي : 

-١‏ مطالبة الغرماء (الدائنين)» فيحجر على المفلس لحق أصحاب الديون» 
فلا حجر بدين من ديون الله تعالى كالزكاة والنذر والكفارةء فلا تتعلق بمال 
المفلس» لأن الحجر على معاذ كان بسؤال الغرماءء ولأن الحجر لمصلحتهم. 

- أن تكون الديون لازمة حالةء فلا حجر في دين غير لازم كدين الجعالةء 
ولا بالدين المؤجلء لأنه لا يطالب به في الحال. وإذا حجر بدين حال الأداء لم 
يحل المؤجل في الأظهر. وإذا كان الدين مؤجلاً لم يجز مطالبة المدين»› 
وإلا سقطت فائدة التأجيل. ولو كان الدين حالاً لم يجز مطالبة المعسر»ء لقوله 
تعالی : ون کات ذو عَسَرَق فََطرة إل مسر [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 

۳- آن تكون الديون زائدة على مال المفلس» فإن كانت الديون بقدر المال» 
فإن كان المفلس كسوباًء يَنْفِق من ماله أو كسبه» فلا حجر» لعدم الحاجة إليه» بل 
يلزمه الحاكم بقضاء الديون» فإن امتنع باع عليهء أو أكرهه عليهء لأن دينه يمكن 
وفاؤه بكقالة» فلا ضرورة إلى طلب الحجر. 

وإن لم يكن كسوباًء وكانت نفقته من ماله» فلا حجر عليه في الأصح» لتمكن 
الغرماء من المطالبة في الحال. 

-٤‏ أن يكون الحجر من الحاكم (القاضي)ء فلا يحجر على المفلس إلا الحاكم» 
لأن الحجر يحتاج إلى نظر واجتهاد. 

- الإشهاد على الحجر ندباًء يندب للحاكم الإشهاد على المفلس» ليحذر 
الناس معاملته» فإذا حجر على المفلس بطلب منه أو دونه» تعلق حق الغرماء 
بماله» كتعلق الرهن بالدين» سواء كان المال عيناً أو ديناً أو منفعةء فلا ينفذ تصرفه 


“ەه | -التفلیس 


فيه بما يضر الغرماء» لكن لو حجر عليه في زمن خيار البيع» فإنه لا يتعلق حق 
الغرماء بالمعقود عليه» فيجوز للبائع الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة في 
الأصح» ولا يلزم الفسخ» لأن العقد سابق على الحجرء فلم يؤثر الحجر عليه. 


ما يشمله الحجر على المفلس 

إذا حجر على المفلس» لم ينفذ تصرفه في المال› فلو باع ماله لغریمه أو غرمائه 
بدينهم من غير إذن القاضي» بطل البيع في الأصح» لأن الحجر يثبت على العموم› 
ومن الجائز أن یکون له غريم آخر. 

ویصح نكاح المفلس وطلاقه» وحلعه» واستيفاؤه القصاص» وإسقاط القصاص 
ولو مجاناً ويصح استلحاقه النسب» ونقيه باللعان. 
| ولو أقر المفلس بعين أو دين لخر وجب قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف مال» أو 
نحو ذلك» فالأظهر قبوله في حق الغرماء» كما ثبت ذلك بالبينة» وكإقرار مريض 
مرض الموت بدین يزاحم غرماء الصحة»› ولعدم التهمة الظاهرة. 

وإن أسند الإقرار إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً بأن لم يقيده بمعاملة 
وغيرهاء لم يقبل في حق الغرماء (الدائنين) فلا يزاحمهم» بل يطالب بالدين بعد 
فك الحجر. 

وإن كان الإقرار بمال عن جناية بعد الإقرار» قبل في الأصح» فيزاحم المجني 
عليه بقية الغرماءء لعدم تقصيره. 

وللمفلس أن يرد ما اشتراه قبل الحجر بسبب العيب أو الإقالةء إن كانت الغبطة 
(المصلحة الظاهرة) في الردء لأن الفسخ ليس تصرف e‏ فیمتنع منه. 

والأصح أن الحجر يشمل أو يمتد إلى ما حدث بعده بالاصطیاد والهبة 
والوصية» والشراء في الذمة”» لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلهاء 
وذلك لا يختص بالموجود. 


)1( وهو صحيح على الراجح. 


الحجر على المفلس وشروطه ا 

والأصح أنه ليس لبائع المفلس في الذمة أن يفسخ» ويتعلق بعين متاعه إن عَلم 
الحال» آما إن جهل الحالء فله ذلك» آي الفسخ» لعدم تقصيره» كالعيب»› فيفرق 
بين العلم والجهل. والأصح أنه إذا لم يمكن التعلق بعين متاعه» لا يزاحم الغرماء 
بالئمن › لأنه دين حادث رعل الحجر برضا مستحقه » فلا يزاحم الغرماء الأولين› بل 
إن فضل شيء عن دينهم أخذه» وإلا انتظر اليسار (يسار المفلس). 


ما يفعله القاضي في مال احجور عليه بالفلس 

يندب للقاضي أن يبادر بعد الحجر ببيع مال المفلس» وقسمة ثمنه بين الغرماء 
على نسبة ديونهم› للا يطول زمن الحجر على المفلس› ومبادرة لبراءة ذمته› 
وإيصال الحق لذويه» ولا يفرط في الاستعجال لثلا يطمع فيه بثمن بخس. 

وتكون أولوية البيع على الترتيب الآتي : 

-يقدّم في البيع ما يخاف فساده كالفواكه والبقول» لئلا يضيع بة حق كالمرهون. 

-ثم يبع الحيوان» لحاجته إلى النفقة» ولأنه معرّض للتلف. 

-ثم يبيع المنقول» لأنه يخشى ضياعه بسرقة ونحوها. 

-ثم يبيع العقار» مقدماً البناء على الأرض» لأنه يؤمن على العقار من الهلاك 
والسرقة. 

ویکون البيع ا بحضرة المفلس أو وكيله وغرمائه أو وکيلهم › لان ذلك أنفى 
للتهمة وأطيب للقلوب› آي فالمستحب حضور المفلس عند البيع › لانه اعرف بثمن 
ماله. ) 

يبيع کل شيء في سوقه› بشمن مثله فأکثر› حالاً من نقد البلد وجوباًء لأن 
التصرف لغيره» فوجب فيه رعاية المصلحة› کالوکیل. 

ويترك للمفلس من غير بيع ثوبُه الذي يليق به» وهو ما يعر عنه في العرف 
بالبدلة من الهدوم» ويترك له قوته وقوت عياله يوم القسمةء لأنه موسر. 

ثم إن کان الدين من غير جنس النقد الذي بيع به أو من غير نوعه» ولم يرض 
الغريم (الدائن) إلا بجنس حقه أو نوعه» اشتري له ما يریده. 


0٦‏ التفليس 


وإن رضي الخريم بالبيع » صرف النقد إليهء إلا في عقد السَلّم ونحوه مما يمتنع 
الاعتياض فيه» كبيع في الذمة» وكمنقعة واجبة في إجارة الذمةء فلا يجوز صرفه 
إليهء وإن رضي › لامتناع الاعتياض أو المعاوضة عن المسلم فيه ونحوه. 

ولا فلم الاك ار ادرت ميا فل فقن تت: احتياطاً لرعاية مصلحة 
المفلس. 

وما قبضه الحاكم من ثمن آموال المفلس» قسمه بين الغرماءء إلا أن تعسر 
القسمة وتكثر الديون» لقلة المال» فيؤخره ليجتمع ما يسهل قسمته دفعاً للمشقة. 

ولا يكلف الغرماء عند القسمة بتقديم بينة آو إخبار حاكم» بأن لا غريم غيرهم› 
لأن الحجر يشتهر. 

فلو قسم الحاكم ثمن المبيع» فظهر غريم آخر» وجب إدخاله في القسمة» 
وشارك بنسبة حصته» ولم تنقص القسمة.ء لأن المقصود يحصل بذلك» فلو قسم 
ماله وهو )٠١(‏ خمسة عشر مثلاً على غريمينء لأحدهما عشرونء وللآخر عشرة» 
فأخذ الأول عشرة» والآخر خمسة» ثم ظهر غريم له ثلاثون» رجع على كل 
منهما بنصف ما أخذه. 

الاستحقاق: ولو تبين للقاضي أن شيئاً مما باعه المفلس قبل الجر مستح» 
والئثمن المقبوض تالف› فيعد ذلك كدين ظهرء ويْقَدّم المشتري في ذلك بمثل 
الثمن على بقية الغرماءء لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس. 

وينفق الحاكم - كما تقدم - من مال المفلس عليه وعلى من تجب عليه نفقته من 
زوجة وقريب وخادم» حتی يقسم ماله لأنه موسر»› ما لم یزل ملکه عنه» 
بالشسبة للزوجة التي تزوجها قبل الحجرء أما المنكوحة بعده فلا تستحق 
والنفقة تشمل نفقة الطعام والشراب» والكسوة» والإسكان والإخدام اا 
مات منهم قبل القسمةء لأن ذلك كله عليهء ويظل ذلك الإنفاق مستمراً حتى 
يستغني المفلس بكسب لائق به فلا ينفق الحاكم عليه ولا عليهم من مالهء بل من 
كسبه» فإن لم يوف» كمل من ماله» فإن فضل منه شيء أضيف إلى المال. 


(1) الاستحقاق أن يدعي أحد شيئاًء ویثبت ادعاءه عند القاضي» ویقضي له به. 


الحجر على المفلس وشرويله .لل ۷اه 


ويباع مسكنه ومركوبه في الأصح» فإن احتاج إلى خادم ومركوب لزمانته 
ومنصيه»› يستأجر له » لأن تحصيل ذلك بالکراء سهل› فإن تعذر فعلى المسلمين. 

ويترك له - کما تقدم - دست» آي ثوب یلیق به› وهو قمیص وسراویل وعمامة 
ومداس (مکعب) ويزاد في الشتاء جبة محشوة أو ما فيي معناها كفروة»› لأنه یحتاج 
إلى ذلك. ويترك له أيضاً طيلسان وحف» وذراعة (يلبسها فوق القميص) أو نحوها 
مما يلیق به› لغلا يحصل الازدراء بمنصبه. وتزاد المرأة م مقَنعة 2 وغيرها مما يلیق 
بها. 

ويترك للعالم كتبهء وللجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهماء بخلاف 
المتطوع بالجهادء فإن وفاء الدين أولى لە إلا أن يتعين عليه الجهاد» ولا يجد 
غیرها. 

ويترك له قوت يوم القسمة وليلته وسكناه كما في الوجيز للغزالي» وقوت من 
عليه نفقته وسكناهم يوم القسمة. ما بعد القسمة فلا تترك له دار ولا خادم» لأنه 
یمکنه أن یکتري دارا یسکنها وشادفا تات 

وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدينء لقوله تعالی : 
لون ات ڈو عرق فََظِرة إل ميْسرّق) [البقرة: ۲۸۰/۲] أمر الله تعالى بانتظاره» 
ولم يأمره باكتسابه» ولقوله ييل - كما تقدم - في خبر معاذ: «ليس لكم إلا ذلك». 


والأصح وجوب الأرض الموقوفة عليه. 
ادعاء المدين الإعسار 


وإ ادعی المدين آنه معحسر› أو آنه قسم ماله بین غُرمائه (دائنيه) وزعم أنه 
لا يملك غيره» وأنكروا ما زعمه» فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض»› 
فعليه البينة بإعساره» وبأنه لا يملك غير ذلك المالء لأن الأصل بقاء ما وقعت 
عليه المعاملة. 


(۱) قناع. 


او ال د بدا 


وآما إن لزمه الدين لا في معاملة مال» فيصدق بيمينه في الأصح» سواء لزمه 
باختياره كضمان وصداق» أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف» لأن الأصل 
العدم. وهذا فيمن لا يعرف له مال قبل ذلك» فإن كان قد عرف له مال قبل ذلك› 
حبس إلى أن يقيم البينة على إعساره. 

وتقبل بينة الإعسار في الحال. ويشترط في الشاهدين بالإعسار لقبول 
شهادتهما أن يكون عندهما خبرة في باطن المعسر (لا في الظاهر فقط) كطول 
جوار» أو مخالطة» ونحوهاء فإن المال يخفى» فلا يجوز الاعتماد على ظاهر 
الحال. ويشترط في الشاهدين أيضاً أن يقولا: هو معسر. 

وإذا ثبت إعساره عند القاضي» لم یجز حبسه» ولا ملازمته'» بل یمهل حتی 
يو سر. 

والغريب عن بلده» العاجز عن بينة الإعسار»ء يوكل القاضي به اثنين للبحث عن 
حاله» فإذا غلب على ظنه (ظن الشاهد) إعساره شهد بهء لئلا يخلّد في الحبس. 


وجود الدائن عين ماله ورجوعه على المغلس وشروط الرجوع 

إذا وجد أحد الغرماء عين ماله عند المحجور عليه» كسلعة باعها له كثوب أو 
قمح قبل الإفلاس»› فإن شاء اشترك مع الغرماء في المالء وإن شاء فسخ البيع 
ورجع في سلعته بعينهاء بأخذهاء لقوله ية : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
فلس » فهو أحق به من غیره»". 

ورجوعه على المفلس جائز إلا أن يمنع مانع من الرجوع في السلعة» مثل أن 
تستحق بشفعة» كأن كان المبيع حصة (أو شقصاً) مشفوعاً فيه» ولم يعلم الشفيع 
البيع» حتى أفلس مشتري الشقص (الحصة المشتركة) وحجر عليه» أخذه الشفيع› 
وليس البائع لسبق حقه» ويكون ثمنه للغرماء كلهم »› يقسم بينهم بنسبة ديوتهم. 

ويشترط لرجوع الدائن على المفلس بما عامله به شروط تسعة هي : 


)۲( رواأه البخاري ومسلم. 


الحجر على المفلس وشروطه 0۹ 


١-كون‏ المعاملة معاوضة محضة. 

۲-رجوعه عقب علمه بالحجر. 

٣-کون‏ رجوعه بلحو إجراء الفسخ› فيقول : فسخت 

٤-کون‏ عوضه غير مقبوض. 

۵-تعدذر استیفاء العوض بسبب اللأفلاس› فلو امتنع المفلس من دفع الثمن مع 
يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح. 

-كون العوض ديناًء فلو كان عيناً (سلعة) قذّم بها على الخرماء. 

۷-حلول الدينء أي كون الثمن حال الأداء. 

۸-بقاء الشيء المبيع في ملك المفلس» أي كون المبيع باقياً في ملك المشتري› 
فلو فات (أو زال) ملكه حساً كالموت» أو حكماً كالوقف والبيع والهبة» 
فلا رجوع» لخروجه عن ملکه بالفوات. 
السلعة بأجود» كشراء بر (قمح) ضعيف» ولم يدفع المشتري ثمنه» ثم آفلس› 
ولکن خلطه ببر (قمح) أعلی منه »› فليس لأصاحب البر الرجوع في عينهء لتعذره. 
ونحو ذلك. 

a‏ ا ولم يقبض الثمن › حتى حجر على المشتري 
بالفلس» فله فسخ البيع» واسترداد المبيع› والأصح أن خياره على الفورء وأنه 
ل يحصل الفسخ بالبيع والهبة ونحو ذلك»› وله الرجوع في سائر المعاوضات› 
كالبيع والإجارة والقرض والسلم› لعموم الحديث السابق. 

ولو قال الغرماء للمتعامل مع المفلس قبل إفلاسه : > تفسخ البيع› e,‏ 
بالثمن» فله الفسخ. 

ولو تعيب المبيع بآفة سماوية» أن حمل ف قف ج قرط بد أو نقص 
معنوي کنسیان خبرة» أخحذه البائع ناقصاً› أو ضارب الغرماء و 
القيمة. وجناية المشتري تعد كآفة في الأصح. 


أو ال ل ا ب افاس 


حكم الزيادة على المبيع ونحوها 


لو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة وكبر شجرة» فهي حق للبائع› من 
غير شيء يلزمه لهاء فيرجع فيها مع الأصلء وكذا إذا زرع الحب» فثبت» فالأصح 
أن يرجم يه . 


وأما الزيادة المنفصلة فهي حق للمشتري» كالثمرة المؤبرة والولد الحادثين بعد 
البيعء لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب» ويرجع البائع في الأصل دونهاء لأن 
الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه. فإن كان الولد صغيراًء وبذل 
البائع قيمته مع أخذه مع أمه» وإن لم يبذلهاء فيباعان معأً» وتصرف إليه حصة الأم 
من الثمن» وحصة الولد للغرماء. 


ولو غرس المشتري الأرض المبيعة له » أو بنى فيهاء ثم فلس وحجر عليه قبل 
أداء الثمن» واختار البائع الرجوع في الأرض» فإن اتفق الغرماء والمفلس على 
تفريغها من الغراس والبناءء فعلواء لان الحق لهم ا يعدوهم › وتجب تسوية 
الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع. وإن امتنعوا من 
القلع» لم يجبروا عليه» لأن المشتري لم يكن متعدياًء» بل وضعه بحق» فيحترم. 

والأظهر أنه ليس للبائع أن يرجع في الغراس والبناءء ويبقى الحق 
فيهما للمفلس» لما فيه من الضرر بنقص قيمتهما. 

ولو کان المبيع حنطة » فخلطها المشتري بمثلها أو دونهاء فللبائع بعد الفسخ 
أخذ قدر المبيع من المخلوط› وهذا ظاهر في الخلط بالمثل» وآما في الدون منه 
فیکون مسامحاً کنقص العیب. 

وإن خلطها بأجود منهاء فلا رجوع في المخلوط في الأظهرء بل يضارب البائع 
بالثمن فقط» لتعذر القسمة. وحكم سائر المثليات حكم الحنطة فيما مر 

ولو طحنها المشتري (أي الحنطة المبيعة له) أو قصّر الثوب المبيع له» ثم حجر 
عليه قبل آداء الثمنء فإن لم تزد القيمة بما فعله» رجع البائع في ذلك» ولا شيء 


الحجر على المقلس وشروطه _  .‏ زلل| 0۷۱ 


للمفلس. وإن زادت القيمةء فالأظهر أنه يباع» وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد 
بالعمل. 

ولو صبغ المشتري الثوب بصبغة ثم حجر» فإن زادت القيمة بسبب الصبغ قدر 
قيمة الصبغ» رجع البائع في الثوب» ويكون المفلس شريكأً بالصبغء فيباع ويكون 
الثمن بينهما أثلاثاً. 

وإن زادت القيمة أقل من قيمة الصبغ» وسعر الشوب بحالهء فالنقص على 
الصبغ» وإن زادت القيمة أكثر من قيمة الصبغخ» فالأكشر أن الزيادة للمفلس» لأنها 
حصلت بفعله» فيباع الثوب» وله نصف الثمن. 


حکم من مات وعليه دیون 
من مات وعليه ديون» تعلقت الديون بمالهء كما تتعلق بالحجر في حياته» فان 
کان عليه دين مؤجل» حل الدين بالموت» لما روى ابن عمر له ء أن النبي ڳل 
قال: «إذا مات الرجل وله دين إلى أجل» وعليه دين إلى أجل» فالذي عليه حال» 
والذې له إلى آجله»'. 
) وإن تصرف الوارث في التركة قبل وفاء الدينء لا يصح في الأصح» لأنه مال 
تعلق به دين» فلا يصح التصرف فيه من غير رضا من له الحق كالراهن إذا تصرف 
في الرهن قبل قضاء الدين. ) 
وإذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين الغرماء» ثم ظهر غريم آخر» رجع 
على الغرماء» وشاركهم فيما أخذوه على قدر دينه. 


)۱( ذکره النووي في المجموع› وروأه الدارقطتي. 


الفصل العاشر 


الحجر 


تعريفه ومشروعيته» ونوعا الحجر»ء والمحجور عليهم وحكم تصرفاتهم» ولي 
المحجور عليه وتصرفاته» حد البلوغ وعلاماته» معنی الرشد وأثره» انتهاء 
1 00 


تعريف الحجر ومشروعيته 
الحجر في اللغة: المنع» وشرعاً: المنع من التصرفات المالية. ودليل مشروعيته 


قول الله تعالی: سوا الب ی إا بكو اليح كين ءاقسعم ينه وشا اضعا لمهم 
أمرة) [النساء: ]٠/٤‏ وقوله عز وجل: إن کن ازى عي أَلْحَیٌ سَفيهًا أ صَعِيمًا أو 
لا يسكَطيع أن ييل هو فَلْمْمَلِل وليه ألْمَلٍ) [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ وفسر الشافعي رحمه الله 
السفيه بالمبذر» والضعيف بالصبي» والكبير بالمختل» والذي لا يستطيع أن يمل 
بالمغلوب على عقله. وحجر النبي ييه على المدين المفلس كما تقدم بيانه." وعزم 
علي وب الحجر على عبد الله بن جعفر في بيع» بطلب من الخليفة عثمان طبه › 
فامتنع عشمان من الحجر عليه» لمشاركة الزبير له في بيعه." 


۳۴۲-۳۲۸/۱ المهذب‎ ۰۷1-٦۸ /۳ بجيرمي الخطیب‎ ۱۷۷-٠٠١ /۲ مغني المحتاج‎ )١( 
حاشية الشرقاوي على‎ ٠٠-٠٤ أنوار المسالك: ص‎ ٠١-٠٠١ /١ كفاية الأخيار‎ 
.۱۹۸-٠٠٦١ /۲ تحفة الطلاب‎ 

(۲) رواه الدارقطني عن كعب بن مالك. 

(۴) رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير. 


حكم تصرفات المحجور عليهم 


نوعا الحجر والمحجور عليهم 

الحجر نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليهء وحجر لمصلحة الغير. 

أما الحجر لمصلحة الشخص نفسه فهو حجر الصبي غير المميز والمميزء 
والمجنون ومثله النائم› وحجر السفيه ومثله السكران. ۰ 

راا ار لا النر هر د ا تا بان ج افاس اللي ار 
الديون» وذلك في مالهء لمصلحة الغرماء (الدائنين) ومثله الحجر على الراهن 
a E‏ را NS‏ 
المأذون له في ا والمکاتب ا شل e‏ المرتد ساك 

نكرت السجو عد سد الي راليجرة والبفةالار لاك 
والمفلس» والمريض؛ والعبد» والمرتد. ‏ _ 


حكم تصرفات المحجور عليهم 


لا يجوز تصرف الصبي والمجنون والمبذرء وتصرفهم في باطل عير 
e‏ لان عدم صحة التصرف هو فائدة اة قالخنون تسل ال لات 
الثابتة بالشرع كولاية الزواج› أو الثابتة بالتوکیل أو التفويض کألایصاء الفا 
ویزول اعتبار أقواله» سواء كانت له آم عليه في لدين و E‏ 
والمعاملات› لعدم توافر قصده. ٤‏ 


لكن يصح طلاق الصبي وخلمه؛ E‏ 


به قبل لبوغ وإن ن بلغ الصبى او أفاق المنجذون مث e‏ أو ا الحج 


ww» 


ولا يجوز للمحجور عليه تضرفه في المال بییع وغیره› سواء اذن له الولي آم لم 


ا ي ا 


يأذن. فإن آذن له في الزواج صح» وإن بلغ رشيداًء ثم بذّر» حجر عليه الحاكم 
لا الولي» وإن فْسّق بعد البلوغ رشيداًء لم يُعَّذْ عليه الحجرء ولا يعود عليه الحجر 
بغير الحاكم» أما المبذر فيعاد عليه الحجر بالتبذير عن طريق القضاء. 

ولا يصح من المبذر المحجور عليه بيع ولا شراء» ولا هبةء ولا زواج بغير إذن 
ولیه» فلو اشتری أو اقترض» وقبض» وتلف المأخوذ في يده» أو أتلفه» فلا ضمان 
في الحال» ولا بعد فك الحجر عليهء لأن من عاملهء سلّطه على إتلافه بإقباضه 
إیاه» وکان عليه آن یبحث عن حاله قبل معاملته. 

ويصح بإذن الولي زواج المحجور عليه» ولا يصح منه التصرف المالي في 
الأصح» ولا يصح إقرار المحجور بدين قبل الحجر أو بعده» ولا بإتلاف مال أو 
جناية توجب المال في الأظهر. 

ويصح من المحجور عليه الإقرار بالحد والقصاص» ويصح طلاقه وحُلعه 
وظهاره ونفيه النسب بلعان. 

وحكم المحجور عليه في العبادة الواجبة والمندوبة كالرشيد لتوافر الشرائط 
فيه» لكن لا يفْرٌق الزكاة بنفسه» لأن تفريق الزكاة تصرف مالي. 

وإذا أحرم المحجور عليه بحج فرض» أعطى الولي كفايته لمن ينفق عليه في 
طريقه إلى أداء الحج. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة» 
فللولي منعه» ويتحلل بالصوم بدلا عن دم الإحصارء لأنه ممنوع من تسلم المال. 

ولو كان له في طريقه كسب بقدر زيادة المؤنة (النفقة) لم يجز منعه. 

وتصرف المفلس”“ يصح في ذمته دون أعيان ماله فإذا حجر عليه لتعلق حق 
الغرماء (الدائنين) بماله» سواء كان المال ديناً أم عيناً أم منفعة» فلا يصح تصرفه 
في المال» وإلا بطلت فائدة الحجر. 

والصحيح أنه إذا باع سَلَّماً أو اشترى في ذمته صح تصرفهء إذ لا ضرر على 
الغرماء في ذلك» وكذا يصح طلاقه وخلعه»ء وزواجه واقتصاصه وإسقاطه 


(1) وهو من عليه ديون حالّة زائدة على قدر ماله» وحجر عليه الحاكم بطريقه. 


ولي المحجور عليه وتصرفاته þöلþل ۵٥۷٥١‏ 


القصاص» لأنه لا تعلق لذلك بمال»ء فلا تفوت على الخرماء مصالحهم»› ولو أقر 
المفلس بعين أو دين قبل الحجرء فالأظهر قبوله في حق الغرماء» قياساً على 
المريض» ولأن ضرره في حق نفسه أكثر منه في حق الغرماء» فلا يتهم في إقراره. 

وتصرف المريض مرض الموت في مقدار الثلث جائز نافذء لأن «البراء بن 
معرور و أوصى للنبي هة بثلث ماله فقبله» ورده على ورثته» ودليل صحة 
وصيته في الثلث قوله ية: «إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في 
أعمالکي'. 

ولا تبطل وصيته فى القدر الزائد على الثلث» وتتوقف على إجازة الورثة من بعد 
موته» فإن أآجازوا و وإلا فلا تصح» لأنها وصية صادفت ملکهء وإتما تعلق 
بها حق الورثة. 

ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت إذ لا حق للورثة قبل الموت» ويجوز 
أيضاً أن يصير الوارث غير وارث عند الموت. 

فيكون الحجر على المريض فيما زاد على الثلث لحق الورثة حيث لا دين. ومثله 
من قدم للقتل فله التبرع من الثلث فقط. 


ولي المحجور عليه وتصرفاته 


يحتاج المحجور عليه إلى ولي يتولى الإشراف عليه ويتصرف التصرفات عنهء 
حفظاً لماله» ورعاية لمصلحته» وحماية له من الضرر. ومشروعية ولاية الولي 
مأخوذة من الآيتين السابقتين وهما: فلل وليه بألمَدلٍ) [البقرة: ۲/ ۲۸۲] 
و وبلا اليكى) [النساء: ]٠/٤‏ والآية الأولى تشمل السفيه المبذر ولو كان كبيراًء 
والضعيف أو المختل صغيراً أو كبيراًء والمجنون. والآية الثانية في شأن القُصُّر 
الأيتام. 


* 


(1) رواه الطبراني عن معاذ وآبي الدرداء بلفظ إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم...) الحديث. 


و ا 


القاضي أو الحاكم (حاكم بلد الصبي المولى عليه) أو نائبه أو آمينه لقوله لل: 
«السلطان ولي من لا ولي له“ . وليس للأم ولاية مالية على القاصر في الأصح› 
كولاية التزويج. 

ولا يتصرف الولي أو الناظر على المولى عليه بشيء من التصرفات المالية» 
إلا بمقتضى الغبطة (آي المنفعة بأن يكون على وجه المصلحة) أي بما فيه حظ› 
ولا يصح تصرفه فيما لا مصلحة للمولى عليه فيه» كالهبة والمحاباة لقوله تعالی : 
ولا قروا مال لِم للا الى هى حن حن حى يبل اش [الإسراء: ]۳٤/۱۷‏ ولقوله كلا : 
«لا ضرر ولا ضرارا"" وفيما لا مصلحة فيه إضرار بالصبي ونحوه» فوجب 
ألا يملكه الولي» ويجوز للولي أن يتجر في مال المولى عليه لما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص وء أن النبي يي قال : «من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله» 
ولا یترکه حتی تأکله الصدقة» 

ويصح للولي أن يشتري العقار للمولی عليه لأنه یبقی وینتفع بغلته» ولا يشتریه 
إلا من مؤتمن» ويبني له العقار بالاَجُرٌ والطين» ولا يبنيه باللبن والجص»› لأن 
الآجر يبقى» واللبن يهلك» والجص يتناثر ويذهب ثمنه» والطين لا ثمن له. 

وليس له أن يبيع له العقار إلا في حالتين : 

إحداهما: أن تدعو إليه ضرورة» بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره» ولم 
يجد من يقرضه. ۰ 

والثانية : أن يكون له في بيعه غبطة (منفعة) وو آن بطل ب بأكثر من ثمنه› 
فيباع له» وي يشتري ببعض الثمن مثله» لأن البيع في هذين الحالين فيه حظ أو 
مصلحة» وفیما سواهما لا حط فیه» فلم يجز. 


(۱) رواه آبو داوود» والترمذي وقال: حدیث حسن» وابن ماجه. 

(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت . 

(۳) رواه الترمذدي والدارقطني» وإسناده ضعيف» وله شاهد مرسل عند الشافعي وهو : : «ابتغوا في 

أموال الأيتام (أو اليتامى) لا تأكلها الزكاة» وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في 
إيجاب الزكاة مطلقاً. وروي مثل حدیث ابن عمرو أيضاً عن آنس؛ وعن بن عمر موقوفاً. 
وعن علي وء ٠‏ ) 


ولي المحجور عليه وتصرفاته .لل 0۷۷ 


ولا يبيع ماله بنسيئة (مال مؤجل) من غير غبطة (مصلحة) كأن يبيع بما يساوي 
مئة نقداًء بمئة وعشرين نسيئة من غير رهن» فالبيع باطلء لأنه تغرير بالمال» فإن 
وجد رهن بالعشرين بعد المئة جازء أي له بيع ماله بعَرْض (مال تجاري) ونسيئة 
للمصلحة»ء وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن بهء وله أن يأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب 
المصلحة. 

ولا يسافر بماله من غير ضرورة» لأن فيه تغريراً بالمال. 

ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة» لأنه یخرجه من یده» إلا إن خاف من 
نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفرأًء وخاف عليه» جاز له الإيداع والإقراض. 
ويزكي ماله وجوباًء لأنه قائم مقامه» وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف 
وا إقتارء لقوله تعالی: ولیت إا افقو لم شرف ولم بقروا وان بے کرد 

قَواسًا )€ [الفرقان: ۲۰/ ۷]. 

وإن آراد آن یأکل من ماله فان کان غنیاً لم یجز» وإِن کان فقيراً فليأكل 
بالنغروف: لقرله تعالی: وین کہ ا فف وکن کان نا ا کل الت 
[النساء: .]1/٤‏ 

فإذا اذعى الصغير بعد بلوغه على الأب أو الجد بيعاً لماله ولو عقاراًء 
بلا مصلحة» صدّق الأب أو الجد باليمين» لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما. وإن 
ادعاه على الوصي وأمين القاضي صدَق هو بيمينه» للتهمة في حقهما. 


سد ابا 
وإما ا بالىن. 

ويحصل البلوغ a‏ ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة وهي الإنزال 
والسن والإنبات› وأتنان د ا الحيض والحبل. اما الإنزال فهو 
إنزال المني» سواء باليقظة أو بالاحتلام» لقوله تعالى: ولا بم الألمدل نكم 
لحم ينذا [النور: ]٥۹/۲١‏ فأمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام» فدل على أنه 
بلوغ. ووقت |إمکانه استکمال تسع سنين قمرية › عملا با لاستقراء› آي الإحصاء. 


أو ا ا 


وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنةء بدليل ما روى ابن عمر طب 
قال: عُرضت على رسول الله اة يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزني» 
ولم يرني بلغخت» وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة» فرآني بلغخت» فأجازني. 

وأما الإنبات فهو نبات الشعر الخشن الذي ينبت على العانة» وهذا علامة في 
حق الكافر ومن جهل إسلامه» لا المسلم في الأصح»› فلا يكون علامة على 
بلوغه» لسهولة مراجعة آبائه وآقربائه من المسلمين» بخلاف الكقار» ولأن المسلم 
متهم » فربما استعجل الإنبات بالمعالجة دفعاً للحَجر عليه» وتشوقاً للولايات أو 
الوظائف» آما غير المسلم فلا يكون البلوغ في صالحه» لأن الجزية ستفرض عليه› 
وهذا هو الأصل والغالب. 

وتختص المرآة بالحيض» في وقت إمكانه» والحَبّلء لأنه يستدل عليه بوجود 
الإنزال» لأن الولد يخلق من الماءين» فإن وضعت المرآة» حكمنا بحصول البلوغ 
قبل الوضع بستة أشهر ولحظة (أقل الحمل). 


.معنى الرشد وأثره 

الرشد في مذهب الشافعية خلافاً لغيرهم معناه صلاح الدين والمال» وإصلاح 
الدين ألا يرتكب من المعاصي ما يُسقط به العدالة". وإصلاح المال أن يكون 
حافظاً لماله غير مبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة ونحوهاء 
ورميه في بحر أو إنفاقه في محرّم. ويختبره الولي بحسب أحوال أمثاله» فيختبر ولد 
التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما (وهو طلب النقصان عما طلبه البائ » وطلب 
الزيادة على ما يبذله المشتري) ويكفي الاختبار في نوع من التجارة لا في جميع 
التجارات. ويختبر ولد الرَرّاع بالزراعة» والنفقة على القائم بهاء أي إعطاؤه الأجرة 
على القيام بمصالح الزرع كالحرث (الفلاحة) والحصد» والحفظ. ويختبر المحترف 
بما يتعلّق بحرفة أبيه وأقاربه» كالخياط» والحداد» والنجار» والصانع. 


(1) من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرةء ولم تغلب طاعاته على معاصیه› شرا حرام» 
ولا ينظر إلى الإخلال بالمروءة كالأكل في السوق. 


ولي المحجور عليه وتصرفاته .لل 0۷۹ 


وتختبر المرأة بما يتعلق بالغزل والقَظّن» وصون الأطعمة عن الهرّة والفأرة 
والدجاجة» لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع» وذلك قوام 
الرجد. 

ويشترط تكرار الاختبار مرتين أو أكثر» ووقت الاختبار قبل البلوغ» لأآية: 
3 نلوا الشىّ) [النساء: ]٦/٤‏ آي اختبروهم»› واليتيم إنمايقع على غير البالغ. 
والمراد بالقّبلية الزمن القريب للبلوغ» بحيث يظهر رشده» ليسلّم إليه المال. 

والأصح أن صرف المال في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي 
تليق بحال الإنسان ليس بتبذيرء لأن الصرف في الخير له غرض وهو الثواب» فإنه 
و 2 
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والأصح أنه لا يصح عقد الصبي ببيع وغيره» سواء أذن الولي له أم لاء بل 
يمتحن في مجال المماكسة» فإذا آراد الصبي العقد عقده الولي» إلا إن آذن له 

فلو بلغ الصبي غير رشيد دام الحجر عليه» لمفهوم الآية السابقة : بوا اليكى) 
[النساء: ]٠/٤‏ فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه. 

وإن بلغ رشيداً انفك الحجر عنه بنفس البلوغ» وإن بلغ غير رشيد» ثم رشد» 
انفك الحجر عنه بنفس الرشد» ا ماله» ولو كانت امرأة» فيصح تصرفها 

e‏ ج لای د لا غیره من الأولياء من ب 
وجَدّ» لآية: ولا دؤا ألسمَهاه آمولكم) [الساء: ٤/ه]‏ آي آموالهم» لقوله تعالى في 
الآية نفسها: وارزفْهَم فها وَأكْسْهُم) [النساء: ]٠/٤‏ ولخبر: «خذوا على يد 
سفهائکي»'. 


)1( رواأه الطبراني بإسناد صحيح. 


و ا س ج ا ا ال 


ولو سق (عرف بالفسق) مع صلاح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشیداً» لم يحجر 
عليه في الأصح» لأن السلف الأولين لم يحجروا على الفسقة. 

ومن حجر عليه لسفه (تبذير) طرأً» أي سوء تصرف» فيكون وليه القاضي» لأنه 
الذي يعيد الحجر عليهء إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت» فينظر من له النظر العام. 

ولو طرأً جنون فوليّه وليه في الصغر وهو الأب أو الجد. 


انتهاء الحجر 

ينتهي الحجر على المجنون بالافاقة من الجنون من غير حاجة إلى قضاء قاض› 
ثم لا تعود ولاية القضاء ونحوه إلا بولاية جديدة. وينتهي الحجر على الصبي ببلوغه 
رشيداًء ويعطى مالهء للآية: وسا اليشىَ) [النساء: ]٠/٤‏ والابتلاء الاختبار 
والأمتحان» والرشد ضد الخي› وفي سنن ابي داوود: يٿم بعد الاحتلام» 
والمراد من إيناس الرشد العلم به. والسفيه الذي حجر عليه القاضي»› لا ينفك 


القصل الحادي عشر 


الصلح 


تعریفه ومشروعیته› أنوعه وحکم کل وع وشروطه› التزاحم على الحقوفق 
المشتركة والتنازع فيها. 


تعريف الصلح ومشروعيته 
الصلح لغة: قطع المنازعة أو النزاع» وفي الاصطلاح الشرعي: هو العقد الذي 
وأقسامه العامة ثلاثة: صلح بین المسلمين والكفار» وبين الإمام والبغاة» وصلح 
في المعاملةء والأخير هو المقصود هنا. 
والصلح بأقسامه المذكورة مشروع › لقوله تعالی : «[والصّلح [النساء: ]۱۲۸/٤‏ 
وخبر: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»"“ وغير 
المسلمين كالمسلمين فى ذلك» وإنما خص المسلمين بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام 
غالباً. والصلح الذي يحل الحرام أن يصالح على خمر ونحوه» أو من درهم على أكثر 
منها. والذي يحرّم الحلال آن يصالح زوجته على آلا يطلقها ونحو ذلك" . 
(۱) مغني المحتاج ۲/ ۰۱۹۳-١۱۷۷‏ بجيرمي الخطيب ۳/ ۸۹-۷٠‏ حاشية الشرقاوي على التحفة 
۲/ 1۸4-4 المهذب ۱/ ۳۳۷-۳۳۴۳ كفاية الأخیار ١/۳١١٠-۱۸ه.‏ 
)¥( رواه ابن حبان وص ححهە› والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين › من دون الزيادة: 
«إلا صلحاً...٠.‏ 
(۳) لفظ الصلح يتعدى للمتروك بمن وعن» وللمأغوذ بعلى والباء غالباً. 


o۸۲‏ الصلح 
آقسامه وأنواعه وحکم کل نوع وشروطه 

الصلح قسمان: أحدهما - يجري بين المتداعيين» والثاني صلح بين المدعي 
والأجنبي. 

أما القسم الأول وهو ما يجري بين المتداعيين فهو نوعان: صلح على إقرارء 
وصلح على إنكار. 


النوع الأول - الصلح على إقرار 
جائز وهو نوعأان: صلح على المعاوضة أو صلح المعاوضة› وصلح على 
الإبراء أو صلح الإبراء. 


صلح الابراء 

هو الاقتصار من حقه على بعضه» کان يصالح من دين على بعضه» مثل أن 
يصالحه من دين مقداره آلف درهم»› على تسع مئة درهم. وصورة الإبراء رافظ 
الصلح» يسمى صلح الحطيطة» وهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح» والأصح 
صحته. ولا يصح بلفظ البيع» ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما كالوضع 
والإسقاط وبلفظ الصلح في الأصح» لحديث الصحيحين عن كعب بن مالك أنه 
طلب من عبد الله بن آبي حَدْرّد ديناً له عليه فارتفعت أصواتهما في المجلس› 
حتى سمعهما رسول اله َد فخرج إليهماء ونادى: «يا كعب» فقال: لبيك 
یا رسول الله» فآشار بيده أن ضع الشطر› فقال: قد فعلت» فقال ية : «قم 
فاقضه». 

ولا يشترط في وجه القبول في هذه الحالة» والأصح اشتراطهء لأن اللفظ 

ولو صالح من دين حال على مؤجل مثله جنساً وقدراً وصفة» أو عكس بأن 
صالح من مؤجل على حال مثله كذلك» لغا الصلح› لأنه في الحالة الأولى وعد 
من الدائن بإلحاق الأجل› وصفة الحلول لا يصح إلحاقهاء وفي الحالة الثانية وعد 
من المديون بإسقاط الأجل»› وهو لا يسقط. 


oA 


أقسامه وأنواعه وحکم کل نوع وشروطه 


فإن عجل المديون المؤجل› صح الأداءء وسةط الأجل› لصدور الإيفاء 
والاستيفاء من آهلهما. 

ولو صالح من عشرة حالّة على خمسة مؤجلةء برئ من خمسة» وبقيت خمسة 
حالة»› لأنه صالح بحط البعض› ووعد بتأجيل الباق › والوعد /* يلزم› والحط 
صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالّة» لغا الصلح» لأن 
صفة الحلول لا يصح إلحاقهاء والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابل ذلك» فإن 

صلح المعاوضة 

هو الذي يجري على غير العين المدعاة» بان ادعى عليه دارا مثلاء فأقرٌ له بهاء 
وصالحه منها على دابة أو سيارة» وهذا حكمه حكم البيع» بلفظ الصلح» والعبرة 
والمنع من التصرف قبل القبض»› واشتراط التقابض من الطرفين في مجلس العقد إن 
اتفق العوضان في الرباء بأن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربوياً بان کان 


كحنطة بحنطة» أو ذهب بذهب. 


وكذلك اشتراط القطع في بيع الزرع الأخضرء وفساد الصلح حينئذ بالغرر 
والجهل» والشرط الفاسد كفساد البيع» لأن حد (معنى) البيع ينطبق أو يصدق عليه. 

وإذا صالح على دين» فإنه إن كان ذهباً أو فضةء فهو بيع أيضاً وإن كان ثوبا 

وإن جرى الصلح من العين المدعاة على منفعة لغير العين المدعاةء كخدمة أجير 
مدة معلومةء فالعقد إجارة» تثبت أحكامها. أما إذا صالح على منفعة العين 
المدعاةء فإنها إعارة تشبت أحكامها. 

وإن جرى الصلح على بعض العين المدعاة كربعهاء فالعقد هبة لبعضها والباقي 
لصاحب اليد عليهاء فتشبت أحكام الهبة المقررة فقهاًء كاشتراط القبول وغيره› 


oA 


الصاح 


كمضي مدة يمكن فيها القبض» لصدق حدها أو معناها على ذلك» فتصح في 
البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما. 

ولا يصح صلح المعاوضة بلفظ البيع لهء لعدم الثمن» والأصح صحته بلفظ 
الصلح» كصالحتك من الدار على ربعهاء لأن خاصية لفظ الصلح هي سبق 
الخصومة› وقد حصلت. 

ولو قال شخص لآخر من غير سبق خصومة: صالحني عن دارك مثلاً بكذا 
فالأصح بطلانه» لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة» سواء أكانت عند حاكم 
آم لا. 

ولو صالح من دين في الذمة يجوز الاعتياض عنه على غيره من عين أو دينء 
صح» لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الصلح» سواء أعقد بلفظ البيع آم الصلح 
آم ألإجارة. أما ما لا يصح الاعتياض عنه کدین السلمء فإنه لا يصح 

وفي هذه الحالة إن توافق الدين المصالح عنه » والعوض المصالح عليه في علة 
الرباء كالصلح عن فضةء اشترط قبض العوض في المجلس (مجلس العقد) حذراً 
من الرباء لأن المعاوضة في الأنواع الربوية تتطلب التقابض في المجلس» فإن 
تفرق الطرفان قبل العوض› بطل الصلح. 

وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الرباء كالصلح عن 
فضة بحنطة آو ثوب» فإن كان العوض عيناً معينة» لم يشترط قبضه في المجلس في 
الأصح كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمةء لا يشترط قبض الثوب في المجلس. وإن 
كان العوض عيناً» مثل: صالحتك عن دراهمي التي عليك بكذا كثوب» اشترط 
تعيينه في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين»ء والأصح أنه لا يشترط قبض 
العوض في المجلس. أما إن كان البدلان ربويين فيشترط القبض. 

وإن صالح من دين على بعضه كربعه» فهو إبراء عن باقيه» لأنه في معناه» فتثبت 
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النوع الثاني - الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه 

کان ادعی عليه شیئاً کسوار ذهب» فأنکره أو سکت» ثم صالح عنه. 

وحكمه آنه - لدى الشافعية - صلح باطل» سواء جرى الصلح على نفس 
المدعى» کأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليهاء بأن يجغلها للمدعي» أو للمدعیى 
عليه » أو جری الصلح على بعض المدعى› في الأصح. 

ودليل عدم صحة الصلح على الإنكار أو السكوت لدى الشافعية خلافاً للمذاهب 
الثلاثة هو آن المدعي إن كان كاذباًء فقد استحل من المدعى عليه ماله» وهو 
حرام وإن کان ادق E‏ الحلال» e‏ 
«إلا صلحاً أحل حراماًء آو حرم حلالاً. 

وقول المدعى عليه بعد إنكاره: صالحني على الدار مثلاً التي تدعيهاء ليس 
إقراراً في الأصح» لاحتمال أن يريد مجرد إنهاء أو قطع الخصومةء لا غير. 

وأما القسم الثاني من الصلح وهو الصلح الذي يجري بين المدعي والأجنبي 
فهو أيضاً جائز. فإن قال الأجنبي : وكلني المدعى عليه في الصلح عن المدعى بهء 
وهو مقر لك به في الظاهر» آو فيما بيني وبینه» ولم يظهره خوفاً من أخذ المالك 
له» صح الصلح بينهماء لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة. 

ولو صالح الأجنبي عن العين المدعاة لنفسهء بعين ماله آو بدين في دمته› 
والحال أن الأجنبي قائل بآنه مقر لك بالمدّعى أو نحو ذلك» صح الصلح 
للاأجنبي» وکأنه اشتراه بلفظ الشراء. ۰ 

وأما إن كان المدعى عليه منكراًء وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره» لأنك 
صادی عندي» فصالحني لنفسي . فإن کان المدعى به عیناًء فهو شراء مخصوب› 
وعليه إن كان الأجنبي قادرا على انتزاعه من الغاصب» فيصح»› وإن لم يقدر على 
ذلك فلا يصح. 

وإن لم يقل الأجنبي : هو مبطل في إنکاره» ا ا عليهء لغا 
الصلح» لانه اشتری عنه ما لم يثبت ملکه له. | 


ارق ال س د اك 


التزاحم على الحقوق المشتركة 
نافذ""“ أو غيره. والنافذ أو العام لا يختص بأحد» بل كل الناس يستحقون المرور 
فيه »› وعير النافذ أو الخاص أو المسدود هو المختص بجماعة محصورین أو 

حكم الطريق النافذ: الطريق النافذ الذي لا تمر فيه القوافل أو الفوارس 
لا يتصرف فيه بما يضر المارة» ولا یشرع (يخرج) فيه جناح (روشن) ولا ساباط 
(سقيفة على حائطين ويكون الطريق بينهما) لأنه يضر المارّةء ولأن الحق فيه 
للمسلمين كافة» و«الضرر يزال»"" ومنع الضرر بأن يُرْفع الجَتاح ونحوه» فلا يضطر 
الفار الى آد م ضا 

وأما إن كان الطريق ممر الفرسان والقوافل» فيرفع بحيث يمر وتحته المَخيل 
على البعير» مع أخشاب اليظلّة فوق المحمل. 

والأصل في جواز رفع الجُناح ونحوه أنه كه انصب بيده ميزاباً في دار عمه 
العا ۳“ ` 

٠ 9 hr 


ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض» وإن صالح عليه الإمام» 
لأن الهواء لا يفرد بالعقد. 


ويحرم أن يبني في الطريق دَكة (أي مصطبة أو غيرها) أو يغرس شجرة ولو اتسع 
الطريق وأذن الإمام وانتفى الضررء لمنع المرور في ذلك المحل» ولتعثر المار 
بهما عند الازدحام. لكن ما جرى عليه العرف الآن من الغرس على رصيف الطريق 
لحماية البيثة ومنع التلوث»› والاستظلال لا مانع منه لعدم الضرر. 


(۱) الطريق يذكر ويؤنث. 

(۲) روی ابن ماجه وغيره وهو الدارقطني» وهو حديث حسن: لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». 

(۴) رواه الإمام أحمد والبيهقي. 


قسامه وانواعه وحکم کل نوع وشروطه رر( 0۸۷ 


حكم الطريق غير النافت 

يحرم الإشراع للجناح ونحوه إلى هذا الطريق» لغير أهله بلا خلاف» أو لبعض 
أهله في الأصح إلا برضا الباقين. 

وآهل هذا الطريق من نقذ باب داره إليه» لا من لاصقه جداره من غير نفوذ بابه 
فيه» لأن آولئك هم المستحقون للانتفاع» فهم الملاك دون غيرهم. والاستحقاق 
يختص في الأصح بالشركاء الذين يشتركون بما بين رأس ادرب وباب داره» 
ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب» دون ما يلي آخر الدرب على 
الصحيح» لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه. 

وليس لغير هؤلاء فتح باب إلى هذا الطريق للمرور إلا بإذنهم لتضررهم» فإن 
أذنوا جاز» ولهم الرجوع ولو بعد الفتح كالعارية. ولغير مستحق المرور فتح باب 
إذا سمُره في الأصح. 

والشريك الذي له في هذا الطريق باب آو ميزاب» ففتح باباً آخر أبعد من رأس 
الدرب» فلكل واحد من شركائه منعه»ء إذا كان بابه أبعد من الباب الأولء سواء 
قام بسد الباب الأول أم لاء لأن الحق لغيره» إلا إذا سد ذلك الباب. 

ومن كان له داران تفتحان إلى دربين مملوكين مسدودين أو درب مملوك 
مسدود» وشارع» ففتح باباً بينهما لم يمنع في الأصح» لأنه يستحق المرور في 
الدرب» ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه»ء فلم يمنع حقه. 

وحيث مُنع فتح الباب» فصالحه أهل الدرب بمال صح› لأنه انتفاع بالأرض› 
بخلاف إشراع الجناح» لأن هناك بذل مال في مقابلة الهواء المجرّد. 

ويجوز لمالك الدار فتح الكَرّات (النوافذ أو الطاقات) في جداره أو ملكه» في 
الدرب النافذ وغيره» لأنه تصرف في ماله. 


الجدار القائم بين ملكين 
الجدار القائم بين مالكين لبناءين قد يختص (ينفرد) به أحدهما» وقد يشتركان 


فىه. 


0۸۸ الصاح 


فالمختص به أحدهما» ليس للآخر وضع الجذوع (أي الخشب) عليه بغير إذن› 
في المذهب الجديد للشافعي. ولا يجبر المالك على السماح لجاره بوضع جذع 
على جداره» لخبر: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس“ 
ولخبر: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

فلو رضي المالك بلا عوض» فهو إعارةء وله الرجوع قبل البناءء أو بعده في 
الأصح» وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه (المبني عليه) بأجرة» أو يقلع ذلك› 
ويغرم أرش نقصه (وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعا) كما في إعارة الأرض للبناء أو 
الغراس 

ولو رضي المالك بوضع الجذوع" والبناء عليها بعوض» فإن كان إجارة لرآس 
البناء فهو إجارة. 

وإن قال المالك: بعته للبناء عليه» أو بعت حق البناء عليه» فالأصح أن هذا 
العقد يشبه كلا من البيع والإجارةء أما البيع فلكونه مؤبداأًء وأما الإجارة فلأن 
المستحق به منفعة فقط» إذ لا يملك المشتري فيه عينا. 

فإذا ر ا و الجذع بعد قوله: بعته» فليس لمالك الجذار قف 
سل ل سا ولا مع إعطاء أرش نقصه»ء لأنه يستحق الدوام بعقد لازم. 

ولو انهدم الجدار» فأعاده مالكهء فللمشتري إعادة البناء. 

راء کان الاد بحرن أن ضر شط مان قد ر البرضة الي علطلا 
وعرضاً“ وبيان محله» وسّمك الجدران» وكيفيتها آهي مجو فة آم دة وكيفية 
السقف المحمول عليهاء أهو من أزج (قبو) آم من خشب أو غير ذلك. 

ولو أذن في البناء على أرضه» كفى بيان قدر محل البناءء لأن الأرض تحمل 
کل شيء. 

(1) رواه الحاكم بإسناده على شرط الشيخين في معظمه. 
(۲) وهو کما نقدم حدیث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني. 


)۳( جمع جذع وهر واحد جذوع النخل. 
)٤(‏ وهي ما التصق بعضها إلى بعض من حجر أو غيره. 


o۸۹ 


أقسامه وانواعه وحکم کل نوع وشروطه 


حکم الحدار المشترك 

ليس لأحد الشريكين وضع الجذوع عليه بغير إذن الشريك الآخر» وليس له 
أيضاً أن يدق فيه ويِداً» أو يفتح فيه گرٌة (ثقبا) إلا بإذن شریکه» ولکن له أن يستند 
إليه» ويَسْيد إليه متاعاً لا يضر» وله أو لغيره ذلك في جدار الأجنبي. ‏ 

وليس له إجبار شريكه على اليمارة في أرضه في المذهب الجديد. 

فإن أراد الشريك إعادة منهدم باكة لنقفسه» لم يمنع› ليصل إلى حقه بذلك»› 
ویکون المعاد بعد انهدامه ملکه› يضع عليه ما شاء» وينقضه إذا شاء. ولو قال له 
الشريك الآخر: لا تنقضه» وأغرم لك قيمة حصتي» لم يلزمه إجابته» على 
العلفب الد كاخداء الحبارة 

ولو أراد الشريك إعادة الجدار المشترك بأنقاضه المشتركةء فللآخر منعه. ولو 
تعاونا علی إعادته بأنقاضه» عاد مشترکاً کما کان. 

ولو انفرد أحدهما بإعادة البناء» وشرط له الشريك الآخر زيادة» جاز» وكانت 
الزيادة في مقابلة عمله في نصيب الخر. 


العلو والسقل 
لصاحب العلو بناء السفل بماله» ويكون المعاد ملكهء كالجدار المشترك. 


إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملك الغير 
يجوز للمالك أن يصالح غيره على إجراء الماء» وعلى إلقاء الثلج في ملك 
المصالح معه» على مالء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 


لو تنازع اثنان جداراً بين ملكيهماء فإن اتصل الجدار ببناء أحدهماء بحيث يعلم 
أنهما بنيا معا" فله اليد (الحيازة) عليه» لظهور الملك بذلك» فيحلف» ويحكم 


(۲) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخرء أو بني الجدار على خشبة طرفها في ملكه» وليس 
منها شيء في ملك الآخر» آو کان له عليه آزج (قبو) بان آميل من مبتد ارتقاعه عن الأزض. 


وه( اصح 
له به إلا أن تقدم بينة بخلافه» وإن لم يحصل الاتصال المذكور» بان کان منفصلا 
من جدارهماء أو متصلاً بهما اتصالاً يمكن إحداثهء أو لا يمكن بأن وجد الاتصال 
في بعضه» فللجارين اليد عليهء لعدم المرجح. 

فإن آقام أحدهما بينة» قضي له به» وإلا بأن لم يكن لأحدهما بيْنةء أو أقام كل 
منهما البينةء جعل الجدار بينهما. وإن حلف أحدهما قضي له. 

لشفت الجذوع مرجحة» فلو كان لأحد الجارين على الجدار جذوع› لم یرجح 
بذلك» لأنها لا تدل على الملك» لأنها تشبه الأمتعة. 


حكم السقف بين الأعلى والأسضل 

السقف بين علو البناء لشخص» والسفل لغيره حكمه حكم الجدار القائم بين 
ملكين» فينظر أيمكن إحداث الطابق الأعلى بعد بناء العلو"» فيكون في 
يدهما (حيازتهما) لاشتراكهما في الانتفاع به» فإن السقف ساتر لصاحب السفل› 
وأرض لصاحب العلو. وليس لصاحب السفل أن يدق وتداً في طابقه الأسفل» 
ولا أن يفتح فيه كوّة من غير إذن صاحب العلو. 

وإن لم يمكن إحداث الأعلى بعد بناء العلو كالقبوء فهو لصاحب السفل. 
والسقف المشترك هو بينهما مشترك» وما ينفق عليه فهو من مالهما. 

وإن انهدمت حيطان السفل› لم يكن لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو 
على البناء قولاً واخداء لأن حيطان السفل لصاحب السفل»› فلا پجبر صاحب 
العلو على بنائه. 

ولو كان السفل لأحد الجارين» والعلو لآخرء وتنازعا في الدهليزء فمن الباب 
وغيرهما» والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفاً. أي إن المدخل العام مشترك 
بيٽنهما »› والباقي للأسفل› وللأعلى الحق في علوه. 

فيصير البيت الواحد بيتين. 


اقسامه وانواعه وحکم کل نوع وشروطه 


حكم أغصان الشجرة المتدلية في ملك الغير 

إن كان في ملك شخص شجرة» فاستعلت وانتشرت أغصانها» وصارت في دار 
جاره» جاز للجار مطالبته بإزالة ما حصل في ملکه» فإن لم يزله جاز للجار إزالته 
عن ملکه» کما لو دخل رجل إلى داره بغير إذنه» فإن له آن يطالبه بالخروج»› فإن 
لم يخرج أخرجه. 


الفصل الثان عشر 


الحوالة 


تعريفها ومشروعيتهاء وأركانها وشروطهاء وما يترتب عليهاء الرجوع على 
۱ لمحيل › حالة وجود عيب بيا لمبيع بعد حوالة | لمشتري› الخلاف بين المحيل 
والمحال عل الرالة ° 


تعريف الحواله ومشروعيتها 

الحوالة في اللغة: التحول والانتقالء قالوا: حال عن العهد: إذا انتقل عنه 
وتغیر. | 

وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة» وهي حوالة الدينء 
واستئنیت من بیع الدين بالدين لمسيس الحاجة» فلم يشترط التقابض في المجلس 
وإن کان الدينان ربويين» فهو بيع لأنه إبدال مال بمال. 

ودليل مشروعيتها خبر الصحيحين عن أبي هريرة طبه » أن النبي ييه قال: «مَطل 
الغني ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء فليَنْبّم»". والمطل المماطلة أو تأخير 
ما استحقی أداؤه بعیر عذر» والمليء الغني لفظاً ومعنی › والمعنى آنه يحرم على 
)١(‏ مغني المحتاج ۱۹۸-۱۹۳/۲ المهذب ۱/ ۳۳۹-۳۳۷ كفاية الأخیار ٠۲۴-۵۱۹/۱‏ 

أنوار المسالك: ص ٠*٦‏ بجيرمي الخطيب ۳/ ۹٥-۸٩‏ حاشية الشرقاوي على التحفة ۲/ 


1-4۸ 
(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


ركان الحوالة وشروطي)  .‏ .زز ۹٣‏ 


الخني القادر أن يمل صاحب الدین» بخلاف العاجزء فإذا أحيل الدائن فليحتل | إذا 
کان المليء وافياً ولا شبهة في ماله. 

وروى ابن ماجه عن ابن عمر» عن النبي به قال: «مَظل الغني ظلم» وإذا 
أحلت على مليء فاتبعه». وفي رواية للإمام أحمد: «وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فلیحتل». 

دل الحديثان على آنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال ويقبل 
الحوالة» وهو رأي أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وآبي ثور وابن جرير الطبري. وحمله 
الجمهور على الاستحباب. وعدم القبول موجب للفسق» فيسن قبولها للحديث 
المتقدم. 

وصرف الأمر عن الوجوب القياسٌ على سائر المعاوضات» وخبر: لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه»'. 


أركان الحوالة وشروطها 

- أركانها ستة: محيل (وهو من عليه الدين للمحال) ومحتال (محال - دائن - 
وهو صاحب الدين الذي على المحيل) ومحال عليه (قابل الحوالة) ودين للمحتال 
على المحيل (محل الحوالة) ودين للمحيل على المحال عليه» وصيغة (إيجاب 
وقېول). 

وشروطها ثلاثة : ) 

أ رضا الحخل والمحال لأ للبحل إبفاء الق من حبك اء فلا يلزه 
بجهة» وحق المحال في ذمة المحيل» فلا ينتقل إلا برضاهء لأن الذمم تتفاوت»› 
والأمر بقبول الحوالة للاستحباب كما تقدم. ويعرف تراضيهما بالإيجاب والقبول 
كما تقدم في البيع. 

ولا يشتر ط رضا المحال عليه في الأصح› لأن الحقى للمحيل › فله أن ستو فيه 
بغیره کما لو وکل غیره بالاستیفاء. 


(1) أخر جه بو دأاوود عن خيقة الرقاشي. 


ا ا ا د 


۲- أن يكون الدين لازماً مستقراًء والدين اللازم هو ما لا خيار فيه» وصحة 
الحوالة بالثمن في زمن الخيارء لأنه يؤول إلى اللزوم. والدين المستقر هو الذي 
لا يبر صاحبه إلا بالأداء أو الإبراء» وتقرر لزومه على المدين. قال الرافعي : 
لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين» بل لا بد من الاستقرار (أي استقرار اللزوم)»› 
ولأن دين السَلّْم لازم» لكن لا تصح الحوالة به لأنه غير مستقرء فالأصح أنه 
لا تصح الحوالة به ولا عليه» لعدم جواز التصرف به قبل القبض. 

وعلى هذاء فتصح الحوالة بالشمن به وعليهء لأنه دين لازم» وإن لم يستقر 
كالصداق قبل الدخول والموت» والأجرة قبل مضي المدة» والثمن قبل قبض 
المبيع بأن يحيل به المشتري البائم على شخص ثالث. 

ولا تصح الحوالة على من لا دين عليهء كالموهوب على الواهب قبل قبض 
الموهوب. 

وتصح الحوالة بالدين المثلي كالنقود والحبوب» ويالمال المتقوم في الأصح 
وهو ما يباح الانتفاع به كالثوب» وتصح بالثمن في مدة الخيار بان يحيل المشتري 
البائع على إنسانء وتصح أيضاً في الأصح على الثمن بأن يحيل البائع إنساناً على 
المشتري» لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه كما تقدم. ولا تصح الحوالة بدين سلم أو نحو 
جعالة. 

۴- اتفاق الدينين (المحال به والمحال عليه) في الجنس والقدر والصفة والحلول 
والتاجيل والجودة والرداءة على الصحيح» وهي الصفات المعتبرة في السلمء لأن 
المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه» والحوالة إما بيع على الصحيح› أو استيفاء. 
وهذا الشرط يخني عن اشتراط العلم بما يحال به وعليه قدراً وصفة. لكن إذا كان 
بالدين المحال عليه ضمان أو رهن» لم ينتقل بصفة الضمان» ويبرأً الضامن. 


أثر (حكم) الحوالة 


يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل بالحوالة عن دين المحال»ء وبراءة المحال 
عليه من دين المحيل»ء ويتحول حق المحال إلى ذمة المحال عليهء أي إن الحق 


الخلاف بين المحيل والمحال على الحوالة ال ۹٥‏ 


ينتقل إلى المحال عليه وتبرا ذمة المحيلء لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق 
أو بيع حق» وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل. فإن تعذر أخذ الدين من 
المحال عليه بسبب إفلاس طرأ بعد الحوالة» أو جحود منه للدين أو للحوالةء أو 
غير ذلك كموت» لم يرجع المحال على المحيل وإن شرط كون المحال عليه 
موسراًء أو جهل المحال كون المحال عليه مفلساً لتقصيره في البحث» كالتقصير 
في شراء المغبون. ) 


حالة وجود عيب بالمبيع بعد حوالة المشتري 


لو أحال المشتري البائح بالثمن» فرد المبيع على البائع بعيب أو نحوه كتحالف 
أو إقالةء بطلت الحوالة في الأظهر› لارتفاع استحقاق الثمن بانفساخ البيع» ويعود 
الثمن ملكا للمشتري» ويرده البائع إليه» إن کان قد قبضه وهو باتي» أو يرد بدله إن 
تلف. فإن رده إلى المحال لم تسقط عنه مطالبة المشتريء لأن الحق له» وقد قبضه 
البائع بإذنه. 


أما لو أحال البائم شخصا بالثمن على المشتري» فوجد الرد للمبيع بالعيب أو 
نحوه» لم تبطل الحوالة على المذهب» سواء أقبض المحال المال أم لاء لتعلق 
الحق بشخص ثالث» وهو الذي انتقل إليه الثمن» فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين › 
کما لو تصرف البائع في الثمن ثم رذ المشتري ما اشتراه بعيب» فإن تصرفه لا يبطل. 

ومثل ذلك : لو أحال الزوج زوجته بصداقهاء ثم طلقها قبل الدخول. أو انفسخ 
النكاح قبل الدخول بردتها أو بعيب» أو بتخلف شرط› لم تبطل الحوالة» ويرجع 
الزوج على الزوجة بكل الصداق إن انفسخ النكاح» وبنصفه إن طلّق. 


الخلاف بين المحيل والمحال على الحوالة 


لو اختلف المحيل والمحال على صفة التكليف بالقبض» فقال المحيل للمحال: 
وكلتك لتقبض لي ٠‏ وقال المحال: أحلتني» أو قال المحيل : أُردت بقولي : أحلتك 
الوكالة» وقال المحال: بل أردت الحوالة» صدّق المحيل بيمينه في الصورة 


۹٦‏ الحوالة 


الأولىء لأنهما اختلفا في لفظ المحيل» فكان القول فيه. وكذا يصدق المحيل 
بيمينه في الصورة الثانية» وهو قول المزني» ورجحه النووي» لأن المحيل يدعي 
بقاء الحق في الذمة» والمحال يدعي انتقال الحق من الذمةء والأصل بقاء الحق 
في الذمة. 

وإن قال المحيل للمحال: أحلتك» فقال المحال: وكلتني› أو أردت بقولك : 
أحلتك الوكالةء صدّق المخاطب بيمينه. ويظهر أثر الخلاف عند إفلاس المحال 
عليه. 


الفصل الثالث عشر 


الضمان والكفالة 


تعريف الضمان ومشروعيته» أنواعه» أركان ضمان المال أو الدين» شروط 
الضامن» شروط الدين المضمون (ضمان الدّرّك وضمان المجهول» وضمان ما لم 
يجب)» شروط الصيغة» حق المضمون له» براءة المضمون عنه» الضمان من غير 
إذن» حق الضامن في الرجوع على الأصيل المضمون عنهء انتهاء الضمان". 


تعريف الضمان ومشروعيته وأنواعه 


عبر الشافعية عن ضمان الدين أو المال بكلمة «الضمان» وعن كفالة النفس أو 
البدن بكلمة «الكفالة» وعن ضمان الأعيان المضمونة بكلمة «ضمان رد العين». 


أما تعريف الضمان فهو في اللغة: الالتزام» وفي الشرع: هو التزام حق ثابت 
في ذمة الغيرء أو إحضار من هو عليه أو رد عين مضمونة› ريطلق الضمان أيضاً 
على العقد الذي يحصل به التزام ما ذكر وهو ضم ذمة إلى ذمة. 

ویسمی الملتزم ضامناً وضميناًء وحمیلاًء وزعيماً٬‏ وکافلاً وکفیلاًء وصبیراًء 
وقبيلاً. قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمان مستعمل في الأموال» 
)١(‏ مغني المحتاج ۲ »۲١۱-‏ بجيرمي الخطيب ۳/ ١۴-۹٠٠ء‏ حاشية الشرقاوي على 


العحفة ۱۲۲-۱۱۷/۲ المهذب ۳٤٤-۴۳۹/۱‏ كفاية الأخیار ٠۳٠-٠۲۳/١‏ آنوار 
المسالك: ص .٠۹-۳۰۷‏ 


ا د ب د ب ا الضفان واكفاة 


والحميل في الديات» والزعيم في الأموال العظام» والكفيل في النفوس» والصبير 
في الجميع. 

والضمان مباح»› لقوله تعالى - عند من يقول بحجية شرع من قبلنا وهم الجمهور 
غير الشافعية» وذلك في شريعة يوسف عليه السلام -: فإولس جاه بو حل بعر 
وتا په رَعِيمٌ) [یوسف: ۱۲/ ۷۲]. 

واتفق الكل على اللاستدلال بأخبار كخبر «الزعيم غار م وخبر الصحيحين : 
أنه اة أتي بجنازة» فقال: «هل ترك شيعاً؟» قالوا: لاء قال: «هل عليه دین؟» 
قالوا: ثلاثة دنانيرء فقال: «صلوا على صاحبكم؟ قال أبو قتادة: صل عليه 
يا رسول الله » وعلى دینه » فصلى عليه" . 

وأنواع الضمان العامة ثلاثة: ضمان دين» وضمان نفس» وضمان عين. 


أركان ضمان المال أو الدين وشروطه 

هي خمسة: ضامن › ومضصمون له » ومضصمول عنه» ومضمون به ¢ وصيعة. 
والضامن هو الكفيل» والمضمون له هو الدائنء والمضمون عنه هو المدين أو 
الأصيل» والمضمون به هو المال أو الدين» والصيغة الإيجاب والقبول. 
وشرط الضامن 

هو الرشد» أي صلاح الدين والمال» لن الضمان تصرف مالي فلا يصح 
الضمان من مجنون»› وصبي ۰ ومحجور عليه بسقه » لعدم رشدهم › ويصح ضمان 
محجور عليه بقلس کما يصح ضمان شرائه. 


وشرط المضمون له 
الأصح اشتراط معرفة المضمون له وهو الدائنء أو مستحق الدين» لتفاوت 


(۱) روأه بو دأوود» والترمذي وحسنه » وابن حبان في صصحه. 
(۲( ثم استقر الحكم على أن الدولة تضمن الديون»› لما رواه آأخيك والدارقطني : (من ترك دیناً 
أو ضياعاً فإلي» وفي لفظ «فإلي وعلي» أي آنا أقضي دينه . 


أركان ضمان المال أو الدين وشروطه ا 


الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً. ومعرفة وكيل المضمون له كمعرفته» 
کما أفتى ابن الصلاح وغیره»› وهو الأوجه» لأن کثیرا من الناس لا يوکل إلا من 
هو أشد منه في الطلب» فيكون الموكل أسهل في ذلك غالباً. 

والأصح أنه لا پشترط قبول المضمون له أو الدائن للضمان» ولا رضاه» لعدم 
التعرض لذلك في حديث آي قتادة السابق» وعليه»› يصح الضمان عن الحي وعن 
الميت› لأن المضمون به دين لازم. 


وأما الملضمون عنه وهو المدين 

فلا يشترط أيضاً رضاه اء لأن قضاء دين الغير بعير إدنه جائز»› فالتزامه 
أولى» ولأنه يصح ضمان الميت اتفاقاًء وإن لم يخلّف وفاء. وكذلك لا يشترط 
معرفته في الأصح» قياساً على رضاه» إذ ليس ثم معاملة. 


ويشترط في المضمون به وهو الدين أو العين المضمونة ثلائة شروط: 

الأول - كونه حقاً ثابتاً حال العقد أي وقت ضمانهء فلا يصح ضمان ما لم 
يجب» كنفقة الزوجة وخادمها ما بعد اليوم ونققة القريب في المستقبل› وضمان 
ما سيقرضه لفلان» لأن الضمان وثيقة بالحق» فلا يسبقه كالشهادة» فيصح الضمان 
الدرك› فيصح ضمانه. 

وضمان الدّرك"“ أي ما يدرك المبيع أو الثمن من الحقوق» بأن يقول الضامن 
للمشتري: ضمنت لك عهدة الثمن» أو يقول للبائع: ضمنت لك المبيع إن خرج 
الثمن EY‏ أو آخذ بشقعة سابقة» أو فخا أو ناقصاً إا لرداءته أو لنقص 
فی آداۃ الوزن. 


المييع إن خرج الثمن مستحقًا. 
(۲) الاستحقاق أن يدعي شخص ملكية شيء» ويثبت ذلك» ويقضي القاضي له بالملكية. 


ووا ال ج اتان واكتاة 


ويصح أيضاً ضمان العْهدة» بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو 
المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره. ويصح ضمان العهدة للمستأجر» ويصح 
ضمان عهدة المسلم فيهء بعد أدائه للمسلم (المشتري) إن استحق رأس المال 
المعين. 

ولا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن خرج المسلم فيه مستحقاًء لأن السك 
فيه في الذمة» ولا يتصور الضمان إلا في المقبوض. 

الثاني - كون المضمون به حقاً لازماً أو يؤول إلى اللزوم» فيصح ضمان الجُعْل 
في الجعالة كالرهن به بعد الفراغ من العمل قطعاًء ولا يصح قبل ذلك لأن الجعالة 
عقد غير لازم» فيجوز الرجوع فيه قبل العمل وليس للجاعل إلزام العامل العمل 
وإتمامه. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح» لأنه آيل إلى اللزوم» 
مما يدل على آنه لا يشترط الاستقرار. وهذا يدل على أن الاستقرار في الدين شرط 
في الحوالة» وليس بشرط في الضمان. 

الثالث - كون المضمون به معلوماً في المذهب الجديد للشافعي رحمه الله أي 
كونه معلوماً جنساً وقدراً وصفة وعيناًء لأن الضمان إثبات مال في الذمة لآدمي 
بعقد فأشبه البيع والإجارة» فلا يصح ضمان المجهول» ولا غير المعين كأحد 
الدينينء والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية» فيصح الإبراء 
منها وإن كانت مجهولة الصفة» لأنه يغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني» فيغتفر 
في الإبراء تبعاً له» ويصح ضمانها في الأصح كالإبراء» ولأنها معلومة السن 
والعدد في الشرع» ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. والخلاصة: أن ضمان 
المجهول لا يصح» وكذا البراءة من المجهول» لأن هذه البراءة تمليك في 
الصحيح» وتمليك المجهول لا يصح. 

والخلاصة: أن شروط الدين المضمون به ثلاثة : كونه ثابتاًء لازماً» معلوماً. 


ضمان الأعيان المضمونة 


ویترتب على ما ذكر آنه يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه› 


أركان ضمان المال أو الدين وشروطه ۱ 


كمغصوبة» ومستعارة» ومستامة› ومبیع لم يقبض”'› لأن المقصود هنا المالء 
ويبر الضامن بردها للمضمون له ويبرأً أيضاً بتلفهاء فلا يلزمه قيمتها 

ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليدء أو كان الضامن قادرا على 
أنتزاعه منه. 

أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك 
والوكيل والوصي» فلا يصح ضمانهاء لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. 

والإبراء من العين باطل جزماء في المذهب الجديدء لأن محل الإبراء هو 
الدين» وكذا من الدين المجهول جنساً أو قدراً أو صفةء كما تقدم» لأن البراءة 
متوقفة على الرضاء ولا يعقل مع الجهالة. 

لكن لو قال: ضمنت مالك على «زيده من درهم إلى عشرة» فالأصح صحته› 
لانتفاء الغرر بذكر الغايةء والأصح كما قال النووي رحمه الله آنه يكون ضامناً 
لتسعة» إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام» وإخراجاً للطرف الأخير. 


وأما ما ی يشترط في الصيغة 

وهي الركن الخامس الشامل لضمان الدين وكفالة النفس أو البدن» 
يشعر بالالتزام» كضمنت دينك عليه › أو تحملته أو تقلدته أو التزمته› أو تكفلت 

أما لو قال: أؤدي المالء أو أحضر الشخص» فهو وعد بالالتزام» لا يلزم 

والأصح آنه لا يجوز تعلق الضمان بالمال والكفالة بالنقس بشرط »› مثل إذا جاء 
رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلانء أو تکفلت ببدنه» لأنهما عقدان» فلا يقبلان 
التعليق. 

والأصح أنه لا يجوز توقيت الكفالة بالنفس مثل: آنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده 
)١(‏ يلاحظ أن ابن النقيب في أوضح المسالك قال: لا يصح ضمان الأعيان كالمغخصوب 

والعواري. 


وا ا ب ن ب ب ب ب الضهان واكفاة 


أنا بريء. ولو تَجْز الكفالة وشرط تأخير الإحضار شهراًء جازء لأنه التزام لحمل في 
الذمة» فجاز مؤجلاً كالعمل في الإجارةء ولا يجوز تأجيل الكفالة» سواء كان 
والأصح أنه يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً إلى أجل معلوم» لأن الضمان 
تبرع» والحاجة تدعو إليه» فصح على حسب ما التزمهء ويثبت الأجل في حق 
الضامن على الأصح» فلا يطالب الضامن إلا كما التزم. 
ويصح ضمان المؤجل حالاًء لأنه تبرع بالتزام التعجيل» فصح كأصل الضمان. 
ولكن لا يلزمه التعجيلء كما لو التزمه الأصيل. 


ما يشمله ضمان الدين 


يصح ضمان الديون سواء أكان الدين نقداً أم منفعة» فيصح ضمان المنافع الثابتة 
في الذمةء كما يصح ضمان الأموال. 


إذا صح الضمان بشروطه فللدائن المستحق أن يطالب بدينه كلا من الأصيل 
والضامن» أما الأصيل فلأن الدين باق عليهء وأما الضامن فللحديث المتقدم : 
«الزعيم غارم»» وللمستحق مطالبة أحدهما (الأصيل والضامن) بہعض الدين › 
والآخر ببعضه. فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الدائن الكل. وإن طالب 
الضامن فللضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه. 

والأصح آنه لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل › لمنافاة الشرط لمقتضى 
الضمان. 

ولو أبرأ المستحق الأصيل من الدينء برئ الضامن أيضاً من الدين لسقوطهء 
ولا عکس»› فلو أبرأً المستحق الضامن › لم يبرا الأصيل› لأنه إسقاط وثيقة› 
فلا يسقط بها الدين كفك الرهن۔ 

ولو مات الضامن أو الأصيل › والدين مؤجل › آصبح الدين حال على الميت› 


و از 


دون الآخر الحي» فلا يحل عليهء لأنه يرتفق بالأجل»› فإن كان الميت الأصيل› 
فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو» لأن التركة قد 
تهلك» فلا يجد الضامن مرجعاً إذا غرم. وإن كان الميت الضامن» وأخذ المستحق 
الدين من تركته» لم يكن لورثته الرجوع على المدين المضمون عنه الآذن في 
الضمان قبل حلول الأجل. 

وإذا طالب المستحق الضامنَ (الكفيل) فله مطالبة الأصيل ۳ الدين» إن ضمن 
بإذنه. 

والأصح أنه لا يطالبه بأداء الدين قبل أن يُطالّب. 


حق الرجوع 

للضامن الغارم الرجوع بما غرم على الأصيل»ء إن كان هناك إذن في الضمان 
والأداءء فإن لم يوجد الإذن فيهماء فلا يحق له الرجوع» لأن الضامن يكون 
متبرعاً. ) 

وإن وجد الإذن في الضمان فقط رجع الضامن على الأصيل في الأصح» لأنه 
آذن في سبب الأداء» ولا عكس في الأصح»› أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير 
الإذن» وأدى بالإذن» لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. 

ولو أآدى الضامن بموجب الصلح› فصالح مثلاً عن مئةء بثوب فيمته خمسول»› 
فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم» لأنه الذي بذله. 

ومن آدی دين غيره بلا ضمان ولا إذنء فليس له الرجوع على الأصيل» لأنه 
متبرع. وإن أذن الأصيل في الأداء بشرط الرجوع عليه» رجع الضامن المؤدي على 
الأصيل وفاء بالشرط. 

وكذا يحق لمؤدي الدين الرجوع على الأصيل إن أذن له مطلقاً عن شرط 
الرجوع»› إذا آدى بقصد الرجوع»› عملا بالعرف. 

والأصح أن مصالحة المأذون بالأداء على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع› 
لأن قصد الآذن حصول البراءة وقد حصلت. 


1٤‏ الضمان والكفالة 


والخلاصة: إن قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن بإذنهء 
وإلا فلا » سوأء قضاأه بإدنه آم ۷ 


إثبات قصد الرجوع 


يرجع الضامن» والمؤدي الدين بالإذن من غير ضمان» إذا أشهد بالأداء رجلين 
آو رجلا وامرآتین› آو رجلا واحداً مع حلفه اليمين› في الأصح› إذ الشاهد مع 
اليمين حجة» فإن لم يشهد فلا رجوع له إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه» لأن 
الأصل عدم الأداءء وهو مقصر بعدم الإشهاد. 

وكذا لا يرجع في الأصح إن صدق الأصيل مدعي الأداءء لأن الأصيل لم 
بأداء المؤدي. 

فإن صدّق الدائن المضمون له» وكذبه المدين المضمون عنه ولا بينة» أو آذى 
الشخص فة الأصيل: رجع المؤدي على المذهب الراجح» لسقوط الطلب في 
الحالة الأولىء وعلم الأصيل بالأداء في الحالة الثانية. 

ولو قال المؤدي: شهدت ا شهوداًء وماتوا أو غابوا» أو طرأ فسقهم› 
فكذبه الأصيل في الإشهاد» فالقول قول الأصيل بيمينه» لأن الأصل عدم براءة ذمته 
وعدم الإشهاد. وإن كذبه الشهود فكما لو لم ب 

والخلاصة : إن ضمن عن رجل ديناً بغير إذنه» لم يجز له مطالبة المضمون عنه 
بتخلیصه» لأنه لم يدخل فيه بإذنه» فلم یلزمه تخلیصه. وإن ضمن بإذنه» فان طالبه 
صاحب الحق» جاز له مطالہته بتخليصه» لأنه إذا جاز أن يغْرّمه إذا غرم» جاز أن 
يطالبه إذا طولب. وإن لم يطالبهء فليس له في الصحيح أن يطالبهء لأنه ليس له 
مطالبة المدين قبل أن يطالبه الدائن. 


الخيار في الضمان 
لا يثبت في الضمان خيار»ء لأن الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ» والضامن 


يدخل في العقد على بصيرة أنه مغبون» وآنه لا حظ له في العقدء ولهذا يقال: 
لكمقالة ندامة»ء وأوسطها مالامة»› وآخرها غرأمة). 
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براءة المضمون عنه 

إن باع شخص غيره بشرط أن يضمن الثمن ضامن› لم يجز حتى يعين الضامن› 
لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن»› كما يختلف باختلاف ما يرهن من 
الرهون» آي لا بد من تعيين الضامن ولو كان ثقة» وتعيين الرهن»ء لأن الثقات 


يتفاوتون» والرهون تختلف. 


لکن لو شرط أن یشهد له شاهدان» جاز ا لأن 
e‏ الشهود. 


يبطل الضمان بالشروط الفاسدةء لأنه عقد يبطل بجهالة المال» فبطل بالشرط 
الفاسد كالبيع. . ) 


براءة المضمون عنه 


إن قبض الدائن المضمون له الحق من المضمون عنه» برئ الضامن»› لأن 
الضمان وثيقة بحق » فتزول الوثيقة ئىقه رة بقبض الحق كالرهن. ون الاي بریئ 
e‏ الق من الواينة. فښرئ من عليه الدين» كما لو فضي 
إذا آبرئ ا 

وإن أبرئ الضامن لم يبرا المضمون عنه» لأن إبراءه إا و ن ر 
قېض › فلم يبرا به من عليه الدين كفسخ الرهن. 


الأصيل. 


1٠‏ الضمان والكفالة 


انتهاء الضمان 
ینتھی الضمان ب بتحقیق الهدف منه» وهو أحد أمرين : 
5 - أداء الدين المستحق لصاحبه بالوفاء فعلاًء أو بما يڙدي إلى الأداء وهو 
الثاني - الإبراء من الدين الصادر من الدائن للمدين أو ما في معناه» فيسقط 
الدين› لکن إبرأء الضامن > یترتب عليه الإبراء من الدين› وإنما الإبراء عن 
المطالبةء ويبقى الدين في ذمة المدين. وكذلك تنتھی المداينة بالحوالة على رجل 
مليء ۰ فتبرأً دمة ة المدين › أو بالصلح , بين الدائن ا على بعص الدين. 


الكفالة بالنفس (أو كفالة البدن أو كفالة الوجه) 

المذهب صحة هذه الكفالةء عملا بالمنصوص عليه في كتب الشافعية» أما قول 
الإمام الشافعي : «كفالة البدن ضعيفة» فالمراد منه من جهة القياس» والأظهر أنها 
تصح › ویستأنس لها بقوله تعالى: لن رسكم ممَڪُم حى تڙون موقا ت ال اني 
يوء) [يوسف: .]١١/١١‏ وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب قال: صليت 
مع عبد الله بن مسعود الغداة"» فلما وول فحمد الله وأثنى عليه» وجاء 
في القصة: «فإن تابوا كفلم عشائرهم» فاستتابهم ابن مسعود» فتابوا وكفلهم 
عشائرهم. ولأن البدن يستحق التسليم بالعقد» فجاز الكفالة به كالدين. 

وعليه» تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين» لأنه 
حق لازم لآدمي» فصحت الكفالة به كالدين. 

أما الكفالة في الحدود فإن كان الحد من حقوق الله تعالى» كحد الزنا والخمر 
والسرقة» فهي ممنوعة لا تصح» لأن حق الله تعالى مبني على الدرء والإسقاط› 
فلم يجز الاستيثاق بمن عليه» لأنه يسعى في دفعه ما أمكن. 


)١(‏ أي صلاة الفجر. 
(۲) انظر المهذب للشيرازي ۱/ ."٤۳-۳٤۲‏ 


الفا اف ج > ا 


وإن كان الحد من حقوق الناس أو العبادء فالمذهب صحتها ببدن من عليه 
عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف وتعزيرء لأنه حق لازم» فأشبه المال أو الدين. 

والكفالة بالنفس هي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليهاء بإذن 
المكفول. فلا تصح هذه الكفالة من غير إذن المكفول به أو رضاه أو رضا وليه 
لأنه إذا تكفل به من غير إذنه لم يقدر على تسليمه. 

وتصح ببدن صبي ومجتون ومحبوس وغائب ومیت قبل دفنه وقبل تغیره» ودول 
نقل من بلد إلى آخرء ليحضره» فيّشهد على صورتهء إذا تحمل ذلك» ولم يعرف 
سمه ونسبه. 

والأصح أن الكفالة بعضو من المكقول باطلةء كالبيع والإجارة» لأن إفراد 
العضو بالعقد لا يصح»› وسريانه إلى الباقي لا يمكن» لأنه لا سريان لهء فبطلت. 

فإن عين الكفيل مكان التسليم تعين» تبعاً لشرطه» وإلا بأن لم يعين مانا 
فمكانها أي فمكان الكفالة يتعين مكان التسليم» كما في عقد السلم. 

وتجوز الكفالة حالاً ومؤجلاً» كما يجوز ضمان الدين حالاً ومؤجلاًء ولا تجوز 
الكفالة إلى أجل مجهول» لأنه إثبات حق في الذمة لآدمي» فلا يجوز إلى أجل 


مجهول کالبیع. 
وإذا صحت الكفالةء بوجود أركانها وشروطهاء بأن قال: كفلت زيداً لك 
يا عمرو» وكان ذلك بإذن زیده وکان : عليه مال لعمروء فأطلق العقد عن تقييده 


بأجل» طولب الكفيل به في الحال. وإن عيّن أجلاً طولب به عند الأجل. 
وإن انقطع خبر المطلوب المكفول» لم يطالب به الکفيل حتى يعرف مكانه» 
ويمهل مدة الذهاب والعودء فإن لم يحضره بعد مدة الإمهال» حبس ولكن لا تلزمه 
i O‏ 
a‏ نع المكفول له عنه» 
لقيامه بما وجب عليه. فإن أحضره مع وجود الحائل› lol‏ لعدم الانتفاع 


ا د ب اتان نة 


1- أن يَحْصر المكفول به» ويقول: سلّمت نفسي عن جهة الكفيل. ولا يكفي 
مجرد حضوره من غير قوله : سلّمت نفسي عن الكفالة» لأنه لم يسلّمه إليه ولا أحد 
عن جهته. ولو سلمه إليه أجنبي عن جهة الكفيل بإذنه برئ. أما بغير إذنه فلا إن لم 
يقبل المكفول له. 

۳- إن مات المكفول به برئ الكفيل» ولا يلزم بالدين»ء لأنه لم يضمنه»› 
ولا شيء للمکفول له في ترکته» لأنه لا یلزمه مال. ولو مات المکفول له لم تبطل. 

-“٤‏ لو شرط في الكفالة أن الكفيل يغرم المال إن فات التسليم كقوله: كفلت 
بدنه بشرط الغرم» أو على أني أغرم» بطلت الكفالة» لأنه شرط ينافي 
مقتضاها» بناء على آنه لا يغرم عند الإطلاق. 


الفصل الرابم عشر 


الشركة وأنواعها 


تعريف الشركة ومشروعيتهاء أنواعها وحكم كل نوع» شروط الصيغة» 
والعاقدين» والمال المشترك في شركة العنان» حكم تصرف الشريك بمال الشركة 
وحكم يد الشريك» كيفية توزيع الربح والخسارة بين الشريكين» صفة الشركة لزوما 
وغيره» الخلاف بين الشريكين» انتهاء الشركة" 
تعريف الشركة ومشروعيتها 

الشركة لغة: الاختلاط» وشرعاً: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر 
على جهة الشيوع. 

وهي مشروعة لقوله تعالى: هم شُرّكَاء فى ألتلْيٍ) [النساء: ]٠١/٤١‏ وقوله 
سبحانه في اشتراك الغانمين في الغنيمة: (أنَّمَا عَيْمَتّم يمن سَىّوٍ) [الأنغال: ]٤١/۸‏ 
وأخبار ثابتة منها خبر قدسي : «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين» ما لم يخن 
أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما»" والمعنى: آنا معهما بالحفظ 
والإعانة» فأمدهما بالمعونة في آموالهماء وأنزل البركة في تجارتهماء فإذا وقعت 
بينهما الخيانة» رفعت البركة والإعانة عنهما. 

٥۴٠١-٠١۴١ /۲ كفاية الأخیار‎ ۳٤۸-۳٤١ /۱ مغني المحتاج ۳۲--۲۱۱۹» المهذب‎ )١( 
حاشية الشرقاوي على‎ ١١١-٠٠١/۳ أنوار المسالك: ص ۹٠۳-١١۳ء بجيرمي الخطيب‎ 
.١١١-٠۱١۹ /۲ التحفة‎ 

(۲) رواه أو داوود» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


1۰ الشركة وأنواعها 


ومنها خبر السائب بن زيد: «كان شريك النبي َيه قبل المبعث وافتخر بشركته 
بعد المبعث» وقال للنبي ي1 : وكتت شريكي في الجاهلية› فكنت خير شريك› 
لا تداريني ولا تماريني»'“ أي تمانعني ولا تحاورني. 

والمقصود من الشركة أنها تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح. قال 
الشربيني في مغني المحتاح" : ولسشت قدا سقلا بل هي في الحققة وكالة 
وتوکیل. 
شرط الشريك 

تصح الشركة من كل شخص جائز التصرف (بالغ عاقل رشيد) فلا تصح من 
صبي» ومجنون» وسفيه (مبذر) حجر عليه. 
أنواعها 

هي أربعة آنواع : 
-١‏ شركة الأبدان أو الأعمال 

وهي أن يشترك انان من أرباب الحرف على أن ما يكتسبانه بأبدانهماء فهو 
شركة بينهماء سواء اتفقا في الحرفة أم لاء كشركة الحمّالين وغيرهم من ذوي 
الحرف» أي الصنائع» على أن يكون الكسب بينهم. واتفاق الحرفة كالدلالين 
والحطابين» واختلاف الحرفة كالخياط والرفاء. 

وهى عند الشافعية باطلة› لعدم وجود المال فيهاء ولما فيها من الغررء ِد 
لا يدري کل منهما آن صاحبه یکسب آم لاء ولأن کل واحد منهما متمیز ببدنه 
ومنافعه» فيختص بفوائده لأن عمل كل واحد منهما ملك له یختص به» فلم یجز آن 
يشاركه الآخر في بدله» كما لو اشتركا في ماشيتهما» وهي متميزة» ويكون الدر 
والنسل بينهماء وقياساً على عدم جواز الشركة في المباحات كالاحتطاب 
(۱) رواأه آبو داوود والنسائي والحاكم و صححە › واپن مأاجه› ولمظه: كنت شريکي › ونعم 


الشريك کنت لا تداري ولا تٽماري». 
(۲) 1/۲. 


يا ا 


والاحتشاش والاصطياد. فإن عمل الشريكان وكسباء أخذ كل واحد منهما أجرة 

وأجازها الإمام أبو حنيفة رحمه الله قائلاً: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه 
الشركة» وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة. وأجازها الإمام مالك 
رحمه الله عند اتحاد الصنعة. 

ودليل مشروعيتها من فعل الصحابة ما رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود قال: 
اشترکت آنا وعمار وسعد فما نصيب يوم بدرء فجاء سعد بأسیرین › ولم أجئ أنا 
وعمار بشيء”". قال ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار: وهو حجة في شركة 
الأبدان وتملك المباحات". 

يتفرع على قول الشافعية لو كان لشخص دابةء ولآخر بيت» ولآخر طاحون» 
وآاخر لا شيء له» فقالوا: نشرك هذا بدابته وهذا بحجره» وهذا بعمله» على أن 
ما فتح الله من الطحين شركة› فهى فأسدة. 
۴ شركة المفاوضة 

هي أن يشترك عاملان فیما یکتسبانه» وفي غرم ما يغرمانه كالغصب. وهي باطلة 
أيضاً عند الشافعيةء لما فيها كسابقتها من الغرر (الاحتمال). 

وأجازها الحنفية والمالكية» لتعامل الناس بها في سائر العصور من غير إنكار 
أحد» ولأنها كالمضاربة تجوز» مع أنها تتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس. 


۴- شركة الوجوه 
هي أن يشترك وجيهان في ربح ما يشتريانه لأجل. وهي أيضاً باطلة عند الشافعية 
شریيك يستقل بما یملکهء له ربحه وعلیه خسرانه. 


(1( رواه آبو داوږود والنسائي وابن ماجه. 
(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ۲٠١ /١‏ وما بعدها. 


ا ا ج ال ك اراي 


وأجازها الحنفية والحنابلةء لأنها تتضمن الوكالةء وكل ما تجوز فيه الوكالة 
تجوز فيه الشركة. فهذه الأنواع الثلاثة باطلة عند الشافعية. 


-٤‏ شركة العنان(“ 


وهي أن يشترك اثنان في مال ليتجرا فيه. أو أن يأتي كل واحد منهما بمال 
ليخلطه بمال الآخر. 


وهي جائزة بالإجماع» للأحاديث السابقة في مشروعية الشركة. 
وأركانها أربعة : صيغة» وعاقدان» ومال» وعمل. 


آما الصيغة فهي الإيجاب والقبولء ويشترط فيها وجود لفظ يدل على اللإذن في 
التصرف» فلو اقتصر كل من العاقدين على قوله: اشتركناء لم يكف في الأصح› 
لتحقيق معنى الإذن المذكور»ء لكن إن نويا بقولهما: اشتركنا الإذن في التصرف› 
كان إذناء كما جزم به السبكي» فإذا وجد الإذن من الطرفين» تسلط كل واحد 
منهما على التصرف. 

وأما شرط العاقدين فهو أهلية التوكيل والتوكل في المالء لأن كلا منهما يتصرف 
في ماله بالملك وفي مال الآخر بالإذن» فكل منهما موكل ووكيل. وذلك إذا أذن 
كل منهما للآخر في التصرف. وهذا الشرط هو بعبارة متقدمة: أن يكون كل 
منهما جائز التصرف. 

وأما المال المشترك فيشترط فيه ثلاثة شروط وهي : 

الأول - أن يكون مالا مثلياً وهو ما له مثل في الأسواق»ء ويشمل النقود من 
ذهب آو فضة ولو غير مضروبين» وكل الأوراق النقدية المتداولة في عصرناء وكذا 
كل مال مثلي كالحبوب من قمح وذرة. ولا تصح في الأعيان القيمية كالثياب» إذ 
لا يمكن خلطها ببعضهاء لأنها أعيان متميزة» وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو 
(1) من عل الشيء ظهرء لأنها أظهر الأنواع» أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخرء أو 


من عنان الدابة. 


hi 


حكم تصرف الشريك بمال الشركة 


ينقص» فلا يمكن قسمة الأخر بين الشريكين› وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال 
الآخر شيا بلا حق. 

الثاني - خلط المالين قبل العقد والإذن» بحيث لا يتميزان» حتى لا يعرف كل 
واحد ماله» فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد» والصانع واحد» لم تصح 
الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر. وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له: اشتباه. 

وهذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالينء أما لو كان المالان مشاعين» بأن 
اشترياه معاً على الشيوع أو ورثاه» فتصح الشركةء ويكون الشيوع كافياً لتحقيق 
المقصود» وهو عدم التمييز. 

ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز بنحو اختلاف جنس كثياب وأغنام» أو 
باختلاف صفة» كحنطة جديدة» وحنطة عتيقةء أو بيضاء وحمراءء أو بيضاء 
وسوداءء لإمكان التمييز» وإن كان فيه عسر. فإن خلطا المالين حينئذء وتلف 
نصيب أحدهماء تلف عليه فقط» وتعذرت الشركة في الباقي. 

ولا يضر اختلاف المالين في القيمة» ولا يشترط تساوي قدر المالينء ولا العلم 
بقدرهما عند العقد. 

والحيلة في الشركة في أعيان العروض التجارية كالثياب أن يبيع كل واحد 
منهما للآخر بعض عرضه ببعض عرض الآخر» ويأذن له في التصرف فيه» بعد آن 
يتم التقابض وغيره مما شرط في البيع. 

الثالث - أن يتفق المالان في الجنس والصفة»ء فلا تصح الشركة في الدراهم 
الفضية والذهب» ولا تصح - كما تقدم - في الجديد والعتيق. 


حكم تصرف الشريك بمال الشركة 

تبين مما سبق أنه يشترط أن يأذن كل من الشريكين للآخر في التصرف في المال 
المعقود عليه» فإذا أذن فيتصرف كل منهما بلا ضرر كالوكيل» وبمقتضى المصلحة 
والاحتياط› فلا يسافر أحد الشريكين بالمال المشترك» لأن السفر فيه خطرء 
ولا يبيع بمؤجل (نسيئة) لما فيه من التخرير بمال صاحبه» ولا يبيع بغير نقد البلدء 


٤‏ الشركة وأنواعها 


ولا بغبن فاحش”"' کالوکیل» ولا بالإبضاع بغیر إذن شريکه» والإبضاع أن يدفع 
المال لمن يعمل فيه متبرعاًء لأن الشريك لم يرض بغير يد شريكه» فإن فعل ضمن. 


يد الشريك يد أمانة كالوديع والوكيل» فيقبل قوله في الرد (رد نصيب الشريك) 
والخسران» والتلف. فإذا ادعى الشريك رد المال إلى شريكه قبل قوله بيمينه› 
وكذلك لو اذعى خسارة أو تلفاً بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة» صدق بيمينه» 
آما إن ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق وجهل» فيطالب بالبينة بالسبب» ثم بعد 
إقامة البينة يصدق قوله في ادعاء التلف به بیمینه. 


القرل فول ار م 


كيفية توزيع الربح والخسارة بين الشريكين 

يقسم الربح والخسران على قدر المالينء لأن الربح نماء مالهماء والخسران 
نقصان مالهماء فكان الربح والخسارة على قدر المالين. فإن شرط لأحد الشريكين 
التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين» أو التساوي في الربح أو 
الخسران مع تفاضل المالينء لم يصح العقد»ء لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة» فلم 
يصح» كما لو شرط أن يكون الربح لأحدهما. 

فإن تصرف الشريكان» مع وجود هذا الشرط› صح التصرف› لأن الشرط 
لا يسقط الإذن» فنفذ التصرف» فإن ربحا أو خسراء جعل بينهما على قدر 


)١(‏ الغبن نوعان: يسير وفاحش» واليسير هو ما لا يتجاوز حدود التفاوت المعتاد بين الناس في 

٠‏ الأسعار» كواحد من عشرة» فهو يدخل تحت تقويم المقومين» أي يتناوله تقدير الخبراء 
للقيمة وهذا متسامح فيه عادة. والفاحش هو ما يتجاوز حدود التفاوت المعتاد في الأسعارء 
أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كبيع شيء بعشرة ولا يقدره أحد الخبراء بهاء 
وإنما بأنقص كتسعة أو ثمانية أو سبعة» وضابطه في المنقولات: 0/ من القيمة» والخمس 
في العقارات ٠/۲١‏ والعشر في الحيوان. وهذا لا يتسامح فيه عادة. 


المالينء ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه» لأنه إنما عمل 
ليسلم له ما شرط› وإذا لم يسلم رجع بأجرة عمله. 


صفة الشركة لزوماً وغيره 


الخلاف بين الشريكين 


عقد الشركة عقد جائز من الطرفين أو عقد غير لازم» آي يجوز لكل واحد من 
الشريكين فسخ الشركة متى شاء» ومتى مات لأنه عقد إرفاق أي تعاون وإحسان» 
فكان جائزاً (غير لازم)» لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخر. 

وکما أنه لکل منهما فسخه» فلكل منهما عزل نفسه وعزل صاحبه. فلو قال 
أحدهما للآخر: عزلتك انعزل» وبقي العازل على حاله فلا ينعزل عن التصرف› 
لأنهما وكيلان» فلا ينعزل أحدهما بعزل الآخر» أي ينعزل المعزول ويبقى الآخر 


ولو مات أحدهما انفسخت الشركة كالوكالة» والجنون والإغماء كالموت› 
لخروجه عن أهلية التصرف. 


وينعزل الشريكان جميعاً عن التصرف» بفسخهماء أي بالاتفاق على فسخ 
الشركة لأن الفسخ يقتضي رفع العقد من الجانبين» فانعزلا. 


الخلاف بين الشريكين 

لو قال الشريك الذي بيده المال: هو لي»› O ET‏ 
قالا بالعكس» أي قال من في يده المال: هو مشترك. وقال الآخر: هو لي» صدق 
صاحب اليد بيمينهء لأن اليد أو الحيازة تدل على الملك» وقد ادعى صاحبها 
جميع المال» في الحالة الأولى» ونصفه في الحالة الثانية. 

ولو قال الشريك الذي ليس في يده مال الشركة: اقتسمنا» وصار ما في يدي 
ل وقال الآخر: بل هو مشترك» صدق المنكر بيمينه» لأن الأصل عدم القسمة. 


اا ا الو 


الآخرء بان عکس ما قاله» صدق المشتري› لأنه أعرف بقصده»› والغالب أن 
الأول يقع عند ظهور الخسران»ء والثاني عند ظهور الربح. 


انتهاء الشركة 

تنفسخ الشركة بما يأتي : 

١-بموت‏ أحد الشریکین› أو بجنونه أو بإغمائه. 

-بقسخ اتفاق بين الشريكين. 

٣-بعزل‏ كل من الشريكين للآخر. فإن عزل أحدهما شريكه المخاطب دون 
الآخر انعزل» وبقي العازل متصرفاً بالشركة. 


الفصل الخامس عشر 


المضارية (القراض) 


التعريف والمشروعية» وظيفة العامل المضارب وما يترتب عليها» شروطهاء 
الذي يتحمل ضمان الخسارة» صفة عقد المضاربةء انتهاء المضاربة» يد 
المضارب» الخلاف بين العاقدين”. 


تعريف المضاربة ومشروعيتها 

المضاربة لغة أهل العراق› لأن كلا من العاقدين يضرب بسهم في الربح› 
ولما فيه غالباً من السفرء والسفر يسمى ضرباً في الأرض. 

والقراض لغة أهل الحجاز» مشتق من القرض» وهو القطع» لأن المالك يقطع 
للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح. أو مشتق من المقارضة وهي 
المساواة» لتساوي العاقدين في الربح» أو لأن المال من المالك والعمل من العامل. 

والمضاربة أو القراض شرعاً: هي أن يدفع المالك إلى رجل (هو العامل) مالا 
ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما. | 

وهي مشروعة لما رواه حكيم بن حزام صاحب رسول الله ی آنه کان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة» يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة› 
)1( مغني المحتاج ۳۲۲-۳۰۹/۲ المهذب ۳۸۹-۳۸١ /١‏ كفاية الأخيار ٥۷۷-٥٦۹/١‏ 


آنوار المسالك : ص "۲۸-١‏ « بجيرمي الخطيب 110-104/۳« حاشية الشرقاوي على 
التحفة ۲/ .٠٠١٤-١١١‏ 


أ ا د د ب االفضارتة (الفاض 


ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت 
(1) 
مالى . 
ولأن الأثمان (النقود) لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعملء فجاز المعاملة 
عليها بہبعض النماء الخارج منها › کالنخل في المساقاة. 


وظيفة العامل المضارب وما يترتب عليها 


وظيفة العامل المضارب التجارة وتوابعها بحسب المعتاد مع مراعاة النظر 
والمصلحة والاحتياط» كنشر الثياب وطيها وذرعها (معرفة طولها بالذراع ونحوه) 
ويقوم أيضاً بالإيجاب والقبول وقبض الثمن» ووزن ما خف كالعود والمسك» 
عملا بالعرف. 

فلو قارض المالك العامل ليشتري حنطةء فيحن ويخبز ويبيع ذلك» أو يشتري 
غزلاً مثلاًّء ينسجه ويبيعه» فسد القراض في الحالتينء لأن القراض شرع رخصة 
للحاجة» وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء فلم تشملها الرخصة› 
والعامل فيها ليس متجراًء بل محترفاًء فليست من وظيفة العامل. 

ولا يجوز للمالك أن يشرط على العامل شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده 
كالياقوت الأحمرء أو معاملة شخص بعينه» مثل: لا تبع إلا لزيد أو لا 
إلا منهء لإخلاله بالمقصود»ء لأن المتاع المعين قد لا يربح» والنادر قد لا يجده» 
والشخص المعين قد لا يعامله. 

ويترتب على تحديد مهمة العامل أنه لا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش» لأنه 
وكيل» ولأنه لا يتصرف إلا بالمصلحةء ولا يبيع نسيئة (آي إلى أجل) إلا بإذن» 
ولا يسافر بلا إذن» لأن فيه خطراًء ونحو ذلك من كل ما يضر بمصلحة المالك. 


(1) رواه الدارقطني والبيهقي ٠‏ وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده. وكذلك كان العباس يفعل»› ورفع 
ارط إلى النبي کل فأجازهء أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف» والطبراني. وأخرج مالك في 
الموطاًء والشافعي والدارقطني بإسناد صحيح أن عمر ذل بمشورة صحابي جعل مالا لبيت 
المال بيد ولديه عبد الله وعبيد الله قراضاً (نيل الأوطار .)۲١۷ /٥‏ 


وظيفة العامل المضارب وما يترتب عليها 11۹ 


ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال» لأن تصرفه بالإذن 
ولم يأذن له رب المال في القراض. وللعامل المضارب أن يبيع بنقد أو بعرض› 
لأنه مالك الأصل. 

ولا يتجر العامل إلا فيما آذن له رب المال» فن أذن له في صنف› لم يتجر في : 
غيره» لأن تصرفه بالإذن» فلم يملك ما لم يأذن له فيه. ‏ ) 
ولا بثمن مؤجل»› لأنه وكيل » فلا يتصرف إلا على النظر والاحتياط. 

ولا يسافر - كما تقدم - بالمال من غير إذن رب المال»ء لأنه مأمور بالنظر 
والاحتياط» وليس في السفر احتياط» لأن فيه تغريرا بالمال. 

وإذا سافر فلا نفقة له إلا بالشرط لأن نفقته على نفسهء فلم تلزم من مال 
ا لأن له نصيباً من الربح»› فلا یستحق شیئاً آخر. 
ولو فعل لم يقع الشراء للمالك لعلا يتضرر بذلك› ويقع الشراء للعامل إن اشتری 
في الذمة. 

ويشترط اختصاص الربح والاشتراك فيه بين الشريكين» فلو شرط المالك أن كل 
الربح له أو للعامل» فالقراض فاسد» ويستحق العامل حينئذ على-المالك أجرة 
عمله في الحالة الأولى. وقيل: هو إبضاع» آي توكيل بلا جعل» والإبضاع بعث 
أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح. أما إن تلف مال القراض بما ذكر قبل 
تصرف العامل › فیحسب من رس المال في الأصح. 

يشترط كون الربح مغلرها بالجزئة كالاض ف أو العلت: فلو كان ربا للمالك 

أ r?‏ جزءاً مقطوعاًء فسد القراض» لكن لو قال المالك: الربح بيننا فالأصح 


٠‏ | -المضارية (القراض) 


الصحة» ويكون بينهما مناصفةء ولو شرط لأحد العاقدين عشرة دنانير مقطوعة» أو 
ربح صنف معین من مال القراض» أو شرط المالك لنفسه النصف وديناراً مثلاء أو 
إلا ديناراًء فسد القراض» لانتفاء العلم بالجزئية. ولو قال المالك: لي النصف فسد 
القراض في الأصح» لعدم نسبة شيء إلى العامل» آما لو قال: لك النصف صح 
على الصحيح» لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل» فكان كقوله: 
لك النصف ولي النصف» بخلاف الصورة السابقة. 

وما لا يلزم العامل كأجرة كيل وحفظ» له الاستئجار عليه من مال القراض› 
لأنه من تتمة التجارة ومصالحها. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح 
الحاصل بعمله بقسمة المال» لا بظهور الربح. 

وثمار الشجر ونتاج البهيمة وأجرة الأراضي والدواب الحاصلة من مال القراض 
المشترى به» يفوز بها المالك في الأصح» لأنها ليست من فوائد التجارة. 

والنقص الحاصل في مال القراض بالرخص أو العيب أو المرض الحادثين 
محسوب من الربح ومجبور به عرفاً. 


شروط القراض 


لا يشترط بيان مدة القراض» بخلاف المساقاةء لأن مقصود القراض وهو الربح 
ليس له وقت معلوم» بخلاف الثمرة» ولأن العاقدين قادران على فسخ القراض 
بخلاف المساقاة. فلو ذكر مدة» ومنعه التصرف بعدهاء فسد العقدء لأنه يخل 
بالمقضود» وان متغه الشراء بحذها فلا يضر ولو قال قازضتك ما شتت أو 
ما شت جازء لأن ذلك شأن العقود الجائزة (غير اللازمة) ولا يصح عقد 
القراض إلا حالاًء فإن علقه على شرطء مثل قول المالك: إذا جاء رأس الشهر 
فقد قارضتك» أو علق تصرفهء كأن قال: قارضتك الآن» ولا تتصرف حتى ينقضي 
الشهرء لم يصح» وعدم الصحة في الحالة الأولى كالبيع ونحوه» لا يصح تعليقه› 
وفي الحالة الثانية فهو كما لو قال: بعتك هذا ولا تملكه إلا بعد شهر. 


وكذلك لو دفع إليه مالاًء وقال: إذا مت» فتصرّف فيه بالبيع والشراء قراضأء 


شروط القراض 1Y1‏ 
على أن لك نصف الربح› لم يصح › وليس له التصرف بعد موته› لأنه تعليق› 
0الرا بقل اليرت ار ع 


وتشترط شروط في العاقد» والصيغة» والمال. 

أما العاقد فيصح القراض من جائز التصرف مع جائز التصرف» فلا بد من أن 
يكون المالك والعامل غير سفيهين» فشرطهما كوكيل وموكل» فلا يجوز للعامل 
مقارضة غيره دون إذن المالك» فلو قارضه فسد القراض ويكون الربح للعامل 
الأول في الأصح» وعليه للثاني أجرته» لأنه لم يعمل مجاناً. ولا مانع من تعدد 
المضارب بإذن المالك. وموضوع العقد أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل لهء 
والآخر عاملاًء ولو متعددا لا ملك له. 

وأما الصيغة التي هي ركن فيشترط فيها الإيجاب والقبول› E‏ 
المالك: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك» أو بع واشتر تر على أن الربح بيننا 
نصفان»ء أما لو قال: اشتر» ولم يذكر البيع» لم يصح في الأصح. 

والقبول مشل قبلت» أو رضيت» بشرط كونه متصلاً بالإيجاب بالطريق المعتبر 

في البيع. ود يشترط أيضا كما تقدم عدم التعليق» وعدم التأقيت» لأنه عقد يبطل 
بالجهالةء فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارةء ولأن التأقيت يفسد 
العقد لأن الربح ليس له وقت معلوم كما تقدم. 

وأما شروط المال محل المضاربة› فهي أربعة : 

-١‏ كون المال نقداً" خالصاً من الغش» مضروباً (مسكوكاً) معلوم القدر» 
معيناً. فلا تصح المضاربة بالعروض التجارية» ولا بمجهول القدرء أو غير المعين 
كالدين» لأن الجهالة تنافي وصف المال. 

۲- أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً فيما لا ينقطع غالباًء وبعبارة 
آخری: آلا یکون العامل مضيقاً عليه أو مقيداً بقيد ثقيل والتضييق تارة يكون بمنع 
التصرف مطلقاًء بأن يقول: لا تشتر شيئاً حتى تشاورني» أو لا تبع إلا بمشورتي› 


(۱) يعبر عنه آیضاً آن یکون على ناض من الدراهم والدنانیں أو سائر النقود المعدنية والورقية. 


1Y۲‏ -المضارية (القراض) 


لأن ذلك يمنع تحقيق مقاصد العقدء فقد يجد شيئاً يربح في فرصة سانحة» ولو 
راجعه لفاتت الفرصةء وإذا لم يبع فات مقصود القراض وهو الربح. 

وتارة يكون التضييق بأن يشترط عليه شراء شيء معين» كهذه الحنطةء أو هذا 
القماش» أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالياقوت الأحمر» أو الفرس 
الأصيلة» أو فيما لا يوجد شتاءً كالفاكهة الرطبة ونحوهاء أو يشترط عليه معاملة 
شخص معین»› مثل: لا تشتر إلا من فلانء أو لا تبع إلا منه. . 

فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراض» لأن المتاع المعيّن قد لا يبيعه مالكه› 
وعلى تقدير بيعه قد لا يربح. وأما الشخص المعين فقد لا يعاملهء أو لا يجده» 
وقد لا یجد عنده ما ين فيه ربحاًء وقد لا يبيع إلا بشمن غال. 

وكل هذه الأمور تفوت مقصود عقد القراض» فلا بد من عدم اشتراطها. كما لو 
شرط رب المال أن يكون رأس المال معهء ويوفى الثمن إذا اشترى العامل» فسد 
القراض» لوجود التقييد أو التضييق المنافي لعقد القراض. 

لكن لو شرط عليه ألا يبيع ولا يشتري إلا في سوق» صح الشرط» لأن السوق 
المعين كالنوع العام الموجودء بخلاف الدكان المعينء فإنه كالشخص المعين. 

۳- آن يكون المال مسلّماً إلى العامل بجزء معلوم من الربح وأن ينفرد العامل 
بالتصرف ليتمكن من الربح» فلا يجوز أن يكون المال عند المالك لأنه - كما تقدم - 
يخل بمقصود العقد ويضيق على العامل نشاطه» ولا يجوز - كما تقدم - أن يكون 
لأحد العاقدين عشرة دراهم أو أكثر مثلاً قبل القسمةء ولا على أن الربح كله لأحد 
العاقدين» ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين» لأنه قد لا يربح سوى هذا 
الصنف» ولا على أن المالك يعمل مع العامل» لأن التجارة تتطلب التحرر من القيود. 

-٤‏ آلا يؤقت العقد أو ألا يقدّر بمدةء لأن التأقيت كما تقدم يفسد العقدء 
ويخل بالمقصود» وهو حرية النشاط وتحقيق الربح بحسب الفرصة المواتيةء ولأن 
تحديد المدة يتنافى مع مقصود القراض وهو الربح» وهذا ليس له وقت معلوم. 

فإذا أراد الوارث آو ولي القاصر استمرار القراض» والمال عرض تجاري»› 
لا يجوزء لأن القراض قد بطل بالموت» وهذا ابتداء قراض على عَرْض» فلم يجز. 


انتهاء المضاربة 


الذي يتحمل ضمان الخسارة 

العامل المضارب لا يتحمل شيئاً من عبء الخسارة إذا لم يتعمد الضرر أو لم 
يقصر في ممارسة عمله على الوجه المعتاد» فإدا تحقق الربح أخذ نصيبه» وإن 
حدئت خسارة ضاع عليه جهده وتعبه» وتحمل رب المال جميع الخسارة. وإن 
حصل خسران وربح جُبر الخسران بالربح»› لأن الربح وقاية لرأس المالء 
ولا يستحق شيء من الربح حتى يكتمل رأس المال. 

واحتمالات الخسارة كثيرة منها رخص سعر البضاعةء أو نقص جزء من مال 
التجارة بتلف بعضه أو بتلف بعض رأس المال. 
صفة عقد المضارية 

عقد المضاربة عقد جائز (غير لازم) من الطرفينء لأن أوله وكالة» وبعد ظهور 
الربح شركة» وكلاهما عقد جائز (غير لازم) فلكل من المالك والعامل فسخ العقد 
كالإيداع والوكالةء فإذا فسخ أحدهماء ارتفع أو زال القراض»› وإن لم يحضر 
صاحبه. ولو مات أحد العاقدين أو جى أو أغمي عليه انفسخ أيضاًء فإذا انفسخ لم 
یکن للعامل آن يشتري. 
صفة يد المضارب 

العامل المضارب آمين فيما في يده فإن تلف مال المضاربة في يده من غير 
تفريط › لم يضمن › لأنه نائب عن رب المال في التصرف› فلم يضمن من غير 
تفريط كالوديع أو الوكيل› ويده يد أمانة. 
انتهاء المضارية 

تنتهي المضاربة بما يأآتي : 

١-الفسخ»‏ فإذا فسخ أحد الطرفين العقدء انتهت المضاربةء لأنها عقد جائز 
غير لازم. ) 

-الجنون أو الإغماءء فإذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه» زالت المضاربة. 


٤‏ ا( -المضاربة (القراض) 


۴-الموت» فإذا مات أحد الطرفين لم تبق المضاربةء لأنها عقد جائز» فبطل 
بالموت والجنون» كالوديعة والوكالة. 

وإذا انتهت المضاربةء يلرم العامل تنضيض رأس المال»ء أي رده إلى أصله» 
فإن كان رأس المال ذهباً أو عملة ورقية» وما في يد العامل ليس مثله» وطلب 
المالك بعد الفسخ ونحوه استيفاء المال أو رده» وجب على العامل رد ما في يده 
کیا تیلة. 

ری ا ی ا ر راا 
ومات» اعتبر الربح من رأس المالء لأن الذي يعتبر من ثلث التركة ما يخرجه من 
ماله» والربح ليس من ماله» وإنما يحصل بكسب العامل» فلم يعتبر من الثلث» 
وإن قارض قراضاً فاسداً» وتصرف العاملء نفذ تصرفهء لأن العقد بطل» وبقي 
الإذن» فملك به التصرف» ويستحق العامل أجرة المثل. 


الخلاف بين الطرفين في عقد المضاربة 

القول قول العامل المضارب بيمينه في قدر رأس المال وفي رده على المالك» 
وفيما يدعي من هلاك أي تلف شيء في يده» لأن العامل أمين على ما في يده. 

وإن اختلف الطرفان في قدر الربح المشروط تحالفا (حلف كل منهما يميناً) 
كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن» وإذا حلفا فسخ العقد» ويكون الربح بعد 
الفسخ كله للمالك وللعامل أجرة مثله» وإن زادت على مدعاه» لأنه لم يسلّم 
المسمى» فرجع ببدل عمله. ) 

وإن اختلفا في قدر المالء فقال رب المال: ألفان» وقال العامل: ألف» فإن 
کن ي الال رم فاقر ن را الاير ن اين فن القن نة ا 
إلا ما أقر به. 

وإن كان في المال ربح» فالقول أيضاً على الصحيح قول العاملء لأن هذا 
اختلاف فيما قبض» فكان الظاهر مع الذي ينكرء كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض 
الثمن» فإن القول قول البائع. 


خلافة اکم اا ج ا يل 


ويصدّق العامل بيمينه في قوله: لم أربح» ولم أربح إلا كذاء أو اشتريت هذا 
الشيء للقراض» لأنه مأمون وهو أعرف بقصده. وكذا إذا قال العامل: لم تنهني 
عن شراء هذا الشيءء لأن الأصل عدم النهي. 

ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة كما تقدم. 


خلاصة أحكام المضاربة 


لا يصح العقد إلا على النقودء فلا يصح على العروض التجارية» ولا يجوز 
إلا على مال معلوم الصفة والمقدارء» فلا يصح على نقود جزاف» ولا يجوز إلا على 
جزء من الربح معلوم» فلا يصح على جزء مبهم› ولا يصح أن يستقل أحد العاقدين 
بالربح» أو بمبلغ معلوم ثم يكون الباقي بينهماء ولا يجوز تعليق العقد على شرط 
مستقبل» لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع 
والإجارة» ولا يجوز الاشتراط إلى مدة معلومةء ولا يصح إلا على التجارة في 
جنس يعم كالثياب والطعام والفاكهة في وقتهاء فلا يجوز على النادر أو سلعة 
بعينها..وعلى العامل أن يتولى ما جرت الغادة أن يغولاة في تشاطه التجازيء 
ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال» ولا يتجر العامل 
إلا فيما أذن فيه رب المال»ء ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المالء ولا يتجر 
إلا على النظر والاحتياط› فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل. ويجوز تعدد 
العامل المضارب بأن يكون اثنين متفاضلاً ومتساوياً» ويجوز أن يقارض الاثنان 
عاملاً واحداً» لأن ذلك كعقد واحد» ويكون الربح بعد نصيب العامل بين المالكين 
بحسب نسبة رس المال. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل» والربح للمالك»› 
وعليه للعامل أجرة مثله› إلا إذا قال: قارضتك وجميع الربح لي» وقبل العاملء 
فلا شيء له في الأصح» لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء. 


ر —- 


الوكالة 


تعريفها ومشروعيتها ونوعاهاء وأركانهاء وشروطهاء ما لا يجوز فيه التوكيل 
وما يجوز»› حکم العقد وحقوقه» صلاحيات الوكيل› صفة الوكالة» يد الوكيل› 
انتهاء الوكالةء الاختلاف بين العاقدين “^ 


تعريف الوكاله ومشروعيتها 

الوكالة بفتح الواو وكسرهاء وهي لغة: الحفظ والتفويض» وشرعاً: تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته. 

وهي مشروعة لقوله تعالى: قابا حَكا ين آهلو وسكا ين أَهلهاً) 
[النساء: ]۳٠/٤‏ ومن النصوص القرآنية في شرع ما قبلنا آية: «[ ابوا احتّڪُم 
بورکم هلله ل المديتةٍ) [الكحهف: 1۹/۱۸] وآية: اذهبو يتفن هدا( 
[یوسف: ۹۳/۱۲]. 

ولأحاديث ثابتة» منها خبر الصحيحين : أنه كله بعث السعاة"“ لأخذ الزكاة» 
وتوكيله عروة البارقي في شراء الشاة» والرواية عن عروة البارقي «أن النبي يله 
(۱) بجيرمي الخطیب ۱۱۸-۱۱۱/۳ء مغني المحتاج ۲ ۲۳۷-۷ المهذب ۱/ ۰۳۰٥۸-۳٤۸‏ 

كفاية الأخيار .٠٤١-٠٥١٠١/١‏ أنوار المسالك: ص ١١١۴-١٠٠۴ء‏ حاشية الشرقاوي على 

التحفة ۲/ .٠١۸-٠٠١‏ 
(۲) أي الجباة لأموال الزكاة. 


اوو ب ب ل 


أعطاه دیناراً ليشتري به أضحية أو شاة»“ و «توكيله ية عمرو بن أمية الصمُري في 
نکاح آم حبیہة" و «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة»" وغير ذلك من 
الأخبار الصحيحة. 

وانعقد الإجماع على جوازهاء ولأن الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص قد يعجز 
عن قيامه بمصالحه كلها. وقبولها مندوب إليه لقوله تعالى: ((وتعاووا عل 5 
والوى) [المائدة: .]۲/١‏ وخبر الصحيح : «والله في عون العبد ما كان العبد في عو 
آخه 2 


والوكالة نوعان : مطلقة أو مقيدة. وتجوز الوكالة بأجر أو بغير آجر. 


آرکانها وشرو طها 
أركانها أربعة : موكل» ووكيل» وموكل فيه» وصيغة. 
آما شروطها فیشترط في کل ركن منها شرط أو أكثر. 


شرط الموكل والوكيل 

يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يول فيه» أي صحة 
مباشرة كل منهما ما وَل فيه بملك أو ولاية» والملك كتوكيل نافذ التصرف في 
ماله. والولاية كتوكيل الأب أو الجد في مال القاصر (آو موليه). واحترز بهما عن 
الوكيل» فإنه لا يوكل في الوكالة المطلقةء لأنه ليس بمالك ولا ولي. 
التصرفات» ولا فاسق في تزويج ابتتهء» إذ لا تصح مباشرتهم لذلك فإذا لم يقدر 
الأصل على تعاطي الشيءء فنائبه أولى ألا يقدر. 


)۱( رواه أحمد والبخاري وآبو داوود والترمڌي. ومثله ما رواه الترمذي من توكيل حكيم بن 
حزام لشراء أضحية. 

(۲) رواه آبو داوود والبيهقي في المعرفة والسنن. 

(۳) رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان» وقد أعله ابن عبد البر بأنه منقطع. 

)€( رواه مسلم عن آبي هريرة ه. 


TYA‏ الو كالة 


ولا يصح للمرأة ولا المحرم التوكيل في الزواج (النكاح) لأنه ليس للمرأة 
مباشرة عقد زواجها بنفسهاء وليس للمُّحرم أن يكح (يتزوج) أو يُنكح (يزوج 
ف 

ويصح للولي (وهو الأب أو الجد) التوكيل في حق الطفل في الزواج والمال 
والوصي والقيم في المال› فيوكل الولي غيره عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما تا 
وفائدة كون الشخص وكيلاً عن الطفل أنه لو بلغ رشيدأًء لم ينعزل الوكيل» بخلاف 
ما إذا كان وكيلاً عن الولي. 

وكالطفل المجنون والمعتوه والسفيه والمحجور عليه ونحوهم. 

رفا تاف م فاع الك جا وهلا تین م ضابط امن 
للا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل» صورء منها : 

-توكيل الأعمى غيره في البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف على الرؤية. 
كالإجارة والأخذ بالشفعة» فيصح التوكيل› وإذ ا قر الاعمىغلى ار 
التصرف» للضرورة. 

e › يصح‎ a a 
یمتنع قبضه من نفسه.‎ 

--ما لو وكلّت المرأة رجلا يإذن الولي» لا عنهاء وإنا عنه» أو مطلقاً في تزویج 
مولیته» فيصح» وستأتي صور أخری: 

GR WSN a 
: التوكيل» صور أخرى منها‎ 

-الولي غير المجبر (غير الأب والجد) إذا اا الزواج ۰ 
ونهته عن التوکیل» فإنه لا یوکل. 

اخ لاحب ال أن کر الات واا جد ا ل برا 
الكل كا جا 


(۱)( روى مسلم في الصحيح : « ينكح المحرم ولا ُکع؛ الزواج متهي عن تي اء الاحرا 
بحج أو عمرة. 


۹ 


أركانها وشروطها 


-إذا طلق إحدى زوجتيه أو أسلم على أكثر من أربع نسوة لا يوكل في التعيين 
ولا في الاختيار إلا إذا عين للوكيل أو المختار» فهو كالتوكيل في الرجعة. 

-لو استحق المسلم قصاصاً لا يوكل في استيفائه كافرا. 

-والسفيه المأذون له في الزواج ليس له التوكيل فيه» فإن حَجُره لم يرتفع إلا عن 


۵ 


مباشرته. 
-الوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه. والتوكيل في الإقرار ممتنع على 
الصحيح. ) 

-رد المغخصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا یجوز» كما قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام. 

-ليس للمسلم أن يوكل كافراً في نکاح مسلم. 

ويستثنى من آلضابط في مسألة «جواز التصرف» آفراد» تصح وكالة الصبي في 
الإذن في دخول الدار» وفي إيصال الهدية» ووكالة العبد في قبول النكاح لغيره بغير 
إذن سيده» لا في الإيجاب» لتسامح السلف في مثل ذلك. 

في الوكيل أيضاً تعيينه» فلو قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع داري 

لا ب 

ويشترط في وكيل القاضي أن يكون عدلاً» وفي وکیل اولي في بیع مال المولی 
ع ال کن ف دل ا ا و ل ان ولو عهدة فيما وکل 
فيه › کما يصح شراژه. 


شروط الموكل فيه 

يشترط فيه ثلاثة شروط وهي : ٠‏ 

-١‏ أن يملكه الموكل حين التوكيل» لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن فیه؟ فلو وکل 
غيره بشيء فيما سيملكه» وبطلاق من سيتزوجها» بطل التوكيل في الأصح» للعجز 
عن مباشرته بنفسه حال التوکیل» فکیف يستنیب غیره؟ ‏ .. 

۲- أن يكون قابلاً للنيابةء لأن الوكالة إنابةء ا ۷ م کل 6 


3 الوكالة 


ما لا يصح فيه التوكيل : فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية كالصلاة والصيام» 
لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار بإتعاب النفس» وذلك لا يحصل بالتوكيل› 
إلا الحج والعمرة عند العجزء وتفرقة زكاة وكفارة» ونذر» وصدقة» وذبحَ هدي 
وجبران» وعقيقة› وأضحية» وشاة وليمة ونحو ذلك› ویستشنی أيضا الرمي بمنی › 
وركعتا الطواف تبعاً للحج والعمرة» وصبً الماء على أعضاء المتطهر والمتيمم عند 
العجز› وصوم الولي عن الميت› وصوم الكفارات. 

ويلحق بالعبادات الشهادت والأيمان» ومنها الإيلاء واللعان والظهار في 
الطلاق› لا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها. 

وإن وكل رجلا في الخصومة»ء لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من 
ينه » ولا الصلح عنه؛ لأن الإذن في الخصومة (المحاماة) لا يقتضي شيئاً من 
ذلك. 

ما يصح فيه التوكيل: يصح التوكيل في سائر العقود والفسوخ» ومن أمثلة العقود 
البيع والهبة› والسلم› والرهن › والزواج› والكفالة أو الضمان. والصلح› 
والإبراءء والشركة» والحوالةء والوكالة» والإجارة» والمضاربة (القراض) 
والمساقاةء والأخذ بالشفعة. ومن أمثلة الفسوخ الإيداع والوقف والوصية والجعالة 
والشركة والضمان والفسخ بخيار الشرط والمجلس. 

ويصح التوكيل في الطلاق» والعتق» وإثبات الحقوق ومنها الحدود"» 
واستيفاء الحقوق» بأن يقول رجل لآخر: وكلتك لتثبت زنا فلان مثلاًء أو يوكل 
الإمام أو القاضي في استيفاء الحد من آدمي كقصاص وحد قذف. 

ويجوز التوكيل أيضاً في قبض الديون وإقباضهاء وفي الدعوى والجواب عليها 
للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض الخصم»ء لأنه محض حقه» وسواء كان ذلك في 
مال أم في غيره. 

(1) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي 4: «واغد يا أنيس إلى امرآة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها». 
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أركانها وشروطها 


الأظهرء ولا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح» بأن يقول: وكلتك لتقر عني 
لفلان بکذاء فیقول الوکیل : أقررت عنه بكذاء أو جعلته مقراً بكذاء لأنه إخبار عن 
حی »› فلا يقبل التوكيل كالشهادة. 

۳- أن يكون الموكل فيه معلوماً ولو في الجملة لا تفصيلاًء حيث يقل فيه 
الغرر» ليتمكن الوكيل من أداء مهمته. فلو قال الموكل لغيره: وگلتك في كل قليل 
وکثیر»› أو في کل آموري› أو فوضت إليك كل شيء٠‏ لم يصح التوكيل ٠‏ لكثرة 
الغرر فيه. 

آما لو قال: ولتك في بيع آموالي وقبض ديوني واستيفائهاء ورد ودائعي 
ومخاصمة خصمائي ونحو ذلك صح› وإن جهل الأموال والديون» ومن هي عليه 
لأن الخرر فيه قليل. 

ون وکله في شراء شيء ککتاب› وجب بيان نوعه»› أو وکله في شراء دار» 
وجب بيان الحارةء والزقاق› وکذا العلم بالبلد ونحوها مما هو من الضرورات. 
وفي شراء الحانوت يبين له السوق› ليقل الغرر. 
شرط الصيغة 

الوكالة كالجعالة تنعقد بإرادة منفردة» فيشترط فيها لفظ من الموكل يتضمن 
رضاه» مثل: وكلتك في كذاء أو فوضته إليك» أو آنت وكيلي فیه» فلو قال مثلاً : 
بع الشيء الفلاني» حصل الإذن بالبيع. 

ولا یشتر ط القبول من الوكيل لفظاًء لأن التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة 
الطعام» فيكفي الفعلء أي تنفيذ رغبة الموكل أو امتثال ما وکل فيه. 

ولا يشترط الفور في القبولء فإن نز الوكيل ما وگل فيه» وعلق تنفيذ 
إلى شهر. 

ولا يصح تعلیق الوكالة كسائر العقود» بشرط مستقبل في الأصح› من صفة أو 


E 


وف كقول الموكل: إذا قدم زيدء أو جاء رأس الشهر فقد ولتك بكذاء أو 
فأنت وكيلي فيه» لان RR‏ فلم يصح تعلیقه على 
شرط كالبيع والإجارةء خلافاً للوصيةء لأنها مضافة بطبيعتها إلى المستقبل. 


صلاحیات الوکیل 


الوكيل نائب عن الأصيل فيما وله فيه والوكيل في عقد البيع نوعان: وكيل 
بالبيع › ووکیل بالشراءء والوكالة إما مطلقة› وإما مقيدة. 

أما الوكيل بالبيع الموكل به توكيلاً مطلقاً لم يقيد بشيء فللوكالة هذه الأحكام 
الأربعة: 

الأول - الموافقة في تصرف الوكيل لمقتضى اللفظ الصادر من الموكل أو 
القرينة» فليس للوكيل أن يبيع بغير نقد البلدء لدلالة القرينة العرفية عليه. فإن كان 
في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهماء فإن استويا فبأنفعهما للموكل» فإن استويا تخير› 
والمراد بالبلد بلد البيع لا بلد التوكيل. 

ولا يبيع بنسيئة (لأجل) وإن كان أكثر من ثمن المثلء لأن مقتضى الإطلاق 
الحلول» لأنه المعتاد. 

ولا يبيع أيضاً بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا اا 
ما يحتمل غالباً كدرهم في عشرة» ف فيصح البيع به. 

فلو خالف الوكيل وباع بما ذكر» لم يصح البيع على المذهب» وإذا سلّم المبيع 
ضمن لتعديه» ويسترده إن بقي» وإلا غرم الموكل قيمة المبيع من شاءء إما المشتري 
أو الوكيل» سواء أكان المبيع مثلياً أم قيمياً» وقرار الضمان على المشتري. 

فإن كانت الوكالة مقيدة كأن وكله ت مؤجْلاًء وقدّر الأجلء فذاك اھ :زان 
أطلق أجل الوكالةء صح التوكيل في الأصح› وحمل على المتعارف في چ 


(۱) لکن أجاز الحنفية إضافة الإجارة إلى المستقبل» وهو اجتهاد حسن وواقعي. 


صلاحيات الوكيل —— ) 4Y‏ 


والخلاصة: لا يجوز للوکیل أن يبيع ولا يشتري إلا بتلا تة شروط: بئمن المثلء 
وأن يكون نقداًء وبنقد البلد أيضاً. 


ولا لولده الصغير› کا 

والأصح أنه يبيع لأبيه» وسائر أصولهء وابنه البالغ. 

والحاصل: لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسهء ولا يقر بشيء على موکله. 

الثالك - ممارسة حقوق العقد» ی 
ولا يسلم المبيع حتى يقبض المن› »> فإن خالف ضمن. 

والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع له قبض المبيع› وله لیم اتسن إن کان س 
إليه» ولم ينهه الموكل عن تسليمه. 

وإذا وكل الموكل شخصاً في شراء شيء موصوف أو معين» لا يشتري معيباً 
(أي يمتنع عليه ذلك) لأن الإطلاق يقتضي السلامة» بخلاف عامل القراض 
(المضاربة) لأن المقصود الربح» وقد يكون الربح في المعيب. 

فإن اشترى المعيب في الذمةء وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع الشراء 
عن الموكل إن جهل المشتري العيب» إذ لا ضرر على المالك لتخييره» ولا تقصير 
من جهة الوكيل لجهلهء ولا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه. وإن علم المشتري 
بالعيب فلا يقع الشراء و e‏ 

وإن لم يساو المبيع المعيب ما اذ شتراء به» لم يقع عن الموكل إن علمه الوكيل 
لتقصيره› وإن جهله وقع على الموكل في الأصح» كما لو اشتراه بنفسه جاهلا. 

وإن وقع الشراء للموكل في صورتي الجهل» فلكل من الوكيل والموكل الرد 
بالعيب» أما الموكل فلأنه المالك» والضرر لاحق بهء وآما الوكيل فلأنه ناثبه. . 

الرابع - التوكيل لغيره بالإذن من الموكل› ااا او 

من الموکل فيما وله فیه. 


ا ا ا 


لکن إن کان الموکل فیه لا یتأتی من الوکیل لکونه لا یحسنه» آو لا یلیق به» فله 
التوكيل» إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة. 

وللوكيل التوكيل فيما زاد على الممكن من غير إذن الموكل» إذا كثر العمل 
الموكل فيه » وعجز الوكيل عن الإتيان بكله» لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن» 
والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يوكل في الممكن. 

فإن آذن الموكل في التوكيل وقال للوكيل: وكل عن نفسك» ففعل» فالثاني 


وكيل الوكيل عملا بإذن الموكل. 
مو کله له. 


وإن قال الموكل: وكل عني فالثاني وكيل الموكل. وكذا لو أطلق الموكل العبارة 
في الأصح» فقال: وكّل»ء ولم يقل عني. 

قال النووي رحمه اله : وفي هاتين الصورتين (المذكورتين»› وهما ما إذا قال: 
عي و أطلق) لا يَعْزل أحدهما الآخر» ولا ینعزل بانعزاله» لأنه لیس وکیلاً عنه. 
وإذا أجيز للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أميناً رعاية لمصلحة الموكلء إلا أن 
يعين الموكل غير الأمين› فيتبع الوكيل تعيينه. 

ولو وگل الوكيل أميناً في الصورتين السابقتين » ففسق» لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح» لأنه أذن له في التوكيل دون العزل. 


ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 

- إن قال الموكل للوكيل: بع لشخص معين كزيد» أو في زمن معين كيوم 
الجمعةء أو مكان معين كسوق كذاء تعين ذلك» عملا بالقيد الحاصل. 

وإن قال له: بع هذا بمئةء لم يبع بأقلء وله أن يزيد عليهاء لأن المفهوم من 
ذلك عرفا إنما هو منع النقص» إلا أن يصرّح الموكل بالمنع أو بالنهي عن الزيادةء 
فتمتنع» لأن النطق أبطل حق العرف. 

- ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة» ووصفها بصفة› فاشترى به شاتين بالصفة 


ا ا 


المشروطة» فإن لم تساو واحدة منهما ديناراً لم يصح الشراء للموكلء وإن ساوته 
أو زادت عليه كل واحدة منهما فالأظهر الصحة للشراء» وحصول الملك 
فيهما للموكل» لحديث عروة البارقي السابق في الكلام عن مشروعية الوكالة وفي 
بيع الفضولي» ولأنه حقق غرض الموكل» وزاد خيراًء فهي مخالفة إلى خير 
كما لو قال: بع بخمسة دراهم» فباعه بعشرة منها. وليس للوكيل بيع إحدى 
الشاتينء ولو بدينار ليآتي به وبالأخرى إلى الموكل. أما فعل عروة» فلعله كان 
مأذوناً له في بيع ما رآه مصلحة من ماله لز . 

- ولو آمره بالشراء بشيء معيّن» فاشترى في الذمةء لم يقع للموكل» وكذا 
عكسه في الأصح. 

ومتى خالف الوكيل الموكل في بيع مالهء أو الشراءِ بعين ماله فيما لم يأذن له 
فيه» فتصرفه باطل» لمخالفة إرادة الموكل. 

ولو اشترى الوكيل في الذمة» ولم يسم الموكل» وقع الشراء للوكيلء وإن 
سماه» فقال البائع : بعتك» فقال الوكيل : اشتريت لفلانء فيقع الشراء أيضاً للوكيل 
في الأصح» وتلغو تسمية الموكل في القبول» لأنها غير معتبرة في الشراء. ٠‏ 

ولو قال البائع : بعت موكلك زيداًء فقال الوكيل: اشتريت له» فالمذهب بطلان 
العقدء لأنه لم يجر بين المتعاقدين مخاطبة. 


حكم العقد 
حكم العقد الأصلي وهو ملكية الشيء المشترى بالوكالة يقع للموكل بالاتفاق› 
آما حقوق العقد وهي الآثار أو الالتزامات المترتبة على العقد كالتسليم والتسلم 
والرد بالعيب» فتقع على عاتق الوكيل.“ 

وعلى هذا يكون الوكيل مكلفاً برؤية المبيع» وجعل العقد لازماً بمفارقة مجلس 
)١(‏ لكن أجاز الحنفية والمالكية بيع الفضولي موقوفاً على إجازة المالك الموكل. 


(۲) لكن عبر الإمام النووي عن هذه الحقوق بكلمة «أحكام العقد» في مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ 
وهو يريد الحقوق. 


E 


العقد» وتكليفه هو والبائع بالتقابض في المجلس حيث يُشترط الوكيل دون الموكل 
كما في المال الربوي (نقود أو حبوب ونحوها من المطعومات) وكما في قبض 
رأس مال السلم. وللوكيل الفسخ بخيار المجلس» لخبر البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا»'“ ومثله خيار الشرط. 


وإذا اشترى الوكيل طالب البائع بالثمن إن كان دَقٌعه إليه الموكلء فإن لم يدفعه 
إليه فلا يطالبه إن كان الثمن معيناًء د ق ر الذمة 
إن نکر وکالته أو قال: لا أعلمها. 


وإن اعترف الموكل بالتوكيل طالب الوكيل أيضاً كما يطالب الموكل» ويكون 
الوكيل كضامن والموكل كاصيل» لأن حكم العقد وإن وقع للموكل» لكن الوكيل 
فرعه ونائہه ووقع العقد معه ) فجازت مطالبتهما. 


وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع ستحقاً لغير البالع» 
رجع المشتري ببدل الثمنء وإن اعترف الموكل بوكالة الوكيل في الأصح. ثم 
يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه» لأنه غرّه» وكذلك للمشتري الرجوع على 
الموكل ابتداء أيضاً في الأصح» لأن الوكيل مأمور من جهته» ويده كيده» وإذا غرم 
الموكل لا يرجع بالغرم على الوكيل؛ لأن قرار الضمان على الموكل. 


صفة الوكالة وانتهاؤها 


الوكالة كالشركة عقد جائز من الجانبين (أي غير لازم) للموكل والوكيلء لأنه 
عقد إرفاق (تغاون) فلكل واحد منهما متى شاء الانحلال منه أو فسخهء لأن 
الموكل أو الوكيل قد يرى مصلحته في إنهاء هذا العقد. 

فللموكل عزل الآخر وهو الوكيلء لأن الموكل قد يرى المصلحة في عزل 
الوكيل» لأن غيره أحذق منه» أو بان يہدو له ألا يبيع أو لا يشتري ما وکل فيه 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم عن حکيم بن حزام» وعن ابن عمر ئا. 
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حکم ید الوکیل 
الوكيل. وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وکل فيه فإلزام كل منهما بالاستمرار في 
الوكالة فيه ضرر ظاحر› ولا ا قال رسول 4 

كذلك ينفسخ عقد الوكالة بموت أحد العاقدين» لأن هذا شان العقود ا 
(غير اللازمة) ولانه e‏ التصرف فبطلت. ) 
a‏ 

وتبطل الوكالة أيضاً بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل› e‏ أو هہته أو 
وقفه او رنه مع القبفن أو إجارته» لإشعار الوكيل بالندم على ك 

ولا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر» ولا بالعرض على البيع. 

وإنكار الوكيل الوكالة لنسیان لها أو لغرض له في الإخفاء کخوف آخذ ظالم 


المال الموكل فيه › اسن ل لخو عذر في هذاء فإن تعمد الوكيل إنکار الوكالة 
ولا غرض له فيه انعزل بذلك» لأن الجحد حينئ ردها. والموكل في إنكارها 


كالوكيل في ذلك. 
وواللا تنتهي الوكالة بالعزل والانعزال»› والموت والجنون E‏ 
وخروج الموكل فيه عن ملك الموكل» وبالإنكار المتعمد من أحد الجانبين. 


حکم ید الوکیل . 
يد الوكيل يد أمانة فيما وُكّل فيه كسائر الأمناء من وديع ومضارب وشريك 
ونخوهم» فلا يضمن ما يتلف معه إلا بالتفريط (التعدي أو التقصير في الحفظ). 
والقول قول الوكيل في دعوى الهلاك التي يدعيها الموكل بالنسبة للموكل فيهء 
والرد (أي رده على الموكل) وما يذعی عليه من التخيانةء فهو الى تة حتی 
وإن كان وكيلاً بأجر أو بجعل»'لأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك» فانتفاع الوكيل 
إنما هو بالعمل في العين الموكل فيهاء لا بالعين نفسها 


4 ا ا الت 
الاختلاف بين العاقدين 


قد يقع اختلاف بين الموكل والوكيل» فمن الذي يصدق قوله بیمینه؟ 

- إذا اختلفا في أصل الوكالةء بان قال : وكلتني في كذاء فقال: ما وكلتك»› أو 
في صفتها› بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة (لأجل) أو الشراء بعشرين مثلاء فقال 
الموكل: بل نقداً أو بعشرة» صدَّق الموكل بيمينه» لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره 
الوكيلء ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه. 

- إذا اختلفا في التفويض في التصرف المأذون فيه» فأنكر المدعى عليه 
(الموكل) صدق الموكل» لأنه ينكر عقداً الأصل عدمه» فكان القول قوله. 

- ولو اختلفا في إجراء التصرف» فادعى الوكيل أنه باع المال» وأنكر الموكل› 
أو اتفقا على البيع» واختلفا في قبض الثمن» فادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف› 
وأنكر الموكل» صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع» لأن الأصل بقاء حقه 
وعدم القبض» وإلا بأن كان بعد تسليم المبيع» فالوكيل هو المصدّق بيمينه على 
المذهب» لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليم المبيع قبل القبض» والأصل 


علمه. 


- ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل» وأنكر الرسول» صدق الرسول 
بيمينه» لأنه لم يأتمنهء فليقم البينة عليه. 

- وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه» لأنه أمين كالوديع. 

- ولو وگله بقضاء دين عليه» فقال: قضيتهء وأنكر المستحق قضاءه» صدق 
المستحق بيمينهء لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقهء ولأن الأصل عدم 
القضاء سواء الموكل أو نائبه. 

- الأظهر آنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة أو شاهد» ويحلف معه»› 
لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه» فكان من حقه الإشهاد عليه. 

- وقيم اليتيم إذا اذعى دفع المال إليه بعد البلوغ والرشدء يحتاج إلى بينة على 


الاختلاف بين العاقدين 1۳4 


الصحيح» لأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقه» وكذا ولي السفيه إذا ادعى الدفع إليه 
بعد رشده. 

- وليس لوكيل أو وديع (مُودع) أو غيرهما ممن يقبل قوله في الرد كالشريك 
وعامل القراض (المضاربة) أن يقول بعد طلب المالك ماله: لا أرد المال 
إلا بإشهاد في الأصح» لأن قوله في الرد مقبول بيمينه» فلا حاجة إليه. أما الغاصب 
ومن لا يقبل قوله في الرد» فله التأخير إلى الإشهاد. 

- لو قال رجل: وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين» وصدقه» 
فله دفعه» لکن المذهب آنه لا یلزمه الدفع إليه إلا ببينة على وكالتهء لاحتمال إنكار 
المستحق للوكالة. 

ولو قال شخص لمن عليه دين : أحالني مستحقه عليك بالمال»› وقبلت الحوالةء 
وصدقه في ذلك» وجب الدفع إليه في الأصح» لأنه اعترف بانتقال الحق إليه. وإن 
قال لمن عنده حق لمستحقه: آنا وارثه المستغرق لتركته» أو وصي له» آو موصی 
له منه» وصدقه من عنده الحق في ذلك» وجب الدفع إليه على المذهب» لأنه 
اعترف بانتقال الحق إليه. 


الفصل السابح عشر 


الإيداع (الوديعة) 


تعریفه ومشروعیته وأرکانه» الصيغة» شرط المودع»› شروط الرذية (المودع) 
و الوديع وموجبات الضمان» صفة الإيداع» ید الوديع› الذي يصدق في 
ادعائه. ٩‏ 


تعریف الإیداع ومشروعیته وأرکانه 

الإيداع هو التوكيل الخاص في حفظ المالء آو هو عقد يفيد توكيل شخص في 
حفظ شيء مملوك أو محترم مختص على وجه مخصورص. والمحترم يشمل إيداع 
الخمر المحترمة وهي التي تمر بمرحلة التخمر ويقصد بها بعدئذ صيرورتها خلا 
ويشمل أيضاً جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ» والزبلء والكلب المعلم. والتعبير 
بكلمة (مختص» لإخراج ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى. وخرج بكلمة 
«توکیل» وجود مال في ید ملتقط» وثوب طيّرته الریح ونحوه» لأنه مال ضائع مغاير 
لحكم الإيداع. 

والوديعة لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ»› وتطلق شرعاً على 
الإيداع» وعلى العين المودعةء مأخوذة من وَدَع الشيء يدع إذا سكن» لأنها ساكنة 
)0 معني المحتاج ۳/ 41-۹ بجيرمي الخطيب / «o-1‏ المهذب 1/ «T10۸۸‏ 


كفاية الأخيار ۲۹-۱۹/۲. أنوار المسالك: ص ۴٠۷-۴٠١‏ حاشية الشرقاوي على التحفة 
۲ -°۱. 


روط اا س ب ا E‏ 


عند الوديع (المودع) والأصح أن الوديعة عقدء فهي تطلق على المصدر» وعلى 
الشيء المودع. 

والإيداع مشروع ومستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن 
يقبلهاء لقوله تعالى : (وتماوشًا َل أَلْرٍ ألَقَوى) [المائدة: ]۲/١‏ وقوله تعالى : كيد 
رى اين أمَسَةً) [البقرة: ]۲١۳/۲‏ وقوله سبحانه: إن آله يأمرك أن نودو الكت 
إح أَهَلها) [الساء: .]٠۸/٤‏ 

وقوله ية فيما رواه مسلم: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» 
وقوله أيضاً: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»“ وروى البيهقي عن 
عمر طب آنه قال» وهو يخطب للناس: «لا يعجبنكم من الرجل طنطنته» ولكن من 
آذى الأمانةء وكف عن أعراض الناس» فهو الرجل». 

ولأن بالناس حاجة إليها بل ضرورة. ) 

وأركان الإيداع أربعة: عاقدان (مودع ووديع أو مودّع) ووديعة (شيء مودع) 
وصيغة (إيجاب وقبول). والقبول إما باللفظ مثل قبلت. أو بالدلالة الضمنية 
كالسكوت في مواجهة من وضع ماله عنده» فيكون السكوت قائماً مقام القبول. 
صيغة العقد 

ينعقد الإيداع بلفظ واحد وهو الإيجاب من المودع» مثل: استودعتك أو 
استحفظتك. أو احفظ هذا الشيءء ولا يشترط القبول من الوديع (المودع) بل 
يكفي القبض من غير لفظء ولذلك اختلف في الوديعة هل هي عقد أو إذن؟ 
شروط العاقدين 

أن يكون كل منهما جائز التصرف (وهو البالغ العاقل الرشيد) فلا تصح إلا من 
جائز التصرف عند جائز التصرف. فإن أودع صبي أو سفيه (مبدڈر) عند بالغ شيغاً٬‏ 


)1( رواه الحاكمء وقال: على شرط مسلم› وروأه اشا بو داوود والترمڏذي وقال : حدذیث 
حسن »› من حدذیث آبي هريرة . 
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الإيداع (الوديعة) 


فلا يقبله» فإن قبله دخل في ضمانه» ولا يبرأً إلا بدفعه إلى وليه» فلو رده للصبي 
لم يبرآ. وإن أودّع بالغ عند صبي شيئاأًء فتلف عند الصبي لتفريط أو غيره» لم 

ويشترط أيضاً في الوديع أن يكون قادراً على الحفظ» فمن عجز عن حفظ 
الوديعة» حرم عليه قبولهاء وإن قدر ولم يثق بآمانة نفسه» وخاف آن یخون» کره له 
أخذهاء فإن وثق بنفسه أن يحفظها ولا يخون فيهاء استحب له أخذها إن لم يتعين 
عليه» بأن كان هناك غيره» وإلا بأن لم يكن من يصلح للحفظ غيره» وخاف إن لم 
يقبل أن تهلك» تعين عليه قبولهاء لأن حرمة المال كحرمة النفس» بدليل ما روى 
أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود» أن النبي ية قال : «حرمة مال المؤمن - أو 
المسلم - كحرمة دمه»“ ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه»ء فكذلك إذا خاف 
ماله. 

وإن کان عاجزاً عن حفظها آو لا یامن أن يخون فيهاء لم يجز له قبولهاء لأنه 
يغرٌر بها ويعرضها للهلاك» فلم يجز له أخذها. 


التزامات الوديع وموجبات الضمان 


-١‏ يلتزم الوديع بحفظ الوديعة في حرز مثلها. 

- فإن أراد الوديع ا ازاف الروت از غات جرا ار هرن م ها 
مخوفاًء فعليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله» فإن فقدهما لغيبة فيردها إلى 
القاضي أو الحاكم»› فإن فقده فيردها إلى أمين. ولا يكلف الوديع تأخير السفر. 

- ولو سم الوديعة إلى آمين» مع وجود القاضي» أو خبأها بموضع ولو حرزاًء 
وسافر» ضمن مثلهاء أو قيمتهاء لأنه عرّضها للأخذ» حتى ولو كان الطريق آمناً. 

وإن أعلم الوديع أميناً محْبأ الوديعة الذي هو حرز مثلهاء لم يضمن في الأصح› 
لأن ما في المخباً في يد ساكنه» فكأنه أودعه إياها» بشرط فقد القاضي الأمين. 


(۱) لکنه ضعیف. 


التزامات الوديع وموجبات الضمان ل ٣٤ا‏ 


- ويضمن الوديعة في هذه الحالةء إلا إذا وقع حريق أو نهب أو غارة» وعجز 
الوديع عمن يدفعها إليب فلا يضمنها لقيام العذرء وتعد هذه الأعذار في جواز 
الإيداع عند غيره أعذاراً كالسفر» من غير ضمان عليه. 

- وكذلك يضمن الوديعة إذا سلمها إلى أمين» مع وجود حاكم» إلا أن يموت 
فجأة أو يقع في البلد نهب أو حريق» كما تقدم» ولم يتمكن من شيء من ذلك 
كالرد إلى الحاكم» أو إلى الأمين» فسافر بهاء فإنه لا يضمن. 

- ويلتزم الوديع برد الوديعة إذا طلبها المالك» بأن يخلي بينه وبينهاء لقوله 
تعالى: إن أله يامرك أن نَرَدوا لمكت إل أهَلها) [النساء: ٤/۸٥]ء‏ فإن أخر الرد 
المذكور بلا عذر كسفرء ولا ضرورة» أو خلطها بمال له أو للمودع أيضاً بحيث 
لا يتميز المالان بعد الخلط» أو استعملها أو أخرجها من الحرز لينْتَفِع بهاء فلم 
ينتفع › أو حفظها في مكان دون حرزهاء أو قال له المالك: احفظها في هذا 
الجزز» فوضعها في دُونه» وهو حرزها أيضاً الذي وضعها فيه» ضمنها. 

- ومن موجبات الضمان أن يقصْر الوديع في منع ما يؤدي إلى تلف الوديعة› 
فلو أودع المالك عند الوديع دابة» فترك عَلّفهاء ضمنها وإن لم تمت» لتعدّيه» فإنه 
يلزمه ذلك رعاية لحق الله تعالى» وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها. فإن نهاه 
المالك عن الطعام أو الشراب» فمات الحيوان بسبب ترك ذلك» فلا يضمن على 
الصحيح» للإذن في الإتلاف. 

وإن أعطى المالك الوديع علفاًء عَلّفها به في الأصح. ولو بعث الدابة مع أمين 
يسقيهاء أو يعلفها حيث يجوز إخراجها لذلك» لم يضمن في الأصح» لجريان 
العادة بذلك. 

۳- وعلى الوديع تعريض القماش للهواء مثل ثياب الصوف ونحوه كشعر» 
ووبر» ولبد» وخڙ مرگب من حرير وصوف» وبساط وکساء وٳن لم يس ثياباً عرفا 
كيلا يفسدها الدود. وكذا عليه أيضاً لبس الثوب بنفسهء إن لاق به عند الحاجة 
إليه» لتعبق به رائحة الآدمي»› فتدفع الدود» فإن لم يفعل ففسدت» ضمن»› سواء 
طلب المالك منه ذلك أم سكت. 


1٤٤ 


الإيداع (الوديعة) 


- ومن موجبات الضمان أن يعدل الوديع عن الحفظ المأمور به في الوديعةء 
وتلفت بسبب العدول»› فيضمن. 

ولو قال المالك المودع للوديع : لا ترقد على الصندوق› فرقد وانکسر بثقله 
وتلف الشيء الموجود فيه» ضمن» وإن تلف بغير ذلك» أو بأخذ غاصب› 

ولو أعطى المالك الوديع دراهم في السوق لاجيداع» ولم يبين كيفية الحفظ› 
فوضعها في جيبه» لم يضمن» لأنه احتاط في الحفظ. وإن آمسك الدراهم بيده» لم 
يضمن إن أخذها غاصب» ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم لتقصيره. 

وإن قال المالك للوديع: احفظ هذه الدراهم في البيت» فليمض إليه فوراًء 
ويُحرزها فيه عقب وصولهء فإن آخر بلا عذر» ضمن لتفريطه. 

- ومن موجبات الضمان أن يضع الوديع الوديعة بغير إذن مالكها في غير حرز 
مثلهاء أو يدل عليها سارقاً أو من يصادر المالء أو يودعها غيره بلا إذن ولا عذرء 

فلو أكرهه ظالم على تسليم الوديعة» حتى سلُمها إليه» فللمالك تضمين الوديع 
ي ااج م رج الو على العام 

- ومن موجبات الضمان أن ينتفع الوديع بالوديعة بأن يلبّس الثوب أو يركب 
الدابة خيانةء آي لا لعذرء فيضمن لتعديه. أو يأخذ الثوب ليّلبسه أو الدراهم لينتفع 
ها :نويات هة الاح انا لر نري الأحة ول باحك لى بين عن 
الصحيح المنصوص. 

- والخلط من موجبات الضمان» فلو خلط دراهمَ كيسين مثلاً للمودع أو للمودع 
والوديع» ولم تتميز بسهولة» ضمن في الأصح» لتعديه. 

ومتى صارت الوديعة مضمونة بانتفاع وغيره» ثم ترك الوديع الخيانة» لم يبرأ من 
الضمان» إلا إذا جدد المالك له الاستئمانء كقوله: استأمنتك عليهاء أو أبرأتك 
من ضمانهاء أو أمره بردها إلى الحرز»ء برئ في الأصح› لأنه أسقط حقه. 


حکم ید الودیع 
صفة عقد الإيداع 


الإيداع عقد غير لازم» فيجوز لكل من المودع والوديع فسخ العقد متى شاء أو 
اللاسترداد والرد كل وقت»› وينفسخ العقد بما تسخ به الوكالة» من العزل› 
والجنون» والإغماءء والموت لأن الإيداع وكالة في الحفظ» فكان كالوكالة في 
العقد والفسخ. 

والخلاصة: أن أحكام الوديعة ثلاثة: الأول - الجواز (عدم اللزوم) والثاني - 
الأمانةء والثالث - الرد للمودع عند الطلب""» فمتى طلبها المالك» أو وارثه بعد 
موته» وهو آهل للقبض» لزم الوديع الرد» للاآية : لن َه بام أن ووا سکب 
إل أَهَلهًا) [النساء: .]٠۸/٤‏ 


حکم ید الودیع 


إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ› فإن تلفت الوديعة من غير تفريط› لم تضمن› 
لحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله ي قال : «من أودع وديعة 
فلا ضمان علیه»". وروی الدارقطني عن عمرو بن شعيب آيضاً أن النبي ية قال : 
«لا ضمان على مؤتمن»" وفي لفظ آخر: «ليس على المستعير غير الميل“ 
ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان». 

وروي عدم التضمين نشا عن آبي بکر» وعمر» وعلي› وابن مسعود» 
وجابر ۰ وهو إجماع فقهاء الأمصارء ولان الوديع يحفظ الوديعة للمالك› 


(۱) مغني المحتاج .٠٠-۸۱/۳‏ 

0 زوا الچ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: فى إسناده ضعف. 

(€( آي الخائن. ۰ 

)٥(‏ وقال الدارقطني : إنما نروي هذا عن شريح غير مرفوع› قال ابن حجر: وفي إسناده 
ضعيمفان. 


اا ا ب الداع (لودنفة) 


فکانت يده کیده» ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان» فلو ضمنت من غير 

فإن أودعه وشرط عليه الضمانء لم يصر مضموناأء لأنه أمانة» فلا يصير 
مضموناً ٻالشرط. 

وإن ولدت الوديعة ولداًء كان الولد أمانةء لأنه لم يوجد فيه سبب يوجب 
الضمان»ء لا بنفسه ولا بأمه. والراجح أن له إمساكه عنده» لأن إيداع الأم إيداع 

وأحوال ضمان الأمانة كثيرة ذكرتها سابقاً وموجزها وجود التعدي على الوديعة 
أو التقصير في الحفظ» وأسبابه تسعة: 

١-إيداع‏ الوديعة عند غيره بلا عذر ولا إذن من المالك» أو بالتسليم إلى أآمين 
مع وجود القدرة على الحاكم. 

1-السفر بالوديعة وإن كان الطريق آمناً إلا إذا وقع في البقعة حريق أو غرق أو 
نهب آو غارة أو إشراف على الخراب. 

٣-ترك‏ الإيصاء بكون الشيء وديعة» فإذا مرض الوديع مرضاً مخوفاً أو حبس 
ليقتل › لزمه أن يوصي › فان سکت عن ذلك» لزمه الضمان»ء لأنه عرضها للفرات› 
لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد. ولا بد في الوصية من بيان الوديعةء فلو قال: عندي 
لفلان ثوب» ولم يوجد في ترکته› ضمن › لعدم بیانه. 

“-نقل الوديعة من البلدء فإن أودعها في قرية» فنقلها إلى قرية أخرى» وكان 
بينهما ما يسمى سفراً (مسافة قصر الصلاة) ضمن» إلا إذا وجدت ضرورة للنقلء 

٥-التقصير‏ في دفع المهلكات» فيجب على الوديع دفعها على العادة» كما تقدم. 

٣-التعدي‏ بالانتفاع بالوديعة» كلبس الثوب وركوب الدابة على وجه الانتفاع› 
إلا إذا كان الركوب لعذر»ء بأن ركبها لأجل السقى» وكانت لا تقاد إلا به حيث 
يجوز إخراجها للسقي» فإن أمكن قؤدها وركبها» ضمن. 


¥ 


الذي يُصدّق في قوله عند الاختلاف 


۷-المخالفة في الحفظ فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص» فعدل عنهء 
وتلفت بسبب العدول عنه» ضمنها للمخالفة» وإن تلفت بسبب آخر» فلا ضمان. 

۸-التضييع› لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف» فلو أخر الاحتراز مع 
القدرة» أو جعلها في غير حرز مثلهاء ضمن. آما لو جعلها في مكان أحرز من 
حرزها» ثم نقلها إلى حرز مثلها فلا ضمان. 

۹-جحود الوديعة بلا عذرء فإن طلبها مالكهاء فجحدهاء فهو خائن ضامن› 
لتعدیه بالجحود. 
الذي يُصدق في قوله عند الاختلاف 

القول في أصل الإيداع» أو في الردء أو التلف قول الوديع؛ لأنه آمين» فلو 
قال الوديع للمالك: لم تودعني شيئاًء أو رددت الوديعة إليك» أو تلفت بلا تفريط› 
صدنق بہمنه. ۰ 

كما لو ادعى تلفها ولم يذكر سبباًء أو ذكر سبباً خفياً كالسرقة. آما إن ذكر سببا 
ظاهراً كحريق» فإن عرف الحريق وعمومّه» ولم يحتمل سلامة الوديعة» صدّق 
بلا یمین. وإِن عرف من غير عموم» صدّق بیمینه» لاحتمال ما ادعاه. وان جهل 
ما اذعاه من السبب الظاهر طولب بالبينة عليه» ثم يحلف على التلف بهء لاحتمال 
أنها لم تتلف به» ولا يكلف البينة على التلف بهء لأنه مما يخفى. 

وإن ادعى الوديع رد الوديعة على غير من ائتمنه كوارث المالك» أو ادعى وارث 
الوديع الرد على المالك» أو أودع عند سفره أميناًء فادعى الأمين الرد على المالك 
طولب كل من ذكر ببينة بالرد على من ذكر» إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. 


مووچ >+ 


الفصل الثامن عشر 


الإعارة (العارية) 


تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء نوعاهاء أركانهاء الصيغة» شروط العاقدين› 
شروط العارية (المستعار) وما يملكه المستعير»ء كيفية الانتفاع» صفة الإعارة› 
وطرق انتهاتها» حكم يد المستعير»ء مؤنة (نفقة) الردء الذي يصدق قوله حال 

. )0( 
الاختلاف . 


تعريف الإعارة (العارية) ومشروعيتها وحكمها 


العارية بتشديد الياء» وقد تخفف هي اسم لما يعار» ولعقد العارية» مشتقة من 
التعاور» وهو التناوب» أو التردد بين الذهاب والمجيء. والمستعار بمعنى متعاور» 
أي متداول» وحقيقة العاريّة أو الإعارة شرعاً: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به 
مع بقاء عينه ليرذه. أو هي هبة المنافع. والأصح أن يقال: الإعارة عقده كما ذكرت 
في الايداع. 


سے کک لے عر لے 2ے - ےر ص 
ودليل مشروعيتها قوله تعالى: «[(وتعاووا عل أَلْرٍّ وأللقَوى) [المائدة: ]٠/١‏ وفسر 
جمهور المفسرين : [ويستعونَ الماعونَ ©©6) [الماعون: ]۷/٠١١‏ بما يستعيره الجيران 
(۱) مغني المحتاج ۲/ ۲۷٤-۲۹۳‏ بجیرمي الخطیب ۱۳۷-۱۲۸/۳ المهذب ۱/ ۳۹۷-۳٠۲‏ 


كماية الأخيار «(00-00٩ /١‏ أنوار المسالك : ص ۳۱1۹-۸ حاشية الشرقاوي على 
التحفة ۲/ .٩1-۹١‏ 


ا ا ا 


بعضهم من بعض كالدَلو والفاس والإبرة. وكان ذلك واجباً أول الإسلامء كما قال 
الرُوياني وغيره للآية السابقة» ثم نسخ وجوبها وصارت مستحبة. 

وورد في السنة النبوية في الصحيحين : «أنه کل استعار فسا من ابي طلحة» 
فركبه» وفي رواية لأبي داوود وأحمد وغیرهما بإسناد جید: أنه که استعار درعاً من 
صفوان بن أمية» يوم حتّين» فقال: أغصب" يا محمد؟ فقال: «بل عارية 
EY‏ 


رھ ےر صل 


وهي قرية مندوب إليهاء لقوله تعالى : ([وتعاوا عل أل وأَقوى) [المائدة: ]١/١‏ 
وفي حديث جابر بن عبد الله طء جاء فيه في السؤال عن حق الإبل: قلنا: 
يا رسول الله» وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومْحتّهاء وحلبُها 
على الماءء وحمل عليها في سبيل الله»"“ آي من حقوق الماشية أن يعير صاحبها 
الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه. والمنحة العطية. والحلب على 
الماء حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين. والحمل عليهاء أي من حقها آن 
يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها ليتتفع بها في الجهاد. 


وكل هذه الألفاظ للترغيب في الإعارة آي إباحة منفتعها. 

ویکره تنزيهاً أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإ علا للخدذمة› صيانة لهما عن 
الإذلال. 
نوعاها 


الإعارة أو العارية نوعان: مطلقة كإباحة الطعام» ومقيدة أو مؤقتة بمدة لبناء أو 
غرس» وكلاهما جائزء فللمبيح أن يطلق الإباحةء وله أن يؤقتهاء وأحكامها في 
الجملة واحدة» والخلاف في التأقيت فقط. 


)١(‏ وفي لفظ : «أغصباً يا محمد؟ أي إنه منصوب على المصدرية. ورواه أيضاً الحاكم 
وصححه ¢ ووافقه الذهيي. 


)۲( رواه امد ومسلم. 


۵ | الإعارة (العارتة) 


أر کانها 


آرکانها أربعة : معير » ومستعير › ومعار»› وصيخة. 


وصيغتها 

الإيجاب والقبول» فلا تنعقد إلا بهماء لأن العقد إيجاب حق لآدمي» فلا يصح 
إلا بالإيجاب والقبول» كالبيع والإجارة» وتصح بالقول من أحدهماء والفعل من 
الاخ فان قال المستير: أعرئي ليها إل انعفد ون قال المعو ارك 
فقبضها المستعير» انعقد» لأنه إباحة للتصرف في ماله» فصح بالقول من أحدهماء 
والفعل من الآخر كإباحة الطعام. 

والأصح في ناطق كما قال النووي اشتراط لفظ في الصيغة مثل أعرتك أو 
أعرني ؛ لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه. 

ولو قال المعير: أعرتك لتعلفه» أو لتعيرني فرسك» فهو إجارة فاسدة توجب 
أجرة المثل. 

ويجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول» كأن أذن له في غراس أرض بعد شهر» 
فهي بعد الشهر عاريةء» غرس آم لاء وقبله أمانة» حتى لو غرس قبله قلع. 


شروط بقية الأركان 


لکل رکن شروط . 

أما شروط المعير والمستعير فيشترط كون كل منهما جائز التصرف (وهو البالغ 
العاقل الرشيد). 

١-صحة‏ تبرعه. 

-وأن يكون مختاراًء لأن العارية تبرع بإباحة المنفعة» فلا تصح ممن لا يصح 
تبرعه كصبي» وسفيه (مبذر) ومفلس» ولا تصح من مكرّه» لأن الانتفاع بمال الغير 
يتطلب الإذن أو الرضا. 


شروط بقية الارن الإ ١‏ 


۳-وآن یکون مالکاً للمنفعة» ولو بإجارة (أي يملك منفعة الشيء بعقد إجارة) أو 
وصيةء أو وقف» فلكل منهم أن يعير إذا كان الوقف مطلقاً» فيعير مستأجر» لأنه 
ملك المنفعة» لا مستعير على الصحيح» لأن المستعير لا يملك المنفعة. 

وإنما تباح له المنفعة لشخصه فقط أو لمن يعيله من أسرته أو لوكيله» فلا يملك 
أن يعير الشيء المستعار لغيره» وللمستعير أن يستنيب من يستوفي المنفعة له» كأن 
يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثلهء أو دونه في حاجته› أو زوجتهء أو 
خادمه» لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة. 

وشروط المستعار ما يأتي : 

١-أن‏ یکون قابلاً للانتفاع به مع بقاء عینه بعد الانتفاع» فكل ما آمکن الانتفاع 
به مع بقاء عينه» جازت إعارته» للحديث المتقدم المتضمن استعارة النبي يلا 
روغ ن هرادن آسةب-ودلكف كلسن ارب -وركرب الاه وسال الا 
والوعاء وأدوات الحرفة والمطبخ» فلا يعار ما لا ينقع كالآلة المعطلة والحمار 
الرّمن» وما يستهلك أو تذهب عينه عند النفع كالطعام والشمع والصابون» فلا يعار 
المطعوم ونحوه» فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة. 

اد کرد الح ها ک کرت ال ار اة فا بار م ل باد 
الانتفاع به كآلة لهو لتحريم الانتفاع بآلات الملاهي» وتجوز إعارة فتاة لخدمة . 
امرآة أو ذكر محرم للفتاةء لعدم المحذور في ذلك» ومثل المَخرم الممسوح أو 
الطواشي المخاصي. ولا يحرم إعارة قبيحة أو كبيرة لا تشتهى. ولا تجوز إعارة 
الصيد من المحرم» لأنه لا يجوز له إمساكه ولا التصرف فيه. ويكره أن يستعير أحد 
أبويه للخدمة» لأنه يكره أن يستخدمهما» فكره استعارتهما لذلك. 

واشترط الشربيني في مغني المحتاح” أن تكون منفعة المستعار قوية» فلا يعار 
النقدان للزينة» إذ منفعة التزيين بهماء والضرب على صورتهما منفعة ضعيقة 
قلما تقصد» ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج» لكن إن صرح بالتزيين أو 


.10/۲ )۱( 


1o۲‏ الإعارة (العارية) 


الضرب على صورتهما أو نوى ذلك» صحت الإعارة» لاتخاذ هذه المنفعة مقصداً 
وإن ضعفت. وهذا ما صرح به الشيخ محمد الزهراوي الغمراوي في أوضح 
المسالك”" فقال: ويجوز إعارة النقدين للتزين بهما أو للضرب على صورتهماء 
وذلك مأخوذ من قول الرافعي : ومحل الخلاف عند إطلاق العارية". آما إذا 
استعار الدراهم والدنانير للتزين» فالمتجه القطع بالصحة. 


۳-أن يكون المستعار منفعة لا عيناء بأن تكون منافعه آثاراًء فلا تصح استعارة 
الشاة للبنهاء والشجرة لثمرها ونحو ذلك› وتصح إعارة الدور والعقار والثیاب 
والدواب› والفحل للضراب› لحديث جابر المتقدم. ) 


والڏذي صححه النووي وبه قطع المتولي أنه تجوز العارية لاستعارة عين» وليس 
من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة» بخلاف الإجارة. وهذا مستمد من 
السنة في حديث جابر المتقدم حيث ثبت الترغيب فيه على أن يعطي شخص غيره 
ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً» ثم یردها. 


٤-آن‏ تكون المنفعة مملوكة للمعير ولو بإجارة أو وصية أو وقف كما تقدم»› 
فلا تصح إعارة ما لا يملكه المعيرء كالشيء المستعار على الصحيح» وتصح إعارة 
المنفعة المملوكةء وإن لم يكن المعير مالكاً العين» لأن الإعارة ترد على المنفعة 
دون العين. وتصح إعارة الموقوف من الموقوف عليه إذا کان ناظرا. 


٥-آن‏ تكون المنفعة معلومة غير مجهولة» وتقدر المنفعة بالمدة» فلو قال المعير 
لغيره: أعرتك أحد هذين الشيئين لا يصح» ولو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفهاء 
لايصح» لأآن الأجرة مجهولة» أو قال: أعرتك هذه الدابة لتعيرني فرسك» لا يصح 
لأن مدة العمل مجهولة. وتعد هاتان الصورتان إجارة فاسدة» تجب فيها أجرة 
المثلء ولو تلفت الدابة فلا يضمنهاء كما في الإجارة الصحيحة. 
0 صا ا 


)۲( حیث قال بعضهم : لا تصح إعارة الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح› وقیل : نصح 
إعارتها لأنه يتفم بها مع بقاء عينها. 


ما يملكه المستعير 
ما يملكه المستعير 


ينتفع المستعير أو وکیله بالمعار بحسب الإذن لرضا المالك به دون عیره»› فيفعل 
u‏ فيه »› أو مغلهء أو دونه إلا أن ينهاه المعير عن الغير› فلا يفعل مثله أو 
دونه. والوكيل نائب عن المستعير. 


فإن أعاره لزراعة حنطة مثلاء زرعها ومثلها أو دونها في الضرر› وله زراعة 
الشعير لا عكسهء فلو أعاره لشعير لم يزرع فوقه حنطة. 


ولو أطلق المعير الإذن في الزراعة› کقوله: أعرتك للزراعة أو لتزرعهاء صح 
عقد الإعارة في الأصح»› ويزرع ما شاءء لإطلاق اللفظ. 


وإذا استعار الأرض لبناء أو غراس» فللمستعير الزرع» ولا عكس. والصحيح أو 
الأصح أنه لا يغرس مستعير لبناء» وكذا العكس»› آي لا يبني مستعير لغراس› 
لاختلاف الضررء فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنهاء والغراس 
بالعکس لانتشار عروقه. فإن رج جع المعير في الأرض التي أذن في زرعها وأطلق› 
قبل وقت الحصاد للزرع» بقي ي الزيع إلى الحصادء لكن بيقى باجرة إن أذن طلا 
وبغير أجرة إن آذن في شيء معين»› فزرعه» بان قال: ازرع شعيراً» فزرعه» ثم 
رجع قبل حصاده. 


٠‏ نان رط ملب القع قلع عملا بالشرط ولزمه س ةلحر 
a‏ والبناء 1 ف ا 
وضمان أرش ما نقص بالقلع» لأن قيمته مقلوعاً أنقص من قيمته وهو في الأرض. 

ولا يجوز فی في الصحيح للمعير أن يعير غيره إلا بإذن» لن الإعارة إباحة»› 
فلا يملك بها الإباحة لغيره كإباحة الطعام» بخلاف المستأجرء فإنه يملك المنافع› 
فيملك إجارتها بأخذ العوض عنها. 


صفة الإعارة وطرق انتهانها 

الإعارة عقد جائز غير لازم» فللمعير الرجوع في الإعارة متى شاء بعد القبض 
إلا أن يعير أرضاً للدفن» فإنه لا يرجع فيها حتى يبلى الميت» أو يندرس أثر 
المدفون» بأن يصير تراباً لا يبقى منه شيء غير عُجْب الذنب (وهو مثل حبة الخردل 
في طرف العصعص» لا جميع العصعص) وحينئذ يجوز الرجوع» وقبل ذلك 
لا يجوز النبش لغير ضرورة» لما فيه من هتك حرمة الميت› فتكون الإإأعارة لازمةء 
ويستشنى أيضاً ما إذا قال المعير: أعيروا دابتي لفلانء أو داري» بعد موتي سنة› 
فإن الإعارة تكون لازمة» لا يجوز للوارث الرجوع فيها قبل المدة. 

وییی انشا ما لر عار ار کیا رب لکن به ا ن فاه کر 
من العواري اللازمة» والكفن باق على ملك المعير في الأصح. فهذه استثناءات 
ثلاثة تكون الإعارة فيها لازمة. 

ويجوز للمستعير أن يرد المعار في أي وقت» لأن الإعارة إباحة» فجاز لكل 
واحد من العاقدين رد المعارء كإباحة الطعام» وإذا فسخ العقد وجب الرد على 
المستعير» لحديث صفوان بن أمية المتقدم فيما رواه ابن عباس قال النبي ب : 
«عارية مؤداة). 


e 
E E 

۲ موت المعير› أو چنونه أو إغماؤه بالحجر عليه › لمقد الأهلية. 

ایت المستعير» فإذا مات المستعير» وجب على ورئته رد العين المستعارة 
له» وإن لم يطالبهم المعير› وهم عصاة بالتأخير. وليس للورثة استعمال العين 
المستعارة» فلوا استعملوهاء لزمتهم الأجرة مع عصيانهم. 


مؤنة رد المعار 00 


حكم يد المستعير 


العارية في مذهب الشافعية مضمونة على المستعيرء لحديث: «على اليد 
". وقصة إعارة صفوان بن آمية: «بل عارية مضمونة 
المتقدم» فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه» ولو بغير تفريط» كأن تلفت بافة 
سماوية» ضمنها المستعير» بقيمتها يوم التلف» بدلا أو أرشا"» وتضمن بالقيمةء 
وإن كانت مثلية» لأن الأصل رد العين المعارة. 


ما أخذت حتى تؤديه» 


فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه › کأن ركب الدابة» فعرجت› لم يضمن 
المستعير. فالأصح أنه لا يضمن ما يتلف بالكلية أو ينقص باستعمال مأذون فيه. 


ولو حصل في الدابة زيادة متصلة كالسُّمّن وغيره» ثم زال في يد المستعير› 
لا يضمن تلك الزيادةء وكذلك الزيادة المنفصلة كولد المستعار لا يضمن على 
الراجح» لأن الولد لا يدخل في الإعارةء فلم يدخل في الضمان»ء بخلاف العين 
المغصوبة» فإن الولد يدخل في الغصب» فدخل في الضمان. 


مؤنة رد المعار 


بالمنفعة)» إذا طلبه المالك إن لم يحجر عليه» ومؤنة (نفقة) الرد للمعار على 
المستعير» إذا كان له مؤنةء لقوله بل: «على اليد ما آخذت حتى تؤديه»"» ولأن 
المستعير أخذ المعار لنفسه» بخلاف الوديعة. 

والخلاصة: أن أحكام العارية ثلاثة: الضمان»ء وتسلط المستعير على الانتفاع 
المأذون فيه» والجواز أي عدم لزوم العارية“. 
)1( رواه أحمد وأبو داوود» والترمذي وقال : حسن صحیح › وابن مأجه» والحاكم و صححه. 
(۲) الأرش التعويض المالي المقدر شرعا أو غير المقدر وإنما يترك تقديره للقاضي. 


(€) مغني المحتاج ۲/ ¥ - ۷°. 


اوا ال ب ا رة 
الذي يصدق قوله عند الاختلاف 


لو ركب شخص دابة غيره» وقال لمالكها: أعرتنيهاء فقال المالك: بل أجرتكها 
أو أكريتك› فعليك الأجرة» فيصدق المالك بيمينه بعد مضي مدة لمثلها أجرة› 
والدابة باقية» لأن المنافع تصح المعاوضة عنها كالأعيان» وتصديق المالك في 
استحقاق الأجرةء لا في عقد اللإجارة. 


الاختلاف بين الالك والزارع 

يصدّق أيضاً المالك فيما إذا اختلف مالك الأرض وزارعهاء كما تقدم. 
الاختلاف في الإعارة والغصب 

لو قال المستعير الراكب أو الزارع: أعرتني» وقال المالك: بل غصبت مني› 
وقد مضت مدة لمثلها أجرة» والعين باقية» يصدّق أيضاً المالك لأن الأصل عدم 
الإذن» فيحلف المالك» ويستحق أجرة المثل. 

فإن تلفت العين بما يوجب ضمان العارية قبل ردهاء فقد اتفقا على الضمان» 
لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون. والأصح كما تقدم أن العارية تضمن 
بقيمة يوم التلف» لا بأقصى القيمء ولا بيوم القبض. فإن كان ما يدعيه المالك 
بالغصب أكثر من قيمة يوم التلف» حَلّف للزيادة» لأن غريمه ينكرها. 


الفصب والإتلاف ‏ 


تعریيفه وحکمه الشرعي› لزوم رد المغصوب على صاحبه» ضمانه» ضمالن 
المثلي والقيمي› حکم يد الغاصب› غصب غير المتقوم» زيادة المغخصوب 
ونقصانه» اختلاف المالك والغاصب"'. 


الخصب لغة: آخذ الشيء ظلماًء أو آخذه ظلماً جهاراًء وشرعاً: الاستيلاء على 
حق الغير عدواناً. أي على وجه التعدي. والعرف يحدد وجه الاستيلاء. وحق الغير 
يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتةء والمنافع» والحقوق كإقامة 
شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد» فراكب دابة غيره أو الجالس على فراش 
غیره غاصب وإن لم ينقل ذلك ومن قهر مالك داره وأخرجه منها» أو سکن فيها 
فهو غاصب»› ومن سکن ست غیره ومح المالك منه دول باقي الدار فهو غاصب 
للبيت فقط ولو دخل دارا بقصد الاستيلاءء وليس المالك فيها فهو غاصب لهاء 
وكذا إن كان المالك فيها فهو الغاصب لنصف الدار إلا إذا كان الداخل ضعيفاً 
لا يتمكن من مقاومة صاحب الدار» إذ لا عبرة بقصد ما لا يتمكن منه.. 
)۱( مغني المحتاج / ¥0 - 40« المهذب ۴۳۷١ -۴/١‏ كفاية الأخيار ۱/¥- 01 

آنوار المسالك: ص ۳۲۲-۳۲۰ بجيرمي الخطيب ۳/ ۱۴۷- ١٥٤٠ء‏ حاشية الشرقاوي 

على تحفة الطلاب ٠.٠١۳ -۱٤۷/۲‏ ا . 


۸و اس ا ب اقب واف 


والغصب حرام ومن الکبائر ومن موجبات غضب الله تعالى» لقوله تعالى: ولا 
اكوا آمو يبتكم بالبطل)”"[البقرة: ۱۸۸/۲] وقوله سبحانه: وَل إلَطْمِْين 9©) 
[المطففين: 1/۸۳]. ولخبر الصحيحين: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
علیکم». «من ظلم قید شبر من أرض ظطوّقه من سبع أرضين» أي كلف حمله. 
٥‏ يحل لامرۍ آن يأخذ مال آخیه بغیر طیب نفس منه». 


رد المغصوب على صاحبه 


من غصب شيا له قيمة» وإن قلت» لزمه رده على الفور عند التمكن» وأرش 
نقصه» وآجرة مثله» إلا آن یترتب على رده تلف حیوان أو مال معصومین»› مثل من 
غصب لوحاً» ثم سمّره على خرق سفينة في وسط البحر» وفيها مال لغير الغاصب 
أو حیوان معصوم› آي محترم»› فلا يجب عليه خلع اللوح ورده للمغخصوب منه» بل 
تجب عليه قيمته للحيلولة بينه وبين صاحبه» ويملك المالك المغصوب منه تلك 
القيمة ملك القرض» ثم إن وصلت السفينة سالمةء أخرجه الغاصب وسلمه لصاحبه 
واسترد القيمة. ويجب على الغاصب رد المغخصوب بذاته ما دام باقيا» لحديث : 
يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباًء وإذا أخذ أحدكم عصا آخيه فليردها 
له 


ضمان المغصوب 
يجب على الغاصب مال غيره أن يضمنه إن تلف عنده» لأحديث سمرة»› عن 
النبي يي قال: «على اليد ما أخحذت حتى تؤديه»“. والضمان يكون إما بالمباشرة 


(1) أي لا يأكل بعضکم مال بعض بالباطل . 

(۲) رواه أحمد والبيهقي» عن أبي حميد الساعدي» ورواه الدارقطني من حديث نس بن مالك› 
لكن في إسناده مجهول. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيه. 

(6) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي» وصححه الحاكم. 


غاصب الغاصب رل 0۹ا 


الضمان بالمباشرة وهو الإتلاف 

إن تلف المال كله أو بعضه عند الغاصب» ضمنه بالإجماع إن كان متمولاًء 
أما غير المتمول كحبة بر أو كلب يقتنى وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمنه. 

-ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه بالإجماع. | 
الضمان بالتسبب 

وله أمثلة منها : 

-فتح القفص» لو فتح قفصاً عن طائر وهيّجه» فطار» ضمنه بالإجماع» لأنه 
ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي» ولو اقتصر على القتح فالأظهر أنه إن طار في 
الحال ضمن» لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره» وإن وقف ثم طار» فلا يضمن. 

-فتح الوعاءء لو فتح رأس زق (سقاء) مطروح على الأرض› فخرج ما فيه 
بالفتح» أو فتح رأس زق منصوب» فسقط بالفتح» وخرج ما فيه» ضمن لأنه باشر 
الإتلاف»ء وإن سقط بعارض (طارئ) ريح» لم يضمن» لأنه التلف لم يحصل بفعله. 

-لو حل رباطاً عن علف في وعاءء فأكلته في الحال بهيمة» ضمن» لمباشرته 
الإتلاف. 


عاصب الغاصب 


الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان» وإن جهل صاحبها الغصب 
الأصلي› وكانت أيدي أمانة كالوديع والشريك والمضارب» لأنه وضع يده على 
ملك غيره بغير إذنه» والجهل ليس مسقطاً للضمان» بل للإثم» فيطالب المالك من 
شاء مهما 

فإن علم بالخصب من انتقلت إليه حيازة المغصوب» فيعد حكمه غاصباً من 
غاصب» فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده» لانطباق تعريف الغصب عليه. 

وكذلك يعد هذا الشخص بمثابة غاصب من الغاصب» إن جهل بالخصب› 
وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والبيع والقرض والسوم» لأنه دخل على 


1 


الغصب والإتلاف 


الضمان» فلم يغْرّه الغاصب وإن جهل. وتكون يد غاصب الغاصب يد ضمان» 
فللمالك أن يضمن الأول أو الثاني. ) 


أما إن كانت يد الحائز الجديد يد أمانة فى الأصل كوديعة ومضاربة (قراض) 
فقرار (استقرار) الضمان على الغاصب الأصلي دون هذا الحائز. 


-ومتی أتلف الآ خحذ من الغاصب الشيء٠‏ مستقلاً بالإتلاف» وهو من أهل 
الضمان» فاستقرار الضمان عليه مطلقاًء سواء كانت يده يد ضمان أو أمانةء لأن 
الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية (المعتدية). 


-وإن حمل الغاصبُ الخد على الإتلاف» بأن قدّم له طعاماً مغصوباً ضيافةء 
فاستقرار الضمان على الآكل في الأظهرء لأنه المتلف» وإليه عادت المنفعة فإن 
قم الغاصب المغصوب لمالكه» أو لم يقدمه له» فأكله جاهلاً بأنه له» برئ 
الغاصب» لأنه باشر إتلاف ماله باختياره. 

والخلاصة: إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب» أو جاهلة وهي يد ضمان 
كغصب أو عارية» أو لم تكن يد ضمان» وباشرت الإتلاف» فقرار الضمان على 
الثانيء أي إذا غرّمه المالك لا يرجع على الأولء وإن غرم الأول رجع عليه. وإن 
جهل الثاني الغصب وهي يد أمانة» كوديعة» فالقرار على الأولء أي إذا غرم 
الثاني رجع على الأول. 


ما يضمن به المغصوب وغيره (المثلي والقيمي) 

-يضمن سائر الحيوان بالقيمة» لأنه مال قيمي» تختلف قيمته باختلاف آنواعه. 

-وغير الحيوان إما مثلي وإما قيمي (أو متقوم بتعبير الشافعية). 

والمثلي هو ما تماثلت آحاده أو آفراده. بحیث يحل بعضها محل بعض» وله مثل 
في الأسواق» وهو يشمل المكيلات كالحبوب» والموزونات كالنقود المعدنية من 
ذهب أو فضة والأدهان والفواكه والتمر والزبيب» والذرعيات (ما يباع بالذراع أو 
المتر ونحوها)ء والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض. 
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ما يضمن به المغصوب وغيره (المثلي والقيمي) 


ومن المثليات الكتب الجديدة» لا المستعملةء والماء والتراب والنحاس والتبر 
(الذهب) والمسك والكافور والقطن والعنب والدقيق. 
والمال القيمي هو ما تفاوتت آحاده أو أفراده بحيث لا يحل بعضها محل 
بعض» ويكون عادة لكل واحد منها قيمة قيمة تختلف عن قيمة الآخرء كأفراد الحيوان 
والطنافس والسجاد» والسلع»› والأمتعة» والمختلطات كالهريسة وغير ذلك› وآنواع 
اللآلئ والثياب. 

والمال المثلي يضمن بمثله» فإن تعدر رد المثلء بأن فقد من الأسواف» أف 
وجد باکثر من ثمن المثل؛ فيجب ضمان القيمة» وهي أكثر ما كانت عليه من تاريخ 
الغصب (أي قيمة المثل) إلى وقت تعذر المثل. ) 

وأما المال القيمي فيضن بقيمته وهي أكثر ما كانت عليه من تاريخ الغصب» 
إلى يوم التلف» حتى لو زاد عند الغاصب»› بان سمن» لزمه قيمته سميناً› سواء 
هَزل بعد ذلك آم لاء لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد» فلما لم يرذ 
في تلك الحال» ضمن الزيادة لتعديه. وفي حال إتلاف المال E‏ 
يضمن بقيمته يوم التلف. 

OE O O 
إلى بلد آخرء فللمالك آن یکلفه رذّه إلى بلده إذا عُلم مكانه ليرده كما أخذه» وله‎ 
أن يطالبه مع ذلك بالقيمة في الحال» أي قبل الردء للحيلولة بينه وبين ملكه إن كان‎ 
بمسافة بعيدة» وإلا فلا يطالب إلا بالرد. والقيمة الواجبة أقصى القيم من الخصب‎ 
إلى الطلب.‎ 

فإن رد الغاصب المغصوب. رد المالك القيمة إن كانت باقية» وإلا فبدلهاء 
لزوال الحيلولة. فإن تلف المغصوب المثلي في البلد المنقول إليه» طالبه بالمثل 
حيث ظفر به» في آي البلدین شاء» لأنه کان له مطالبته برد العين فيهما. 

فإن فقد المثل حساً بأن لم يوجدء آو شرعاً بان منع e‏ أو 
وجد بزيادة على ثمن مثله» غرّمه المالك قيمة أكثر البلدين قيمة 


ولو ظفر المالك بغاصب المال المثلي في غير بلد التلفء فالصحيح أنه إن کان 


TTY‏ الغصب والإتلاف 


مؤنة (نفقة) لنقله كالنقد اليسيرء فله مطالبته بالمثل» إذ لا ضرر على واحد منهما في 
ذلك. وإلا بأن كان لنقله مؤنةء فلا مطالبة له بالمثل»ء بل يغْرّمه قيمة بلد التلف»› 
لأن تعذر الرجوع إلى المثل كالانقطاع. 

وإن رد الغاصب المغصوب ناقص العين أو ناقص القيمةء أو ناقصهما (أي 
العين والقيمةء ضمن الغاصب الأرش (أي فرق النقصان). 

وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقط› لم يلزم الغاصب بشيء. . 

وإن كان للمغخصوب منفعة كدار ودابة» ضمن الغاصب أجرة المغصوب للمدة 
التي قام في يده» سواء انتفع به آم لاء لأن المنافع تقوم كالأعيان. 

وتضمن منفعة الدار والدابة ونحوهما بالتفويت كمطالعة الكتاب وركوب الدابة 
وشم المسك» والفوات في يد عادية (معتدية) بعدم استيفاء المنفعة من أحد كإغلاق 
الدارء لأن المنافع مضمونة بالغصب كالأعيان. وتجب أجرة أعلى المنافع إن 
تعذددت. 


حکم يد الفاصب 

يد الغاصب وغاصب الغاصب يد ضمان كما تقدم» فيضمن المغصوب إذا 
تلف» آياً كان سبب التلف» بآفة سماويةء أو بالتعدي» أو بالتقصير فى الحفظء 
للحديث المتقدم : «(على اليد ما آخات ج د وما رواه أبو داود لار 
عن عروة: «ليس لعرق ظالم حق» فمن غصب أرضاً وزرعهاء كان الزرع لمالك 
الأرض وللغاصب نفقة ما غرم في الزرع في مذهب أحمدء لما رواه الخمسة 
إلا النسائي عن رافع بن خديج: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من 
الزرع شيء وله نفقته». وذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن صاحب الأرض يملك 
إجبار الغاصب على قلع الزرع. 


عصب غير المتقوم 
إذا غصب المال غير المتقوم (وهو ما لا يباح الانتفاع به شرعا) مثل غصب 
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كلب فيه منفعة مأذون بها شرعاً مثل كلب الصيد أو كلب الحراسة» وغصب جلد 
ميتة › أو غصب خمر من ذمي لم يظهرها بين الناس› أو غصب خمر محترمة" من 
لمسلم آم لغيره» إذ لا قيمة لها كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة» والنبيذ 
كالخمرء فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمر فهما للمالك المغخصوب منه. 

ومن أمثلة غير المتقوم في شرعنا غصب الأصنام والصلبان وآلات الملاهي 
کالطنبور»› لا يجب في إبطالها شي ء٠‏ لأن منفعتها محرمة لا تقابل بشيء. والأصح 
أنها لا تكسر الكسر الفاحش» لإمكان الانتفاع بمادتها الأوليةء بل تفصل أو تفكك 
كما كانت قبل التركيب أو التأليف» لزوال الاسم بذلك. 

فإن عجز من يقوم بإزالة المنكر عن التفكيك المذكورء لمنح صاحب المنكرء 
آبطله کیف تیسر. 

أما ما جاز من آلات الملاهي كالدّف» فيجب الأرش (التعويض) على كاسره. 
ضمان زيادة المغخصوب ونقصانه 

ما يطرأً على المغصوب من زيادة أو نقص يجب ضمانه على التفصيل الآتي : 

-إن كانت زيادة المغخصوب أثراً محضاً كقصارة الثوب أو خياطته بخيط منه» 
وطحن حنطة » وضرب سبيكة درهم»› وضرب الطين لبناًء وذبح الشاة وشيهاء 
فلا شيء للغاصب بسببها» لتعديه بعمله في ملك غیره» وللمالك تكليف الغاصب 
برد المخصوب كما كان إن أمكن» كرد الدراهم سبائك» واللْبن طيناًء لأنه متعدَ 
بفعله» ولا يغرم أرشٌ ما زاد بصنعتهء لأن فواته بأمر المالك. فإن لم يمكن إزالة 
الزيادة كالقصارة» فليس للمالك إجبار الغاصب على الإزالةء بل يأخذه بحاله. 
وعلى الغاصب آرش النقص أي إن نقص ما قبل الزيادة. 
(۱) روی البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر»› قال َة : «من اقتنی کلباً 

إلا كلباً ضارياً لصيد» أو كلب ماشيةء فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». 
(۲) هي التي عصرت بقصد الخليةء أو التي عصرت من غير قصد الخمرية» وهذا التعريف 

أولى» لشموله التي عصرت بغير قصد شيء. 


ال ا ي ب افضواناف 


- - وإن صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصَبغة وأمكن فصله» آجبر على الفصل 
في الأصح وإن لم يمکن فصله فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب منه. وإِن نقصت 
قيمته لزمه الأرش (تعويض النقص). وإن زادت قيمته بالصبغ» اشترك المالك 
والغاصب فيه أثلاثاًء للمغصوب منه الثلفان بثوبه» وللغاصب الثلث بصبغه. 


- ولو خلط الغاصب الشيء المغصوب بغيره» وأمكن التمييز بينهماء لزمه 
التمييز لسهولتهء ولإمكان رد عين ما أخذ.. أما إن شق عليه التمييز وتعذر كأن خلط 
الزیت بمثله أو بشیرج» فالمذهب أنه كالتالف› فللمالك تغريم الغاصب» وللغاصب 
أن يعطيه من غير المخلوط» لأن الحق فيه انتقل إلى ذمته. وله أيضاً أن يعطيه من 
المخلوط إن خلطه بمثله أو بأجود منهء لا پأردأء لأنه دون حقه إلا برضاه» فله 
أخذه ولا أرش (تعويض) له» وكان مسامحا ببعض حقه من المخلوط. 


-ولو غصب خشبة مثلاً وبنى عليهاء في ملکه أو غير ملکه كمنارة مسجد» یلزمه 
إخراجها وردها إلى مالكها إن لم تتعفن. 

ولو أدرج الغاصب الخشبة في سفينة» يلزمه أيضاً إخراجها إن لم تتعفنء إلا أن 
يخاف من إخراجها من السفينة تلف نفس أو مال معصومين ولو للغاصب» كأن 
كانت السفينة في لْجة البحرء والخشبة في أسفلهاء فإنها لا تنزع. 

-ولو تلف المغخصوب عند المشتري من الغاصب» وغرمه لمالكه» لم يرجع 
بما غرمه على الغاصب» سواء أكان عالماً بالغصب آم جاهلاًء وإنما يرجع عليه 
بالثمن» لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري. وكذا لا يرجع المشتري على 
الغاصب بالأرش الذي غرمهء لو تعيب الشيء عنده في الأظهرء لأن التعييب بآفة 
من ضمان المشتري. 

-ولا يرجع المشتري أيضاً على الغاصب بغرم منفعة استوفاها كاللبس والركوب 
والسكنى في الأظهرء لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري. ويرجع عليه بغرم 
ما تلف عنده من منفعة بغير استيفاء وبأرش نقص البناء والغراس إذا نقض في 
الأصح» لأن البائع غره بالبيع. 
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-وکل شيءَ لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت 
يده» لو غرمه الغاصب ابتداء» لم يرجع به على المشتري› لأن القرار عليهء لا على 
المشتري» وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي 
استوفاهاء لو غرمه الغاصب ابتداء» رجع به الغاصب على المشتري» لأن القرار 
عليه. 


-وکل من انبنت يده على يد الغاصب غير المشتري فكالمشتري في الضابط 
المذكور ؤ في الرجوع وعدمه. ) 


- رهن المغصوب عند مالكه ونحوه 

إن غصب شخص من رجل شیئاً› ثم رهنه عنده أو أودعه أو آجره منه» وتلف 
عنده» فإن علم المالك أنه له برئ الغاصب من ضمانهء لأنه أعاده إلى يذه 
وسلطانه. وإن لم يعلم فالراجح آنه لا يبرا ا الضمان»ء لأنه لم يعد إلى 
سلطانه» وإنما عاد إليه على أنه أمانة عنده. 


وأما إن باعه الغاصب للمالك فيبرأ من الضمانء سواء علم المالك بأنه ملكه أو 
لم يعلم» لأن قبضه بالشراء يوجب الضمان» فبرئ به الغاصب من الضمان. 


- رهن المغصوب عند الغاصب 
إن غصب شخص شيئاًء فرهنه المالك عند الغاصب» لم يبرأ الغاصب من 
الضمان على المذهب» لأن الرهن يجتمع مع الضمان. 


وإذا نة نقص المغصوب بغير استعمال» وجب اللا (التعويض) مع الأجرةء 
وکذا لو نقص بالاستعمال» کان بلي الموب» فيجب الأرش في الأصح» لأن كلا 
من النقصين يجب ضمانه عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع. 


وإذا غصب فردي خف قيمتها عشرة»› فاخب ورد الآخحر وقيمته 
درهمان» أو أتلف أحدهما غصباًء» ey‏ لزمه ثمانية في الأصح› فهي 
قيمة ما تلف أو آتلفه الغاصب» وأرش التفريق الحاصل بذلك. 


T1‏ الفصب والإتلاف 


اختلاف المالك والغاصب 
- الاختلاف في التلفى وعدمه 


لو ادعى الغاصب تلف المغصوب» ولم يذكر سبباً أو ذكر سبباً خفياً كسرقة» 
وأنکر المالك ذلك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح › لأنه قد یکون صادقاً 
ويعجز عن البينة› فلو لم يصدقه» لأدى إلى تخليد حبسه» لأنه قد يتعذر إقامة البينة 
على التلف. فإذا حلف الغاصب غرّمه المالك بدل المغصوب من المثل أو القيمة 
في الأصح› لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب. 
- الاختلاف في القيمة 

لو اختلف المالك والغاصب في قيمة المغخصوب بعد الاتفاق على الهلاك أو 
حلف الغاصب عليه› صدق الغاصب بیمینه» لان الأصل براءة ذمة الغاصب من 
الزيادة» وعلى المالك البينة. فإن أقام المالك بِيّنة على أن القيمة أكثر مما قاله 


- الاختلاف في عيب حادث بعد التلف 


لو اختلف المالك والغاصب في طروء عيب حادث بعد تلف المغخصوب› کان 
قال الغاصب: كان المغصوب مريضاًء يصدق المالك بيمينه في الأصح› لأن 
الأصل والغالب السلامة. ولو رد الغاصب المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص»› 
لم یلزمه شيء۰ لبقائه بحاله. 

-الاختلاف في التخْلّل: لو غصب شخص عصيراًى فتخمر» ثم تخلل عنده» 
فالأصح أن الخل للمالك» لأنه عين ماله أو فرع ملكهء وإن انتقل من صفة إلى 
صفة» فعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة من العصير» لحصوله في 
يده» فإن لم تنقص قيمته» اقتصر عليه. ومثله لو غصب جلد ميتة فدبغه» فالأصح 
أيضاً أن الجلد للمالك. وكذلك لو طرأً خلاف فيما لو غصب بيضاًء فتفرخ»› أو 
حباً فنبت» أو برز قطن» فصار قزاً» يكون للمالك المغخصوب منه. 


القصل العشرون 


الث 2 


تعریمها ومشروعيتها وحکمها› وأرکانها > ما تشت فه الشفعة› إجراءات طلب 
الشفعة» تصرفات المشتري في المشفوع فيه . بطرا عليهء تعدد الشفعاءء 
الصلح على الشفعةء انتهاء الشفعة أو مسقطاتهاء الاختلاف في الشفعة. 


تعريف الشفعة ومشروعيتها وحكمها 


الشفعة: مأخوذة من الشفع بمعنى الضم» من شفعت الشيء: ضممته» ومنه 
شفع الأذان» سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيب الشفيع. 


وشرعاً : حق تملك قهري يثبت يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. 


ودليل المشروعية: خبر البخاري وأحمد عن جابر بن عبد الله وا قال: «ة 
رسول الله َيه بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصَرّفت الطرق 
فلا شفعة» أي قسمت الحدود في المبيع» واتضحت بالقسمة مواضعهاء وبْيّنت 
مصارفهاء وكأنه من التصريف أو التصرف. فلا تثبت الشفعة إلا بالخلطة (الشركة) 
لا بالجوار» وهو رأي الجمهورء غير الحنفية القائلين بثبوت الشفعة للجوار أيضاً. 
(۱) مغني المحتاج -۲۹٦/۲‏ ۰۳۰۹ المهذب ۳۷۹/۱- ۳۸٤‏ أنوار المسالك: ص ۳۲۳- 


٠‏ كفاية الأخيار -٥٠٦۲ /١‏ ۸ , بجيرمي الخطيب ۳/ -٠٤١‏ ١١٠٠ء‏ حاشية الشرقاوي 
على التحفة ۲/ .٠٤١ -١٤١‏ 


1۸ الشفعة 


وحکمها 

إباحة تملك المبيع إذا كان عقاراً وما فيه من بناء وشجر ولمر لم يؤبر تبعا 
للأرض› فلا تثبت الشفعة فى المنقول كالحيوان والثياب› للحديث المتقدم› لأن 
المنقول لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة» وحديث آخر عن جابر: 
«أن النبي ب قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعةٌ أو حائط"» لا يحل له أن 
یبیع حتی يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق 
رہ 

والحكمة من مشروعية الشفعة دفع ضرر المشاركة» وضرر مؤنة القسمة أو 
استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه. قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادماً أو 
مغبونا. ) 

وذکرت الشفعة فيي كتب الفقهاء عقب الغصب› لأنها تؤخذ قهراً فکانها 
مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراًء وهي تملك قهراً. 

وأركانها ثلاثة : مأخوذ (مشفوع فيه) وآخحذ (شفيع) ومأخوذ منه (مشفوع عليه). 
ویضاف ركن رابع وهر الصيغة› وهي واجبة في التمليك. 


ما نثبت فيه الشفعة 
تثبت الشفعة في العقار (وهو ما لا ينقل عادة كالأرض والبناء والشجر تبعاً) 
وفي كل جزء مشاع من أرض تحتمل القسمة» ولا تثبت في منقول (وهو الذي 
والحيوان ونحو ذلك) ولا في حُجرة (غرفة) وکل ما لا ينقسبم كحمّام ورحى وعلو 
بیت بیع دون قراره» ودار صغيرة»› لقول عثمان ول : «لا شفعة في بئرا. 
)١(‏ ربعة تأنيث ربع» وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع» ثم سمي به الدار والمسكن فصار 
الربع المنزل» والحائط البستان. 
(۲( رواه مسلم والنسائي وأبو داوود. 


ما نثبت فيه الشفعة أ 


والبناء والغراس إن بيع مع الأرض تثبت فيه الشفعة› وإن بیع منفرداً لا تثبت فيه 
الشفعة. وتثبت مت شفع ي سما ریق واسع بیت پیک تست وکان للدار 
المبيعة طريق آخرء لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة» ولا ضرر على آحد في. 
أخذه بالشفعة» فأشبه غير الطريق. وآما الطريق الضيق فلا شفعة فيه» بحيث إذا 
قسم لم يصب كل واحد من الشريكين طريقاً يدخل فيه إلى ملكه. SS‏ 

وإنما تدر“ تشبت الشفعة إذا تملك المشتري الحصة بمعاوضة ملكا متأخراً عن ملك 
الشفيع› فیاخذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهم بالعوض الذي استقر عليه 
العقد» والقول قول المشتري في قدره. وأمثلة المعاوضات مبيع ولو في مدة خيار 
المشتري» وهو معاوضة محضة» ومهر وهو معاوضة غير محضة» وعوض خلع› 
وعوض صلح دم في جناية العمد» وأجرة منفعة » ورس مال سلم. 


فإذا كان العوض مقابل هبة» أو حال کون شرط الخيار في الثمن للبائع أو 
للبائع والمشتري» أو كان ملك الشفيع بعد المعاوضة› لم يثبت حق الشفعة للشفيع.. 

والخلاصة: إذا كان الملك وقعت فيه القسمة بالفعل (مقسوماً) أو بيع البتاء 
والغراس منفردين عن الأرض» أو كان المبيع مما تبطل بالقسمة منفعته المقصودة 
كالبئر والطريق الضيق» أو ما ملك بغير معاوضة» كالموهوب» أو مالم يعلم قدر 
تمنه» بأن تلف بعضه بعد القبض ولم يعلم مقداره أو بيع الشيء al‏ 
الثمن قبل العلم بقدره» فلا شفعة فيه في جميع ما ذكر. 

ولو وجد المشتري بالحصة المبيعة (الشقص) عيباًء وأراد رد المبيع بالعيب» 
وأراد الشفيع أ حذه بالشفعة» رضاه بالعيب› فالأظهر إجابة الشفيع› حتی 
لا يبطل حقه من الشفعةء لأن حقه سابق على حق المشتري».فإن حقه ثابت بالبيع › 
وحقی المشتري في الرد بالعیب ثا بت بالا طلاع على العيب. . 

ولوا شتری اثنان دارا أو بعضها اا یا ای ی 
لاستوائهما في وقت حصول الملك. ٠‏ 


(۱) وهر القطعة من الشيء. 


0 ا الشفعة 


ولو كان المبيع مشتركاً بين ثلاثة مثلاًء فالأصح أن الشريك المشتري لحصة 
شريكه يأخذ كل المبيع وهو الثلث في هذا المثال» بل يأخذ بمقدار حصته (أي 
نصيبه منه) وهي في هذا المثال السدس لاستواء المشتري للحصة مع الشفيع. 
الصيغة المطلوبة 

تجب الصيغة (الإيجاب والقبول) في التمليك بين المشتري والشفيع» كأن يقول 
الشفيع : تملكت أو آخذت بالشفعة» ويقبل المشتري. ويملك الشفيع المشفوع فيه 
بالأخذ» لأنه تملك مال بالقهرء كتملك المباحات. ولا يثبت فيه خيار الشرط› لأن 
المشفوع فيه يؤخذ بالإجبارء» فلم يصح فيه شرط الخيار» وصحح النووي أنه 
لا يثبت أيضاً خيار المجلس. ويشترط في هذه الصيغة لفظ من الشفيع كما تقدم» 
ويشترط ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري آو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من 
القبض» أو يلزم القاضي المشتري بالتسلّم» وإما أن يرضى المشتري بكون العوض 
في ذمة الشفيع » حيث لا يوجد رباء وإما قضاء القاضي للشفيع بالشفعة (أي ثبوت 
حقها له) فيملك الشفيع حينئذ الحصة بالقضاء في الأصح» لأن اختيار التملك قد 
تأكد بحكم القاضي. ولا يتملك الشفيع حصة لم يرها على المذهب» لعدم جواز 


الشمن الذي تؤخذ به الحصة المبيعة 


فإن كان الثمن الذي اشترى به المشتري مثلياً كالمكيل والموزون أخذه الشفيع 
بمثله. وإن كان الثمن قيمياً كالسلعة والثوب والآنيةء أخذه الشفيع بقيمته يوم البيع. 

وإن كان الثمن المشتري به مؤجلاً فالأظهر الجديد أن الشفيع مخير بين أن 
يعجل الثمن ويأخذ المبيع في الحال» أو ينتظر إلى وقت حلول الأجلء منعاً من 
إلحاق الضرر بالمشتري لو أجزنا للشفيع الأخذ بالأجل»ء والثمن معجل»› أو إلحاق 
الضرر بالشفيع لو ألزمناه الأخذ في الحالء والثمن مؤجل. 


ولو بيعت حصة من عقار مع غيره مما لا شفعة فيه من منقول كنقد» أو آرض 


1۷1 


محل الأخذ بالشفعة 


أخرى لا شركة فيها للشفيعء أخذ الشفيع الحصة بقدرها من القيمة باعتبار القيمة 
وقت البيع› لأنه وقت المقابلة بين المشفوع فيه وغيره. 

وإذا كان العوض مهراً أو عوض خلع» فعلى الشفيع مهر مثل المرأة وقت 
زواجهاء آو وقت خلعهاء سواء أكان أقل من قيمته آم لاء لأن البضع شيء قيمي› 
وقيمته مهر المثل. وإذا اشترى الشيء بثمن جزاف (نقداً کان آو غیره كمذروع 
ومكيل) وتلف الثمن قبل العلم بقدره» امتنع الأخحذ بالشفعةء لتعذر الوقوف على 
الثمنء والأخذ بالمجهول غير ممكن. فإن عيّن الشفيع قدرا لثمن الحصة (الشقص) 
المبيعة» كقوله للمشتري: اشتريته بمئة درهم› وقال المشتري: لم يكن ذلك الئمن 
معلوم القدر» حلّف المشتري على نفي العلم بقدره» لأن الأصل عدم علمه به. وإن 
ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن› ولم يعين له قدراًء لم تسمع دعواه في الأصح› 
لأنه لم يدع حقاً له. 


محل الأخذ بالشفعة 


إذا كانت الحصة (الشقص) معلومة»ء فلو جعل المالك الشريك بعض حصته 
مهراً غير معلوم» كان للمرآة مهر مثلهاء ولا شفعةء» لأن المجعول مهراً غير معلوم. 

وإذا ظهر الثمن مستحقاً لغير المشتري ببينة أو بتصديق من البائع والمشتري 
والشفيع» فإن كان الثمن معيناًء كأن اشترى بهذه المئة» بطل البيع (بان بطلانه) 
والشفعة» لترتبها على البيع» وإن كان الثمن في ذمة المشتري» ودفع الثمن» فخرج 
المدفوع مستحقاء أبدل المدفوع أي قدم غيره» ويقي البيع والشفعة قائمين» لأن 
إعطاء المشتري عما في الذمةء لم يقع الموقع» فكان وجوده كعدمه. 

وإن دفع الشفيع ثمناً مستحقاً لغيره» لم تبطل شفعته جزماً إن جّهل کونه مستحقا 
لغیره» بان اشتبه عليه بماله» وعليه إبداله» وكذلك لا تبطل شفعته إن علم کونه 
مستحقاً في الأصح» إن كان الثمن معيناً مثل: تملكت الحصة (الشقص) بهذه 
الدراهم» لأنه لم يقصر في طلب الشفعة والأخذ. 


والخلاصة : يستحق الشفيع أخذ المبيع بالثمن الذي وقع عليه البيع. 


۲ | الشفعة 


إجراءات طلب الشفعة 

الأظهر أن طلب الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع على الفورء لحديث: «الشفعة 
كحل العقال»"“ وحديث: «الشفعة لمن واثبها» أي بادر إليها. 

ولأنها حق ثبت لدفع الضرر» فكان على الفور كالرد بالعيب» فإذا علم الشفيع 
بالبيع › فليبادر عقب علمه بالشراءء بطلب الشفعة بحسب العادة والعرف› فما عده 
الناس تقصيراً وتوانياً كان مسقطاً للشفعة» وما لا فلاء وهذا يعني أن الشفيع إذا 
تأخر في طلب الشفعة مع القدرة عليها بطلت الشقعة. 

فإن كان للشفيع عذر ككونه مريضاً مرضاً يمنع من المطالبة» لا كصداع يسير» 
أو کان محبوسا ظلماًء أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينةء أو کان غائباً عن بلد 
المشتري غيبة حائلة بينه وبين مباشرة الطلب»› او کان خائفاً من عدو فليوکل في 
طلبها إن قدر على التوكيل فيه» لأنه الممكن. 

وإن عجز عن التوكيل» فليشهد على طلب الشفعة عدلين أو عدلاً وامرآتين› 
ولا يكفي واحد ليحلف معه» لأن بعض القضاة كالحنفية لا يحكم به» فلم يستوثو 
فإن ترك المقدور عليه من التوكيل والإشهادء بطل حقه في الأظهرء لتقصيره في 
التوكيل» ولأن السكوت عن الإشهاد مشعر بالرضا بترك الشفعة. 

و ا ا ء حاجة فله 
الإتمام» ولا يكلف قطع ما هو فيه. 

ولو آخر الطلب للشفعةء وقال: لم أصدق المخبر ببيع الشريك الحصةء لم 
يعذر جزماًء إن أخبره عدلان أ عدل وامرآتان بذلك› شهادة مقبولة› وکذا 
إن أخبره ثقة في الأصح› لأنه إخبارء وإخبار الثقة مة مقبول. ويعذر إن أخبزه من 
لا يقبل خبره كفاسق وصبي › هغدون a.‏ 4 
(۱) رواه ابن ماجه الزار ھی خوت کر که کن إسناده ضعيف جداًء ورواه ا حرم عن 


ابن عمر. 
(۲) رواه القاضي أبو الطيب» وابن الصباغء٠‏ والماوردي. ' 


تصرفات المشتري في المشفوع فيه وما يطرأعليه .سال ٣۷ا‏ 


ولو أخبر الشفيع بالبيع بالف مثلاً» فترك طلب الشفعة» فبان البيع بأقل كخمس 
مئة» بقي حقه في الشفعة» لأنه لم يتركه زهداًء بل للغلاء» فلا يكون مقَصّرا. 


وإن بان كون البيع بأكثر مما أخبر به» أو أخبر ببيع جميع الحصة بألف» فبان 
أنه باع بعضه بآلف» بطل حقه»ء لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل» فبالأكشر أولى. 
ويبطل حقه أيضاً لو أخبر ببيع الحصة (الشقص) بكذا مؤجلاًء فترك» فبان حالاً 
لأنه متمكن من التعجيل إن كان يقصده. 

ولو لقي المشتري الشفيع» فسلّم عليه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك› 
لم يبطل حقهء لأن السلام سنةء ولأنه قد يدعو بالبركة»› ليأخذ صفقة مباركة. 


ولو باع الشفيع حصته » أو وهبها»› جاهلا بالشفعة› فا لأصح بطلانهاء لزوال 
سببها » وهو الشركة. 


والإجماع» وكذلك لا يشترط إحضار الئمن › ولا حضور المشتري› ولا رضاه» 
کالرد بالعیب. 


تصرفات المشتري في المشفوع فيه وما يطرأ عليه 
الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة» وبين قلعه لما بناه أو غرسه وضمان أرش النقص 
الذي نقص بالأرض بقلعه. 


وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف ومنه جعله مسجدأًء والهبة والإجارة» ثم 
آأخذه بالشفعة» لأن حقه في المبيع باتي» وسابق على هذا التصرف» فلا يبطل به. 
وبعبارة أخرى : لو وهب المشتري حصته (الشقص) أو وقفه» أو باعهء أو رده 
بالعيب› فللشفيع أن يفسخ ما فعله المشتري› وله أن يأخذ من المشتري الثاني 
بما اشتری به» فیکون مخیراً بین أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه بالأخذ ويأخذ 


٤‏ | -الشفعة 


بالأول» لأن كلا من التصرفين صحيح» أي إن تصرف المشتري بما ذكر صحيح› 
لأنه تصرف صادف ملكه» كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه. 

وأما إن طرأت زيادة على المشفوع فيه في يد المشتري قبل أن يأخذ الشفيع› 
فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل إذا طال وامتلأء فإن الشفيع يأ خحذه مع زیادته› 
لأن ما لا يتميز يتبع الأصل في الملك» كما يتبعه في الرد بالعيب. وإن كانت 
الزيادة متميزة كالثمرة» فإن كانت ثمرة ظاهرةء لم يكن للشفيع فيها حق» لأن 
الثمرة الظاهرة لا تتبع الأصل. وإن كانت غير ظاهرة ففي المذهب الجديد لا تتبعه› 
e‏ إلا ما دخل بالعقد. 


وعرفنا ناا آنه أو وجد بالمبيع (الشقص) عيبا وأراد رده بالعيب› وأراد 
الشفيع أخذه مع رضاه بالعيب» فالأظهر إجابة الشفيع. 


تعدد الشفعاء أو تزاحم الشفعاء 


لو تعدّد الشفعاء أو استحق e‏ الشفعة على قدر الحصص أو 
الأملاك. لأن الأخذ حق يستحق بالملك» فقَسّط الحق على قدر الملك كالأجرة 
والثمرة» فإن كل واحد من الماك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة. 

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل»ء ثم باقيها لآخر» فالشفعة في 
النصف الأول للشريك القديم. والأصح أنه إن عفا الشريك القديم عن النصف 
الأول بعد البيع الثاني» شاركه المشتري الأول في النصف الثاني» لأن ملكه قد 
سبق البيع الثاني » واستقر بعفو الشريك القديم عنه» فيستحق مشاركته» فإن لم يعف 
الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل أخذه منهء فلا يشارك الأول الشريك 
القديم» لزوال ملكه. 

وكلمة «ثم» تدل على أن هذه المسألة إذا وقع البيّعان على الترتيب» فإن وقعا 
معاً» فمعلوم أن الشفعة فيهما معا للأوّل خاصة. 

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين› سقط حقه» وتخيّر الآخر د بين أخذ الجميع 
وتركه» وليس له الاقتصار على حصته» للا تتبعض الصفقة على المشتري. 


انتهاء الشفعة أو مسقطات الشفعة أو مبطلاتها_ لإ ١۷ا‏ 


والأصح أن الشفيع الواحد إذا أسقط بعض حقه» سقط كله كالقصاص. ولو 
حضر أحد شفيعين » فله أخذ الجميع في الحال» فإذا حضر الغائب شاركه. 

والأصح أن الشفيع الذي حضر» له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. 

ولو اشترى اثنان حصة (شقصاً) من واحد» فللشفيع أخذ نصيبهماء أو نصيب 
أحدهما فقط» إذ لا تفريق عليه. 

ولو اشترى واحد من اثنين» فللشفيع أخذ حصة أحد البائعين في الأصح» لتعذد 
الصفقة بتعدد البائع» فصار كما لو ملكه بعقدين. 


الصلح عن الشفعة 
لا يصح الصلح عن الشفعة بحال» کالرد بعیب› وتبطل شفعته إن علم بفساده» 
فإن صالح عن الشفعة في الكل على أخذ البعض» بطل الصلح» لأن الشفعة 


انتهاء الشفعة أو مسقطات الشفعة أو مبطلاتها 

لا تسقط الشفعة بموت الشفيع› ويكون لورثته حق الأخذ بالشفعةء فإن عفا 
بعضهم آخذ الباقون الكل» ولا يقتصرون على أخذ ما يخصهم» أو يتركون الأخذ 
بالشفعة. . 

وتسقط الشفعة في الأحوال الاتية : 

١-تأخر‏ الشفيع عن طلب الشفعة حسب الأصول المقررة في الفقرة السابقة عن 
إجراءات الشفعة. 

-تنازل الشفيع عن حق الشفعةء إما صراحة كأن يقول: لا أرغب فيهاء 
وإما ضمناًء كأن يترك طلب الشفعة على الفور من غير عذر. 

۴-بيع الشفيع عقاره الذي يملكه قبل القضاء له بالشفعة» أو قبل بيع الشريك 
حصته» لزوال السبب الذي يستحق به الشفعةء وهو الملك الذي يخاف الضرر 
بسببه. ولا يعد توكيل الشفيع غيره ببيع ملكه مسقطاً للشفعة» كما تقدم بيانه. 


1۷٦1‏ الشفعة 


٤-تجزئة‏ المشفوع فيهء لأن الشفعة حق لا يقبل التجزئة» منعاً من ضرر 
المشتري بسبب تفرقة الصفقة» أي تجزئتها. 
الاختلاف في الشفعة 

قد يقع اختلاف بين الشريكين في أحوال أهمها ما يأتي : 
الاختلاف في نوع الملكية 

إذا اختلف الشريكان في الدار» فادعی أحدهما على الآخر آنه اشتری (ابتاع) 
نصيبه» فله أخذه بالشفعةء وقال الآخحر: بل ورثته» أو أوهبتّه» فلا شفعة لك› 


فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» لأنه يدعي عليه استحقاق ملكه بالشفعة» فكان 
القول قولهء كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة. 
الاحتلاف في تاريخ الملكية 

إن اڏعی کل واحد منهما على شریکه آنه ابتاع (اشتری) حصته بعده» وأنه 
يستحق عليه ذلك بالشفعة» فالقول قول كل واحد منهماء مع یمینه› لأن كل واحد 
مدعى عليه» لأنه يدّعى عليه استحقاق ملكه بالشفعة» فكان القول قوله» فإن سبق 
أحدهما فادعی › وحلف المدعى عليه› استقر ملکه»› ثم يدعي الحالف على 
الآخرء فإن حلف استقر أيضاً ملكهء وإن نكل الأول ردت اليمين على المدعي. 


الاختلاف في قدر الثمن أو في وقوع الشراء أو تقدم الملك 
إن اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن› صدّق المشتري بيمينه» لأنه أعلم 
بما باشره» من الشفيع. وكذا يصدق المشتري بيمينه لو أنكر الشراء للحصة 
(الشقص) بان قال: لم أشتره» أو أنكر كون الطالب للشفعة شريكاًء أو كون ملكه 
مقدماً على ملكه (ملك المشتري) فإنه يصدق أيضاً بيمينه» لأن الأصل عدم ذلك. 
فإن اعترف الشريك القديم»› وهو البائع بالبيع للمشتري المنكر للشراءء 
والمشفوع فيه بيده. أو بيد المشرى وقال : إنه وديعة له› أو عارية أو نحو ذلك» 


الاختلاف في الشفعة 1V‏ 


فالأصح ثبوت الشفعة للشفيع (طالب الحصة أو الشقص) لأن إقرار البائع يتضمن 
إثبات حق المشتري › وحق الشفيع› فلا يبطل حق الشفيع بإنکار المشتري› 
کا ا ی ا ا اع 

ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه من المشتري. فإن اعترف بقبضه من 
المشتري» فالأصح آنه يترك الثمن في يد الشفيع. 
الاختلاف في تلف الثمن العيني 

إن اشترى شخص الحصة (الشقص) بَعْرض (سلعة أو متاع) وتلف الحَرْض» 


واختلف المشتري والشفيع في قيمته» فالقول قول المشتري» لأن الحصة ملك لهء 
فلا ينتزع بقول المدعي. ) 


| الفصل الحادي والعشرون 


عقود استثمار الأراضي 
(المسافاة والمزارعة والمخايرة) 


فيه مبحثان : 
المبحث الأول - المساقاة» المبحث الثاني - المزارعة والمخابرة 


المبحث الأول - المساقاة 

تعريفها ومشروعيتهاء وأركانها» وشروطها» وظيفة العامل وواجب المالك› 
حكم يد العامل» صفة المساقاة» حكم موت العامل أو المالك» حكم استحقاق 
النخل ونحوه» اختلاف العامل والمالك في العوض المشروط '. 


تعريف المساقاة ومشروعيتها 

المساقاة لغة: مأخوذة من السَفّْي المحتاج إليه فيها غالباًء ولا سيما في 
الحجاز»ء فإنهم يسقون من الآبارء لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وهي تشبه 
المضاربة (القراض) في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض. وتشبه الإجارة 
في اللزوم والتأقيت. 
)١(‏ مغني المحتاج ۲/ ۳۲۲- ۳۲۳ ۳۲۹- ۳۳۱ المهذب ۱/ ۳۹۰- ۳۹۳ كفاية الأخيار /١‏ 


-۱۹۰ ۱۷۲۳ء‎ -۱٦٦/۳ آنوار المسالك: ص ۳۲۸- ۳۲۹ بجیرمی الخطیب‎ ٥۸۲-۸ 
.۸۳ -۷۸ /۲ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب‎ ,۳ 
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أركان المساقاة وشروطها 


وهي شرعاً: معاملة شخص على شجر يتعهده بسقي وغيره» على أن الثمرة 
بينهما. ومشروعيتها لخبر الصحيحين عن ابن عمر وهنا : «آنه ية عامل أهل خيبر» 
بشطر ما يخرج من النخل والأرض من ثمر أو زرع» ولأن الحاجة داعية إليهاء لأن 
مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له» ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك 
الأشجار»ء فيحتاج الأول إلى الاستعمال» والثاني إلى العمل. 

أما لو اكترى المالك العامل فتلزمه الأجرة في الحال» وقد لا يحصل له شيء 
من الثمار» ويتهاون العامل» فدعت الحاجة إلى تجويزها. 


أركان المساقاة وشروطها 

أركانها خمسة: عاقدان» ومورد العمل»ء والثمارء والعملء والصيغة. 
شر ط العاقدين 

يشترط في عاقدي المساقاة أن يكون كل منهما جائز التصرف لنفسه (بأن يكون 
بالغاً عاقلا رشيداً) لأنها معاملة على المال كالقراض (المضاربة) فلا تصح من 
صبي أو مجنون إلا بطريق الولاية عليهما عند المصلحة للحاجة إلى ذلك. 


شروط مورد العمل 

يشترط في مورد العمل (أي ما ترد صيخة عقد المساقاة إليه) أن تكون على 
الل أو آل فق 6 ا0ا رمن إل ةنق فها الجر وبتر غالا 
بجزء معلوم من الثمرة كثلث وربع كالقراض. وإذا كانا مرئيين معينين بيد العامل٬‏ 
لم يبد صلاح ثمرها». فيشترط رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب. 

فلا تصح المساقاة على غير النخل والعنب من بقية الأشجار المثمرة» ولا على 
فسيلة (أو وَذي)“ يراد غرسه» ولا إلى مده قصيرة لا يثمر فيها الشجر› أو إلى 
مدة طويلة لا يعيش إليهاء ولا على کیل أو وزن مخصوص أو مقطوع محدد بمقدار 


۹ ا المساقاة 


معين لصالح المالك أو العامل» لا بنسبة معينة يصح فيها العقد. ولا تجوز المساقاة 
في المذهب الجديد على بقية الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرهماء لأتها 
أشجار لا زكاة فيهاء فلم تجز المساقاة عليها كالموز والصنوبر. وهو قول مالك 

والدليل: هو تعامل النبي َه في الحديث السابق مع آهل خيبر على النخل 
والعنب بشطر ما يخرج منهما. ولا تصح المساقاة على الأشجار غير القابلة للثمر. 
شرط الصيغة 

صيخة المساقاة يشترط فيها الإيجاب»› مثل: ساقيتك على هذا التخل بكذا آو 
سلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره كنصفه مثلاًء أو اعمل في نخيلي» آو تعهد 
نخيلي بكذاء فلا بد من ذكر العوض» ولا يشترط في العقد تفصيل الأعمال 
المطلوبة فيهاء ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب فيها في العمل» إذ 
المرجع في مثله إلى العرف» إذا عرفاه» فإن جهلاه آو جهله آحدهما آو لم يكن 
عرف» وجب التفصيل. 
شروط عقد المساقاة 

يشترط لصحة المساقاة ما يأتي : 

١-تخصيص‏ الثمر" بالمالك والعامل» فلا يجوز شرط بعضه لغيرهماء 
واشتراكهما في الثمرء فلا يجوز شرط كل الثمرة لأحدهما. والعلم بالنصيبين 
بالجزئية كالقراض» أي بنسبة معينة كالنصف أو الثلث» سواء بالنص صراحة أو 
بالاعتماد على العرف في تحديد قدر حصة كل من العاقدين › وإلا فلا يصح العقد 
لما فيه من الغرر. 

-أن يكون العقد بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح في الأظهر» فلو ساقى المالك 
عاملاً على غراس (سَثلات) ليغرسها في أرض» ويكون الشجر بينهماء لم يصح أو لم 


)١(‏ وهذا وما بعده من الشروط الثلاثة تشترط في أحد أركان المساقاة وهو الثمار. 


زان الاق وف وو ب ل 


يجز العقد""' إذا لم ترد المساقاة على أصل ثابت» لأن المساقاة رخصة فلا تتعدى 
موردهاء وليس الغرس من أعمال المساقاة» كضم غير التجارة إلى عمل القراض. 

۳-أن تكون المساقاة لمدة يثمر فيها الشجر غالبا وبجزء معلوم من الثمرة» فلو 
كان البستان مغروساً بغراس صغيرة» وساقى المالك العامل عليه» وشرط له جزءا 
من الثمر على العملء فإن قدّر له مدة يُثمر فيها غالباً صح العقدء وأما إن قدر مدة 
لا يثمر فيها غالباً فلا تصح» لخلوها عن العوض» كالمساقاة على شجرة لا تثمرء 
- ولا تصح المساقاة على كيل أو وزن مخصوص» ولو شرط أن يكون سواقط النخل 
من السعف والليف ونحوهما للعامل» بطل العقدء لأنها لرب النخيل. وللشريك 
مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته عوض عمله. ويملك 
الشريك حصته من الثمرة بالظهور بخلاف القراض. ولو شرط للعامل ثمر نخلات 
معينة لم تصح» لأنه قد لا تثمر هذه النخلات»› فيضيع عملهء أو لا يثمر غيرها 
فيضيع المالك. 

٤-ألا‏ يشرط المالك على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة التي جرت 
عادة العامل بها كحفر بثر» فإن شرط ذلك لم يصح العقدء لأنه استئجار بعوض 
مجهول» واشتراط عقد في عقد. 

ه-أن ينفرد العامل بالعمل وباليد (الحيازة) في الحديقة"» فلو شرط عمل 
المالك مع العامل فسد العقد كالمضاربة (القراض). آما لو شرط العاقدان عمل 
غلام المالك مع العامل» بلا شرط يد (حيازة) ولا مشاركة في تدبير (إدارة) فإن 
العقد يصح على المذهب المنصوص. 

-معرفة العمل جملة لا تفصيلاً عن طريق تقدير المدة كسنة أو أكثر إلى مدة 
تبقى فيها العين غالباً للاستغلال (الاستثمار) فلا تصح المساقاة مطلقة ولا مؤبدةء 
لأنها عقد لازم» فأشبهت الإجارة. 

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح» لجهالته بالتقدم تارة والتأخر أخرى. 
(۱) وهذا يعني أن المغارسة عند الشافعية لا تصح. 
(۲) هذا وما بعده شرطان في أحد أركان المساقاة وهو العمل. 


۳ ا المساقاة 


وظيفة العامل وواجب الالك 

وظيفة العامل أن يعمل ما فيه صلاح الثمر ونماؤه أو استزادته مما يتكرر كل 
سنة» كتلقيح”"» وسقي » وحفظ الثمر وجذاذه (قطعه) وتجفيفه في الأصح» لأنها 
من مصالحه» وتنقية نحو ساقية كمجرى الماء من طين» وقطع حشيش مضر ونحوه 
يتكرر العمل كل سنة» لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاةء 
- وتكليف العامل مثل ذلك إجحاف به. 

ويلاحظ أن العمل في الشجر نوعان: 

نوع يعود نفعه على الثمرة» فهو على العامل. 

ونوع من العمل يعود نفعه على الأصل» فهو على رب المالء فعلى المالك 
ما يحفظ الأصل» كبناء حائط» وحفر نهر جديد ونحوه من إعداد آلات الحفر التي 
يباشرها العامل كمسحاة. 
ویکوت الضابط هو غل العامل کل ما بعود تفه على لمر ویگرر کل سا 
وعلى المالك كل ما يعود نفعه على الأصل»› ولا يتكرر كل سنة. 


حکم ید العامل وصفة المساقاة 
٠‏ العامل أمين فيما يدعيه من هلاك وفيما يدعى عليه من خيانةء لأن المالك 
ائتمنه» فكان القول قوله بيمينه. فإن ثبتت خيانته ضم المالك إليه شرا عليه› 
ولا تال يده عن العمل › لن العمل مستحق عليه » ویمکن استیما ره مئه ) فوجب 
أن يستوفى» ولأن المساقاة لازمة» ليس لأحد العاقدين فسخها كالإجارة في اللزوم 
من الجانبين. 

فإن لم يتحفظ العامل بالمشرف› و ا لأنه لا يمکن 
استيفاء العمل بفعله› فاستوفي بغیره. 


)١(‏ وهو وضع بعض طلع الذكر على طلع الأنثى. 


أران الفاقاة وقرواق ب د ١‏ 


وإن هرب العامل قبل الفراغ من العملء رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله 
من يعمل عنه» فإن لم يكن مال» اقترض عليه» فإن لم يجد من يقرضه»ء فللمالك 
أن يفسخ العقد» لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه» فثبت له الفسخ. 


حکم موت العامل أو امالك 

لا تنفسخ المساقاة بموت المالك› بل تستمر. 

وأما إن مات العامل قبل الفراغ من العمل» فإن تمم الوارث العمل» استحق 
نصيبه من الثمرة» وإن لم يعمل» فإن كان له تركة استؤجر منها من يعمل» لأنه حق 
عليه یمکن استیفاؤه من التركة» فوجب أن يستوفی» كما لو كان عليه دين» وله تركة. 

وإن لم تكن له تركةء لم يلزم الوارث العملء لأن ما لزم الموروث» لا يطالب 

به الوارث كالدين» ولا يقترض عليه» لأنه لا ذمة له. وا أن يفسخ المساقاةء 
لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. 

فإن فسخ العقد» فإن لم تظهر الثمرة فهي للمالك› لأن العقد زال قبل ظهور 
الثمرة» وللعامل أجرة ما عمل» وإن ظهرت الثمرة فهي بينهماء وهذا الحكم يطبق 
أيضاً على ما إذا هرب العامل. 

فإن عمل المالك أو استأجر من يعمل في النخل بغير إذن الحاكم» لم يرجع 
على العامل أو ورثته» لأنه متبرع. وإن لم يقدر على إذن الحاكم» فإن لم يشهد 
المالك على ما أنفق لم يرجع على أحد» لأنه متبرع› وإن أشهد يرجع بعد الإشهأد 
على الراجح» لأنه موضع ضرورة» ولأن الإشهاد حال العذر كالحكم. 


حكم استحقاق النخل أو العنب 

إن ساقى شخص رجلا على نخل على النصف» فعمل فيه العامل› 
وتقاسما العمرةء ثم استحق النخل» رجع العامل على من ساقاه بالأجرةء لأنه عمل 
بعوض › ولم يلم له العوض» فرجع ببدل عمله. فإن كانت الثمرة اقا 
المالك المستحق» فإن تلفت رجع بالبدل. فإن أراد تضمين الغاصب ضمدّه 


الجميع› لأنه حال بينه وبين الجميع. 


Af 


المزارعة والمخابرة 


احتلاف العامل والمالك 

إذا اختلف العامل والمالك (رب النخيل) في العوض المشروط› فقال العامل: 
شرطتَ لي النصف» وقال المالك: شرطتٌ لك الثلث» تحالفاء لأنهما متعاقدان 
اختلفا في العوض المشروط ولا بيّنةء فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن. 
وحيتئذ يفسخ العقد بالتراضي أو بآمر الحاكم. 


المبحث الثاني - المزارحة والمخابرة 


التعريف والفرفق بینهما والحكم الفقهي › »> مشروعيه ة المزارعة تا للمساقاة» 
شروط اأصحة› طریق التصحيح'. 


تعريف المزارعة والمخابرة والفرق بينهما والحكم الفقهي 
المزارعة والمخابرة: العمل في الأرض البيضاء" ببعض ما يخرج منها كالربع 

والخمس. فإن كان البذر من المالك سمي العقد مزارعة» وإن كان من العامل سمي 
اة 

المزارعة إذن هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك. 

والمخابرة هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل. 

وحكمهما عند الشافعية أنهما باطلتان» للنهي عنهما في الأحاديث الصحيحة. 
روی جابر بن عبد الله طب : أن النبي ية نهى عن المخابرة”". 

وروى ثابت بن الضحاك أن رسول الله بي نهى عن المزارعة“ 

واختار النووي في الروضة وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي والماوردي 


(۱) مغني المحتاج ۰۳۲۳/۲ المهذب ۳۹۳/۱- ۳۹٤‏ آنوار المسالك: ص ۳۲۹. 


(۲( وهي التي لا شجر فيها ولا زرع. 
(۳) رواه أحمد وأو دأاوود والترمڏذي والنسائي وابن مأاحجه. 


(€)( رواه مسلم في الصحيح. 


مشروعية المزارعة تبعا للمساقاة _ . رل 10۸0 


وغيرهم جواز العقدين مطلقاًء وتأولوا الأحاديث المتقدمة على ما إذا شرط لواحد 
زرع قطعة معينة › ولآخر أخری» ثم يقتسمان الناتج. 


مشروعية المزارعة تبعاً للمساقاة 


أجاز الشافعية بالاتفاق المزارعة تبعاً للمساقاةء كأن يكون بين النخل أو العنب 
بياض (وهو آرض لا زرع فيها ولا شجر) فتصح المزارعة على البياض مع المساقاة 
على النخل أو العنب. أما المخابرة فهي باطلة مطلقاً. 

ويشترط لصحة المزارعة تبعاً للمساقاة شروط خمسة هي ما يأتي : 

الأول - اتحاد العامل فيهماء فلا يصح أن يساقي واحداًء ويزارع آخر» لأن 
الاختلاف يزيل التبعيةء وليس المراد باتحاده كونه واحداًء بل ألا يكون من ساقاه 
فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح العقد. 


الثاني - عَسْر إفراد النخل أو العنب بالسقي» والبياض بالعمارة وهي الزراعة 
لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. فإن أمكن الفصل بينهماء > لم تجز المزارعة 
لعدم الحاجة. 


الثالث - ألا يفصل العاقدان بين العقدين» بل يؤتى بهما على الاتصال لتحصيل 
التبعيةء فلو ساقى المالك عاملاً على النصف مثلاًء فقبل» ثم زارعه على البياض› 
لم تصح المزارعة» لأن تعدد العقد يزيل التبعية. وهذا حيث بقي من مدة المساقاة 
ما يمكن فيه المزارعة» وإلا امتنع جزماً. 

الرابع - ألا يقدم المالك المزارعة على المساقاةء لأنها تابعةء والتابع لا يقدم 
على متبوعه. کن لر ای باط با جل عاملتك على النخل والبياض بالنصف 
فيهما كفى. وهذا متفق عليه بين الشافعية. 

والأصح أن كثير البياض كقليله» وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من 
الثمر في المساقاة» والزرع في المزارعة. 

فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا. 


| ملحق بالعقود 

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالغلة للمالك» وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه 
وآلاته. 

وطريق تصحيح العقد في المزارعة» وجعل الغلة للمالك والعامل في حالة إفراد 
الأرض بالمزارعة ولا أجرة لأحدهما على الآخر يحصل بصورتين : 

إحداهما: أن يستأجر المالك عاملاً بنصف البذر شائعاً ليزرع له النصف الخر 
في الأرض» ويعيره نصف الأرض شائعاً. 

الثانية : أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعاً ونصف منفعة الأرض 
أيضاًء ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض» فيكونان 
شريكين في الزرع على المناصفة. ولا أجرة لأحدهما على الأرض» لأن العامل 
يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرعء والمالك من منفعته بقدر نصيبه من 
الزرع. 

وطريق جعل الغلة للمالك والعامل في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل 
نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاتهء أو بنصف البذر» 
ويتبرع بالعمل والمنافع. 

الخامس - بيان ما يزرعه» بخلاف إجارة الأرض للزراعةء لأن العامل فى 
المزراعة شريك» فلا بد من علمه» بخلاف الإجارةء إذ لا حق له في الزرع. ٠‏ 


ملحق بالعقود؛ آجال العقود وغيرها (المدد) 

نوعاها ومدة كل نوع . 

الآجال أو المدد نوعان: آجال محددة بالشرع» وآجال محددة بالعقد. 

أما النوع الأول - الآجال المحددة بالشرعء فهي عشرون نوعاً: 

العدة والاستبراء بالأقراء أو الأشهر أو وضع الحمل» والهدنة أربعة أشهر أو 
عشر سنين أو أقل» وفي معناها الأمان يؤجل بأربعة أشهر»ء والزكاة بسنة أو 


(1) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب .٠١٤ -١۱١١/۲‏ 
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آجال العقود وغيرها (المدد) 
باشتداد الحب وصلاح الثمر» والعْنَّة بسنةء واللقطة بسنة» والرضاع المحرم 
بسنتين» والحمل بستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين» وخيار الشرط بثلاثة يام فأقلء 
وأقل الحيض بيوم وليلة» والنفاس بمجة (لحظة) وأكثر الحيض خمسة عشر يوماء 
والنفاس بستين يوماً» وغالب الحيض بستة أو سبعة أيام» وغالب النفاس بأربعين 
يوماًء وأقل الطهر بخمسة عشر يوماًء وغالبه بأربعة وعشرين يوماً أو ثلاثة وعشرين. 
ومدة مقام (إقامة) السفر بغلاثة أيام» ومدة مسح المقيم والمسافر سفرأً لا تقصر فيه 
الصلاة بيوم وليلة» ومدة المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة بثلاثة آيام بلياليهاء ومدة 
البلوغ ببخمس عشرة سنةء ومبدآ إمكان الحيض والاحتلام بتسع سنين تقريبية؛ 
والإياس من الحيض باثنتين وستين سنة على الأصح. 

وأما النوع الثاني - الآجال المحددة بالعقدء فالعقد الذي يحدد فيه الأجل 
خمسة أنواع: 

أ- عقد يبطله الأجل معلوماً أو مجهولاً فهو العقد الربوي صرفاً أو غيره› 
والسلم بتأجيل رأس ماله وتأجيل بدل القرض إن كان للمقرض غرض كزمن 
نهب» والمقترض مليء. 

ب- ما لا يصح إلا بالأجلء وهو الإجارة» والمساقاةء والكتابة (الاتفاق مع 
العبد على تحريره إذا سدد أقساطاً معيناً) والجزية لسنةء والئمن في بيوع الأعيان. 

ج- بيوع الصفات (أي بيوع الأعيان في الذمم)ء إن عقد بلفظ البيع صح تأجيل 
كل من المبيع والثمنء وإن عقد بلفظ السلم صح تأجيل المثمن فقط» وهو المسلم 
فيه دون رس المال. 

د- ما يصح بأجل مجهول لا معلوم» وهو الرهن» والقراض والعمرى والرقبى. 

ه- ما يصح بأجل معلوم أو مجهول» وهو العارية والوديعة والوكالة والوصايا. 


مہ وچ > 


القصل الثاني والعشرون 


إحياء الموات والحقوق المشتركة 
(استصلاح الأراضي وتوابعه) 


ویشتمل على - خحمسة مباحث : ) 
المبحث الأول - إحياء الموات: تعريف إحياء الموات ومشروعيته وحكمه 


الفقهي› ما يقبل الإحياء وما لا يقبل› الفرفق بين الإحياء والاحتطاب 
والاحتشاش»› شروط إحياء الموات› صفة الإحياء وآثره (حکمه الشرعي) 


التسسج . 
المبحث الثاني - حكم المياه. 
المبحث الثالث - حكم المنافع المشتركة (حقوق الارتفاق). 
المبحث الرابع - حكم الأعيان المشتركة (المعادن). 
المبحث الخامس - حكم الإقطاع والحمى. 


- ٥۹٦/١ كفاية الأخيار‎ ء٤۲۹١‎ - ٤٤۴/١ المهذب‎ ۳۷١ - ۳١١/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
.\A& - ۱A /Y حاشية الشرقاوي‎ (YY ۱4۹۳/۲ بجيرمي الخطيب‎ ۰*١ 


تعريف إحياء الموات ومشروعيته وحكمه الفقهي ۵2۵“ © ن 


المبحث الأول - إحياء الموات 


تعريف إحياء الموات ومشروعيته وحكمه الفقهي 


) الإحياء لغة: جعل الشيء سا آي اما والموات : الأرض الميتة التي ا روح 
فيهاء أو التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد» أو الخراب الدارسة 
غير العامرة. وإحياء الموات: التسبب للحياة النامية. 


وشرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب. والموات: 
الأرض التي لا عمارة ولا ماء فيها. أو الأرض التي لا ماء فيهاء ولا ينتفع بها أحد. 

وحد الموات عند الشافعي: ما لم يكن عامراًء ولا حريماً لعامر» قَرُب من 
العامر أو بَعد. وإحياء الموات مشروع» والتملك به مستحب» لأخبار ثابتة» منها 
خبر البخاري وأحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يلة: «من عَمَر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق بها». وخبر جابر أن النبي يه قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي 
لہ»". 


وفي لفظ آخر : فمن حاط حاتطاً على آرض هی ل٠‏ 
وعن سعید بن زید قال: قال رسول الله 25: و ایا ارتا ابت لاد هر 
“O‏ 
آحق بھا» 


وعن أسمر بن مُضرّس قال: آتيت النبي ية فبايعته» فقال: «من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو له؟. فخرج الناس يتعادون يتخاطون.“ آي يسرعون ويعملون 
على الأرض علامات بالخطوط» وهي تسمى الخطط» واحدتها خِظة بكسر الخاء. 
(1) قلب الأرض بالحرث. ` 
(۲( آأخرجه آحمد والترمذي وصححه> وبتحوه النسائي وابن حبان. 
)۳( روأه أحمد وأبو داوود عن جابر»› و سمرة: 


(€( رواه أحمد: وأبو داوود والترمذي. 
)0( رواه آبو داوود. 
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إحياء الموات 


صدۆة» 


وکل من جاز له أن يتملك الأموالء جاز له الإحياءء ويملك به المُخياء لأنه 
ملك بفعل» فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهماء وعملاً بالأحاديث السابقة: 
فهي ه). 

ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام آم لاء أكتفاءَ بإذن سيد 
السابقين واللاحقين محمد ية وللأخبار المتقدمةء ولأنه تملك مباح» فلم يفتقر 
إلى إذن الإمام كالاصطاد. 


ما يقبل الإحياء وما لا يقبل 

قال ابن الرفعة: الموات قسمان: أصلي» وهو ما لم يعمر قط» وطارئ» وهو 
ما خرب بعد عمارة الجاهلية. 

آما الأرض التي لم تعر قط فإن كانت في بلاد الإسلام» فللمسلم تملّكها 
بالإحياء» وليس ذلك للذمي ولا لغيره من الكفارء وإن أذن له فيه الإمامء لأنه 
استعلاء» وهو ممتنع عليهم في دارنا. 

وإن كانت الأرض في بلاد الكفار: (دار حرب وغيرها) فلكل شخص من آهلها 
إحياؤهاء لأنه من حقوق دارهم» ولا ضرر علينا فيه» فيملكها با لإحياء كالصيد. 

وكذا للمسلم أيضاً إحياء تلك الأرض إن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها 
أو يمنعونه منها» کموات دارنا. 

وإذا استولينا على ديارهم فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسهاء وأهل الخمس 
الباقي مستحقو الغنيمة ” أحق بإحياء الخمس» فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء 


(۲( روأه النسائي وغيره وصححه ابن حبان. 


اص 2 و 


(۳) وهم المذكورون في آية: ل[واطموا ألما عَيْنْتّم يِن ىو فان يلو حمس وللرسول ولزى الشر 
وای امسن وآ السيلٍ) [الأنفال: ]٤١/۸‏ . 


ما يقبل الإحياء وما لايقبل _ لل ٦۹۱‏ 


ما يخصهم › فآهل الخمس أحق به کالمتحجرء لأنهم شركاۋهم › فکانوا أحق به 
اختصاصاً. 

فإن صالحناهم على أن البلد لاء وهم یسکنون بجزية › فالمعمور منها فيءَ 
للمصالح العامة ومواتها الذي كانوا يمنعون المسلمين منه يتحجر لأهل الفيء على 
الأصح» فيحفظه الإمام لهم»ء فلا يكون فيا في الحال. وإن صالحناهم على أن 
البلد لهم فالمتحجر في ذلك الموات لهم تبعاً للمعمورء کما أن تحجر موات دارنا 
لا تغا للجتمور: 

وما کان معموراً من بلاد الإسلام" أو غیرهاء فلمالکه إن عرف» مسلماً کان 
أو ذمياً أو نحوه» فإن لم يعرف مالكه» والعمارة إسلامية» فهذا المعمور مال 
ضائع» لأنه ليس لمسلم أو ذمي أو نحوه» وأمره إلى الإمام في حفظه إلى ظهور 
مالکه» آو بیعه وحفظ ثمنه» أو استقراضه على حساب بيت المال. 

وإن كانت العمارة جاهليةء بأن كان عليها آثار عماراتهمء فالأظهر أن هذا 
المعمور الجاهلي الذي خرب» يملك بالإحياء إذ لا حرمة لملك الجاهلية. 

فالشيء القابل لاإحياء هو ما لم يكن مملوكاً لمسلم ولا ينتفع به آحد. 

وأما غير القابل لاإحياء» فهو حريم المعمور وهو ما تمس الحاجة إليه» لتمام 
۰ ا ا بدونه» فلا يملك حریم المعمورء لأن 

فحریم و النادي (وهو المجلس الذي يجتمعون فيه للتحدث) ™ 
الخيل (وهو مكان سوقها من الخيالة) ومتاخ الإبل (وهو مبرك الإبل) ومَظرح الرماد 
(مكان إلقاء القمامة والسرجين) ونحوها کمراح غنم وسیل مأء» وملعب صبيان. 

وحريم البشر المحفورة في الموات موقف النازح منها وهو القائم على رس البئر 
)١1(‏ المراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة 

واليمن» أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق» أو فتحت صلحاً على أن تكون رقبة الأرض 


لناء وهم يسكنونها بخراج» وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب 
(مغني المحتاج ۲/ .)۳١١‏ 


14۲ إحياء الموات 


للاستقاء. أما المحفورة في الملك فيعتبر فيها العرف» وكذلك الحوض""“ (حوض 
الماء) ومُجَّْمع الماء (الذي يُطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الماشية 
والزرع) ومُتردد النازح" من الدابة إن استقى بهاء أو استقى الأدمي. 


وحريم الدار المبنية مطرح رماد وكناسة وثلج» وممرٌ في صوب الباب ليتوقف 
PE RET‏ 


وحریم آبار القناة (الساقية) المحياة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف عليها 
الانهيار (السقوط) ويختلف ذلك باختلاف الأراضي صلابة وليناً. 


والدار المحفوفة دور اخ مها حريم لهاء إذ ليس جعل موضع حریما 
لدار أولی من جعله حريماً لأخرى. 


ويتصرف كل واحد فى ملكه بحسب العرف والعادة» فإن تعدى (جاوز العادة في 
التصرف) ضمن ما تعدى فيه لافتياته. 


والأصح أنه يجوز للشخص أن يتخذ داره المحفوفة بمساكنَ حماماً وإصطبلاً 
ويجوز أن يتخذ حانوته فى السوق التجاري حانوت حداد إذا احتاط وأحكم 
الجدران. . 


موات الحرم المكي 


يجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح» ودون المزدلفة ومنى› 
فلا يجوز إحياء أماكن الشعائر في الأصح» حفاظاً على حق المبيت والرمي› 
كما لا يجوز إحياء مواضع الحقوق العامة من الطرق» ومصلى العيد في الصحراءء 
وموارد الماء. ) 


(۱) وهو ما يصب النازح فيه ما يخرجه من البئر (مصب أو مَلْقى) . 


(Y)‏ المصنع وهو مکان تجميع الماء. 
(۳) المدار. 
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صفة الإحياء وأثره أو حكمه الشرعي 


الفرق بين الإحياء وبين الاحتطاب والاحتشاش 


[حباء الموات جحل الأرضن تامة قابلة للات أو الزراغة أي الغرس» ويقتهر 
على المسلم دون الذمي» منعاً من إلحاق الضرر بالمسلمين. وآما الاحتطاب 
والاحتشاش فهو يفيد تملك الحطب والحشيش المباح» ويجوز ذلك للذمي. ‏ 

فلو أآحيا الذمي آزضاء: فجاء مسلم فوجد آثر عمارة»› فأحیاه بإذن الإمام ملکه› 
وإن كان بغير إذن الإمام» صحح النووي آنه يملكه أيضا. وإن ترك الذمي العمارة 
متبرعاً» صرفها الإمام في المصالح العامة» وليس لأحد تملكها. 


شروط إحياء الموات 
يشترط لإحياء الموات شرطان : 

الأول: أن يكون المحيي مسلماًء فلا يجوز الإحياء للذمي 0 
الإسلام» لقوله مي : «عادي الأرض - أو موتان الأرض - لله ولرسولهء ثم هي 
لكم» . وفي رواية : «هي لكم مني أيها المسلمون» ولأن الإحياء نوع تمليك ينافيه 
كفر الحربي» فنافاه كفر الذمي كالإرث من المسل". 

الشاني: أن تكون الأرض حرة لم تدخل في ملك مسلمء فإن كانت مملوكة 
لمسلم وعرف مالكهاء فلا يجوز إحياؤهاء وإن لم يعرف» والعمارة إسلامية»› فمال 
ضائع» كما تقدم بيانه» وإن كانت العمارة جاهلية e‏ أنه يملك بالإحياءء 
کما سبق. 


صفة الإحياء وأثره أو حكمه الشرعي 


صفة الإحياء ما كان فى العادة والعرف عمارة للأرض المحياةء أي إن الإحيا 
(1) رواه الشافعي والبيهقي موقوفاً على ابن عباس» ومرفوعاً من رواية طاووس» فيكون مرسلاً. 
وعادي الأرض (بتشدید) الياء هو القديم الذي من عهد عاد ونحوه. 
(۲) هذا الشرط مختص بالشافعية» وقد خالفهم فيه بقية المذاهب»› حيث لا فرق بين مسلم وذمي 
في إحياء الموات. 


ا ادانت 


الذي يملك به أن يعمر الأرض لما يريده المحيي» ويرجع في ذلك إلى العرف 
السائدء لأن النبي هة أطلق الإحياء ولم يبين صفته» فحمل على المتعارف› 
كا لإحراز في السرقة› والقبض في البيوع. 

ويختلف الإحياء بحسب الغرض» والرجوع فيه إلى العرف. 

فإن كان المحيي يريد جعل الأرض للسكن أو مسكناء اشترط فيه لتحقيقه 
رظ او وی اا ا ار جار او لے ار قف ار ےا اسا 
شائكة» بحسب عادة ذلك المكان» واشترط فيه آيضاً سقف بعض الأرض ليتهياً 
للسكنى» ووضع (أو نصب) باب» لأنه العادة في المنازلء ولا يشترط السكنى 
بحال. فإن جرت العادة في البوادي وضع خشبة عريضة فقط بدلا من الأبواب» 
فالمتجه اتباع عادتهم. والتحويط حيث جرت العادة به عملا بهاء وكذلك تهيئة 
الماء يكون بحسب العرف والعادة كالمزرعة كما سيأتي. 

وإن أراد من إحياء الموات إيجاد زريبة دواب أو نحوها كحظيرة لجمع ثمار 
وغلات وغيرهاء فيكفى التحويط بالبناء بما جرت به العادةء ولا يشترط السقف 
لأن العادة فيها. عدمه. 


وإن آراد من إحياء الموات مزرعة» فيكفي جمع التراب ونحوه كحجر وشوك 
حولهاء لينفصل المخيا عن غيره» ولا حاجة إلى التحويطء لأنه العرف. وكذلك 
تسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي» وحرث الأرض إن لم تزرع إلا به» 
وتليين ترابها ولو بما يساق إليها لتتهيا للزراعة» وترتيب أو تهيئة ماء لها بشق ساقية 
من نهر» أو بحفر بثر أو قناة أو نحو ذلك» إن لم يكفها المطر المعتاد. ولا يشترط 
الزراعة في الأصح» لأنه استيفاء منفعة الأرض. 

وإن أراد من إحياء الموات بستاناًء فجَمّْع التراب حول الأرض هو الشرط 
كالمزرعة» وحكم كرم العنب حكم البستان» ويشترط أيضاً الغرس على المذهب 
خلافاً للزرع في المزرعةء لأن اسم المزرعة يطلق على الأرض قبل الزرع بخلاف 
البستان قبل الغرس» ولأن الغرس للدوامء فالتحق ببناء الدار بخلاف الزرع. 

وحكم أو آثر الإحياء تملك الأرض وما فيها من المعادن كالحديد والرصاص 
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مدة التحجير 


والنحاس والفيروزج والبلورء لأنها من أجزاء الأرض» فيملك بملكهاء ويملك 
ما في جوفها من الماء والقار (الزفت) وغير ذلك» ويملك أيضا ما ڀنبت فيها من 
الشجر والكلأء لأنه من نماء الملك» فملكه تابع لملك الأصل كشعر الغنم. 


التحجير 

هو المباشرة أو الشروع في إحياء الموات. فمن شرع في عمل إحياء» ولم يتمه 
كحفر آساس أو جمع تراب» أو جعل علامة على الإحياء أو العمارةء أو غرز 
خشب في الأرض» ونحو ذلك كالتخطيط فهو متحجر لذلك الموضع»ء لأنه بذلك 
منع غیره منهء ولان الإحياء يفيد الملك» فليفد الشروع فيه منع الآخرين کالاستیام 
مع الشراءء وهذه الأحقية أحقية اختصاص» لا ملك لأن سبب الملك هو الإحياء 
ولم يوجد. 

وللتحجير شرطان : 

أحدهما: ألا یزید على قدر کفایتهء فإن زاد على کفایته» کان لغيره أن يحيي 
الرائد. 

الثاني : القدرة على تهيئة الإكمالء فلو حجر ما يعجز عن إحيائه» كان لخيره 
إحياء الزائد. 

لكن الأصح أن أحقية الاختصاص لا يصح بيعه ولا هبته» وآنه لو آحياه شخص 
آخر» ملكه» وإن عصى بذلك» کما لو دخل في سوم آخیه واشتری. 


مدة التحجير 

لو طالت مدة التحجير بحسب العرف» قال السلطان أو نائبه: أحيي أو اترك. 
فإن استمهل المتحجرء أمهل مدة قريبة يستعد فيها للعمارة. ويترك تقدير هذه المدة 
إلى رآي الإمام الحاكم. ) 

ولو آقطع الإمام مواتاًء صار بمجرد الإقطاع أحق بإحيائه من غيره كالمتحجرء 
لتظهر فائدة الإقطاع» كما سيأتي بيانه. 


7 ا ب کاله 
المبحث الثاتي - حكم المياه 


نوعا المياه 
الماء نوعان: مباح وغير مباع 


غيره لأنه يملكه» لكن إن فضل عن حاجته» واحتيج إليه لسقي الماشية» لزمه بذله 
من غير عوض» لما روى إياس بن عمرو أن النبي ية «نهى عن بيع فضل الماء»“ 
وروى أبو هريرة طبه أن رسول الله ب قال: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكلث منعه الله فضل رخه". 


ولا يلزمه بذل فضل الماء للزرع» لأن الزرع لا حرمة له في نفسهء والماشية لها 
حرمة في نفسها. 

وإن لم يفضل الماء عن حاجته لم يلزمه بذله» لأن النبي ية علق الوعيد على 
منع الفضل»› ولأن ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله» والضرر لا يزال بالضرر. 

والخلاصة: يجب بذل الماء بشروط ثلاثة: أن يفضل عن حاجته» وأن يحتاج 
إليه غيره لنفسه أو لبهيمته» وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه. 


وأما المباح : فهو المأء الذي ينع في الأرض الموات› فهر ا بین الناس 
وهم فيه سواءء لقوله ب: «الناس شركاء فى ثلائة: الماءء والنار» والكلا» . 


(1) كفاية الأخيار ٠٠١ /١‏ المهذب ٤۲۹-٤۲۷/١‏ مغني المحتاج ۲/ ۷۳". 

(۲) رواه آبو داوود والترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه. رالفضل الزائد الذي يفضل عنه» 
ویزید على حاجته. 

(۳) حديث متفق عليه بلفظ البخاري: ١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاأ» وبلفظ مسلم : 
9 تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»؛ واللفظ المذكور رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والصغير بلفظ مقارب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)٤(‏ رواه آحمد وأبو داوود» وابن ماجه من حدیث ابن عباس» وزاد فيه : «وثمنه حرام وفيه 
عبد الله بن خداش وهو متروك» وقد صححه ابن السكن. ورواه أبو نعيم عن بي خداش 
وهو تابعي» عن بعض آصحاب الني يا. 


الانتفاع المشترك في ماء عين من العيون للل ۹۷ 


فمن سبق إلى شيء منه كان أحق به» لقوله ي: «من سبق إلى ما لم يسْبق إليه فهو 
اخ a‏ 

فإن أراد أن يسقي منه أرضاً فإن كان نهراً عظيماً كالنيل والفرات ودجلة 
N‏ لآنه لا ضرر فيه على أحد. 

وإن كان نهراً صغيراً لا يمكن سقى الأرض منه إلا أن يحبسهء فإن كانت 
الأرض متساوية» بدأ من كان أول افر فيحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن 
يبلغ الماء إلى الكعب"" ٠‏ ثم يرسله إلى من يليه» آي تشرب الأرض العليا قبل 
السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه» لحديث عبادة بن الصامت: «أن النبي يلا 
قضى في شرب الخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفلء ويترك إلى 
الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه» وكذلك حتى تنقضي الحوائط" 
أو يفنى الماء»“. 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي َيه قضى في سيل 
هزور" أن يُمسك حتى يبلغ الكعبين › ثم يُرْسل الأعلى على الأسفل . 


الانتفاع المشترك في ماء عين من العيون 

إن اشترك جماعة في استنباط عين» اشتركوا في مائهاء فإن دخلوا على أن 
يتساوواء تساووا في الإنفاق. وإن دخلوا على أن يتفاضلواء تفاضلوا في الإنفاق› 
ويكون الماء بينهم على قدر النفقة» لأنهم استفادوا ذلك بالإنفاق» فكان ج 
على قدره. 

فإن أرادوا سقي أراضيهم بالمهايأة (المناوية) يوماً فيوماً» جاز. وإن أرادوا قسمة 
(1)( روأه آبو داوود عن أسمر بن مضرس. ) 
(۲) أي بمستوى كعب الرجل الكائن عند مفصل الساق والقدم. 
)۳( أي البساتين. 
¢3 روأه ابن ماجه وعبد الله و بن أحمد والبيهقي والطبراني› وفيه انقطاع. 


)٥(‏ هو وادي بني قريظة ا 
(1) رواه آبو داوود وابن ماجهء قال ابن حجر: إن إسناد هذا الحديث حسن . 


ا ب ا الغقوق الشركة 


الماء وضعوا سداً أو خشبة مستوية في أعلى الماء قبل الأراضي»› وتفتح فيها كُوى 
على قدر حقوقهم» ويسقي کل واحد منهم آرضه بقدر حصته. 

فإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل المقسم في ساقية يحفرها إلى 
أرضه» منع من ذلك» لأن حريم النهر مشترك بينهم» فلا يجوز لواحد منهم أن 
يحفر فیه. 
المبحث الثالث - حكم المتافع المشتركة (حقوق الارتغاق)'“ 


حقوق الارتفاق : أي الانتفاع بالشيء في اللخةء وشرعاً: الانتفاع المقرر على 
عقار لمنفعة عقار آخر أو شخص آخر وهو نوعان: عام وخاص. 

آما الانتفاع في الحقوق العامة فهو حى لجميع الناس» حيث لا يكون هناك 
ضرر بالا خرين › ويتم الانتقاع بحسب العرف السائد. 

وعلى هذاء منفعة الشارع (الطريق النافذ) الأصلية هي المرور فيهء لأنه 
مخصص لذلك. ) 

ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة فيهء 
لقوله 5 : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»". 

ولا يشترط للجلوس في الشارع إذن الإمام» لتعارف الناس عليه. 

وللمنتفع تظليل نفسه بنحو مؤقت كثوب أو عباءة أو شادر» لجريان العادة به» 
فإن كان الغطاء مثبتاً ببناء» لم يجز كبناء دكة أو مصطبة. ويختص الجالس بمكانه 
ومکان متاعه ومعاملیه» ولیس لغیره آن يضيق عليه في المکان بحيث يضر به في 
الكيل والوزن والأخذ والعطاءء فله أن يمنع واقفاً بقربه إن منع رؤية متاعهء أو 
وصول العملاء إليه. 


. Yo - YT | مغني المحتاج‎ ء٤١۲۹‎ - ٤٤۹/۱ المهذب‎ )۱( 

(۲) رواه امد وابن ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت انشا من غير 
زيادة (في الإسلام» وروأه الطبراني عن جابر بن عبد الله باللفظ المذكور (نصب الراية ٤‏ / 
„(A‏ 


حكم المنافع المشتركة (حقوق الارتفاق) .لإ ٦۹۹‏ 


ولو سبق إلى مكان من الشارع اثنان وتنازعا في موضع منهء أقرع بينهما لعدم 
وجود المزية لأحدهما على الآخر. ) | 

ولو جلس في المكان شخص للمعاملة أو للحرفةء ثم فارقه» تاركاً المعاملة أو 
الحرفة أو متنقلاً إلى غيره» بطل حقه. وإن فارقه ليعود» لم يبطل حقه منه» لخبر 
مسلم: «إذا قام أحدكم من مجلسهء ثم رجع إليهء فهو أحق به» إلا أن تطول 
مفارقته له بعذر أو بغير عذر» بحیث ينقطع معاملوه عنه» ویألفون غیره» فیبطل 


-حفه. 

ولو جلس في المسجد لصلاة» لم يصر أحق به في صلاة أخرى› لأن لزوم بقعة 
معينة للصلاة غير مطلوب»› بل ورد فيه نهي. أما لو فارقه لحاجة كإجابة داع ورعاف 
وقضاء حاجة ليعود بعد فراغ حاجته» لم يبطل اختصاصه به في تلك الصلاة في 
الأصح» وإن لم يترك مثلاً في ذلك الموضع ثوبه أو نحوه كسجادة صلاةء لحديث 

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مَسْبّل في طريق أو طرف بلد» أو سبق فقيه 
إلى مدرسة »› ا صوفي إلى خانقاه (مکان الصوفية) لم يزعج منه» سواء أذن له 
الإمام الحاكم أم لا ولم بطل حقه بخروجه لشراء حاجة كطعام ونحوه كصلاة 
وحمام» سواء أخلف فيه غيره أم وضع متاعه آم لاء إل إن شر ط الواقف ألا 
يسکن أحد إلا بإذن الإمام» بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة. 

وأما الانتفاع بحقوق الارتفاق الخاصة فهو مقصور على المنتفع الذي اكتسبه 
بحق مشروع » مثل حق المجرى (وهو إجراء الماء الصالح إلى أرضه لسقيها) وحق 
المسيل (وهو حق تصريف الماء غير الصالح عن الأرض أو الدار ونحوهما) وحق 
المرور (وهو أن يصل الإنسان إلى ملكهء داراً أو أرضاًء بطريق يمر فيه» إن كان 
الطريق خاصا) وحق التعلي (حق القرار الدائم أو الاستناد لصاحب الطبقة العلياء 


Ve»‏ الحقوق المشتركة 


على الطبقة السفلى» والانتفاع بسقوفها) ويكون السقف مشتركاً بين الأعلى 
والأسفل› وحیى حق الجوار الجانبي (وهو الناشيء عن تاصق الحدود وتجاورها وإ 
ألحق الضرر ا 


المبحث الرابع - حكم الأعيان المشتركة (المعادن) 

المعدن نوعان: ظاهر وباطن". 

آما المعدن الظاهر فهو ما خرج بلا عمل» أو الذي يوصل إليه بلا مؤنةء كالنفط 
والكبريت والقار (الزفت) والمومياء (وهو دواء للجراحات وتجبير العظام يخرج من 
الحجارة) والبرام (جمع برّمة وهو حجر يعمل منه القّذر) وأحجار رحى» وأحجار 
نورة (كلس) ومَدَر» وجص» وملح مائي أو جبلي» والكحل» والياقوت الظاهر 


(الأحجار الكريمة). 
وحكمه آنه لا يملك بالاحیاء» ولا ثبت فيه اختصاص بتحجیر ولا إقطاح من 
سلطان»ء سواء أكان إقطاع تمليك أم إقطاع إرفاقء لأن هذه الأشياء مشتركة بين 


الناس» مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأء لأنه َل آقطع رجلا ا فقال 
رجل: يا رسول الله إنه كالماء الد قال : «فلا إذن». 

ولیس لامام آن يُقطع أرضاً لیاخذ حطبها أو حشیشها أو صیدهاء ولا آن يقطع 
بزكة ليأخذ سمكها. ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر» كما لا يدخل إقطاع. 

فإن ضاق نيل الحاصل منه عن اثنين مفلا جاءا إليهء قدم السابق إليه بقدر حاجته 
منه لسبقه. فإن طلب زيادة على حاجته» فالأصح منعه. 

فلو جاءا إليه معا ولم يكف الحاصل منه لحاجتهماء وتنازعا في الابتداءء 
أقرع بينهما في الأصح» لعدم المزية. 
)١(‏ وهذا موافق لرأي أبي حنيفة بمقتضى القياس» وعارضه الصاحبان والمالكية والحنابلة» 

رطا آلا يشر بره 
(۲) مغني المحتاج ۳۷۲/۲ المهذب .٤٤١ - ٤٤٥/١‏ 


)۳( آي العذب. 
(€) رواه أصحاب السنن الأربعةء وصححه ابن حبان. 


حكم الإقطاع والحمى e‏ 


- وآما المعدن الباطن فهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل والمؤنةء أو لا يستخرج 
إلا بمعالجة أو تنقية» كذهب وفضة وحديد ورصاص ونحاس وفيروزج وياقوت 
وعقيق وسائر الجرار المبشثوثة في طبقات الأرض» لا يملك بالحفر والعمل في 
موات بقصد التملك في الأظهرء كالمعدن الظاهر. 

ولكن من أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب» ملكه جزماًء لأنه بالإحياء 
ملك الأرض بجميع أجزائهاء ومن أجزائها المعدنء بخلاف الركازء فإنه مودع 
فیها» ومع ملکه له لا يجوز له بیعه على ا في «الروضة) لأن مقصود المعدن 
النيل» وهو مجهول. | | 


المبحث الخامس - حكم الإفطاع والحمى 


الإقطاع: : تخصيص الإمام الحاكم بعض الناس بتملك أرض أو استغلال شيءَ 
أو إرفاق (وهو عبر بین العامر من الرحاب ليكون مسجدا ا في 


والحمى: هو أن ا (یخصص) الإمام ارضاً من الموات› فيمنع الناس من 
رعي ما فيها من الکلاء لمصلحة المسلمين العامةء لا لنفسه. 

وكلاهما مشروع » فیجوز للإمام أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالإحيا. 
كالمتحجر» لخبر الصحيحين: «أنه ية أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيرا 
وخبر الترمذي وصححه: «أنه هة أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت» وأقطع 


بلال بن الحارث العقيق» وأقطع الزبير حْضر فرسه"» وأقطع أبو بكر وعمر 
وعثمان خا من الصحابة 4 


(۱) مغني المحتاج ۳۹۷/۲ - ۳1۹ المهذب .٤۲١١ - ٤۲٦1/۱‏ 

(۲( رواه أحمد وأبو داوود عن اہن عباس. 

)۳( رواه آحمد وآبو داوودء لكن في إسناده رجل فيه مقال› و ن 
عاصم بن عمر. وخضر الفرس مقدار عَدذوه. 

€3 رواه أبو عبید في «الأموال۲. 


إا ب ا ا اوا 


ولا يقطع الإمام إلا شخصا قادرا على الإحياء» ويكون ما يقطعه له قدراً يَمُدِر 
عليه لو أراد إحياءه. لأنه منوط بالمصلحةء وكذا التحجر. 

وأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز إقطاعها؛ لأنها حق 
عام لجميع الناس. وإن كانت من المعادن الباطنة فيجوز إقطاعهاء لأنها تملك 
بالإحياء» فجاز إقطاعها كموات الأرض. 

ويجوز إقطاع ما بين العامر من الرّحاب ومقاعد الأسواق» فمن أقطع شيئاً من 
ذلك صار أحق بالموضعء لأن لاومام النظر والاجتهادء فإذا أقطعه ثبتت يده عليه 
بالإقطاع» فلم يكن لغيره آن يقعد فيه. 

والأظهر أن للاإمام أن يحمي بقعة موات لرعي أنعام الجزية (وهو ما يؤخذ بدلاً 
عن النقد المأخوذ في الجزية) وخيل المجاهدينء وصدقة التطوع» والضالة من 
انعم وغيرهاء ونَعَم شخص ضعيف عن الابتعاد في طلب المرعى» بحيث لا يضر 
المسلمين» بأن يكون قليلاً من كثير» بحيث تكفي بقيته الناس» لأنه هة حمى 
النقيع لخيل المسلمين'. 

والأظهر أن لاإمام نقض (رفع) ما حماه أو حماه غيره من الأئمة للحاجة إليه 
بأن ظهرت المصلحة في نقضهء ولا يحمي الإمام لنفسه قطعاًء لأن ذلك من 
خصائصه لو ولم يقع ذلك منه. وهو المراد بخبر البخاري: لا حمى إلا لله 
ولرسوله». 

وليس لاإمام أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين»ء لأنه من الأقوياء. ويندب له 
ولنائبه أن ينصب أميناً يُدخل فيه دوابٌ الضعفاءء ويمنع منه إدخال دواب الأقوياءء 
فان رعاه قوي منع منه› ولا یغرم شيئاً. 


چاو چ .ر — 


(1) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحیحه. 


الفصل الثالث والعشرون 


الهبة 


تعريف الهبة وحكمها الشرعي والفرق بينها وبين الصدقة والهديةء أفضل البرء 
التسوية بين الأولاد في العطيةء آركان الهبة» شروط كل ركن»ء وقت لزوم الهبة 
وتملك الموهوب»› حکم الرجوع في الهبة وزيادة الموهوب» الهبة بعوض › 
اختلاف العاقدين في شأن العوض › الحمري والرقبی › الإبراء ۴ من الدين من غير 
ضا المد )1( 
ر ین ۰ 


تعريف الهبة وحكمها الشرعي والفرق بينها وبين الصدقة والهدية 

الهبة: تمليك تطوع› لإ لاحتياج› ولا لقصد ثواب» ولا كرام فإن کانت 
لقصضد ثواب أو لاحتياج فهي صدقة» أو لقصد إكرام فهي هدية. 

وبعبارة أخرى: هي تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً. 

خرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف. وبالعين الدين والمنفعة› وبنفي 
العوض ما فيه عوض كالبيع ولو بلفظ الهبةء» وبحال الحياة: الوصية لأن التمليك 
في الوصية إنما يتم بالقبول بعد الموت› وبالتطوع الواجب من زكاة وكمارة 
ونحوهما. 
)١(‏ مغني المحتاج ۲ - ٤٠١‏ المهذب ٤٤۸ - ٤٤1/١‏ كفاية الأخيار ٦1١/١‏ - 


۸“ أانوار المسالك: ص ۳٤۹ - ۳٤۷‏ بجيرمى الخطيب ۲۱۷/۳ - ٠١٠۲ء‏ حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب ۱۱۳/۲ - .١١١‏ 


وعلى هذا : الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوض 

والتمليك بغير عوض إن تمحض فيه طلب الثواب» فهو صدقةء وإن قذم الشيء 
إلى الآخر لتملكه إكراماً وتودداً فهو هديةء وإلا فهو هبة. 

وكل صدقة وهدية هبة ولا عكس. 

وقد يقترن بالهبة أسباب تخرجها عن هدفها الأسمى» كالهبة لأرباب الولايات 
أو الوظائف العامة المهمةء والعمال (الموظفين) فيحرم عليهم قبولها من أهل 
ولاياتهم» ممن ليست له عادة بذلك قبل الولايةء وكالهبة للاستعانة بها على 
معصية» فتحرم أيضاً. 

والهبة المشروعة مندوب إليهاء لقوله تعالى في مهور النساء: واا السا 
صقن ت کن طبن لک عن سیو ينه شا هكو هيا يا ©@6) [النساء: ]٤/٤‏ وقوله 
سبحانه : وان الما ع حيدِ) [البقرة: ۱۷۷/۲] وقوله عز وجل : وڌا ج حييم لحي 
يوا باحس ينها أو رذوهاً) [النساء: ]۸٠/٤‏ قيل : المراد منها الهبةء وقول عز من 
قال : ((وتماوا َل أل وَألَقّوى) [المائدة: ]۲/٠‏ والهبة بر» وسبب التواد والتحاب. 

وتستحب لأخبار ثابتة أيضاًء منها قوله ة: «تهادوا تحابوا»“ وخبر 
الصحيحين والترمذي: «لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن شاة» أي 
ظلفها» وحديث بريرة فيما رواه مسلم : اهو لها صدقة ولتا هدية). 

وقبل النبي ييه هدية المقوقس وكان غير مسلم» وقبل هدية النجاشي المسلم› 
وتصرف فيها» وهاداه أيضاً» ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية 
دون الصدقة» روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا أتي بطعام» سأل 
عنه» فإن قيل: هدية أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم يأكل منها). 

وانعقد الإجماع على استحباب اة بجمن اتراع ا دون ا 
والكثير» لحديث أبي هريرة عند البخاري : الو ذعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي 
إلي كراع أو ذراع لقبلت». 
(1) أخرجه أصحاب الكتب اترا فن آي مرا وعبد الله E‏ ا الله بن عمر» 


وعائشة ور. 


تعريف الهبة وحكمها الشرعي .. ضþضزلل ۷٠١‏ 


وصرف الهبة إلى الأقارب والجيران أفضل من صرفها إلى غيرهم» لما في 
القرابة من صلة الرحمء للحديث النبوي: «الرحم شجنة من الرحمنء قال الله : من 
وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته»"“ وللترغيب في إكرام الجار في قوله بل: «من 
کان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم خارف 

وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى 
وغيرها مما ليس بمنهي عنهء قال الله تعالى: (وبالولديِ إحستا) [الإسراء: ۱۷/ ۲۳] 
ومن برهما الإحسان إلى صديقهماء لخبر مسلم: «إن من أبرٌّ البر أن يصل الرجل 
آهل ود آبیه٤‏ ومن ار وی وهو أن پؤذیه آذی لیس بالهین ما لم 
یکن ما آذاه به واجباً. 


ومن أكرم البر صلة القرابةء وهي فلك مع قريبك ما تعد به واصلاً. . وتحصل 
الصلة بالمالء وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة تبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. 
ویتأکد استحباب وفاء العهد مع الناسء كما يتأكد كراهة إخلافه. 


ویکره لاإنسان آن يشتري ما وهبه من الموهوب له. 
وكان من هديه عليه الصلاة والسلام آنه يقبل الهدية ويثيب عليها. 


مقابلة الهبة بمثلها 

يستحب للموهوب أن يقابل الهبة بمثلها» لكن من وهب لمن هو مثلهء أو لمن 
هو دونه» لم يلزم الموهوب له أن يُثيب الواهب» لأن القصد من هبة المثيب 
اكتساب المحبة وتأكيد الصداقة» والقصد من هبة الأدنى الصلةء فلم تجب 
المكافأة فيه بعوض كالصدةقة. 

وكذلك من وهب لمن هو أعلى منهء لا يجب في المذهب الجديد على 


0( أخرجه البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة اء 
وشجنة الرحم: أصله رحم الأنثى» ثم نقل إلى القرابةء لأنهم سببها. وشجنة بمعنى مشتبكة 
كاشتباك العروق» كما قال أبو عبيد. 

(۲) أخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح وعن آبي هريرة ڪا 


ا الهبة 


الموهوب له أن يقابل الواهب بعوض» لأن الهبة تمليك بغير عوض› فلا يوجب 
المكافأة بعوض كهبة النظير للنظير. 


التسوية بين الأرلاد في العطية 

يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده حال الحياة» بأن يسوي بين الذكر 
والأنشى» لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما آنه قال: 
وهبني أبي هبةء فقالت آمي عَمُرة بنت رَوَاحة: لا أرضی حتى تشهد رسول الله بء 
فآتى رسول الله بء فقال: يا رسول الله إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي 
وهبت لابنهاء فقال هة : «يا بشيرء ألك ولد سوی هذا؟» قال: نعم قال : «كلّهم 
وهبت له مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فارجعه». وفي رواية البخاري : «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» وفي لفظ مسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» وفي لفظ 
لأحمد: «لا تشهدني على جور» إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم»"“ ولئلا يفضي 
بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد. 

والمعتمد في المذهب كراهة التمييز» وأكثر العلماء على أنه لا تجب التسوية› 
وحملوا الحديث على الاستحباب لرواية: «فأشهد على هذا غيري» ولأن 
الصديق له فصل عائشة وبا على غيرها من أولاده» وفضل عمر وله ابنه 
عاصماً بشيء» وفصل عبد الله بن عمر وا بعض ولده على بعض. ومحل الكراهة 
عند الاستواء في الحاجة أو عدمهاء وإلا فلا كراهة» وعلى ذلك يحمل تفضيل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وقيل: تكون التسوية كقسمة الإرث»› فيضعف حظ الذكر كالميراث»› 
كما أعطاهم الله تعالىء وهو خير الحاكمين. وأجاب أصحاب الرأي الأول: بأن 
الوارث رضي بما فرض الله له بخلاف هذاء بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى. 

ويستئنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي» وإلا فلا يكره حرمانه. 
(1) المهذب .٤)٤۷/١‏ ' 
(۲) وفي لفظ بزيادة: «أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذاً. 


أركان الهبة وشروط كل ركن __ | ۷۹۷ 


ويسن أيضاً أن يسرّي الولد إذا وهب لوالديه شيئاًء ويكره له ترك التسوية» فإن 
فضل أحدهما فالأم أولىء لخبر: «إن لها ثلثي البر). 

وكذلك التسوية بين الإخوة في العطية مطلوبة» لكن دون طلبها في الأصول 
والفروع. 

والخلاصة : تندب التسوية بين الأولاد حتى بين الذكر والأنثى»› وكذا بين 
الأصول» فإن فصل كره إن استووا في الحاجة". 


أركان الهبة وشروط كل ركن 

أركان الهبة ثلاثة: عاقد (واهب وموهوب له) وصيغة» وموهوب. 

أما شروط الواهب فهي توافر الملك فيما يهب غيره» وإطلاق التصرف في ماله 
(ہأن یکون بالغاً عاقلا رشيداً)ء فلا تصح من ولي في مال محجوره. 

وأما ما يشترط في الموهوب له فهو أهلية الملك لما يوهب له من تكليف (بلوغ 
وعقل) وغيره» وغير المكلف يبل له وليه» فلا تصح لحَمْل ولا لبهيمة. 

وأما شروط الصيغة فهي الإيجاب والقبول لفظاً من الناطق»ء مع الاتصال 
بينهما كالمعتادء مثل البيع» وعلى أن يكون الإيجاب منجزاًء فلا يجوز تعليق الهبة 
على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل 
كالبيع. واشتراط الإيجاب والقبول لانعقاد الهبةء لأنه تمليك آدمي لآدمي» فافتقر 
إلى الإيجاب والقبول كالبيع والنكاح. 

ومن صريح الإيجاب: وهبتك» ومنحتك» وملكتك بلا ثمن. ومن صريح 
القبول: قبلت ورضيت. ويكفي الأخرس الإشارة المفهمة. 

وتصح الهبة بالكناية مع النيةء كالكتابةء وتصح بالمعاطاة» كما اختار النووي 
في المجموع» وتصح بقول الواهب لغيره: كسوتك هذا الثوب» كناية في الهبة› 


)1( مني المحتاج ۲/ 4° المهذب ١‏ 
(۲) آنوار المسالك: ص .۳٤۸ - ۳٤۷‏ 


ل ا 


فإن قال الواهب: لم أرد الهبةء صدق» لأن اللفظ المذكور يصلح للعارية› 
فلا يكون صريحاً في الهبة كالبيع. 

والأوجه آنه يصح قبول بعض الموهوب» آو قبول أحد شخصين نصف ما وهب 
لهماء بخلاف البيع» فإنه لا يصح» لأنه معاوضةء بخلاف الهبةء فاغتفر فيها ما لم 
يختعر فيه. 

لا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية» على الصحيح» ولو في غير المطعوم› 
بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك. 


شرط الموهوب 

الهبة تمليك ناجز کالبیع» فکل ما جاز بیعه جاز هبته'“» وکل ما لا يجوز بیعه 
كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه» وضالّ (ضائع) فلا يجوز هبته» 
والجامع بينهما كما ذكر أن الهبة تمليك في الحياة» كقوله: وهبتك أحد هذين 
الكتابين » إلا حبتي حنطة ونحوهما من الأشياء البسيطة كشعير»ء فإنهما لا يجوز 
بيعهما» وتجوز هبتهماء لانتفاء المقابل فيهماء وكذلك ما إذا لم تعلم الورثة مقدار 
ا ا ا ثة خنثى» فيجوز للوارث هبة نصيبه 
للوارث الاخر. 

ومشل اختلاط أحد شيئين بالآخر كحمام وحنطة» فيهب أحد المالكين نصيبه 
للآخرء فيصح. 

وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على انتزاعهء وإلا فلاء وتجوز هبة 
المشاع للشريك وغيره. وكذا تجوز هبة أرض يزرعهاء وكل ما يصح بيعه. 

أما هبة الدين لغيره وهو من لا دين عليه فهي باطلة في الأصح» لأنه غير 
مقدور على تسليمه» وإنما يقَبَض من الديون عين لا دين» والقبض في الهبة 
إنما يكون فيما ورد العقد عليه. وهبة الدين للمدين إبراء» ولا يحتاج إلى قبول على 
المذهت. 


(1) حذفت التاء لأن تأنيث الهبة غير حقيقي» أو لمشاكلةٍ جملة جاز بيعه 


وقت لزوم الهبة وتملك الموهوب ۷⁄۰۹ 
ولا تجوز هبة المرهون» وجلد الميتة قبل دبغه» وكذا الدهن النجس» لكن 
a‏ لم يقع عنها. ولو قال : ا 
عليك برئ. 


ول اقات هدایا يا لشخص بمناسة ختان وڵذه» فهي على المي للأب. 


وقت لزوم الهبة وتملك الموهوب 


لا تلزم الهبة ولا تملك إلا ا ا 
صحيحة بمجرد العقدء وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض»› إذ القبض شرط› 
لما روى الحاكم في صحيحه: أنه هة أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكأًء ثم قال 
لام سلمة: «إني لأرى النجاشي قد مات» ولا أرى الهدية التي قد آهديت إليه 
إلا تسترد فإذا ردت ٳلي› فهي لك» فكان كذلك. ولأن الهبة عقد إرفاق 
كالقرض» فلا يملك إلا بالقبض› سواء أكان الموهوب في يد الموهوب له 
(المتهب) أم لا. ) 
) ويزكد ذلك آثار من الصحابة وء فإن الصديق له نحل عائشة وا جَدًاذ 
عشرین وَسْقَاً المارض غل «وددت أنك حُزتيه أو قبضتيه» وإنما هو اليوم مال 


الوارث»”“ فلولا توقف الملك على القبض» لما قال: إنه مال الوارث. 

وقال عمر ط4 : لا تتم اللخلة حتى يحوزها المنحول. وروى مثل ذلك عن 
عثمان وابن عمر وابن عباس وآنس وعائشة ور أجمعين» ولا يعرف لهم مخالف. 

- فلو قبض الموهوب له بلا إذن ولا n o‏ و 
ضمانه» سواء أقَبّضه في مجلس العقد أم بعده. ٠‏ 

E E‏ اا یل ان تصل او مات« لم 
يملكها المهدى إليه. 


(1) رواه مالك في الموطأًء ورواه عنه محمد بن الحسن» وعبد لرزاق 1 ) 


ا ا ا gg‏ با 


- وزيادة الموهوب قبل قبضه هي للواهب» لبقائه على ملكه. 
- وقبض المشاع بقبض الجميع» سواء أكان منقولاً أم غيره. 
- ويصح للواهب بيع الموهوب قبل قبضه› es‏ 
- وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقراراً بقبض الموهوب»› اناا 
لزومها بالعقد. 
- ولو اختلفا في الإذن بالقيض» صَدَق الواهب» فإن اتفقا على حدوث الإذنء 
وقال الواهب: رجعت قبل القبض»› وقال الموهوب له: بل بعده» صدّق الموهوب 
له بیمینهء لان الأصل علمه. 
ولو أقبضه وقال: قصدت به الإيداع أو 8 وأنکر او صدّق 
الواهب. 
- ولو وهب الواهب شيئاً موجوداً عند الموهوب له» أو رهنه إياه (أي رهن 
الواهب الشيء الموهوب) فلا بد من الإذن بقبضهء ولا بد من مضي زمن بعد الإذن 
من الواهب» يمكن فيه قبضهء والمضي (أو السير) إليهء وإذا توافر الإذن والزمن 
المقدّر لقبضه»ء فقد ملكه. 
- ولو مات أحد العاقدين (الواهب أو الموهوب eT‏ والقبض» لم 
ينفسخ العقد» وقام الوارث (وارث الواهب في التسليم والإذن في القبض»› ووارث 
الموهوب له في القبض) مقام المورّث. 
ولا يشترط في القبض الفورء لکن كما تقدم لا ي يصح القبض إلا بإذن الواهب»› 
اا فلا يجوز من غير رضا المالك. 


حكم الرجوع في الهبة وزيادة الموهوب 

للأب أو الأم الرجوع في هبة ولدهماء وكذا ساثر الأصول على المشهور 
كالجد والجدة» ولو مع اختلاف الدين» بشرط بقاء الموهوب في يد (أو سلطة) 
الموهوب له سواء أكان الولد بالغاً آم صغيراً» وبشرط أن يكون الموهوب خالياً 
عن حق الغيرء كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك. 


حكم الرجوع في الهبة وزيادة الموهوب رل اال 


فيمتنع الرجوع من الوالد في الموهوب بزوال السلطنة (أي الولاية) ببيعه كله 
أو وقفه› ولا يمتنع برهنه ولا هبته قبل القبض فيهماء لبقاء السلطنة. 

وكذلك لا يمتنع الرجوع بزراعة الموهوب» ولا بالإجارة على المذهب» لان 
العين باقية على حالهاء ومورد الإجارة المنفعة. 

ولو زال ملك الولد عن الموهوب ببيع مثلاً أو حجر على الولد بفلس» وعاد إليه 
بإرث آم غيره» لم يرجع الأصل الواهب في الأصح» لأن الملك الجديد غير 
مستفاد من الأصل (أب أو جد مثلاً) حتى يرجع فيه. 

ولو زاد الموهوب في يد الموهوب له» رجع ع الأصل فيه بزيادته المتصلة كسمن 
وحرث أرض لزراعةء لأنها تتبع الأصل› ولا يرجع بالزيادة المنفصلة كالولد ) 
الحادث والثمرة» فليس للأصل الرجوع فيهاء بل تبقى للموهوب لهء لحدوثها على 
ملكه» بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل لأنه من جملة 
الموهوب. 

ودليل جواز الرجوع في الهبة للأب والجد وإن علا“ قوله ل: «لا يحل لرجل 
Ai E‏ فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولدهه". 

وأما غير الأب أو الأم والجد أو الجدة وإن علا فلا يجوز له الرجوع في الهبة 
إذا قبض الموهوب له الشيء الموهوب» لقوله َل : a E‏ يقيء 
ثم یعود في ق . 
| وهو کما ورد في مقدمة. الحديث آسواً المثلء مما یدل على تحریم الرجوع في 
الهبة› لأنه في غاية القبح. 

قال النووي رحمه الله في المنهاج: «ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي 
الشواب» (أي العوض) للحديث المتقدم ولأنه بذل ماله مجاناً كالمتصدق كما قال 
الشربيني الخطيب“. 


)١(‏ وهذا أيضاً رأي الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه. 
)۲( رواه پو داوود وغیره. 

(۳) آخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس. 

)€( المنهاج ومغني المحتاج ۲/€. ` 


الهبة بعوض 

إن وهب شخص شیئاً مطلقاً عن تقییده بعوض وعدمه»› فلا ثواب (لا عوض) إن 
وهب لدونه في المرتبة» كهبة الملك لرعيته› ا الحرفة) لغلامهء إذ 
لا يقتضيه لفظاً ولا عرفاً. ) 

وألحق الماوردي بذلك (أي بحالة إطلاق الهبة) سبعة آنواع: هبة الأهل 
والأقارب» لأن القصد الصلة» وهبة العدوء لأن القصد التالف» وهبة الغني 
للفقيرء لأن المقصود نفعهء والهبة للعلماء والزهادء لأن القصد القربة والتبرك 
وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض عنهء والهبة للأصدقاء والإخوانء لأن 
القصد تأكد المودة» والهبة لمن أعان بجاهه أو مالهء لأن المقصود مكافاته. 
وزاد الدارمي هدية المتعلم أله وهو داخل في عموم کلام الماوردي. 

وكذا لا ثواب في الأظهر إن وهب الدون مطلقاً لأعلى منه» كهبة الغلام 
لأستاذه» أو وهب مطلقاً لنظيره» فلا ثواب (عوض) مطلقاً على المذهب المقطوع 
به» لأن القصد من مثله الصلةء وتأكد الصداقة. والهدايا في ذلك كالهبة. 

والحاصل : آنه لا عوض يلزم الموهوب له إن وهب الواهب شيئاً لمن هو دونه 
أو مثله أو أعلى منه. ٠‏ 

ولو آهدى شخ لا عر على أن قفي جاج أو اسه فلم يفعل وجب 
e‏ إن بقيت» وبدلها إن تلفت. ) 
- ولو وهب شخص شيئاً بشرط ثواب (عوض) معلوم» فالأظهر صحة العقد» نظراً 
للمعنى» فإنه معاوضة بمال معلوم» فصح كما لو قال: بعتك» ويكون العقد بيعا 

على الصحيح نظراً إلى المعنى»› فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين (خيار 

المجلس وخيار الشرط) وغيرهماء بلا خلاأف. وإن وجب لمرن و 
الموهوب (أي قدرها) في الأصح› فإن لم يثبه (يعوض) فللواهب الرجوع. 

وإذا كان العوض مجهولاً فالمذهب بطلانه› أي يبطل العقد. 

وإذا لم يشرط الواهب العوض» لم يلزم الموهوب له شيءء ومن ذلك ما لو 
ختن ولده» وحملت له الهداياء ملكها الأب» کما تقدم.. 


اختلاف العاقدين في شان العوض رر( ۷۱٣‏ 


ولو بعث شخص هدية في ظرف أو وعاء ف ا برد الظرف آو 
الوعاء كرعاء التمر» فهو آي الظرف هدية ایضاًء تحکیما 2 المطردء ومثله 
علب الحلواء والفاكهة ونحوها. ٠‏ 

وإن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت» فلا يكون هدية› بل أمانة في يده 
كالوديعة. و العادة في رد الظروف باختلاف طبقات الناس وعادات البلاد 
وما يحمل م منها إلى البلاد البعيدة» دون مهاداة آهل البلدء وكذلك الإهداء إلى 
الملوك. ‏ ' 

والحاصل انه تر في کل نايت عر عرفها» وفي کل قوم ب باختلاف طبقاتهم. 
ويلحق بذلك الكتاب الذي يكتبه الإنسان لصاحبه» فإن المكتوب إليه يملكه» فإنه 
هدية إلا أن يکتب فيه : آن اكتب لي الجواب على ظهره» فإنه لا یملکه ویلزمه رڏ 

وإذا لم يكن الظرف هدية يحرم استعمالهء لأنه انتفاع بملك الغير بخير إذنه» 
إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة» عملاً بهاء ويكون عارية حينئذ. 
ا ن ی ویستحب له رده حالاًء لبر a‏ الهدايا برد 
الظروف ٠‏ 


اختلاف د في شان العو ضٴ 

إن اختلف الواهب والموهوب له في شأن العوض فقال الواهب ٠:‏ وهبتك 
ببدل» وقال الموهوب له: وهبتني على غير بدلء ففيه وجهان لأضحاب الشافعي : 
أحدهما: أن القول قول الواهب» لأنه لم يقر لخروج الشيء من ملكه إلا على 
o.‏ 

والثاني : أن القول قول الموهوت لهء لأن الواهب أقر له بالهبةء وادعى بدلا 
والأصل عدمه. والظاهر أن الوجه الثاني هو الأرجح» لأن الأصل في الهبة أنها 
تبرع» والأصل' فيها عدم البدل. ) ا 


(1) لم أجد تخريجه» ذكره الخطيب الشرييني في مغني المحتاج ۲/ .٤٠0‏ 


و ا ا ا 


العمرى والرقبی 

العمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية في عطيتين مخصوصتين» فالعمرى من 
العمر لأنه يجعلها عمره» والرقبى من الرقوب»› e‏ يرقب (ينتظر) 
موت صاحبه. 

أما العمرى فأن يقول شخص لغيره: أعمرتك هذه الدار مثلاً 8 أو جعلتها 
لك عمرك» فإذا مُت فهي لورثتك أو لعَقّبك. أو قال فقط : أعمرتك» أو قال: فإذا 
مُت عادت ٳلي أو إلى وارڻي. 

ففي هذه الألفاظ كلها تكون العمرى هبةء لخبر مسلم: «أيما رجل أعمر 
عمری» فانها للڏذي أغظا: لا ترجع إلى الذي أعطاها». ولحديث الصحيحين : 
«العمرى ميراث لأهلها› وليس في جعلها بمجرد قوله «أعمرتك» للمعمَّر مدة حياته 
ما ينافي في انتقالها إلى ورثته في المذهب الجديد, فإن الأملاك كلها مقدرة 
بحیاته. 

وإذا شرط بقوله: «فإن مت عادت إلي» أو إلى ورثتي» تكون أيضاً هبة في 
الأصح» وبه قطع الأكشرون» ويلغو ذكر الشرط الفاسد» لإطلاق الأحاديث 
الصحيحة. قال البلقيني: ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه إلا هذا. 

فإن قال المعير: جعلتها لك عمري أو عمر زيدء فإن العقد يبطل في الأصح»› 
لخروجه عن اللفظ المعتادء لما فيه من تأقيت الملك» فإن الواهب أو زيداً قد 
يموت أولاًء بخلاف العكس» فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياتهء فكأنه 
لا توقیت. 

وآما الرقبى فهي أن يقول شخص لغيره: أرقبتك هذه الدارء أو داري لك رقبى» 
أو جعلتها لك رقبى» أي إن مُت قبلي عادت إلي» وإن مُت قبلك استقرت لك› 
فالمذهب الجديد أنها هبة» والعقد صحيح» ويلغو الشرطء لأن معناه: وهبت لك› 
فهي كالمسألة الثالثة من العمرى: فإذا مت عادت إلي. 

وكل من العمرى والرقبى تتطلب وجود الإيجاب والقبولء وتلزم بالقبض. 


الإبراء من الدين من دون رضا المدين . رل ۷١١‏ 
قال السبكي : وصحة العمرى والرقبى بعيد عن القياس» لكن الحديث مقدّم على 
ال وکل قياس» وقد ورد فيهما آمر ونهي. والراجح کما ذکر ووي الصحة 
ولو جعل رجلان كل منهما داره لاخر رقيى على أن من مات قبل الآخر عادت 
للآخرء فرقبى من الجانبين. 


الإبراء من الدين من دون رضا المدين 


من وجب له على رجل دین»› جاز له أن يبرئه من غير رضاه» على المذهب› 
لأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال» فلم يعتبر فيه القبول كالعتق والطلاق› والعفو 
عن الشفعة والقصاص 

لا يصح الإبراء من دين مجهول» لأنه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط 
فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة. 


—— n چچ‎ rn 


| القصل الرابح والعشرون 
الوقف 


تعریفه ومشروعيته وحکمه الشرعي› آرکانه» وشروط کل رکن (شروط الواقف› 
دالوف و اة وا لمرو فا عل ا ال رار جت وت فوا 
الصيغة أحكام الوقف اللفظية› والكلام على 2 ا يتضمن احکام لوتب 
المعنوية» ناظر الوقف وأحكامه. 


تعريف الوقف ومشروعيته وحكمه الشرعي 

الوقف أو التحبيس أو التسبيل لغة: الحبس» يقال: وققت كذا: أي حبسته»› 
ولا يقال : أوقفته إل في لغة تميمية › وهي رديئة› وكذلك : حبس لغة رديئة. ویجمع 
على وقوف وأوقاف. 

وشرعاً: هو حبس مال یمکن الانتفاع به » مع بقاء عينه » بقطع التصرف في رقبته 

وهو مشرع وقربة مندوب إليها في الإسلام» لقوله تعالى: إن تالو لر حى 

فقوا کا يون [آل عمران : ۴ فإن أبا طلحة لما سمع هذه الآية رغب في وقف 

ا وهي حب آمواله» وقوله تعالی : وما يلوا من حير فلن ا [آل 
عمران: ۳/ .]۱۱١‏ 
(1) مغني المحتاج ۳۹١ - ۳۷١/۲‏ المهذب ٠٤٤١ - ٤٤١/١‏ كفاية الأخيار ٦٠۲/١‏ - 


۰۰ أنوار المسالك : ص ۳٤۷ - ۳٤٤‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۷/۲ ~~ 
۷A4‏ 


71۷ 


تعريف الوقف ومشروعيته وحكمه الشرعي 

وخبر مسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء آو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد» وهذا محمول على كمال القبول»ء والصدقة الجارية محمولة عند 
العلماء على الوقف» كما قال الرافعي» فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل 
يملك المتصدّق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً. ‏ 

وفي الصحيحين: أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضاً بخيبر» فقال: 
يا رسول الله» ما تأمرني فيها؟ فقال ٠:‏ إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها). 
فتصدق بها عمر على آلا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وهو أول وقف في 
الإسلام على المشهور. ) ) | 

وقال جابر رضي الله تعالی عنه: اتی أجدين أضخات سرلا و 


مقدرة إل وقف. 


أركان الوقف وشروطه 

آركانه (أي مقوماته الأساسية التي لا يوجد الوقف من دونها) أربعة: واقف› 
وموقوف» وموقوف عليه وصيغة. ولكل ركن شروط. 

ومجمل شروط صحة الوقف أو جوازه ثلاثة وهي : 

الأول - أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه» وهذا يدخل في العقار 
والمنقول» مفرداً کان أو مشاعاً» حیواناً کان أو غیره» فلا يجوز وقف ما لا ينتفع 
به مع بقاء عينه كالثمار والطعام وغيرهما مما ااا ا وكذلك المشموم 
لأنه يشم مؤقتاً ولا يدوم. | 

ويجوز وقف الأشجار لثمارهاء والماشية للبنها وصوفهاء والفحل للنزو على 
المواشي» لأن الموقوف ذواتهاء وهذه الأمور هي منافعها. 

وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال» فيصح وقف الأرض الجدبة 
لاستصلاحها وزرعها» ووقف الأرض المؤجرة» ووقف العين المغخصوبة. 

الثاني - أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع لأن آلوقف صدقة 


ا ا ا 


يراد بها الدوام» وحقيقة الوقف: نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه» وتمليك 
المعدوم باطل» وكذا تمليك من لا يمتلك. 

مشال تمليك المعدوم: الوقف على من سيولد» ثم على الفقراء» والوقف على 
ولده ثم على الفقراء» ولا ولد له» والوقف على مسجد سیہنى ثم على الفقراء. 

ومثال تمليك من لا يملك: الوقف على الحَمْل في البطن» فهذا باطل على 
المذهب» لأن الوقف تمليك منجز» فلا يصح على من لا يملك كالبيع وسائر 
التمليكات. 

ولا يصح الوقف على ميت» وهو الذي يسميه الفقهاء: منقطع الأول لكن 
يصح الوقف على الراجح على منقطع الآخر» مثل: وقفت على أولادي» ثم 
سکت. 

أو وقفت على الفقیر فلانء ثم سکت» ولم یذکر مصرفاً له دوام» لأن مقصود 
الوقف القربة والثواب› فإذا بين مصرفه في الحال» سهل إدامته على سبيل الخير؛ 
ويختص به الفقراء» لأن مصرفه مصرف الصدقة. 

فعلى هذاء إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح»› ويصرف 
إلى اقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليه إذا لم يكن يكن الواقف 
إماماً. 

أما الإمام فيصرفه إلى المصالح العامةء. ولا يصرفه إلى أقاربه. 

وإذا انقرض الفقراء فيجعل الإمام الوقف بصرف غلته في مصالحهم. 

الشالث - آلا يكون الوقف في محظور» أي يشترط في صحة الوقف انتفاء 
المعصية»ء لأن الوقف معروف وبرء» والمعصية عكس ذلك» فيحرم الوقف على 
شراء آلة لقطع الطريق› أو آلات محرمة» كسائر آلات المعاصي» كما يصنعه أهل 
البدع من صوفية الزواياء بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع. 

ولا يجوز الوقف على البيّع والكنائس وكتب التوراة والإنجيلء لأنها محرمة› 
حتى ولو كان الواقف ذمياً على جهةء فإن وقف على ذمي بعينه» فإنه يصح»› لأن 
الوقف كصدةقة التطوع» وهي عليه جائزة. 


۷⁄1۹ 


أركان الوقف وشروطه 


بخلاف الوقف على الحربي والمرتدء فإنه لا يصح على الراجح. 
ويصح الوقف على الأغنياء والفساق كما رجح الرافعي في المحررء والنووي. 
وأبدأ بالشروط التفصيلية لكل ركن من أركان الوقف فيما يأتي : 


شروط الراقف 

يشترط في الواقف ثلاثة شروط وهي : 

-١‏ صحة عبارته سواء أكان مسلماً أم كافراًء فيصح الوقف من الكافر ولو 

لمسجد» وإن لم يعتقده قربة بحسب اعتقادنا» ولا يصح الوقف من الصبي 
والمجنون. آي لا بد من کون الواقف بالغاً عاقلاً. 
-١‏ أهلية التبرع بأن يكون رشيداًء» فيصح الوقف من المريض مرض الموت› 
ويعتبر وقفه من الثلث› ولا يصح الوقف من المحجور عليه لسفه (تبذير) أو فلس› 
ولو من الولي» لكن يصح للسفيه أن يقول: وقفت داري على الفقراء بعد موتي› 
لأنه تصح وصيته. ) ) 

وهذا الشرط يغني عن الشرط الأول فإنه يلزم منه صحة العبارة» ويجمع 
الشرطين : أن يكون الواقف مطلق التصرف بأن يكون بالغاً عاقلا رشيداً. 

۴- أن يكون الواقف مختاراًء فلا يصح من مكرّه. ولا يشترط كون الوقف 
معلوماً للواقف» فيصح له وقف ما لم يره» ويصح وقف الأعمى. 
شرط الواقف 

يجب شرعاً تنفيذ شرط الواقف فيما هو مباح في الشرع» عملاً بالقاعدة 
الشرعية : «شرط الواقف كنص الشارع). وإذا صح الوقف لزم واستحق الموقوف 
عليه غلته» منفعة كانت كالسكنى» أو عيناً كالثمرة والصوف واللبن والولد على 

وبناء عليه» تصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة» والتسوية› والتفضيل 
والتقديم › والتأخيرء والجمع› والترتيیب› وإدخحال من شاءء وإخراج من شاء 


ا ب ارقف 


بصفةء لأن الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا وكتبوا شروطهم› > فکتب عمر بن 
الخطاب 2 صدقة للسائل والمحروم (آي الممنوع الرزق) والضيف» ولذي 
القربی › وابن السبيل › وفي سبیل الله" . 


وکتب علي کرم الله وجهه بصدقته ابتغاء مرضاة الله ليولجني“ الجنة» ويصرف 
النار عن وجهي ٠‏ ويصرفني عن النار»ء في سبيل الله وذي الرحم» والقريب› 
والبعید» لا یباع ولا يورث. 


كتبت فاطمة وبا لنساء رسول الله ية وفقراء بني هاشم وبني المطلب. والأصح 
أنه لو وقف بشرط آلا يؤجر الموقوف› اتبع شرط الواقف كسائر الشروط المتضمنة 
للمصلحة» وآنه إذا شرط الواقف في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة 
كالشافعية اختص بهم» آي اتبع شرطهء وكذلك إذا شرط في وقف المدرسة 
والرباط اختصاصهما بطائفة اختص بهم جزماً. 


لوقف على اللفس ٠‏ 

الصحيح آنه لا يجوز للواقف أن يقف على نفسهء ولا أن يشرط لنفسه منه 
ما ان م ارف اك ال ف وال لا لك و بانانة 
العقلاءء ولهذا لا يصح أن يبع من نفسه. 

وأما قول عثمان وه لما وقف بثر رُومة قال: دلوي فيها كدلاء المسلمين» فهو 
لم يشرط ذلك لنفسهء ولكنه أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامةء كالصلاة 
في البقعة التي جعلها مسجداًء فهو وقف عام» ويجوز أن يدخل في الوقف العام 
E‏ ا ا ا ا 


(1) ابن السبيل السات وفي سبیل الله : لجهاد. 
(۲) أي يدخلني. 


اناق وو ا ب 


الخلاف مع الواقف 

إذا اختلف الواقف والناظرء أو اختلف الناظر والموقوف عليه» فيرجع إلى عادة 
من تقدم الناظر من النظار إن اتفقت عادتهم» وإلا فصل القاضي في النزاع. 

وإذا اخحتلف آرباب الوقف في شروط الوقف وسبيله» ولا بينة» جعل بينهم 
بالسوية» فإن كان الواقف حياً رُجع إلى قوله» لأنه ثبت بقوله» فرجع إليه. 
شروط الموقوف ) 

-١‏ أن يكون عيناً معينة ينتفع بها مع بقاء عينها على الدوام» فيصح وقف العقار 
من أرض أو دار» والمنقول كثوب وكتاب وحيوان وأثاث وسلاح معين» لقوله 4لة: 
«وأما خالد فإنكم تظلمون خالداًء فإنه احتبس أدراعه وأعتده»"" واتفقت الأمة في 
الأعصار على وقف الحصر والقناديل والرّلالي” في المساجد من غير نكير. 
ويصح وقف مشاع» من عقار أو منقول»ء لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف مئة 
سهم من خيبر مشاعاً» ولا يسري الوقف إلى باقي المشاع. 

ويجوز في الأصح وقف بناء أو غَرْس في أرض مستأجرة للواقف والموقوف 
عليه أو مستعارة لهما كذلك» أو موصى للموقوف عليه بمنفعتهاء سواء أكان الوقف 
قبل انقضاء المدة أم بعده» ويکفي دوام الغراس إلى القلع بعد مدة الإجارة أو 
رجوع المعير. 

زلا رمت وی درا ی مدا ا 9 عل ر 
لأن منفعة المطعوم في استهلاكه» والمشموم لا يدوم» إلا المشموم الدائم نفعه 
كالمسك والعنبر والعود. ويطلق الريحان على كل نبت رطب غض طيب الريح› 
فيدخل الورد لريحه. 

)١(‏ رواه الشيخان من حديث أبي هريرة طلي. وروى «وأعبده» جمع عبدء وقال السبكي : وأعتده 
جمع عتاد وهو كل ما أعده من السلاح والدواب»ء كما قاله الخطابي وجماعة» وهو 


الأصح. 
(۲) مفردها زلية نوع من السط. 


١إ‏ ا ا ا ب الف 


۲ - أن یکون الموقوف موجوداً غير معدوم» فلا يجوز وقف الحمل وحده) 
لأن الوقف تمليك منجز»ء فلم يصح فيه كالبيع. 
الميت. 

ولا يصح وقف ثوب في الذمة» سواء في ذمته أو ذمة غيره بِسَلّم أو غيره» اد 
لا ملك» والوقف إزالة ملك عن عين» لكن لا يصح وقف الثوب بالتزام نذر في 
ذمة الناذر» كقوله: لله علي وقف ثوب مثلاء ثم يعينه بعدئذ. 

۳- وأن یکون مالا متقوماً مباحاً وفتلوتا وملوكا: فلا جور وقف مااليين 
بمال كجلود الميتات» ولا وقف غير المتقرّم وهو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً 
كالخمر ولا غير المملوك كالكلب ولو كان معلَّماًء لأن الكلب لا يملك» ولا وقف 
المحظور شرعاً كالات الملاهي» ولا وقف المجهول كأحد كتابين في الأصح› 
ولا وقف عين غير معينة كفرس غير معين» ويكون الوقف باطلاً؛ لأن الوقف إزالة 
شروط الصيغة 

ينعقد الوقف بإرادة منفردة» وهو الإيجاب بشروط أربعة: 

الأول - التنجيزء أي بأن يكون بلفظ منجز إن كان الواقف ناطقاً مثل: وقفت› 
وحبّست» وسبّلت» أو بإشارة مفهمة أو كتابة إن كان أخرس» كسائر التمليكات. 
فلا يصح تعليق الوقف على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل بالجهالةء فلم يصح 
تعليقه على شرط مستقبل كالبيع وسائر التمليكات» لكن لو وقف على معين كزيد» 
اشترط فإن رده بطل › ولو رجع بعد الرد لم يعد له. 

الثاني - الإلزام» فلا يصح بشرط الخيار لنفسه في البقاء أو الرجوع» أو بشرط 
أن يرجع فيه إذا شاء» أو ببيعه إذا احتاج› أو يدخل فيه من شاء» أو يُخرج منه من 
شاء» لزه إخراج مال على وجه القربة› فلم يصح مع هذه أالشروظ: 

الثالث - التأبيدء أن يقصد بالوقف الدوام فلا يجوز تأقيت الوقف» كأن يقف 


ألفاظ الوقف وأحكام الوقف اللفظية .رل ٣إلV‏ 


شيئاً إلى مدة كسنة مثلاًء لأنه - كما تقدم - إخراج مال على وجه القربةء فلم يجز 
إلى مدة كالصدقة. فلا بد في الوقف من كونه على من لم ينقرض قبل قيام الساعة» 
كالفقراء» أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض» كزيد ثم الفقراء. فيكون 
الوقف المؤقت بزمن باطلاًء لفساد الصيغة. 

والحاصل أن الوقف ناجزء ولازم لا رجوع فيه» ومؤبد غير مؤقت» وانقطع 
تصرف الواقف فيه ويزول ملكه عن العين الموقوفةء عملا بالحديث السابق: إن 
شئت حبست آصلها› وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورٹث». 

الرابع - القولء فلا يصح الوقف إلا بالقول» فإن بنى مسجداً وصلى فيه أو آذن 
للناس بالصلاة فيه» لم يصر وقفاًء لأنه إزالة ملك على وجه القربةء فلم يصح من 
غير قول مع القدرة. 

وألفاظ الوقف ستة: وقفت» وحبّست» وسبّلت» وتصدقت» وآبّدت» وحرّمت. 
ألفاظ الوقف وأحكام الوقف اللفظية 

تراعى ألفاظ الواقف» فلكل لفظ مدلولهء كما يظهر فيما يأتي : 
الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد (العطف بالواو) 

إذا قال الواقف: وقفت على أولادي وأولاد أولاديء يقتضي التسوية في أصل 
الإعطاء والمقدار بين الكل وهو جميع آفراد الأولاد وأولادهم ذکرهم وأنثاهم› 
لأن الواو لمطلق الجمع»ء لا للترتيب» كما هو الصحيح عند الأصوليين» ونقل عن 
إجماع النحاة. 

وکذا یسوی بين الكل لو زاد: ما تناسلواء أو بطناً بعد بطن» أو نسلا بعد 
نسل» فإنه أيضاً يقتضي التسوية بين الجميع. 

- العطف ب (ثم): لو قال الواقف: على أولادي» ثم أولاد آولادي› ثم 
أولاوهم ما تناسلوا. أو قال: على آولادي» وآولاد أولادي الأعلى فالأعلىء أو 
الأول فالأولء فهو للترتيب فيما ذكرء لدلالة اللفظ عليهء فلا يأخذ بطن وهناك 
بطن آخر آقرب منه. 


وا ا د ا 


الوقف على الأولاد 

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح› لأنه لا يقع عليه 
اسم الولد حقيقةء وهذا إذا وجد النوعان»ء فإن لم يكن إلا أولاد أولاد» حمل 
الأفظ عليهم › لوجود القرينة › وصيانة لکلام المكلف عن الإلغاء. 


الوقف على الذرية واللسل والعقب ونحوهم 

يدخل أولاد البنات في الوقف على الذريةء والنسل» والعَقِب (وهو ولد الرجل 
الذي يبقى بعده) وأولاد الأولادء إلا أن يقول: على من ينتسب إلي منهم› أي من 
أولاد الأولاد. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية ونحوهم» وكذلك 
الختشى لأنه لا يخرج عن البنين والبنات. 


الوقف على الموالي 

بينهما نصفين على الصنفين» لا على عدد الرؤوس على الراجح» لأن لفظ 
«المولى» يطلق على كل من السيد والمسود» من الاشتراك اللفظي› وقد دلت 
القرينة عليه. 


الصفة المتقدمة والمتأخرة والاستشاء 

الصفة المتقدمة على جُمَل معطوفة تعتبر في كل تلك الجملء مثل: وقفت على 
محتاجي أولادي وأحفادي (وهم أولاد الأولاد) وإخوتي. وكذا آنا الصفة 
المتأخرة عنها. 

وكذلك الاستثناء يعتبر في الكل إذا عطف عليها بواو كقوله في الصفة المتأخرة› 
کقوله: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم› 


لما تقرر في أصول الفقه من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
جميع المتعلقات كالصفة وغيرهاء وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال. 


و ا Vo‏ 


أثر أو حكم' الوقف (أحكام الوقف المعنوية) 

يترتب على الوقف المستكمل للشروط انتقال الملك في رقبة (ذات) الموقوف 
على معين أو جهة من صاحبها إلى الله تعالى أي مجازاء لأن الله مالك جميع ما في 
السماوات والأرض في الحقيقة» والمعنى: أن الملك ينفك عن اختصاص 
الآدمي» ويصبح على ملك الله مجازاًء فلا يكون للواقف ولا الموقوف عليه. 

وتصير منافع الموقوف على معين ملكا للموقوف عليه» يستوفيها بنفسه» وبغيره 
عن طريق الإعارة أو الإجارة كسائر الأملاك» ولكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظراًء أو 
أذن له الناظر في ذلك. 

ويملك الموقوف عليه أجرة الموقوف» كما لو أجر ملكه» ويملك أيضاً غلته 
وفوائده أو زوائده الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو شرط أنها للموقوف عليه » 
كثمرة وصوف ولبن وولد حادث بعد الوقف في الأصح. 

ولو جمّت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب» وإن امتنع وقفها ابتداء» بل 
ينتفع بجذڏعها بإجارة وغيرهاء إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب للخبر 
السابق في مطلع الموضوع. 

بيع الموقوف : والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت» وبيع 
جذوعه إذا انكسرت» ولم تصلح إلا للإحراق» لثلا تضيع ويضيق المكان بها من 
غير فائدة. 

خراب الموقوف: ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته» أو تعطل بخراب البلد 
مثلاًء لم يعد ملكا لأحد» ولم يبع بحالء وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليهء 
آي إذا لم يتوقع عوده» وإلا حفظ. 

اختلال المكان: وإن وقف شيئاً على غر" من الثخور كطرسوس (في الماضي) 
(١)‏ الحكم له إطلاقات ثلاثة: الحكم التكليفي كالوجوب والندب»› والوصف الشرعي للفعل من 


صحة أو فساد» والأثر المترتب على العقدء وهذا المعنى هو المراد هنا. 
(۲) البلد المجاور لبلاد العدو» في أقصى حدود المسلمين. 


آل اف 


والرباط في المغرب» أو على مسجد» فاختل المكان أول آل إلى السقوط» حفظ 
للانتفاع» ولا يصرف إلى غيره» لجواز أن يرجع كما كان. 

نفقة الموقوف: إن احتاج الوقف إلى نفقةء أو نفق عليه من حيث شرط 
الواقف» لأنه لما اعتبر شرطه في سبيله (سبيل مصرف الوقف) اعتبر شرطه في نفقته 
كالمالك في أمواله» وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته» لأنه لا يمكن الانتفاع به 
إلا بالنفقةء فحمل الوقف عليه. وإن لم يكن له غلة كانت نفقته في بيت المالء لأن 
الوقف لله تعالى» وكان كالشخص العاجز عن الكسب. 

وتقذم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم» لما في ذلك من حفظ 
الوقف» ويصرف ريع الموقوف على حوائج المسجد أو على عمارته. 


الصحيح أنه لا يجوز وقف النقود أو الدنانير والدراهم؛ لآنه لا يجوز 
استئجارها. ومن أجاز إجارتها أجاز وقفها. 


شروط الموقوف عليه (بيان المصرف) 
من أركان الوقف - كما تقدم - بيان المصرف الموقوف عليه» وهو إما معين 
كزيدء أو جهة خيرية كالوقف في سبيل الله أو على الفقراء أو على مسجد أو 
المساجد. 
على معدوم کالحمل أو من سیولد» ولا على مجهول لتعذر صرف غلة الوقف. وال 
يكون على حربي أو مرتد أو على نفسه»ء لأن الأول عدو يتقوى علينا بالموقوف› 
والثاني لا يملك وهو عرضة لعقوبة القتل إن ثبتت ردته ولم يتب» فلا دوام لهء 
والوقف صدقة جارية» ولأن وقف الشخص على نفسه يتعذر فيه تمليكهء لتعذر 
تميلك الإنسان ملكه لنفسهء لأنه حاصل ويصح الوقف على ذمي (معاهد) معين› 
كصدقة التطوع» وهي جائزة عليه. 

لكن يشترط في صحة الوقف على الذمي آلا يظهر فيه قصد معصية»› فلو قال: 


اثر أو حكم الوقف ‏ þğöğöلل‏ ۷۲۷ 
وقفت على خادم الكنيسة› لم يصح الوقف» كما لو وقف على حصرها. 

وآن یکون ممن یمکن تملیکه› i El Uh E SE aE‏ 
على غير المسلم. 

والجماعة المعينون كالواحد. ولو وقف على شخصين معينين ثم الفقراء» 
فا لأصح e‏ الآخر. 

-١‏ أن تكون جهة بر ومعروف» كالمساجد والمدارس والفقراء والأقارب› فإن 
وقف على ما لا قربة فيه كالبيّع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل» وعلى من يقطع 
الطريق أو يرتد عن الدين» لم يصح الوقف» لأن القصد بالوقف القربة» وما ذكر 
فيه إعانة على المعصية› ولا يصح الوقف على جهة معصية كالات الملاهي 
المحرمة وساثر آلات المعاصي كالة قطع الطريق. 

- أن تكون على جهة لا تنقطع في البداية أو النهايةء فلا يصح الوقف على 
منقطع الأول» مثل وققفت هذا الشيء على من سیولد› فالمڏذهب بطلانه › ولا يصح 
الوقف على منقطع الأخيرء لأن الوقف له صفة الدوام» وهو يتنافى مع حالة 
الانقطاع. 

لكن لو كان الوقف منقطع الوسط» مثل: وقفت على أولادي» ثم على رجل 
مبهم › ثم على الفقراءء فالمڏذهب صحته» لوجود المصرف في الحال والمال. 

ولو اقتصر الواقف على قوله: وقفت» فالأظهر بطلان الوقف» لعدم ذكر 
مصرفه. وإ وقف على زید» ولم يقل : وبعده إلى کذا» صح الوقف› ویصرف بعد 
زيد لفقراء أقارب الواقف. 

وعليه لا يجوز الوقف إلا على سبيل لا ينقطع وله حالتان: 

الأولى: أن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمهاجرين وطلبة العلم 
وما أشبهها. 


والثانية : أن يقف على من ينقرض ثم من بعده على من لا ينقرض» کأن يقف 


۸ )| الوقف 


على رجل بعينه» ثم على الفقراء» أو على رجل ثم على عقبه» ثم على الفقراء. 

فأما إذا وقف وقفاً منقطع الابتداء والانتهاء» کالوقف على ولده» ولا ولد له 
فالوقف باطل» لأن الولد الذي لم يخلق لا يملك. فلا يفيد الوقف عليه شيئا. 

وإن وقف وقفاً متصل الابتداء منقطع الانتهاءء بأن وقف على رجل بعينهء ولم 
يزد عليه أو على رجل بعينه ثم على عقبهء فالوقف باطل على المذهب» لأن 
القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام» وهذا لا يوجد في هذا الوقف» لأنه 
يموت الرجل وينقطع عقبه. 

ولو وقف وقفاً مطلقاًء ولم يذكر سبيله» فالمذهب أن الوقف باطل كما تقدم» 
لأن الوقف تمليك منجزء فلا يصح مطلقاًء کمالو قال: بعت داري» ووهبت 
مالي. 
جهة صرف علة الوقف 

تصرف الغلة (أي ما تحصل من ريع الوقف) كما تقدم في شرط الواقف على 
ما شرط من المفاضلةء والتقديم» والجمع» والترتيب» وغير ذلك. 

والمفاضلة أن يقول: وقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنشين. 

والتقديم كأن يقول: وقفت على بناتي الأرامل. 

والجمع كأن يقول: وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي» فكل من وجد 
يشارك فیه. 

والترتيب كأن يقول: وقفت هذا على العلماء ثم على الفقراء. 

والخلاصة مما تقدم في الشروط إن وقف الواقف شيا في الذمةء أو إحدى 
الدارينء أو مطعوماًء أو ريحاناًء أو وقف ولم يعين المصرف» أو وقف على 
مجهول» أو على نفسهء أو على محرّم كعمارة كنيسة» أو علق ابتداء الوقف 
وانتهاءه على شرط» كقوله: إذا جاء الشهر فقد وقفت» أو وقفته إلى سنةء أو على 
آن لي بیعه» أو على من لا يجوز ثم على من يجوز» كالوقف على نفسه» ثم 
للفقراءء الوقف في جمع هذه الصور باطل. 
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ناظر الوقف ووظيفته وأحكامه 


ناظر الوقف هو من يتولى الإشراف على إدارة الأوقاف واستشثمارها وتنميتها 
وحفظها وعمارتها ونحو ذلك. 


فإن عيّن الواقف ناظراً إما بنفسه إن شرط النظر لنفسهء وإما الموقوف عليه إن 
شرط له النظر» وإما غيرهما وهو الأجنبي عن الوقف إن شرط له النظرء فالنظر 
يتبع فيه شرط الواقف» لأن الصحابة ون وقفوا وشرطوا من ينظرء فجعل عمر طبه 
النظر إلى حفصة وا وإذا توفيت فإلى ذوي الرأي من آهلها. 

فإن لم يشترط الواقف النظر لأحد فالحاكم أي القاضي يكون هو الناظرء لأنه 
يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليهء فكان الحاكم آولىء فإن جعل 
الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده» ولم يوجد فيهم فاضل إلا واحد» ضم 
الحاكم إليه آخرء لأن الواقف لم يرض فيه بنظر واحد. 

وشرط الناظر العدالة (الاستقامة على مقتضى الدين أمراً ونهياً) والكفاية (وهي 
قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه) والاهتداء إلى التصرف''. 

ووظيفة الناظر العمارةء والإجارة» وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها 
وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله. وهذا عند إطلاق 


فإن فض الواقف إليه بعض هذه الأمور لم يتجاوزه (لم يتعدّه) اتباعاً للشرط 
کالوکیل. 


ولو شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جازء وإن زاد على أجرة مثله» بخلاف 
ما لو كان النظر للواقف» وشرطه لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المثل. فإن لم يذكر 
الواقف للناظر أجرةء فلا أجرة له على الصحيح. فلو رفع الناظر الأمر إلى 
الحاكم» ليقرر له أجرةء جاز للحاكم تقرير الأجرة. 


(1) هذا عطف تفسير لكلمة الكفايةء أو لكونه المهم من الكفاية. 


ا ا ا ا ت ا الف 


ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معيّتين» فالقول قولهم 
ولهم مطالبته بالحساب. 

وإن كانوا غير معينين فلاحمام مطالبته بالحساب وهو الأوجه من الوجهين. 
ویصدی الناظر في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم ا وذلك 
فيما يرجع بإنفاقه إلى العادة» أو الصرف إلى الفقراء» ونحوهم من الجهات 
العامة» بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين» فلا يصدَق فيه لأنه لم يأتمنه. 

وللواقف عزل من ولاه النظر» وتنصيب غيره» إلا أن يشرط الواقف لشخص 
نظره حال بقاء الوقف» فليس له عزله ولو لمصلحة» لأنه لا تغيير لما شرطه» 
کما لیس لغیره عزله. 

وإذا أجّر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله» فزادت الأجرة في 
المدة» أو ظهر طالب بالزيادة عليهاء لم ينفسخ العقد في الأصح» لأن العقد قد 
جرى بالخبطة في وقته» فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفلء ثم ارتفعت القيم 
بالأسواق» أو ظهر طالب بالزيادة. 


موچ > _—— 


القصل الخامس والعشرون 


الوصايا 


يشتمل على مبحثين : الأول - في الوصية» والثاني - في الوصاية (آو الإيصاء). 
المبحث الأول - الوصية ) 

تعريفها ومشروعيتهاء وأركانها» وشروطها: شروط الموصي» شروط الموصى 
به» شروط الموصى له» شروط الصيخة» صيغة الوصية» أحكام الوصية اللفظية (في 


الصيغة) والمعنوية (الوصية بالمنافع)› ما يلحق الميت بعد موته» انتهاء الوصية. 


تعريف الوصية ومشروعيتها وأركانها 
الوصية لغة: الإيصال» يقال: وصّى بالشيء بمعنى وصله به» فالموصي وصل 
ما کان له في حياته بما بعد موته. وهي في الشرع : تبرع بحق مضاف لما بعد 
الموت. أما الوصاية: فهي عهد إلى من يقوم على من بعده. وهي نوعان: وصاية 
خاصة» وهي الإشراف على القاصر بتدبیر شؤونه وحفظ ماله وتنمیته وتعليمه 
وتزويجه ورعايته.. ووصاية عامة» وهي الإيصاء من الخليفة بالخلافة على الأمة إلى 
من کان يصلح لهاء لأن أبا بكر طبه وصى إلى عمر» ووصى عمر به إلى آهل 
الشورى و » ورضيت الصحابة ون بذلك ". 
)١(‏ مغني المحتاج ۷۲-۳ المهذب ٤1۳-٤٤4/١‏ كفاية الأخيار ٠٠٤-٠٥١/۲‏ أنوار 
المسالك: ص »۳٠٠-٠١‏ بجيرمي الخطيب "/ ۳٠٠-۲۸١‏ حاشية الشرقاوي على تحفة 


الطلاب : ۲/ .YA-N1‏ 
(۲) المهذب ۹/۱. 


۲ | الوصية 


والوصية مشروعة في الإسلام ومندوب إليهاء لقوله تعالى: لين بعد وَصِيَعٍ 
وى ها أو ديْنٍ) [النساء: ]١١/٤‏ و (يوصى بها أو دَبْنٍ) [النساء: ]٠١/٤‏ وقوله 
سبحانه: کيب یک إا حص اسک أَلْمَوتٌ إن رك 2 وة للولدين 
وَالاأَمَينَ) [البقرة: ]۱۸١/۲‏ وهذا دليل على الوجوب الذي كان بالوصية بكل المال 
للوالدين والأقربين» ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث في أربعة مواضع» وبقي 
استحبابها في الثلث لغير الوارث» وإن قل المال وكثر العيال. 


وخبر الصحيحين : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين› 
إلا ررض مر ع آي ا ال آرم المررن س اغد ر هذا» فقد 
يفجۇه الموت› وهو يدل على الاستحباب» ولخبر ابن ماجة: «المحروم من حرم 
الوصيةء» من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة» ومات مغفوراً 
له وأجمع المسلمون على استحبابها. 

والأفضل تقديم القريب غير الوارث» وتقديم المحرم منهمء ثم ذي رضاع»› ثم 
صهر»ء ثم جوار» كما في صدقة التطوع المنجزة. وأهل الخير والمحتاجون ممن 
ذكر آولى من غيرهم. أما الوارث فلا يستحب الوصية له. 

والوصية واجبة على من عليه حق لله تعالى› کزکاة وحج › e‏ 
كوديعة ومغصوب إذا لم يعلم بذلك من يثبت یثبت بقوله» بخلاف ما ٳذا کان به من پثہت 
بقوله» فلا تجب الوصية به» وذلك إذا لم يخش منهم كتمانه كالورئة والموصي 
لهم » كما قال الأذرعي. 

فلا يکتفى بالشاهد الواحد. 
وصدقة الشخص صحيحاً ثم O N PO EY‏ 
الصحيحين : «أفضل الصدقة أن تتصدف وآنت صحیح شحیح ¢ تامل الغنى › وتخشی 
الفقر› ولا تمهل› حتی إدا بلغت الحلقوم قلت : لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان 
لفلان». 


(۱) آي مالاً. 


ARN 


تعريف الوصية ومشروعيتها وأركانها 


أركان الوصية وشروطها 


أرکان الوصية أربعة: موصن؛ وموصی له » وموصی به› وصيغهة. ولکل رکن 
شروط . 


شروط الموصي 

يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله» بان يكون بالغاً عاقلا 
رشيداً» مختاراً بالإجماع» لأن الوصية تبرع» حتى وإن كان كافراً ولو حربياً أو 
مرتداً أو محجوراً عليه بسفه» أو مستغرق › تصح وصيته على المذهب»› أصحة 
عبارته» ولآن حكم (أثر) الوصية متأخر مضاف إلى ما لکن إن مات 
المرتد أو قتل كافراً بطلت وصيته› لن ملکه موقوف. 

فتصح الوصية من كل مكلف (بالغ عاقل) رشيد مالك» لكل متملك أو في 
سبيل الله » ولو مبذراً (سفيها) أو محجوراً عليه بدين مستغرق» والمتملك إشارة إلى 
الموصى له. e‏ السكران. 

ولا ر e‏ ومغمی عليه أو مبرسّم› ومعتوه» وصبي مميز أو 
غير مميزء لعدم توافر أهلية التكليف آي أهلية الأداء» ولأن صحة الوصية تتعلق 
بالقول› وقول من هذه صفته ملغى. والبرسام والعَته نوعان من اختلال العقل 


وصية المريض مرض الموت 


لا تصح ولا تنفذ وصية المريض مرض الموت إلا من الثلث»› وهو صاحب 
المرض المخوف» وهو الذي يخاف منه الموت» وإن لم يكن غالباًء فإن برأ من 
مرضه» نفذت وصيته. 
ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ» فيؤدي فيه إلى الهلاك» ويقال له: فُولُون). وذات 


الجَُنْب (أوذاث الخاصرة)“ والرعاف الدائم» لأنه ينزف الدم ويهدم القوةء 
والإسنهال الشديد المتتابع ». لأنه ينشف رطوبة البدن ويسقط القوة» وق (داء يصيب 
القلب ولا تمتد معه الحياة غالباً) وابتداء فالج" أو شلل وخروج طعام غير 
مستحيل (غير مهضوم) أو کان یخرج مع الإسهال أيضاً بشدة ووجع» ويسمى 
الرحار أو الزحيرء أو من غير شدة ووجع» ولکن معه دم من عضو مهم کالکبد. 
ومنه الحمى المظبمّة (أي اللازمة) أو غير المطبقة» وهي خمسة أنواع: حمی 
الود (وهي التي تأتي كل يوم) وحمى الِب (وهي التي تأتي يوماً وتقلع يوما) 
وحمی الك (وهي التي تاتي ومين وتقلع يوماً) وحمى الأخوين (وهي التي تأتي 
يومين وتقلع يومين) آما الرَبم فليست مخوفة وهي التي تأتي يوماًء وتقلع يومين.“ 
ويلحق بالمرض المخوف أسْرٌ كفار اعتادوا قتل الأسرى» والتحام قتال بين 
متکافئین› وتقديم لقصاص أو رَجُم» واضطراب ريح» وهيجان موج في راكب 
سفينةء ولق حامل» وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة (الخلاص). 
وآما المرض غير المخوف فهو الذي لا يخشى منه الموت كوجع ضرس أو عين 
أو أذن» فإن أدى إلى موت الفجأة فينفذ تبرع المريض» وإن لم يحمل على الفجأة 
کإسهال يوم آو يومين» فهو مرض مخوف. ولو شككنا في کون المرض مخوفاً لم 
يثبت خوف الموت إلا بقول طبيبين حرين عدلين (أي مقبولي الشهادة) فلا يثبت 
بقول نسوة ولا برجل وامرآتين» لأنها شهادة على غير المالء إلا إن كان المرض 
علة باطنة بامرآة لا يطلع عليها الرجال غالباً» فيثبت بالنساء. 
ولو مات الشخص بهدم أو غرق أو قتل أو ترذ» لم ينفذ الزائد على الثلث› 
إلا إذا انتهى إلى حالة يقطع فيها بموته» كان شحْص بصره» أو ذبح» أو شق بطنه» 
(1( وخي قرو بدت في داخل اجب بو حديدة ئ تتح في الجنب ويسكن الوجن؛ 
وذلك وقت الهلاك» ومن علاماتها ضيق النقَّس والسعالء والحمى اللازمةء والوجع 
الفاحش تحت الأضلاع. 
(۲) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولاً. 
(۳) لأنه يقوى في يومي الإقلاع» وتسميها العامة: المثلثة وهي تسمية أصوب» والتسمية بالربع 
ملحقة برع الإبل في ورود الماءء وهو في اليوم الثالث. 


تعريف الوصية ومشروعيتها واركانها س 


وخرجت أمعاؤه أو غرف فعُمّره الماء وهو لا یحسن السباحة» فلا عبرة حيلئذ 


بکلامه في وصيته ولا في غیرهاء فهو کالمیت. 


شروط الموصى به 

يشترط فيه ثلائة شروط : 

-١‏ أن يكون بقربة لله تعالى» فلا تصح الوصية بمعصية كالوصية بخمر أو خنزير 
أو كلب عقور» أو قتل إنسان أو عمارة كنيسة وكتابة التوراة والإنجيل»ء وهدم بناء 
أو حائط» ونحو ذلك من المعاصي» وتصح في بر ومعروف (أآي خير) كقضاء دين 
وحج ونظر في أمر الأولاد (الصغار والمجانين وهو وصاية) وشبه ذلك كرد العارية 
وكل تصرف مالي مباح شرعاً. 

- أن يجوز الانتفاع به» كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه» والزيت النجس 
لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثةء فيجوز نقلها إلى الموصى له. 
فلا يشترط كون الموصى به طاهراً. وكل ما يحرم الانتفاع به لا تصح الوصية به 
لان تاه محدومة شرغا. ) 

ولا يشترط كون الموصى به عيناًء بل تجوز الوصية بالمنافع» فتصح الوصية 
بمنفعة الدار ونحوها والكتب والأثاث والمفروشات ونحوهاء كما تجوز بالأعيان»› 
ويجوز كون الوصية بمنفعة الدار مثلاً لفلان» وبرقبتها لفلان آخر. 

وتجوز الوصية مؤقتة ومؤبدة» والإطلاق يقتضي التأبيدء ويجوز أن يوصي لفلان 
بمنفعة دار» ولآخر برقبتها. 

وتجوز الوصية بالمعلوم كهذه السلعة» والمجهول كالوصية بشاة من شياه مملوكة 
للموصي › والموجود كهذا الكتاب» وبالأعيان الغائبة غير المرئية» وبالمعدوم أو 
معجوز التسليم كالطير في الهواء والسمك في الماء» وبما تحمله هذه الناقة 
ونحوهاء أو بما تحمله هذه الأشجار من ثمرة هذه السنة ونحو ذلك في الأصح› 
لأنه يجوز أن يملك المعدوم بالمساقاة والإجارة» مع أنهما عقدا معاوضة»› 
فالوصية أولى» لأن باب الوصية أوسع. 


A 


وتصح الوصية للحمل الموجود»ء بشرط تحقق وجوده حال الوصية»ء وانفصل 
حي بان عطس أو صرخ» وعلم وجوده مصوراً » بان تلده أمه لدون ستة آشهر من 
الوصية أو فوقهاء ودون أربع سنين ولا زوج لهاء والحاصل آنه تصح الوصية 
بالحمل وللحمل. 

۳ آل يکون الموصی به زائداً على ثلث مال الموصي› فإن زاد على الثلث ولم 
يجز الوارث» أو رد الوصية» بطلت في الجزء الزائدء وإن أجاز الوارث ذلك نفذت 
الوصيةء ويعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت» لأن الوصية تمليك لما بعد الموت. 


ويعتبر من الثلث كل التبرعات المنجزة في مرض الموت» كوقف وهبة وإبراءء 
ومحاباة في بيع» لخبر: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث آموالكم زيادة لكم 
في أعمالک'. وحديث سعد بن آبي وقاص: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمًفون الناس»". 

والراجح أنه إذا اشتملت الوصية على حجة الإسلام وقضاء الدين وتبرعات 
أخرى» يقدم الحج والدين»ء لأنه واجب» ودين الله أحق بالوفاء» ثم يصرف 
ما فضل في الوصايا. 

وعليه» تجوز الوصية بثلث المال فما دونه لغير الوارث»ء ولا تجوز بالزيادة 
عليه» والمراد ثلثه عند الموت» فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث وإلا فلاء 
فإن زاد على الثلث بطلت في الزائد إن لم يكن له وارث» وكذا إن كان ورد الزائدء 
فإن أجاز الوارث الزائد صح. 

ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت» وما وصى به الموصي من التبرعات› 
وكذا من الواجبات إن قيّده بالثلث» فإن أطلقه فمن رأس المال كالوصية بحجة 
الإسلام والدين. وما نجزه الموصي في حياته من التبرعات كالوقف والهبة وغيرها 
فإن فعله في حال الصحة اعتبر من رأس المال» وإن فعله في مرض الموت» أو في 


الوصية 


(۱( رواه أبن مأاجه » وفي إسناده مقال» ورواه انشا أحمد والبيهقي والار هت حدیٹ ا هريرة»› 
والدارقطني من حديث ا الدرداءء قال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف. 
(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


تعريف الوصية ومشروعيتها وأركانها .رل ۷٣۷‏ 


حال التحام القتال» أو هيجان البحر» أو التقديم للقتلء أو حال الطلق في 
الولادةء أو بعد الولادةء وقبل انفصال المشيمةء واتصلت هذه الأحوال بالموت»› 
اعتبر من الثلث وإلا فلاء أي إن لم تتصل بالموت فلا تحسب من الثلث» بل 
تحسب من رأس المال. 

فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض» بدئ بالأول فالأولء فإن وقعت 
التبرعات دَفعة واحدة» أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقة كانت أو دَفْعة» قسم 
الثلث بين الكل سواء. 

ولا تصح آي لا تلزم الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة بعد الموت» فهي موقوفة 
على إجازة الورثةء لقوله يه : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث». وهو حديث متواتر المتن» قال الإمام الشافعي في الأم: وجدنا أهل 
الفتيا ومن حفظنا عنهم من آهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبي ي قال عام الفتح (فتح مكة): «لا وصية لوارث» ويأثرونه عمن حفظوه 
فيه» ممن لقوه من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافةء فهو أقوى من نقل واحد. 
وقال الحافظ ابن حجر: لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح 
به الشافعي وغيره. 

ولزوم هذه الوصية مقيد بمشيئة الورثة أو إجازتهمء لأخبار منها حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله #: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثةة". 
شروط صيغة الوصية 

صيغة الوصية إما ألفاظ صريحة وإما كناية. 

أما الصريحة فمثل قول الموصي : أوصيت لفلان بكذاء أو ادفعوا إليه بعد موتي 
کا ا اف کا ون ار چا دی ار هرل با یرن 


1۲( روأه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إل آیا دأاوود» وصححه الترمذي من حذیٹ 
عمرو بن خارجة. ۰ 

(۲) ومڅله حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» رواهما الدارقطني › وحدیث ابن عٻاس 
حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص › وقال عن حدیث عمرو : إسناده وأو. 


ب ن ب ا 
وآما الكناية فهي الكتابةء فتنعقد بها الوصية مع النية» كما في البيع وأولى. 
والمعتمد أن قول الموصي : هذا المال لفلان من مالي» هو كناية كما جاء في 

الروضة للنووي وغيرهاء ورجح السبكي أنه لفظ صريح في الوصية. 
ويشترط في الوصية شرط واحد وهو قبول الوصية إن كانت لمعين محصور كزيد 

أو لقوم محصورين كفقراء بلدة معينةء فلا تتم الوصية إلا بالقبول من الموصى إليه 

الموصي› فلا يصح قبول ولا رد في آثناء حياة الموصي› ولکن لا يشترط کون 
القبول على الفور» لأن الفور إنما يشترط في العقود الناجزة التي يرتبط فيها 
الإيجاب بالقبول كالبيع. وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو الردء فإن امتنع 

حکم عليه بالرد. 

فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصيةء لأنها قبل الموت غير 

لازمة فبطلت بالموت» كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول. 
وإن مات الموصى له بعد موت.الموصي وقبل القبول والردء قبل وارثه الوصية 

أو ردهاء لأنه فرع الموصى له فقام مقامه في ذلك. 
فإن قبل الموصى له الوصية بان أنه ملك الموصى به وثمرته بالموت» وإن لم 

يقبلها بان آنها للوارث» والأظهر أن الوصية تكون حينئذ موقوفةء فإن قبلها تكون 

الثمرة للموصى له. وتكون النفقة وسائر المؤن عليه إن توقف في قبوله ورده» فان 
لم يقبل أو يرڌ حَيّره الحاكم بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم بالبطلانء 

کالمتحجر إذا امتنع من إحياء الموات. 
وأما إن كانت الوصية لغير معين آي لجهة كالفقراء» أو لمعين غير محصور 

كالهاشمية والمطلبيةء فتلزم بالموت بلا قبول. ٠‏ 
ولا يشترط كون الوصية منجزة» فيجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة أو 

بعد الموت» مثال حال الحياة: إن دخل زيد دار عمروء فقد أوصيت له بالف 

درهم. ومثال ما بعد الموت: إن دخل زيد دار عمرو بعد موتي فقد آوصیت له 

بکذا. 


صفة الوصية  _‏ الل ۷۷۹ 
صفة الوصية 


الوصية في حال حياة الموصي عقد غير لازم» فإن وصّى بشيء» جاز له آن 
يرجع عنه» فإن رجع عن الوصية» صح الرجوع» وبطلت الوصية. وإن رجع على 
بعض الموصی بهء» کمن أوصى بشيء ثم رجع عن بعضه» بطلت فيما رجع عنه» 
وصحت في الباقي» لما روى البيهقي عن عمر طبه : يغير الرجل من وصيته ما شاء. 

وأما المنجز في المرض فلا يجوز الرجوع عنه» لكنه يعتبر من ثلث التركة إن 
مات عقب المرض. 

ويحصل الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل. 

آما القول فأمثلة قول الموصي: نقضت الوصيةء أو آبطلتهاء أو رفعتهاء أو 
رددتهاء» أو رجعت فيهاء أو فسختهاء أو أزلتهاء ونحو ذلك من صرائح الكلام. 
وكذا لو قال: هو حرام على الموصى له» على المذهب. أو قال: هذا لوارثي بعد 
موتي› مشيراً إلى الموصی به» أو قال: هو ميراث عني» لأنه لا یکون لوارثه إلا إِذا 
انقطع تعلق الموصى له عنه. 

وأما الفعل فهو تصرف الموصي بالموصى به ببيع» أو هبة» أو رهن مع قبض 
في كل منهما أو من دون قبض في الأصح» أو إصداق مهرء ونحوها من 
التصرفات الناجزة اللازمة في الحياة بالإجماع» كما نقله ابن المنذرء لأنه يدل 
على الإأعراض عن الوصية» وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك. 
وكذلك يحصل الرجوع أيضاً من الموصي بتوكيل في بيع الموصى به أو عرضه على 
البيع في الأصح» لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع. 

ومن أمثلة الرجوع الفعلي خلط حنطة معينة وصى بها بحنطة أخرى» وخلط 
صاع من صْبرة معينة بأجود منها أو بمثلهاء أو بأردأ منها في الأصح» وكذلك 
طحن حنطة وصى بها أو بَذرهاء وعجن دقيق» وغزل قطن» ونسج غزل» وقطع 
ثوب قميصاً“ وبناء وغراس في أرض» لزوال الاسم قبل استحقاق الموصى له فهو 
كالتلف» ولاإشعار بالإعراض عن الوصية. 


| الوصية 


أحكام الوصية الصحيحة 

تنقسم هذه الأحكام إلى بلائة أقسام : أفظية› ومعنوية› وحسابية» وأكتفي 
اختصاراً بالكلام عن القسمين الأولين. 
أحكام الوصية اللفظية (المتعلقة بالصيغة) 

كثيراً ما يذكر الموصي بعض الألفاظ في وصيته» مما يحتاج إلى بيان ما تشمله 
فيما يأتي : 

- الوصية بالشاة: إذا أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتهاء سليمة ومعيبة› 
ضأناً ومَعرا» لصدق الاسم عليهاء ويتناول لفظ الشاة آيضاً ذكراً في الأصح› 
لأن اللفظ اسم جنس كالإنسان". ولا يتناول السخلة والجدي ولا الحَتاق" في 
الأصح» لأنها كلها لا تسمى شاة لصغر سنها. 

ولو قال الموصي لورنته : أعطرا فلاتاً شاة من غنمي › ولا عنم له عند الموت› 
ات وصيته هذه» لعدم ما يتعلق به الوصية. فإن كان له غنم عند الموت› ولا غنم 
له عند الوصية› صحت الوصية. 

فإن قال الموصي : أعطوه من مالي شاةء ولا غنم له» اشتريت له شاة باي صفة 
کانت مما مر ذکره. 

- الجمل والناقة : يتناول البَخّاتي والوراب“ ولا يتناول أحدهما الآخرء لأن 
الجمل للذكر والناقة للأنثى» والأصح تناول بعير ناقة» لأنه في اللغة اسم جنس 
کالإانسان» وقد سمع من العرب: حلب فلان بعیره» وصرعتني بعيري. 
)1( بفتح العين › وتسكن جمع ماعزة. 
(۲) وليست تاء «شاة» للتأآنيث» بل للوحدة كحمام وحمامة» بدليل قولهم: لفظ الشاة يذكر 

ويؤنث» ولهذا حمل قوله ل : «في أربعين شاةً شاة» على الذكور والإناث. والخنشى كالذكر. 
(۳) السخلة هي ولد الضأن والمعز ذكراً كان أو أنثى ما لم يبلغ سنة. والعناق الأنثى من ولد 


المعز. 
)٤(‏ البّخاتي جمال ططوال الأعناقء واحدها بختي وبختية. والعراب الأصلية العربية. 


أحكام الوصية الصحيحة ۷٤١‏ 


- الدابة: المذهب المنصوص حمل لفظ الدابة عرفاً إذا أوصى بها على كل 
ما یمکن رکوبه من فرس وبغل وحمار» ولو ذكراً ومعيباً وصغيراً في جميع البلادء 
لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة. 

- الجيران: لو وصى بشيء لجيرانه» فلأربعين دارا من کل جانب من جوانب 
الدار الأربعة» كما نص عليه الشافعي حل في الأم» وهو إمام عارف باللغةء 
وكلامه فيها حجة» ويدل له خبر: «حق الجوار أربعون داراً» هكذا وهکذا وھکذا 
وفكلا وأشارقداما حلفا ويستا وشعالا. 

- العلماء في الوصية لهم هم أصحاب علوم الشرع» من تفسير وحديث وفقه› 
ولا يشمل المقرئ» والأديب» ومعبر الرؤية» والطبيب» وكذا المتكلم (العالم بعلم 
الكلام» آي التوحيد) عند الأكثرين. ولا يشمل غير علماء الشرع من العلوم العقلية 
كالطب والحساب والمنطق» والمنجّمء والحاسب والمهندس» لأن آهل العرف 
لا يعڏونهم من علماء الشرع» وكذا مثلهم العالم باللغة والصرف والمعاني والبيان 
والبديع» والعروض» والقوافي» والموسيقا ونحوها. 

- الفقراء: يدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه»ء فما وصى به الموصي 
لأحدهما يجوز دفعه للآخرء لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد في 
العرف. ولا يدخل الفقير المكفي بنفقة قريب أو زوج› ولا يدخل أيضاً فقير غير 
المسلمين» كما هو مقرر في الزكاة. ولكن يجوز نقل الوصية لمسافة تزيد عن مسافة 
قصر الصلاة. ولو جمعهما (أي الفقراء والمساكين في الوصية) قسم المال بين 
الفريقين نصفين. وآقل ما يكفي من كل صنف من العلماء والفقراء والمساكين 
ثلاثةء لأنها أقل الجمع. وللموصي والحاكم عند فقد فريق أو بعض الفريق التفضيل 
بين آحاد كل صنف بحسب الحاجة» ولا تجب التسويةء بل يتأكد تفضيل الأشد 
حاجة وعيالاً. والأولى تقديم آقارب الموصي الذين لا يرثون» ثم جيرانهم» ثم 
معارفه» إذا لم يكونوا محصورين. فإن أوصى لفقراء بلد» وهم محصورون» وجب 


استیعابهم › والتسوية بینهم کتعیينهم. 


(1)( روأه آبو داوود وغیره مرسلاًء وله طرف تقَویه. 


ا س ا 


E 


- زيد والفقراء: لو وصى لزيد والفقراءء فالمذهب أن زيداً كأحدهم في جواز 
إعطائه أقل متموّل» لأنه ألحقه بهم في إضافته» وذلك يقتضي التسوية» لكن 
لا يحرم زيد من العطاء. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيدء وتعد أولاد ذلك الجد 
قبيلةء فيرتقي في بني الأعمام إليه. 

- العلوية: لو وصى لجمع معين غير منحصر كالعلوية والهاشمية وبني تميم› 
صحت هذه فتصار الوصية في الأظهر كالوصية للفقراءء وله الاقتصار على ثلاثة» 
كما في الفقراء. 

- أقارب فلان: لو وصي بشيء لأقارب زيد مثلاً أو رحمهء» دخل كل قرابة وإن 
ذه مانا گات أو كافراًء غنياً أو فقيراًء ولا يشمل أصلاً وفرعاً في الأصح» إذ 
لا يسمون أقارب عرفاً. أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم. 

ولا تدخل قرابة أم في الوصية للأقارب» في وصية العرب في الأصح. 

ويدخل في أقرب أقارب الموصي الأصل من أب وأم والفرع من ابن وبنت. 

والأصح تقديم ابن على أآب» وآخ على جد. ولا يرجح بذكورة ووراثةء بل 
يستوي الأب والأم» والابن والبنت. ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن. 

ولو أوصى الموصى لأقارب نفسه» لم تدخل ورثته في الأصح» اعتبارا بعرف 
الشرع لا بعموم اللفظ» ولأن الوارث لا يوصى له غالبا فيختص بالباقين. 
أحكام الوصية المعنوية (الوصية بالمنافع وتوابعها) 

- تصح الوصية بمنافع الأشياء المباحة (وهي كل ما يملك بالإجارة) مثل منافع 
الدواب والدور ونحوها من العقارات» وغلال الحوانيت وثمار البساتين» مؤقتة 
ومؤبدة» والإطلاق يقتضي التأبيد» لأنها أموال مقابلة بالأعواض. 

ويملك الموصى له منفعة الشيء الموصى به» وليست مجرد إباحة» خلافاً 
لأبي حنيفة رحمه الله لأن الوصية بالمنفعة تلزم بالقبولء بخلاف العارية» 
فللموصی له أن يؤجر ما يملكه» ويعيره» ويورث عنه» ويوصي بالمنفعة. 

وعلى الوارث نفقة الموصى به وكسوته إن أوصى الموصي له بمنفعة الشيء مدة 
مؤقتةء أو مؤبدة في الأصح. 


أحكام الوصية الصحيحة VE‏ 


وللوارث بيع الموصى بمنفعته للموصى له قطعاً ولغيره على الراجح» إن لم يؤبد 
كالعين المستأجرة» لاستحقاق المنفعة مدة مؤقتة» وكذا يصح للوارث بيع الموصى 
به إن أبد الموصي المنفعة أو كانت مجهولة للموصى له فقط دون غيره› لاجتماع 
الرقبة والمنفعة له وأما الغير فلا فائدة ظاهرة له تقصد بالبيع. 

- وتصح الوصية بحج أو عمرة تطوع في الأظهرء لجواز النيابة فيهء لأنها عبادة 
تدخلها النيابة في فرضهاء فتدخل في نفلها كأداء الزكاة» وتكون القاعدة: كل 
ما يقبل النيابة من وفاء دين آدمي أو حج» أو زكاةء أو رد وديعة»ء جازت الوصية به. 

وعلى الموصى له أن يحج من بلد الموصي أو من الميقات بحسب المذكور في 
الوصية» إن وسعه الثلث» وإلا فمن حيث أمكن. وإن لم يقيد الموصي الموصى له 
في البدء بالحج أو العمرة»› بل أطلق الحج› فيحج الموصى له من الميقات حملا 
على أقل الدرجات. 

وأما حجة الإسلامء وإن لم يوص بها» فتحسب على المشهور من رأس المال 
كسائر الديون وأولى» وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارةء 
سواء أوصى به الموصي في حال الصحة آم في حال المرض. وحجة النذر كحجة 
الإسلام على الأصح. وعلى هذا يجب الإحجاج من تركة المتوفى ذهاباً وإياباً. 

فإن أوصى الموصي بحجة الإسلام من رأس المال أو من الثلث (ثلث التركة) 
عمل به. 

وإن أطلق الموصي بحجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس 
المال» كما لو لم يوص”"ء وتحمل الوصية بحجة الإسلام على التأكيد أو التذكير 
بها. ويحج الموصى له عن الموصي من الميقات. 

وللاجنبي (غير القريب) أن يحج حجة الإسلام وعمرله»› وحجة النذر وعمرته› 
عن الميت» من مال نفسهء بغير إذنه في الأصح كقضاء الدين. 

ويؤدي الوارث عن الميت من التركة الواجب المالي من إطعام وكسوة في كفارة 


)١(‏ لأنه يجب الإحجاج من تركة المتوفى. 


ا 


مرثّبة الخصال (وهي كفارة الوقاع في رمضان» والظهار» والقتل). ويطعم الوارث 
أو يكسو في الكفارة المخيرة (وهي كفارة اليمين» ونذر اللجاج - الغضب - 
وتحريم عين الزوجة من بين زوجاته). 

والأصح أن للوارث الأداء من ماله إذا لم تكن تركة»ء والأصح أن كلاً من 
الإطعام والكسوة يقع عن الميت لو تبرع أجنيي بطعام أو كسوة» كقضاء دينه. 

ما يلحق الميت: هذا من ملحقات أحكام الوصية المعنوية : 

لا يلحق الميت مما يفعل بعد موته بغير إذنه إلا دين يقضى عنه أو صدقة يتصدق 
بها عنه آو دعاء يدعی له. ) 

وينقع الميت صدقة عنه» ووقف» وبناء مسجد» وحفر بئر ونحو ذلك» وينفعه 
أيضاً دعاء من وارث وغير وارث» كما ينفعه ما فعله من ذلك في حیاتهء لاجماع 
والأخبار الصحيحة في بعضهاء كخبر مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له». 

وخبر مسلم أيضاً من حديث سعد بن عبادة: قال: يا رسول الله» إن أمي 
ماتت» أفاتصدق عنها؟ قال: «نعم٤»‏ قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». 

وروی الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن آي هريرة تله أن النبي ا 
قال: «إن الله يرفع الدرجة للعبد في الجنة» فيقول: يا رب» أنى لي هذا؟ فيقال: 
بإسقاء ولدك لك». 

واصل کل هذا قولہ تعالی: لیے جاو من بعَدِھِم یوو ربا عفر اسا 
رلجخونا آلب سفوا الإيسَّنٍ) [الحشر: ]٠١ /٥١‏ أثنى الله عليهم بالدعاء للسابقين. 

وآما قوله تعالی: وان لاسن زک ما سى 6) [النجم: /or‏ 4[ فهو عام 
مخصوص بذلك المذكور. 

والمذهب كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم والأذكار أن ثواب القراءة 
(قراءة القرآن) يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة © 


نتهاء الوصية 


انتهاء الوصية 
تنتهي الوصية بأحد ثلاثة أمور: 


-١‏ موت الموصى له قبل الموصي› إن مات الموصى له قبل موت الموصي› 
بطلت الوصية» لأن شرط انعقاد الوصية كما تقدم هو القبول بعد موت الموصي › 
فإن لم يتحقق بطلت الوصية. 


فلوارث الموصى له قبول الوصية أو ردها. فإن كان الوارث بيت المال فالقابل 
والراد الإمام. 


- الرجوع عن الوصية› إن وصى شخص بشيء ۰ ثم رجع آثناء حياته عن 
الوصية» كأن قال: نقضتها أو أبطلتهاء صح الرجوع وبطلت الوصية» لأنها عقد ‏ 
تبرع غير لازم ولم يتصل به القبض» فأشبه الهبة قبل القبض. 


ويجوز الرجوع في الوصية - كما تقدم - بالقول والتصرف» لأنه فسخ عقد قبل 
تمامه» فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في مدة الخيار» وفسخ الهبة قبل القبض. 

وإن قال: هو (الموصى به) حرام عليه فهو رجوع › لأنه لا يجوز آن پکون 
وصينه له وو مم عليه. وکذا إن قال : هذا الشيء الموصى به لوارئي› فهو 
رجوع › لأنه لا يجوز أن یکون للوارث وللموصى له. 

وأما إن قال: هو تركتي» فالراجح أنه ليس برجوع» لأن الوصية من جملة 
التركة. 

۳- عزل الوصي وقيم القاضي والأب والجد بعد الولاية بالفسق بتعد في المال 
أو بسبب آخر لزوال الشرط› وكذا ينعزل القاضي بالفسق في الأصح لزوال 
الأهليةء ولا ينعزل الإمام الأعظم بالفسق» لتعلّق المصالح الكلية بولايته» وإذا 
تاب الأب أو الجد من الفسق تعود ولاأيتهما لا ولاية غيرهماء لأن 
ولايتهما شرعية» وولاية غيرهما بالتفويض. 


ا ا ا 


المبحث الثاني - الوصاية (الإيصاء) 


تعريمها وحکمها الشرعي ٠‏ وأركانها» وشروط الموصي› وشروط الوصي› 
وشروط الموصى فيه» وشرط الصيخة › وانتهاء الوصايةء والخلاف بین العاقديء .° 


تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها 

تنصيب الوصي أو الوصاية لغة: إقامة وصي» وشرعاً: تعيين شخص شخصاً 
آخر بعد موته ينظر في أمر أولاده الصغارء وتنفيذ وصيته» ووفاء ما عليه من 

ويسن الإيصاء بقضاء الدين» وتنفيذ الوصاياء والنظر في أمر الأطفال ونحوهم 
كالمجانين ومن بلغ سفيهاً بالإجماع واتباعاً للسلف» وإن كان القياس منعه لانقطاع 
سلطنة الموصي وولایيته بالموت› لکن قام الدليل على جوازه» وهو ما روی 
سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة» منهم 
عثمان» والمقداد» وعبد الرحمن بن عوف› فکان يحفظ آموالهم› وينفق عليهم من 
ماله» ولم يعرف لهم مخالف. 

وروی البيهقي بإسناد حسن أن ابن مسعود قد أوصى فکتب : هله وصيتي إلى الله 
تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله. 

ویصح الإيصاء على الحمل الموجود حالة الإيصاء. 

ویجب الإيصاء في رد المظالم» وقضاء حقوق عجز عنها في الحال» ولم يکن 
بها هرد مسار لرا اة 


فإن لم يوص أحداًء فأمر الوصاية إلى القاضي ينصب من يقوم بها. 
أركان الوصاية أربعة 


وصي ٠‏ وموص» وموصى فيه» وصيغة. 


(1) مغني المحتاج ۳/ ۷۸-۷۳ المهذب .٤٦٤-٤1۳/١‏ أنوار المسالك: ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها رل ۷٤۷‏ 


شروط الموصي 

تصح الوصية e‏ مختاراً» رشید. فیصح 
u. oT‏ ومہذر ف ا ا فإنه مسلوب 
الولايةء على المذهب. 


شروط الوصي 

يشترط في الوصي التكليف» والحريةء والعدالةء والاهتداء إلى الموصى بهء 
والإسلام» فلا يصح كون الوصي صغيراً آ و مو أو غير حر« أو فاسقا أو 
جاهلاً وجوه التصرف في الموصى به» كالهرم والسفيه (المبذر) والمغفل ومريض 
الموت» إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله» أو غير مسلم ! E‏ 
مسلماء إذ لا ولاية لكافر على مسلمء > أو لتهمتهء قال تعالى : لون حمل أله 
للكفرت عل رمن سيا [النساء: »]٠٤١/٤‏ وقال تعالى: يتا ألَذِبن ءامنا ك 
دوا بطَانَهٌ صن دونك) [آل عمران: ۱۱۸/۳]. 

لكن الأصح جواز وصية ذمي (معاهد) إلى ذمي فيما يتعلق بأولاد الكفارء 
بشرط کون الوصي عدلاً في دینه» کما يجوز آن یکون ولياً لهم. 

وتصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقاً» كما تصح شهادته عليه. 

فلو أوصی شخص لغير أهل» فصار عند الموت آهلاًء بأن کان فاسقاً ثم تاب 
وصار عدلاًء أو أوصى لجماعة معينين» أو أوصى لزيد ثم من بعده لعمرو»ء أو 
جعل للوصي أن يوصي من يختار» صح ذلك. 

ولا يضر كون الوصي اع آو أنشى» فلا تشترط الذكورةء وأم الأطفال أولى 
من غيرها من النساء لوفور شفقتهاء ودليل جواز الوصية إلى المرأة 
وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت» فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من 
أهلها» ولأن المرأة من أهل الشهادة» فجازت الوصية إليها كالرجل. 


(۱) لأنه متمکن من التوكیل فیما لا يتمكن من مباشرتها. 


و ا ا 


وتكون الجماعة الموصى إليهم ملزمة بالاجتماع فيما يقررون» ولا ينفرد أحدهم 
بالتصرف إلا إذا نص على ذلك الموصي. 

ویشترط أيضاً في الوصي الاختيار» وعدم الجهالة› وعدم العداوة الدنيوية 
لا الدينية البينة للمولى عليه. 


وتعتبر هذه الشروط عند الموت» لا عند الإيصاءء ولا بينهماء لأنه وقت 
حصول القبول» حتى لو أوصي إلى من لم تتوافر فيه هذه الشروط أو بعضهاء 
كصبي» ثم استكملها عند الموت» فيصح الإيصاء له 

وليس للموصي أن يوصي على الأولاد وصياًء والجد آبو الأب حي أهل 
للولاية» فمستحق الإيصاء الأب أو الجد أبو الأب» أو الأم» فإن لم يوجد أحد 
من الأقارب كانت الوصاية للقاضي» لأن «السلطان ولي من لا ولي له»'. 


شرط الموصى فيه 
الذين بلغوا بهذڏه ذه الصفة. 

ويشترط أن يكون للوصي ولاية شرعية على الموصى بهم» كالأب والجد وإن 
علا كما تقدم. 


فلا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت مع وجود الجد» للحديث المتقدم: 
«السلطان ولي من لا ولي له ولان الصغير والصغيرة لا يزوجهما غير الأب والجد. 
ویشترط أيضاً کون الو فض فة يرا وروا (أي خيراً) وطاعة لله كقضاء دين 
أو حج › ونظر في شأن الأولاد الصغار والمجانين › ورد العارية› وکل تصرف مالي 
ونحو ذلك فلا يجوز الإيصاء في معصية كبناء كنيسة»› لعدم الإباحة الشرعية فيه. 
فیکون الشرط في الموصى فيه أن يكون تصرفاً ماليا مباحاً شرعاًء وبيان 
)١(‏ حديث أخرجه البيهقي وأصحاب السنن الأربعة إلا النسائي» وصححه أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم (بلوغ المرام مع سبل السلام .)١۱۸/۳‏ 


۷⁄4۹ 


تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها 


ما يوصى فيه» كقول الموصي: فلان وصي في قضاء ديني وتنفيذ وصيتي والتصرف 
في مال أطفالي آي بحسب العرف. 
شرط الصيغة 

يشترط في صيغة الإيصاء الإيجاب والقبول من الناطق» ويكون القبول بعد 
الموت» فلا يتم الإيصاء إلا بالقبول بعد موت الموصي كالقبول في الوصية» ولو 
على التراخي» فلا يشترط فيه الفور. أما الأخرس ومعتقل اللسان»ء فتكفي إشارته 
المفهمة. 

ولفظ الإيصاء مثل قول الموصي: أوصيت إليك» أو فوضت إليك» أو أقمتك 
مقامي في أمر أولادي بعد موتي أو جعلتك وصياًء ونحو ذلك. ورجح الأذرعي 
انعقاد الوصاية بلفظ الولاية مثل: وليتك بعد موتى» والظاهر أنه كنايةء لأن الولاية 
لفظ صريح في بابه. ۰ 

ويجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق» مثال الأول: أوصيت إليك سنة» أو إلى 
بلوغ ابني» ومثال الثاني : إذا مت فقد أوصيت إليك» لأن الوصاية تحتمل الجهالة 
والأخطارء فكذا التوقيت والتعليق» ولأن الإيصاء كالإمارة. وقد أمر النبي َه في 
موقعة مؤنة زيد بن حارثة على سريةء وقال: «إن أصيب زيد فجعفر» وإن أصيب 
جعفر فعبد الله بن رواحة».° 

ويسن لمن علم من نفسه الأمانة القبولء فإن لم يعلم من نفسه ذلك فالأولى له 
ألا يقبل. فإن علم من نفسه الضعف» فالظاهر أنه يحرم القبول» لما روى مسلم عن 
أبي ذر أن النبي ب قال له: «إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي»› 
لا تتأمُرن علی اثنین» ولا تلینٌّ مال یتیم». 

ولا يصح قبول الإيصاء ولا رده في حياة الموصي في الأصح» لأنه لم يدخل 
وقت التصرف كالوصية له بالمال»ء فلو قبل في حياتهء ثم رد بعد وفاته لغا 
الإيصاءء أما لورد في حياة الموصي ثم قبل بعد وفاته فيصح. 


(1)( رواه البخاري. 
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الوصاية 


تعد د الوصي 

لو وصی اثنین لم ینفرد أحدهما بالتصرف”'“ بل لا بد من رأيهماء وإن باشره 
أحدهماء إلا إن صرح به أي بالانفرادء کأن يقول: أوصیت إلى كل منكماء أو كل 
واحد منكما وصي» أو أنتما وصياي» فلكل منهما الانفراد بالتصرف» فإذا 
ضعف أحدهما عن التصرف أو فسق انفرد الآخر» كما لو مات أو جُنّ» ولكن 
بإذن الحاكم» لأن الموصي لم يرض بنظره وحده. 

التزام الشيء الموصى به ووقته: من وصي إليه في شيء» لم يصر وصياً في 
غيره» ومن وصي إليه إلى مدة» لم يصر وصياً بعد المدةء لأنه تصرف بالإذنء 
فکان على حسب الإذن. 

مباشرة العمل بالوكالة وغيرها: للوصي أن يوكل غيره فيما لم تجر العادة 
بمباشرته لمثله کالوکیل» ولا يجوز له آن يوصي إلى غيره» لأنه يتصرف بالإذن» 
فلم يملك الإيصاء. ولا يخالط الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ 
ونحوه مما لا بد منه للإرفاق» ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه» لأن القسمة في 


حكم البيع أو الإقرار» وليس له الانفراد. 


انتهاء الوصاية 
تنتهي الوصاية بعزل الموصي وصيّه» وبعزل الوصي نفسه» متى شاء كل منهماء 
لأن الوصاية عقد جائز (غير لازم من الطرفين) كالوكالةء إلا أن يتعين على الوصي 


وينعزل الوصي على النفس أو المال كما ينعزل الوصي على المال بالفسق»› 
لزوال الأهلية» کما تقدم. 


)۱( لأن فاطمة الزهراء جعلت النظر في وقفها إلى علي كرم الله وجهه)› فان حدث به حدث رفعه 
إلى ابنيها فيليانها. 
(۲) لأن التثنية في حكم تكرير المفرد» فكأنه قال: كل منكما وصي. 
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تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها 
الخلاف بين العاقدين 

- إذا بلغ الطفل رشيدأء ونازع الوصي أو نحوه كالأب في الإنفاق عليه أو في 
قدر النفقة» صدّق الوصي ونحوه بيمينه في اللائق بالحال أي بالمعروف» لأنه 
أمين» وقد تش عليه إقامة البِيّنة. فإن ادعى الوصي زيادة على النفقة اللائقة 
بالمعروف» صدّق الولد قطعاً. وكذلك لو اختلفا في مدة الإنفاق» فقال الوصي : 
أنفقت عشر سنين» وقال الصبي : خمس سنين» القول قول الصبي» لأنه اختلاف 
في مدة» الأصل عدمها. 

- وإِن تنازع الطرفان في دفع المال إلى الموصى عليه قبل الرشد» بعد البلوغ 
والرشد للطفل والكمال لغيره» أو في تاريخ موت الأب» صدق الولد بيمينه على 
الصحيح المنصوص» لمفهوم قوله تعالى: فقيو عَم [الساء: ]٠/٤‏ ولانه 
يعسر إقامة البينة عليه» ولأن الصبي بعد رشده لم يأتمن الوصي على حفظ المال؛ 
فلم يقبل قوله عليه» كالوديع إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودعء والملتقط إذا 
ادعی دفع اللقطة إلى مالكها. 


القصل السادس والعشرون 


اللفطةه واللفبط 


يشتمل على مبحثين : الأول - اللقطةء الثاني - اللقيط 
المبحث الأول - اللقطة 
تعريفهاء ومشروعيتها» وحكمها الشرعي»› وآركانهاء ما يجوز وما يندب 


وما يجب وما يحرم وما یکره التقاطه› آنواع اللقطة» صفة اللقطة› تعریف اللقطة 
ت 
وطريقة التعريف ومدته ومكانه» تملك اللقطة والانتفاع بها“ 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حكمها الشرعي 

اللقطة لغة: الشيء الملتقطء وشرعاً: ما وجد في موضع غير مملوك من مال 
أو مختص › ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهاء لغير حربي» ليس بمحرز 
ولا ممتنع بقوّته› ولا يعرف الواجد مالكه. قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء 
من غير طلب. وفي تعريف آخر موجز للقطة: ما وجد من حق محترم غير محرز» 
لا يعرف الواجد مستحقه. أو هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد 
التعريف» والأدق أن يقال: أخذ شيء ليختص به. فيعم الشيء كل جنس» ويشمل 
التقاط الكلب المعلم. 


)١(‏ مغني المحتاج ,٤1۱۷-٤٠01/۲‏ المهذب ٤۳٤-٤1۹/١‏ كفاية الآخیار ۲/ ٠٤-۳‏ آنوار 
المسالك : ص ۳٤٠-۳۳۷‏ بجيرمي الخطیب ۳/ ۲٤٠-۲۳١‏ حاشية الشرقاوي ۲/ .٠١١-٠١۴‏ 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حكمها الشرعي .رل ل۷ 


خرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة» فإنه لمالك الأرض إن ادعاه» 
وإلا فلمن ملك منه» وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي» فإن لم يدّعه أحد» فحينئذ 
يكون لقطة. 

وخرج بكلمة (سقوط E‏ ما إذا ألقت الريح ا في خجره مثلا ااا 
في ججره» فهو مال ضائع یحفظه ولا یتملکه. 

والفرق بين اللقطة والمال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزاً بحرز مثله 
كالموجود في مستودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة» ولم يعرف مالكه. 
واللقطة ما وجد ضائعاً بغير حرز» واشتراط الحرز في المال الضائع دون اللقطة 

وخرج بغير حربي ما وجد بدار الحرب وليس بها مسلم» فهو غنيمة وليس لقطة. 

والالتقاط مشروع للآيات الآمرة بالبر والإحسان» إذ في أخذها للحفظ والرد بر 
وإحسان» ولخبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجُهني أن النبي ييه سئل عن لقطة 
الذهب أو الورق» فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها» ثم عرّفها سنةء فإن لم 
عرف فاستنفقها" ولتكن وديعة" عندك» فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأذها 
e‏ رضأله عن شال الابلء فقال: «مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها 
وسقاءها» ترد الماء وتأكل الشجرء حتى يجدها ربُها»» وسأله عن الشاةء فقال: 
«خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وهو صريح في الامتناع عن التقاط 
ضالة الإبل» وجواز التقاط الغنم. وهو دليل على دخول اللقطة في ملك الملتقط› 
)١(‏ العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقةء جلداً كان أو غيره. والوكاء الخيط الذي يش به 

الوعاء الذي تكون فيه النفقة. 

(۲) استهلکها. 
(۳) معناه: أو لتكن» والمراد: إما أن تستنفقها وتخرم بدلهاء وإما أن تتركها عندك على سبيل 


الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها إياه. 
)٤(‏ الحذاء الخف. والسقاء الجوف. وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في 


طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب»› لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى 
ملتقط. 


۴ | القطة 


وإن لم يقصد تملكها. وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط 
أمين فيما التقطه» والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفلء وفيه معنى الاكتساب 
من حيث إن له التملك بعد التعريف» وهو الغالب. 

والالتقاط مشروع في الإسلام» وحكمه الشرعي الاستحباب لواثق بأمانة نفسه› 
ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسهء ولكن يجوز له الالتقاط في الأصح. لأن 
خيانته لم تتحقق» والأصل عدمهاء وعليه الاحتراز. 


أركانها 

ثلاثة : التقاط. وملتقط بكسر القاف» وملتقط بفتح القاف. 

أما الركن الأول وهو الالتقاط» فيستحب كما تقدم الالتقاط لواثق بأمانة نفسه› 
لخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ويكره تركه. 
ولا يستحب الالتقاط قطعاً لغير واثق بأمانة نفسه في المستقبلء وهو في الحال آمن 
خشية الضياع أو طروء الخيانةء ولكن يجوز له الالتقاط في الأصح لأن خيانته غير 
متحققة» والأصل عدمهاء وعليه الاحتراز من التورط في الخيانة. 

ويكره الالتقاط لفاسق» والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط كالوديعةء 
سوأء أكان لتملك آم حفظ › لکن سن اللإشهاد» وقیل : يجب لحديث ات داوود: 
«من التقط فليشهد ذا - أو ذوي عدل» ولا يكتم» ولا يغيّب). واستحباب الإشهاد 
إذا لم يكن السلطان ظالماً يخشى أنه إذا علم بها أخذهاء وإلا بان كان ظالماًء 
فيمتنع الإشهاد. والمغلب في الالتقاط الاكتساب لا الولاية. 

وأما الركن الثاني وهو الملتقّط فهو الحر الرشيد» والمذهب أنه يصح التقاط 
الصبي» والذمَي في دار الإسلام» والأظهر أن الشيء ينزعه القاضي من الفاسق› 
ويوضع عند عدل» لان ماله للا يقر فی يده فکیف مال الأجانب؟ والأظهر أنه 
لا يعتمد تعريف الفاسق»› بل يضم إليه عدل رقيب» خشية من التفريط في التعريف. 

ويجب على الولي أن ينزع لقطة الصبي والمجنون والسفيه» لحقهم وحق 
المالك» وتكون يده نائبة عنهم› کما ناب عنهم في مالهم› ويعرٌف الولي لقطة 


تعريف اللقطة ومشروعيتها وتوع حكمها الشرعي _þğËğöضþزرزل ۷٥١‏ 


ھۇلاء› ا من آموالهم»› بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من الأقطة أمؤنة 
السقيه بإذن وليهء كما قال الزركشي. 

ويتملك الولي اللقطة للصبي ونحوه إن رآى ذلك مصلحة› حیث يجوز 
الاقتراض لهء لأن التملك في معنى الاقتراض» فإن لم يره مصلحة له حفظه أمانةء 

ويضمن الولي اللقطة إن قصّر في انتزاعها حتى تلفت في يد الصبي ونحوه» آو 
أتلفها كل واحد منهم» لتقصيره» كما لو قصر في حفظ ما احتطبهء إلا أن يكون 
الحاكم هو الولي فالأشبه عدم ضمانه. والصحيح أن الصبي ونحوه يضمن ما أتلفهء 
ويضمن الولي التلف فقط. 


خلاصة الأحكام الخمسة في اللقطة 
اللقطة تعتريها الأحكام الخمسة التكليفية : 


فتكون جائزة أو مباحة إذا التقطت في موات أو طريق غير مملوك لشخص أو في 
غير الحرم المكي فيخير بين أخذها لحفظها وتملكها بعد تعريفها آو تركهاء وأآخذها 
أولى إذا كان على ثقة من القيام بشؤونها. فإن التقط لمجرد الحفظ لم يلزمه 
تعريفهاء وتكون عنده أمانة لا يتصرف فيها أبداً إلى أن يجد صاحبهاء فيدفعها 
إليه» وإن دفعها إلى الحاكم لزم الحاكم القبول حفظاً لها لمالكها. وإن التقط 
للتملك» وجب أن يعرّفها. وإن التقط للحفظ يندب أن يعرفها. ودليل الجواز حديث 
جابر قال: «رتحص لنا رسول الله ب فى العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه 
الرجل» ينتفع به . وکذا حدیث زید خالد المتقدم. 


ويندب الالتقاط إن كان ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة والقيام بشؤونها إن 
وجدهاً في موضع يأمن عليها بسبب آمانة آهلهاء ولیس الموضع مملوکا ولا دار 


(۱( روأه آخهز وأبو داوود» وفي إسناده المغيرة بن زياد ونقه جماعة» وقال بعضهم : لا يحتج به. 


۷0٦‏ | القطة 


شرك» لقوله ية فيما أخرجه مسلم: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيه» أي إن وثق بأآمانة نفسه ندب التقاطها. 

: لقوله تعالى‎ > SEE Fs 
فيلزم بعضّهم حفظ مال بعض›‎ ]۷١/۹ : وألمۇمنون وألمرمتت بعص أولباء بمّض) [التوبة‎ 
اا د والصحيح أن الالتقاط لا يلزم» بل‎ e 

ويحرم الالتقاط للتملك في حرم مكة» فإن التقط للتملك كان ضامناً لتعديه» 
لما رواه البخاري ومسلم: «لا تحل ساقطتها إلا ل ا لمعرٌف» ويجوز 
التقاطها للحفظ» ويجب على الملتقط تعريفها قطعاً. 
كالذئب إما بقوته وإما بجريه (هربه)» مثل البعير والبغل والفرس والأرنب وظبي»› 
وإما بطيرانه كحمام» فلا يلتقطه للتملك وكان ضامناً له» وإنما يلتقطه للحفظ. 

ويكره الالتقاط إن خاف الملتقط على نفسه الخيانة فيها مآلا ء أي في المستقبل› 
وإن كان أميناً في الحال»ء آي لا يستحب له الأخذه للحديث السابق في ضالة 
الإبل. 

ويكره الالتقاط أيضاً - كما تقدم - لفاسق» لثلا تدعوه نفسه إلى الخيانة. 

وأما الركن الثالث (وهو الملتقَط) أو نوعا اللقطة فيعرف فيما يأتي : 

الملتقط نوعان: أحدهما - حيوان» والثانى - جماد. 

أما لقطة الحيوان 

- فإن كان حيوانا مملوكاً ممتنعاً من صغار السباع كالذئب بقوة كبعير كبير 
وفرس وبغل وحمار» أو يمتنع ذو (جري) کأرنب وظبي › أو يمتنع بطیران کحمام 
وهو کل ما عب وهدر كقّمري ويمام› ووجد بممازة (مهلكة) فللقاضي أو نائبه 


)١(‏ ورواه البخاري معلقاً: «ولا يلتقط لقطتها إلا من عرّفها». وفي لفظ : «إن هذا البلد حرمه الله» 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حكمها الشرعي ٠‏ 


التقاطه للحفظ على مالكهء لا للتملكء لأن له ولاية على أموال الغائبين» بدليل 
أنه كان لعمر و حظيرة يبحفظ فيها الضوال" وكذا لغير القاضي من آحاد 
الناس التقاطه للحفظ أيضاً في الأصح» للا يأخذه خائن. 

وذلك إذا لم يعرف مالكه» فإن عرف مالكه وأخذه الملتقط ليرذه على صاحبهء 
كان في يده أمانة جزماً» حتى يصل إليه. 

ويحرم التقاطه للتملك كما تقدم في الأصح. أما زمن النهب والفساد» فيجوز 
أخذه للتملك» سواء وجد في الصحراء أو غيرهاء إلا الكلب» والهدي› 
وال ةق الوص ت انا 

وإن وجد هذا الحيوان بقرية أو بلدة أو ما قرب من ذلك» فالأصح جواز التقاطه 
للتملك» لأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه» بخلاف المفازة. 

وأما الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل من الحيوان 
المأكول» وكسير خيل وإبلء فيجوز للقاضي وغيره التقاطه للتملك في القرية 
ونحوها والمفازة» صوناً له عن الخونة والسباع» للحديث السابق في الشاة: هي 
لك أو لأخيك أو للذئب». 

وخر أده من المفازة بين ثلاث خصال: إن شاء عرّفه وتملکكه وينفق عليه مدة 
التعريف» فإن أراد الرجوع على صاحبه» استأذن الحاكم»› فإن لم بجده آشهد:غلى 
فعله. وإن شاء باعه وحفظ ثمنه وعرّف اللقطة التي باعهاء وكان تعريفها بمكان 
يصلح للتعريف» ثم تملك الثمن. 
) وإن شاء أکله متملکاً له» وغرم قيمته سواء أوجده في مفازة آم عمران إن ظهر 

مالكه» يفعل إحدى هذه الخصال بحسب الأحظ والمصلحة. 

فإن اتل اللقطة من العمران فيختار إحدى الخصلتين الأوليين› لا الثالثة وهي 
الأكل في الأصح. 

وأما لقطة الحماد (غير الحيوان) كالفواكه والخضار والنقود والجواهر والثياب 


)١(‏ رواه مالك طله. 


فإن كان مما يسرع إليه الفساد كهريسة وعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمرء تخير آخذه 
بين خصلتين : إما أن يبيعه بإذن الحاكمء أو بغير إذنه إن لم يجد حاكماً» ويعرّف 
المبيع بعد بيعه» ليتملك ثمنه بعد التعريف» وإما أن يتملكه في الحال ويأكلهء 
ويغرم قيمته سواء آوَجّده في مفازة آم عمران. 

وإن آمکن بقاء ما يسرع فساده بعلاج فیه کرطب یمکن تجفیفه» ولبن يصیر أقطا 
فإن كانت الغبطة في بيعه بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده»ء وإن لم يجده يبيعه 
استقلا لا برآيه» وإن كانت الغبطة في تجفيفهء وتبرع به الواجد» ان لأنه مال 
غيره» فروعي فيه المصلحة كوليّ اليتيم» وإلا بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف 
لتجفيف الباقي طلباً للأحظ أو الأغبط. 


ومراعاة الأغبط واجبة» فإن استوى الأمران بيع. 

والخلاصة: جملة اللقطة أربعة آنواع: 

أحدها : ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة ونحوهما من النقود والسلع› 
فيجب تعريفه ببيان ستة أشياء: الوعاء والعفاص والوكاء والجنس والعدد والوزن» 
ويحفظها في حرز مثلها. 

والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب الذي لا يتتمرء والبقول» والأطعمة 
والشواء والبطیخ› فهو مخیر بین آکله وعْرْم قیمته آو بیعه وحفظ ثمنه. 

والثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرّْظّب» فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ 
ثمنه» آو تجفيفه وحفظه. 

والرابع : ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو نوعان: 

أ- حيوان لا يمتنع بنفسه كالغنم والعجول وفصلان الإبلء فهو مخير فيه بین 
كله وغرم ثمنه» أو تركه» والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. 

ب- وحیوان یمتنع بنفسه إما بقوته کالإبل» أو بعّذوه (رکضه) کالخیل والبغال 
والحمیر» أو بطیرانه کالحمام ونحوه» فإن وجده بالصحراء ترکه ولا یتملکه ویجوز 
آخذه للحفظء وإن وجده في الحضر فهو مخيّر بين خصلتين: إما تملكه وتعريفه 
والإنفاق عليه وإما بيعه وحفظ ثمنه وتعريفه» ولیس له الأكل. 


Vo 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حكمها الشرعي 
صفة اللقطة 


من أخذ لقطة للحفظ أبداء وهو آهل لذلك ¦ و فهي أمانة في يده وکذا درها 
ونسلها»› لأنه يحفظها لمالكهاء فاشبه الوديع. 

فإن دفعها إلى القاضي› لزمه القبول» ولم يوجب أكثر الشافعية التعريف للقطة 
في حالة أخذها للحفظ أبداًء لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل للملتقط التملك بعد 
الالتقاط. ورجح الإمام (إمام الحرمين) والغزالي وغيرهما وجوبه» وهذا هو 
المعتمد كما صححه النووي في شرح مسلم» وقال في زيادة الروضة: إنه الأقوى 
المختار»› آي إن تعريف اللقطة واجب في جميع الأحوال» سوأء أخذت للحفظ آم 

فلو قصد الملتقط بعد الأخذ الذي للحفظ أبداًء أو بعد الأخذ للتملك خيانة لم 
a GSE‏ حتى يتحقق ذلك القصد بالفعل 
کالودیع. ومتى أقلع الآخذ عن حقيقة الخيانة أو قصدهاء وأراد أن يعرّفها ويتملك› 
كان له ذلك في أصل الروضة› فيعود أميناً. 

وإن قصد الملتقط الخيانة منذ الابتداءء فهو ضامن» عملا بقصده المقارن لفعله. 

وليس له بعد الأخذ خيانة أن يعرف ويتملّك بعد التعريف على المذهب» نظراً 
للابتداء كالغاصب. 


تعريف اللقطة ومدته ومكانه 

على الملتقط فورا ا أن يعرف ستة أشياء فى اللقطة (أو الملتقَط مط بفتح القاف): 
يعرف جنسها (من نقد أو غيره) ونوعهاء› روا وقدرها (بکيل أو وزن أو ذرع 
أو عد) وعفاصها (وعاء‌ها من جلد وغیره) ووکاء‌ها (ما یربط به من خیط آو غیره) 
لخبر زيد الجهني السابقء وعددهاء لما روى البخاري عن ابي بن کعب وه قال : 
وجدت صَرَّة فيها مئة دينار» فأتيت بها النبي ييه فقال: «عرٌفها حولا» فعرّفتها 
حولاً ثم آتیته فقال : «عرفها حولاًه فعرٌفتها حولاً ثم أتيته فقال: «عرفها حولاًا 


۷1۰ اللقطة 


فعرٌفتها حولاً "» ثم آتيته الرابعة فقال: «اعرف عِدَتها ووكاءها ووعاء‌هاء فإن جاء 
صاحبها وإلا فاستمتع بها. وباقي الصفات بالقياس على المذكور في الحديث› 
لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه. 

والوعاء الإناء» والعفاص السدادةء ويطلق على الوعاء مجازاًء والجمهور على 
آن العفاص الوعاء» فيقول: من ضاع له نقود ويذكر بعض أوصاف الوعاء ونحوه 
ولا يستوفيهاء للا يعتمدها كاذب» فإن استوفاها حرم عليه. 

ويجب على الآخذ أن يحفظ اللقطة في حرز مثلهاء فإنها آمانة كسائر الأماناتء 
ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب كما تقدم» لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يتعرض له. وقول من أوجب الإشهاد محمول على الندب. 

ويكون تعريف اللقطة في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها من المجامع 
والمحافل ومناخ الأسواق لمدة سنة لخبر زيد الجهني السابقء لأن تلك المجامع 
آقرب إلى وجود صاحبها. ويكره التعريف في المساجد» إلا المسجد الحرام 
فلا يكره التعريف فيه اعتباراً بالعرف» ولأنه مجمع الناس. ومثله مسجد المدينة 


والاقصی. 
ويجب التعريف في الموضع الذي وجدها فيه» وليكثر منه فيه» لأن طلب الشيء 
في مکانه أكثر. 


ویکون التعريف بحسب العادة U)‏ واا وقدراً“ یعرف آولاً کل يوم مرتین 
طرفي النهارء ثم يعرف مرة كل يوم» ثم كل أسبوع مرة أو مرتين» ثم كل شهر مرة 
وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكشرء لأن تطلب المالك فيها أكثر 
والأصح تكفي السنة المفرقة في التعريف» لإطلاق خبر زيد الجهني» وكما لو نذر 
(1) قال شعبة: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداًء هكذا في البخاري. وأضاف شعبة قاثلاً : 
فلقيت سلمة» فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عاماً واحداً. وحديث أي محمول على 


مزید الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحدیث زید الجهني محمول 


V1 


تعريف اللقطة ومشروعيتها ونوع حكمها الشرعي 


صوم سنةء فإنه يجوز تفريقها. ولا بد أن يبين في التعريف زمان الوجدان حتى 
يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير. 

ولا يلزم الملتقط بمؤنة (نفقة) التعريف إن أذ اللقطة لحفظ لهاء عملا بوجوب 
التعريف السابق»ء إذ الحفظ لمالكها فقط»› بل يرتبها القاضي من بيت المال قرضاً. 

وإن أخذها الملتقط للتملك لزمته مؤنة التعريف› سواء أتملكها أم لاء لأن 
الحظ له. والأصح أن الشيء القليل المتمول الذي لا يقدّر بشيء أو مما لا يتأسف 
عليه ويعرض عنه غالباً إذا فقد لا يعرف سنةء بل زمناً يُظن أن فاقده يُعرض عنه 
غالباًء ويختلف ذلك باختلاف المال. وقدّر القليل بالدرهم أو بالدينار» لقول عائشة 
رضي الله تعالی عنها: «لا باس بما دون الدرهم أن يستنقع بها وقدّر بما لا تقطع 
فيه يد السارق وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وضابط القليل ما يغلب على الظن أن 
فاقده لا یکثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالباً. 

وإذا وجد الملتقط ما لا يتموّل كزبيبة وتمرة ونحوهماء فلا يعرّف» ولواجده 
الاستقلال به. 


تملك اللقطة والانتفاع بها 


إذا عرف الآخذ اللقطة لم يملكها حتى يختار التملك بلفظ من ناطق يدل على 
التملك» كقوله: تملكت ما التقطتهء لأنه تملك مال ببدل» فافتقر إلى ذلك» 
كالشفيع وكالملك بالبيع› ويملكه بذلك» لحديث زيد الجهني أن النبي ييه قال: 
«فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» فجعله إلى اختياره» ويجوز حينئذ الانتفاع بها. 

فإن تملك الملتقط اللقطةء فظهر المالك لهاء وهي باقية على حالهاء ولم يتعلق 
بها حق لازم يمنع بيعها كما في القرض› واتفقا على رذ عينها أو بدلهاء فذاك 
ظاهرء إذ الحق لا يعدوهما. 

ويجب على الملتقط رد اللقطة إلى مالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل 
طلبه في الأصح» كالقرض» بل أولى› ولخبر الصحيحين : «فإن جاء صاحبها يوما 
من الدهر فأذها إليه». 


۲ | القطة 


ولو جاء المالك» وقد بيعت اللقطة بشرط الخيارء كان له الفسخ وأخذها إن لم 
يكن الخيار للمشتري فقط. آما إذا كان الخيار للمشتري فقط» فلا رجوع للمالك 
عليه کالبائع لا يرجع علیه» وکذا لو تعلق بها رهن. 

وإذا رها الملتقط سليمة» أو معيبة مع الأرش (التعويض) لزم المالك القبول 
ويتعين ردها بالزوائد المتصلة» وإن حدثت بعد التملك» تبعاً للأصل» بل لو 
حدثت قبل التملك» ثم انفصلت ردها كالرد بالعيب وغيرها. 

أما الزوائد المنفصلة الحادثة بعد التملك فهي للملتقط لحدوثها على ملكه. 

وإن جاء المالك وقد تلفت تلك اللقطة بعد التملك» غرم مثلها إن كانت مثليةء 
أو قيمتها إن كانت قيمية» لأنه تمليك يتعلق به العوض» فأشبه البيع» وتعتبر القيمة 
يوم تملكهاء لأنه يوم دخول اللقطة في ضمانه. 

وإن نقصت اللقطة بعيب» فلمالكها أخذها مع الأرش (تعويض النقص). لأن 
الأصل المقرر أن «ما ضمن كله بالتلف ضمن بعضه عند النقص». 

وإن ادعاها رجل ولم يصفها بصفتها الواقعيةء ولا بينة له بها مما يثبت بها 
الملك كالشاهد واليمينء ولم يعلم الملتقط آنها له» لم تدفع لحديث البيهقي 
وغيره: «لو يعْطى الناس بدعواهم لادعی اناس دماء قوم وآموالهم› لكن البينة على 
المدعي» واليمين على من آنكر). 

وإن وصفها مدعيها» وظن ملتقطها صدقه جاز له الدفع إليه» عملا بظنهء 
ولا يجب على المذهب» لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره. 

فإن دفع اللقطة لواصفها بمجرد الوصف من غير إجبار حاكم يراه» فأقام آخر 
بينة بأنها ملكه» حولت من الأول إليهء لأن البينة حجة توجب الدفع» فقدمت على 
الوصف المجرد. 

فإن تلفت عند الواصف فلصاحب البينة بأن اللقطة له تضمين الملتقطء لأنه سلّم 
ما لم يكن له تسليمه» وله مطالبة المدفوع إليه اللقطةء لأنه أخذ ما لم يكن له 
أخذه» ويكون قرار الضمان عليه لتلفه في يده. 


تعريف اللقيط وحكمه الشرعي وأركانه رل لآ۷ 


المبحت الثاني - اللقيط 
تعريفه وحكمه الشرعي وأركانه» ومصيره وما يلزم به الملتقط› كالإنفاق عليه› 
تعدد الملتقط» حريته وإسلامه ونسبهء الاختلاف في الالتقاط بين اثنين". 


تعريف اللقيط وحكمه الشرعي وأركانه 


اللقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتیل» ویسمی ملقوطا باعتبار أنه 
دعيّاً أيضاً. 

وتماونوا عل 1 والفَوى) [المائدة: ٥‏ وقوله سبحانه : وافکلواً الخَرَ لَڪ 
سْلخُور) [الحج: ۲۲/ ۷۷]. 

وأركانه ثلاثة: التقاط» ولقيط» وملتقط. 


أما الركن الأول - وهر الالتقاط 

فحكم التقاط اللقيط فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» لقوله 
تعالى: ومن اها تاا َا الاس جييعًا) [المائدة: ]۳۲/١‏ إذ بإحيائها 
يسقط الحرج عن الناس» وتتحقق النجاة من العذاب» ولأن اللقيط آدمي محترم 
فوجب حفظه» كالمضطر إلى طعام غيره» بل أولىء لأن البالغ العاقل ربما وجد 
الحيلة للإنقاذ. 

والفرق بينه وبين اللقطة أنها أموال» ولا يجب التقاطهاء لأن المغلب عليها 
الاكتساب» والنفس تميل إليه» فاستغنى بذلك عن الوجوب كالزواج. فلو لم يعلم 
باللقيط إلا واحد» لزمه أخذهء وإذا علم به آخر وجب على الاثنين ولا تعريف في 
اللقيط. 


)1( مغني المحتاج 41۷/۲ - ٤۲۸‏ المهذب ١ ۳٤/۱‏ كفاية الأخيار 10/۲ - «1A‏ 
أنوار المسالك: ص ."٤١‏ 


ا 


ويجب الإشهاد على الالتقاط في الأصح› وإن كان الملتقط ظاهر العدالةء 
حفاظاً على حريته ونسبهء كالإشهاد على الزواج» أما الإشهاد على اللقطة 
فمستحب. ويجب الإشهاد أيضاً على ما مع اللقيط من مال تبعاً له ولئلا يتملکه. 
وأما الركن الثاني - وهو اللقيط 

فهو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا کافل له معلوم» ولو کان 
مميزاًء لحاجته إلى التعهد. والمجنون كالصبي. أما البالغ فلا يلزم التقاطهء 
لاستغنائه عن الحفظ. 
وأما الركن الثالث - وهر اللنقط 

فهو كل مكلف حر مسلم”“ عدل رشيد. ويجوز التقاط اليهودي للنصراني 
وعكسه. والمراد بالعدالة العدالة الظاهرة والباطنةء ليشمل المستور أمره. 
منه» لعدم أهلية الصبي والمجنون› وتهمة الفاسق والمحجور عليه بسفه»› وعدم 
ولاية الكافر على المسلم. 
مصير اللقيط وما يلزم به الملتقط 

إذا التقط اللقيط حر مسلم آمين مقيم» أقر في يده» ويلزمه الإشهاد عليه وعلى 
ما معه» وينفق عليه من ماله بإذن الحاكم. 

فإن لم یکن حاکم» أنفق الملتقط مما مع اللقيط› وأشهد على النفقة. 

فإن لم يكن للقيط مال» فمن بيت المال من سهم المصالح› لأن عمر طبه 
استشار الصحابة في نفقة اللقيطء فأجمعوا على آنها في بيت المال. وإلا بأن لم 
يكن بيت مال» أو لم يكن في بيت المال شيء» قام المسلمون بكفايته قرضاًء 
فيقترض الملتقط على ذمة الطفل» ويثبت للمقرض الرجوع بما آنفق على اللقيط› 
ويقسط الحاكم النفقة على الأغنياء من المسلمينء ويجعل الملتقط نفسه منهم. 


(1) إن كان اللقيط محكوماً بإسلامه. 


ولا يجوز للملتقط أن ينقق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم»› فإن أنقق عليه 
من غير إذنه» ضمنه»ء لأنه لا ولاية له عليهء إلا في الكفالة» فلم يملك 
الإنفاق بنفسه كالأم. وإن فورض إليه الحاكم أن ينفق عليه مما وجده مع اللقيط؛ 
جاز» فلا يملك الملتقط أن ينفق على اللقيط من مال اللقيط إلا بإذن القاضي قطعاً. 

وللملتقط الاستقلال بحفظ مال اللقيط في الأصح. 

والحاصل أن نفقة اللقيط ومؤنة حضانته في ماله كغيره› سواء أكان المال عاماً 
كالوقف على اللقطاء والوصية لهمء أم خاصاًء وهو ما اختص به كثياب ملفوفة 
عليه أو ملبوسة له» ومفروشة تحته» وما في جيبه من نقود. 


تعريف اللقيط وحكمه الشرعي وأركانه 


ون وجد في دار فهي له› وليس له مال مدفون تحته وأمتعة موضوعة بقربه في 
الأصح» فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المالء فإن لم يكن 
قام المسلمون بكفايته قرضاً. 


تعد الملتقط 


إذا التقط اللقيط اثنان: غني وفقيرء قدّم الخني على الراجح» فلو اشتركا في 
الغنى» وفضّل أحدهما على الآخر» صحح النووي عدم التقدم. 

- ولو تزاحم اثنان على أخذ اللقيطء جعله الحاكم عند من يراه منهما آو من 
غيرهماء فاعلاً في ذلك الأجظ. وإن سبق واحد فالتقطه» منع الآخر من مزاحمته. 

- وإن التقطاه معاًء وهما أهلٌء فالأصح أنه يقدم غني على فقير كما تقدم› 
وعدل على مستور» أي عدل ظاهراًء بأن لم یعلم فسقه» ولم یعلم تزکیته عند 
حاكم. فإن استويا أقرع بينهماء لعدم الأولوية» وقد كانت القرعة في الكفالة في 
شرع من قبلنا في قصة مريم عليها السلام» قال تعالى: ١‏ (إذ يلقت أقلمهم أي 
يفل ر آل عمران: ]٤٤/۳‏ أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم› 
ولم یرد في شرعنا ما يخالفه. 

- ولو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية ظاعن إلى بادية أو قريةء a‏ 
فالمقيم أولى» لأنه أرفق به وأحوط لنسبه. 


- وٳذا وَجّد بلدي لقيطاً بېلدء فليس له نقله إلى باديةء والأصح أن له نقله إلى 
للغريب عن بلك المختبر أمانته إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده. وإن وجده يبادية فله 
نقله إلى بلد يقصده» لأنه أرفق به. 


وان وجده بدوي أو قروي ببلد فحكمه حكم الحضري» فإن أراد المقام به أقر 
بيده» أو نقله إلى بلد. أما إن أراد نقله إلى بادية » فليس له ذلك. 


اللقيط 


حرية اللقيط وإسلامه ونسبه 


اللقيط حرء لأن الأصل في الإنسان الحرية» وهو أيضاً مسلم في الأصح إن 
وجد بدار الإسلام المشتملة على أهل الذمة أو غير المشتملة عليهم» أو وجد بدار 
فتحها المسلمون وأقروها بيد أهلها صلحاًء أو بعد تملكها عَنْوة بجزية» أو كانوا 
يسكنونهاء ثم جلاهم الأعداء عنهاء وكان فيها مسلم في الصور الأربع» يمكن أن 
يولد ذلك اللقيط للمسلمء حتى ولو كان المسلم أسيراً متنقلاًء أو تاجراًء أو 
مجتازاً أو منفياً في تلك الديار» يحكم بإسلامه تغليباً لاإسلام» وعملاً بحديث 
الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»'. 

ومن حكم بإسلامه تبعاً للدار» فأقام ذمي بِينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفرء فإن 
اقتصر على الادعاء من غير بينةء فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر. 

يحكم إذن بإسلام الصبي بتبعية الدار» ويحكم أيضاً بإسلامه بحالتين أخريين 
هما : 

إحداهما وأقواهما - الولادةء فإن كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق» فالصبي 
ذکراً آو أنشی أو خنثى مسلم» فإن بلغ الصغير المسلمء وأعرب عن نفسه بالكفر 
فهو مرتد» لأنه مسلم ظاهراً وباطناء وكذلك هو مسلم إن علق بين كافرين ثم أسلم 
أحدهما قبل بلوغ الصبي» سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده قبل تمييزه أم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه. 
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بعده» وقبل بلوغه» لقوله تعالی : وليب ءامنا ومهم رمم بين لقا ن ربب 
[الطور: ۲۱/۰۲]. 

الثانية - التبعية في السبي (في الماضي)› ناذا سی مسلم طفلاً او مجنوناً تيع 
السابي في الإسلام» فيحكم بإسلامه ظاهراً وباطناًء إن لم یکن معه أحد أبويه»› 
لأن له عليه ولاية. آما إذا سبي مع أحد أبويهء فإنه لا يتبع السابي جزماً. 

ولو سباه ذمي لم يحكم يإسلامه في الأصح. 

ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالاً على الصحيح» لأنه غير مكلف فأشبه غير 
المميز والمجنون» وهما لا يصح إسلامهما اتفاقاً» ولأن نطقه بالشهادتين إن كان 
خبراً فخبره غير مقبول» وإن كان إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة. 

ومن حکم بإسلامه آو بإسلام أحد آبويه آو بالسابي» فحكمه قبل البلوغ حكم 
سائر المسلمين في الغسل والصلاة والميراث والقصاص والدية» لأن السبب الذي 
أوجب الحكم بإسلامه لم يزل قائماً» فأشبه من أسلم بنفسه وبقي على إسلامه. 

وأما نسب هذا الطفل فيثبت بأحد أمرين : 

الأول - الإقرار بالنسب: يلحق بنسب من أَقرٌ به فإن أقر بنسبه مسلم سواء 
الملتقط أو غيره ألحق به بعد سؤاله: ا لأن الملتقط ربما اعتقد 
أنه بالالتقاط صار آباً له. 

وإن قر بنسبه كافر لحق به» لأن الكافر كالمسلم في سبب النسب. 

وإن استلحقته امرأة حرة» لم يلحقها في الأصح إلا ببينة كمشاهدة الولادة 
ونحوها. 

الثاني - القيافة: إن استلحق اللقيط اثنان أهلان للالتقاط» بأن ادعى كل 
منهما نسبه منه» لم يلحق بأحدهما إلا ببينة» فإن لم تكن بينة عرض على 
القائف» فيلحق من ألحقه به لأن في إلحاقه أثراً في الانتساب عند الاشتباه. 

فإن كان لأحدهما بينة قضي بهاء فإنها دان اة القائف. فإن لم يكن 


(1) وهو الذى يعرف النسب بالشبه الجسدى كتشابه تقاطيع الأرجل مثلاً. 
وهو الذي يعرف النسب ي کتشا, 
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هناك قائف بأن لم يوجد على ما دون مسافة القصرء أو وجد قاثف ولكنه تحيّرء أو 
نفاه عنهما أو ألحقه بهماء انتظر بلوغه» وآمر الولد بالانتساب بعد بلوغه إلى من 
يميل طبعه النفسي إليه منهماء فلا يكفي مجرد التشهي» فمن انتسب إليه منهما لحق 
به» لما روی البيهقي بسند صحیح: «آن رجلين اعيا رجلا لا يُذْرَى آيهما أبوه» 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انَبعْ أيهما شئت» ولأن طبع الولد يميل إلى والده» 
ویجد به ما لا پجد بغیره» فلا يکي انتسابه وهو صبي ولو ممیزاً. 

ولو آقام الشخصان على نسب اللقيط بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهرء 
وعرض على القائف كما تقدم» إذ لا يمكن العمل بالبينتين» لاستحالة كون الولد 
منهما» ولا تترجح بينة بيد (حيازة) لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب. 


الاختلاف في الالتقاط بين اثنين 

- إذا اختلف اثنان في الالتقاط» فادعى كل واحد منهما آنه الملتقطء ولم تكن 
بينةء فإن لم يكن لأحدهما عليه يد أقره السلطان في يد من يرى منهما أو من 
غیرهماء لانه لا حق لهما. وإن كان في يد آحدهما فالقول قوله مع يمينه» لأن اليد 
تشد :له وإن كان في يدهما تحالفاء فإن حلفا أو نكلاء صارا كالملتقطين يقرع 

- وإن تنازع في كفالة اللقيط اثنان من أهل الكفالة قبل أن يأخذاهء أخذه 
السلطانء وجعله في يد من يرى منهما أو من غيرهماء لأنه لا حقّ لهما قبل 
الأخذء ولا مزية لهما على غيرهماء فكان الأمر فيه إلى السلطان. 

وإن التقطاه وتنازعاء أقرع بينهماء فمن خرجت عليه القرعة أقر في يده 
كما تقدم في دليل مشروعية القرعة. 

EE 


الفصل السابع والعشرون 


الأقسمة 


تعريفها ومشروعيتهاء القاسم ومهمته وأجرته»› ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء 
0 التراضي في القسمةء صفة القسمة» نقض القسمة» الاختلاف بين 
المتقاسمين 


القسمة: هي تمييز بعض الأنصباء من بعض» والقاسم أو القسام: الذي يقسم 
الأشياء بين الناس» والقاسم كالحاكم. 


rov Kk ص‎ 


ودلیل مشروعیتها قوله تعالی: ولا حص فة أولوا القرى واي رامن 
فأرزفوهم ينه وفولوا هر كول مروا ©)) [النساء: ]۸/٤‏ (۲) وخبر: «الشفعة 
فما لم يقسم) «وكان کل يقسم الغنائم بین آربابها»". والحاجة داعية إليهاء 
ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على نحو مستقلء ويتخلص من 
سوء المشاركة واختلاف الأيدي. 


(1) مخني المحتاج ٤٤٥ - ٤۱۸/٤‏ المهذب ۴٠١ - ۳۰٦/۲‏ بجيرمي الخطیب ۴۳۸/٤‏ - 
٥‏ حاشية الشرقاوي ۲۹۷/۲ - ۳۰۲. 

(۲) ارزقوهم آي أعطوهم» والرزق العطاء» والقول المعروف القول الجميل للاعتذار. 

(۳) رواهما الشيخان. 


ا ا ب ا اة 


القاسم ومهمته وأجرته ) 

يجوز أن يقتسم الشركاء أو نوابهم بآنفسهم» ويجوز أن يفوضوا من يقسم بينهم› 
ويجوز أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم ليعيّن لهم وكيلاً عنهم أو عن الإمام أو هو 
نفسه أو المحكم» لإجراء القسمة. ولا يجوز للشريك أن يوكل شريكه بالقسمة› 
كما لا يجوز للشركاء أن يوكلوا أحدهم ليقسم عنهم» لأن على الوكيل أن يحتاط 
لموکله. 

وشرط القاسم الذي يعينه الإمام أن يكون ذكراً حراً عدلاً عالماً بالقسمة 
وقضايا المساحة والحساب» ليوصل كل واحد من الشركاء إلى حقه. فإن كان في 
القسمة تقويم للسلعة (أي تقدير قيمتها) وجب قاسمان» لاشتراط العدد في المقوم»› 
وإن لم يكن في القسمة تقويم كفى قاسم واحد. 

ولاإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم» بأن يفوّض له سماع البينة فيه وأن 
يحكم به» فيعمل في القسمة بقول عدلين» ويقسم بنفسه. 

وللقاضي الحكم بالتقويم بعلمه كما هو الأصح. 

وعليه» لا يجوز أن يكون القاسم فاسقاً أو غير حر» إن كان منصوباً من جهة 
الحاكم» لأنه نصبه لإلزام الحكم. 

وإن كان القاسم معيّناً من الحاكم» كانت أجرته من سهم المصالح في بيت 
المالء لأن القسمة من المصالح العامة» ولما حكى الماوردي عن علي طب آنه 
أعطى القاسم من بیت المال» فكانت أجرته من سهم المصالح. 

فإن لم يكن في بيت المال شيءء أو كان بعض المصارف أهم من ذلك أو لم 
يف» فأجرته على الشركاء إن طلب القسمة جميعهم أو بعضهمء لأن العمل لهم. 

فإن استأجر الشركاء القاسم» وسمى كل منهم قدراً من المال يعطيهء لزمه› 
سواء تساووا فيه أم تفاضلواء وسواء كانت الأجرة بنسبة حصة الشريك أم لا 
ویستاجروه بعقد واحد قائلین : استأجرناك لتقسم بيننا كذاء بدینار على فلان» 
ودينارين على فلان» أو يوكلوا من يعقد لهم كذلك. فلو انفرد کل واحد منهم بعقد 
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لإافراز حصته» صح إن رضي الباقون» فإن لم يرضوا لم يصح» لأن ذلك يقتضي 
التصرف في ملك غیره بغير إذنه. 

وإن سمى الشركاء للقاسم أجرة مطلقةء فالأجرة مورّعة على قدر الحصص 
المأخوذة» لأنها من مؤن الملك كنفقة الشيء المشترك. 

ومهمة ة القاسم تت تتحقق في الأمثلة الأتية: 


- فإن كان بين الشريكين دور أو آراض مختلفة في بعضها نخل» وفي بعضها 
شجر» آو بعضها يسقی بالسيح 'وبعضها يسقى بالناضح" وطلب آحدهما أن يقسم 
بينهما أعياناً بالقيمة» وطلب الآخر قسمة كل عين؛ فَسّم كل عين» لأن كل واحد 
منهما له حق في جميع الشيء المشترك»› فجاز له أن يطالب بحقه في الجميع. 

- وإن کان بينهما دار» وطلب آحدهما أن تقسم› فيجعل العلو لأحدهما والسفل 
للآخحرء وامتنع الآخرء لم يجبر الممتنع› لأن العلو تابح لساحة الأرض”" في 
القسمة. 

- وإن اختلفت أجزاء الأرض في العمران والخراب» أو في القوة والضعف› 
أو في البياض والانشغال بالشجر أو البناءء آو في السقي بالسيح والناضح› فإن 
أمكن التسوية بينهما والقسمة مناصفة بحيث يكون الجيد في المقدمة والرديء في 
المؤخرة» فعل ذلك. 

- وإن كانت بينهما أرض مزروعة وطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع› 
وجبت القسمةء لأن الزرع لا يمنع القسمة في الأرض. وإن طلب أحدهما قسمة 

- وإن كان بينهما منافع» فأراد أحدهما قسمتها مهايأة وهو أن تكون العين في 
يد أحدهما مدة» ثم في يد الآخر مثل تلك المدةء جاز» لأن المنافع کالأعیان› 
فجاز قسمتها كالأعيان. وإن طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر»ء لم يجبر الممتنع. 
(1) السيح الماء الجاري على وجه الأرض. 
(۲( الناضح البعير الذي يستقى عليه والأنشى ناضحة وسانية. 


)۳( يقال له في اللغة: عرصة وهي سأاحة فارغة لا بناء فيها بين الدور» العراص 
والعرصات. . ويستحسن ايوم ترك استعمال هذه الكلمة. 


ا ا ا ا 


- وينبغي للقاسم أن يحصي عدد أهل السهام» ويعدل السهام بالأجزاء أو 
بالقيمة› أو بالرد. 


ما يقبل القسمة وما لا يقبلها 


الشيء المشترك إن كان قابلاً للقسمة يقسم بين الشركاء ولو جبراً لإزالة الشيوع. 
وأما ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف ومصراعي باب 
إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي إليها جزماً ويمنعهم منها إن بطلت 
منفعته بالكلية › لأنه سفه وتحکم. 

ولا يمنعهم إن قسموا بأتفسهم إن لم تبطل منفعة المقسوم بالكلية کسیف یکسر 
لإمكان الانتفاع مما صار إليهء آو باتخاذه سكيتاً. 

وآما ما يبطل نقعه المقصود بالكلية» كحمام وطاحونة صغيرين» لا يجاب طالب 
قسمته جبراً في الأصح» لما فيه من الضرر على الآخرء وللحديث الثابت: 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلا»'. 

ولو كان لشريك مثلاً عُشر دار لا يصلح للسكنى» والباقي لآخر يصلح لهاء 
صاحب العشر لا ينشاً من مجرد القسمة› بل سببه قلة نصيبه» دون عکسه» وهو 
عدم إجبار صاحب الباقي على القسمة بطلب صاحب العشرء لأنه مضيع لماله 


سات سےا . 


أنواع القسمة 


القسمة لما لا يعظم ضرره بقسمته ثلاثة أنواع: قسمة أجزاء» وقسمة تعديل› 
وقسمة رد» لأن المقسوم إما أن تتساوى الأنصباء فيه» وإما أن تختلف. 


)1( روأه مالك وغیره. 
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- فسمة الأجزاء أو المخشابهات 


وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم» ولا إلى تقويم كالمثليات من 
حبوب وغيرهاء والدار المتفقة الأبنيةء والأرض المتشابهة الأجزاء والأقمشة 
ونحوها. وحكمها أنه يجبر الممتنع› على القسمةء وإن كانت الأنصباء متفاوتةء إذ 
لا ضرر عليه فيهاء وليتتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة. 

وحينئذ تعدّل السهام كيلا في المكيل» ووزناً في الموزون»› وذرعاً في المذروع 
كالأرض المتساويةء وعَدًاً في المعدود» بعدد إن تساوت تلك الأنصباءء 
كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثاًء فتجعل ثلاثة أجزاءء ثم تؤخذ ثلاث ورقات› 
ويكتب القاسم في كل ورقة إما اسم شريك من الشركاءء او جڑءا ممیزاً من 
الأجزاء عن البقية بحدّ أو جهة أو غير ذلك» ونَذرَّج الورقات في أكياس مستوية› 
ثم يخرج ورقة من الورقات من لم يحضر كتابتها بعد جعلها في حجرة مثا 
ويعْظى من خرج اسمه» أو اسم أحد الأجزاء. 

فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس» جُرّئت الأرض على آقل السهام 
وهو السدس في المثال» وقسمت كما سبق» ويحترز عن تفريق حصة واحدة» فيبداً 
بصاحب النصف» فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة متوالية. 


۲ قسمة التعديل 

كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وفَرْب ماء» وحكمها أنه يجبر 
الممتنع عليها من الشركاء في الأظهر. 

ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين مثلاً لاثنين بالسوية» فطلب كل من الشريكين 
جعل حصة كل وأاحد دارا من الدارين أو E EE‏ من الحانوتين › ولشریکه مڅله› 
فلا إجبار في ذلك» لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والابنية. 
۴- قسمة الرد 


هي التي تکون بسبب وجود شيء في حصة لا يمکن قسمته› کان یکون في آحد 


٤‏ | القسمة 


الجانبين بثر أو شجر لا يمكن قسمته» فيرد من يأخذه قسط قيمته» أي قيمة حصة 
الشريك الآخر في البئر أو الشجرء للشريك الآخرء كأن تكون قيمة كل حصة ألف» 
وقيمة البثر أو الشجر ألف» فإذا اقتسما رد آخذ ما فيه البئر أو الشجر خمس مئة. 

ولا إجبار في نوع الردء لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه» فكان كغير المشترك› 
وهذا النوع من القسمة بيع على المشهور لوجود حقيقته» وهو مقابلة المال بالمال. 

وكذلك التعديل على المذهب بيع أيضاًء لأن كل جزء مشترك بينهماء والإجبار 
للحاجة كبيع الحاكم مال المديون جبراً. 

وأما قسمة الأجزاء فهي إفراز في الأظهرء لأنها لو كانت بيعاً لما دخلها 
الإجبار. 

ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة. 

ولو تراضى الشريكان بقسمة ما لا إجبار فيه» اشترط الرضا بعد القرعة في 
الأصح» كقولهما: رضينا بهذه القسمة» أو بما أخرجته القرعة. 


صفة القسمة 

تن سا ف ان ت ا راء اذاو أن تر لجف وق الل را 
بيع » والقسمة لازمة لا يجوز الرجوع عنها أو نقضها إلا لسبب كما سيأتي بيانه. 

نقض الة E‏ 

تقض الفنمة قحال الغلط أو الل فلو انت بالية غاط أو جف فى قب 
إجبار نقضت تلك القسمة» كما لو قامت بينة على ظلم القاضي أو كذب الشهود. 

فإن لم تكن بينة أو غيرهاء وادعى الغلط أو الحيف أحد الشريكين فأكثر»ء فله 
تحليف شريكه لأنه منكر»ء فإن حلف بقيت القسمة صحيحة» وإن نكل وحلف 
المدعي نقضت القسمة. 

وأما إن كانت القسمة قسمة تراض» وهي في قسمة الرد والبيع بيع على المعتمد 
کما تقدم» فا لأصح أنه لا آثر للغخلط» ولا فائدة للدعرى. 


فإن كانت إفرازاً وهي قسمة الأجزاء على المعتمدء نقضت القسمة إن ثبت 
e‏ وإن لم ثبت یثىت فیحلف شریکه. 


ولو استحق"“ بعض المقسوم شائعاً كالربع بطلت القسمة في البعض الشائع› 
والأظهر صحة القسمة في الباقي مع ثبوت الخيار. 
و اقتسم الشريكان أرضاء ثم استحق مما صار لأحدهما شيء معين»› فإن 
ستحق مثله من نصيب الآخر» أمضيت القسمة» وإن لم يستحق من حصة الأخر 
مثله بطلت القسمةء لعودة الإشاعة. وإذا استحق E‏ 
المستحق» وتمضي القسمة في الباقي في الأظهر. 


تعريف القسمة ومشروعيتها 


الاختلاف بين المتقاسمين 
إن تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت في دار اقتسماهاء فادعى كل واحد 
منهما آنه في سهمه» ولم يكن له بينة› تحالفا (حلف کل منهما يمینا) ونقضت 
القسمة كما هو الحكم في اختلاف المتبايعين. ران وجد أ خدهيا بما ال إل غيا 
فله الفسخ كالمقرر في البيع. ) 

- إذا قسم الوارثان التركة» ثم ظهر دين على الميت» فحكم القسمة حكم بيع 
التركة قبل قضاء الدين» وفيه وجهان: الراجح منهما أنه يصح التصرف ولا يفسد» 
ويجب على الوارثين من حصصهم سداد الدينء فإن وفى الوارثان الدين نفذ 
التصرف» وإن لم يوف فسخت القسمة. 


موچ 


(1) الاستحقاق أن يدعي شخص ملكية الشيء ويثبت ذلك بالبينة ونحوهاء ويقضي القاضي له 
بذلك. ) 


الفصل الثامن والعشرون 


المسايبقة والمتاضلة 


تعریقهما ومشروعیتهماء a bh EEE‏ 
شروط المناضلة› والإصابة والخطاً في الرمي“ 


تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما 


بقة بقَة على الخيل ونحوها: من البق بالسكون آي التقدم» والستق 
المال الموضوع بين أهل السباق. والسباق يكون ؤ في الخيل والرمي. 


قال الأزهري : النضال في الرمي» والرهان في الخيل» والسباق يكون في 
الخيل والرمي. والمسابقة والمناضلة سنة للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار. 
وهما مشروعان لقوله تعالی: ویڈو لهم تا انعر ين فُوّو ون رَبَاطِ آَل ) 
[الأنفال: ۸/ .]٦١‏ «وفسر النبي با القوة بالرمي»“" ولخبر البخاري: خرج النبي بلا 
على قوم ينتضلون» فقال: «ارموا بني إسماعيل› فإن آباکم کان رامياً». ET‏ 
في السنة: «أنه َه سابق بين الخيل التي ضمُرت من الحفياءء وكان أمدها ثيك 


- ٤1١/۲ كفاية الأخيار‎ ء٤۲۳١‎ - ٤1١/١ المهذب‎ ۲١ - ۳١١/٤ مغني المحتاج‎ )١( 
.۲۹۷ - ۲۹۲/٤ بجیرمی الخطیب‎ ۰۳٤٤ - ۳٤۱ آنوار المسالك: ص‎ ۸ 


)۲( رواه مسلم. 


VY 


تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما 


الرَداع» وسابق بين الخيل التي لم تضكر من الثنية إلى مسجد بني زرَيق» 
وقال ية : «رهان الخيل طلق» أي إن الرهان على الخيل حلال. وذلك دليل على 
مشروعية المسابقة»› وآنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة وتحقيق 


)1( 


الجهاد. وفيه دليل أيضاً على جواز تضمير الخيل» وفيه مشروعية ت الإعلام بالابتداء 
والانتهاء عند المسابقة. 
قال ل: «لا سبق إلا في خف أو نصل› أو حافي»". والنصل السهمء والسبق 


ا a E‏ فجاء 
أعرابي على قعود له» فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سبقت 
العضباءء rer TEE a‏ 
الدنيا إلا وضعه» “. وقیل لعثمان: «أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ک؟ قال : 
نعم»“. ومشروعيتها مترددة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. 

والمسابقة والمناضلة جائزة على العوض من أحد الطرفين أو من شخص ثالث› 
اتحد الجنسء 2 ين اليل والفينة» e‏ 
الدواب» والمناضلة على السها ااا رها من کل نانع ن الحرب. 

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب»› 
وعلى الأقدام» وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحةء لما في ذلك من التدرب 
على الجري. 

وينبغي أن تكون المناضلة آكد في المشروعية من المسابقة› لقوله ي : «ارموا 
(۱) رواه البخاري ومسلم. ويقه ة الجماعة. وضمرت قلل علفها مدة» ثم تجلل في مكان لتعرق› ) 
) ويجف عرقهاء فيجف لحمهاء وتقوى على الجري. وثنية الوداع هي قرب المدينة. 
(۲) رواه أبو نعيم في الصحابة مرفوعاً والضياء في المختارة. ۰ 
)۳( زوا خمد وأبو داوود والترمذيې وحسنه› والنسائي وابن ۰ ماجه وابن حبان. 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري. 
(o)‏ رواه أحمد والدارقطني ورواه أحمد عن أنس. 


۸ |( المسابقة والمناضلة 


واركبواء وإن ترموا خير لكم من أن تركبوا» ولأن الحاجة إلى السهم أشد» فهو 
ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار» بخلاف المرس» فإنه لا ينقع في الضيق. 


شروط المسابقة والمناضة: يشترط شرعاأً فيهما ما يأتي 


- تعيين المركوبين في المسابقة والآلات في الملاضلةء ومعرفة قدر العوض 
تتمكن الدابتان من قطع المسافة. 
ولا إذا كانت المسافة غير معلومة. 

- أن يكون العوض من المتسابقين» أو من أحدهماء أو من أجنبي (غير 
المتسابقين). فإن كان العوض من أحدهما فقط» أو من أجنبي» جازت المسابقة 
بالشروط السابقة» فمن سبق منهما أخذه. 

وإن كان العوض من المتسابقين» أشترط أن يكون معهما محلل > لقرل 4: 
e e E‏ - فلا بس به» a‏ 
سبق فهو قمار“. وهو دليل على أنه يشترط في المتحلّل ألا يكون متحقق السبق 
وإلا كان قمارا. 


فمن سبق من الثلاثة أخذ العوض» وإن سبق اثنان اشتركا في العوض. 

۳- أن يكون السباق على كل نافع في الحرب» مثل الدواب ذوات الحافر أو 
الخف وسائر أدوات القتال من السهام العربية والرماح والسيوف ونحوهاء أو 
المسابقة على الأقدام» أو الرمي بالأحجار بمقلاع أو يد أو الرمي بالمنجنيق. 


(۱) هو شخص ثالث على مركوب كفء لمركوبيهما لا يقدّم عوضاًء» أو هو شخص ثالث وسيط 
بين المتسابقين بحيث يكون الجُعْل للسابق من المسبوق من غير تعيين فهو يحلل السباق 
ويمنع القمار. ) 

(۲) رواه أحمد وآبو داوود وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعیف کما قال ابن حجر 
في بلوغ المرام» لکن آخرجه أيضاً الحاكم وصححه › والبيهقي وابن حزم وصححه. 


A4 


تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما 


فلا تصح المسابقة على كرة صولجان"ء ولا على سباحة في الماء» ولا على 
شطرنج» ولا على خاتم» ولا على وقوف على رجلء ومعرفة ما في يده من شقع 
ووتر» وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام ومراماة الأحجارء وبالسفن 
والزوارق» وكرة السلة أو الطاولة وكرة القدم الحديثة والرمي بالبندق (الحصى)ء 
لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب» إذا عقد عليها بعوض» وإلا فمباح. 

وتصح المسابقة على خيل وفيلة وبغال وحمير في الأظهر بعوض وغيره للحديث 
المتقدم : «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل). ولا تصح المسابقة على طيرء أو 
أقدام» وصراع (مصارعة) في الأصح» لأنهما ليسا من آلات القتالء ولأن الحاجة 
إلى الطير تافهةء فلا تقابل بعوض» وآن الغرض من المصارعة التي فعلها النبي 5 
حيث صارع ركانة على شياه". أن يريه شدته لیسلم» بدلیل آنه لما صرعه»› 
فأسلم› رد عليه غنمه. فإن کان ذلك بلا عوض جاز جزماً. 

-٤‏ اتحاد الجنسين من الدواب والسهام ونحوهماء فلا تجوز المسابقة بين بعير 
وفرس» لاختلاف الجنس» ولا بين رمح صغير (وهو اليزراق وجمعه مزارق) 
ورمح کبیر. 

والحاصل أن شروط المسابقة بين اثنين بالتفصيل عشرة وهي : 

١-أن‏ يكون المعقود عليه عَدّة للقتال. 

-علم المبدأ الذي يبتدئان الجري منه» وعلم الغاية التي یصلان إليها. 

٣-تعيين‏ وسيلتي السباق» أي تعيين الفرسين مثلاًء لأن الغرض معرفة 
سيرهما وهي تقتضي التعيين› ويكفي وصفهما في الذمةء لأن الوصف يقوم مقام 
التعيين كما في عقد السّلمء ويتعينان بالتعيين» فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال 
أحدهما لاختلاف الغرض» فإن وقع هلاك انفسخ العقد. 

٤-إمکان‏ سبق كل واحد من الفرسين مثلاً. 

(1) هو عصا محنية الرأس» وهو فارسي معرب كالجولف الآن. 


)۲( رواه آبو داوود في مراسیله. 
(۳) مغني المحتاج "٤-۳۴‏ 


| المسابقة والمناضة 


٥-آن‏ یرکبا المرکوبین ولا یرسلاهماء وإلا لم يصح. 
٦-أن‏ يقطع المركوبان المسافة بلا انقطاع وتعب» وإلا فالعقد باطل. 


۷-تعیین الراکبین› وإلا لم یجز. 

۸-العلم بالمال المشروط جنساً وقدراً وصفة كسائر الأعواض المالية» عيناً كان 
أو ديناً» حالاً أو مؤجلاًء أو بعضه كذا وبعضه كذا. ويجوز شرط المال من 
غيرهما» بأن يقول الإمام الحاكم أو أحد الرعية: من سبق منكما فله في بيت المال 
أو فله علي کذا. 

ويجوز أيضاً شرط المال من أحدهما فقط» فيقول: إن سبقتني فلك علي كذاء 
أو سبقتك فلا شيء عليك› لانتفاء صورة القمار المحرمة. 

۹-فإن شرط آن من سبق منهما فله على الآخر كذاء لم يصح إلا بمحلل“ 
فرسه كفء”" لفرسيهماء إذا كان المال منهماء فإن سبقهما أخذ المال» وإن سبقاه 
وجاءا معاً فلا شيء لأحد. وإن جاء المحلل مع أحدهما (أحد المتسابقين) وتأخر 
الآخر» فمال هذا لنفسه»ء لأنه لم يسبقه أحد» ومال المتأخر للمحلل وللذي معه. 
وإن جاء أحدهما ثم المحلل› ثم الآخر» فمال الآخر للأول في الأصح لسبق 
الاثنين. 

وإن تسابق ثلاثة فأكثر» وباذل المال غيرهم» وشرط للمتسابق الثاني مثل الأول 
فسد العقدء لأن كل واحد لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال» سبق أو لم يسبق. 
وإن شرط للثاني منهم دون (أقل من) الأول يجوز بل يستحب في الأصح» لأنه 
يسعی ویجتهد لیفوز بالاأكثر. 

١-اجتناب‏ شرط مفسد» كما لو قال: إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن 
تطعمه أصحابك» فسد العقدء لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف» فصار كما لو 
باعه شیئاً بشرط آلا پييعه. 
(1) المحلل من فعل «أحل» جعل الممتنع حلا لأنه يحل العقدء ويخرجه عن صورة القمار 


المحرّم. 
(۲) الكفء مثلث الكاف» المساوي والنظير. 


۷A1 


تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما 
صفة المسابقة والمناضلة 


الأظهر أن عقد المسابقة والمناضلة لازم لا جائز» فليس لأحد المتسابقين 
فسخه» ولا ترك العمل قبل الشروع فيه وبعده» ولا الزيادة والنقص في العمل › 
ولا في المال الملتزم بالعقدء إلا آن يفسخ الطرفان العقد الأولء ويستأنفا عقداً 
جدیداً إن وافقهما المحلل. فإذا كان المال من أحد الطرفين أو من أجنبي فلغيره 
الفسخ بلا عيب كالمحلّل. 


ما يتحقق به السبق 

سبق الإبل ونحوها بكتّف» وسبق الخيل ونحوها كالبغال بعنق» فمتى سبق 
أحدهما الآّخر بكتفه أو عنقه أو بعضه في نهاية غاية السباق» فهو السابق. 

والسبب في التفرقة بين النوعين : أن الإبل ترفع أعناقها و في الجَري (العَدو) 
فلا يمكن اعتبارهاء والخيل تمد أعناقها فاعتبر بها. 
شروط المناضلة 

المناضلة تکون بالرمي بالسهام أو الرماح ونحوهاء ود يشترط فيها أصحتها 
ما يأتي : 

-١‏ بيان أن الرمي إما مبادرة أو محاظةء والمبادرة أن يبدر (يسبق) أحد 
المتناضلين الآخر بإصابة العدد المشروط» مع استوائهما في العدد والرمي› 
كخمسة من عشرين» فمن أصابه ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين» فيستحق 
المال المشروط في العقدء وإن أصاب كل منهما خمسة» فلا ناضل منهما. 

وآما المحاطة فهي أن تقابل إصاباتهما من عدد معلومء گان قزل گل تھا : 
نرمي عشرين مثلاًّء ويطرح المشترك من الإصابات» فمن زاد فيها بعدد كذا كخمس 
فهو ناضل للآخر»ء فيستحق المال المشروط في العقد. 

والإطلاق في العقد محمول على المبادرةء لأنها الغالب من المناضلة. 


VAY‏ المسابقة والمناضلة 


۲- بيان عدد مرات الرمي بين الراميين » أو نوب الرمي» لينضبط العملء فإما أن 
يشرط المتسابقان المي ما عا أو أك من دنت ران آن یشرطا تقدم واحد 
بجميع سهامه» فلو أطلقا الكلام صح» وحمل على رمي سهم سهم» آي رمي سهم 
من أحدهما» وسهم من الآخر. 

۳- وبيان عدد الإصابة» كخمسة من عشرين» لأن الاستحقاق بالإصابة» وبها 
يتبين حذق الرامي وجودة رميه. 

-٤‏ وبيان مسافة الرمي وهي ما بين موقف الرامي والغرض (الهدف) لاختلاف 
الغرض بهاء وبيانها إما بالأمتار ونحوهاء أو بالمشاهدة. 

-٥‏ وبيان قدر الغرض (الهدف أو الدريئثة) طولاً وعرضاًء وسمكاًء وارتفاعاً من 
الأرض» إلا أن تتم المناضلة بموضع فيه غرض معلومء فيحمل المطلق عليهء 
ولا يحتاج لبيان قدر الغرض. 

وسات صفة الرمي (أي كيفيته وإصابة الغرض) من كَرْع (وهو إصابة الهدف 
بلا خدش له) أو زق (وهو آن يثقبه السهم ولا یثبت فیه) أو سق (وهو آن ثبت 
فيه) أو مَرّق (وهو أن ينفذ ويخرج من الجانب الآخر). فإن أطلق المتناضلان العقد 
اقتضى القَرع. 

والخلاصة: تجوز المناضلة على النشّاب (السهام العجمية) والأرماح وآلات 
الحرب» بشرط تعيين الرميات وعدد الرّشق والإصابة وصفة الرمي من قرع (مجرد 
إصابة الغرض) وحَزق (بأن يثقبه) ونحو ذلك والمسافة» ومن البادئ منهما. 

آا دافع عوض المناضلة وشرطه فهو كدافع عوض المسابقة وشرطه» فيكون 
دفع العوض من الإمام من بيت المالء أو من أحد الرعيةء أو أحد المتناضلين أو 
من كليهماء فيقول الإمام أو أحد الرعية: ارميا كذاء فمن أصاب من كذا فله في 
بيت المال كذاء أو علي كذا. أو يقول أحدهما: نرمي كذاء فإن أصبتَ أنت منها 
كذاء فلك علي كذاء وإن أصبتها آنا فلا شيء لي عليك. 

وأما شرط العوض فلا يصح أن يشرط العوض كل منهما على صاحبه إلا بمحلل 
يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط» يأخذ مالهما إن غلبهماء ولا يغرم 


إن غلب» وبعبارة أخرى: العوض المشروط للفائز منهماء آو من أحدهماء آو من 
أجنبي» والمحلل معهما إذا كان العوض من المتسابقين. | 

ولا يشترط في المناضلة تعيين قوس وسهم› لأن الاعتماد على الرامي» بخلاف 
المسابقة» فإن عَيّن شيء منهما لغا ذلك المعين» وجاز إبداله بمثله من ذلك النوع. 
فإن شُرط مع إبداله فسد العقدء لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد» فأفسده» 
لما فيه من التضييق على الرامي. 

والأظهر اشتراط بيان البادئ من المتناضلين بالرمي» لاشتراط الترتيب بينهما فيه 
حذراً من اشتباه المصيب بالمخطئ»› كما لو رميا فإن لم يبيناه فسد العقد. 
وتجوز المناضلة بين فريقين بقيادة رئيسين لكل فريق» فلو حضر جَمْع للمناضلة؛ 
واختار رئيس كل فريق أصحاباً (آي جماعة أو حزباً) بعد الاتفاق بين الجمعين› 
جاز ذلك بشروط أربعة: 

الأول - آن یکون لکل حزب زعيم (سيد) فلا يكفي زعيم واحد. 

الثاني - تعيين الأصحاب قبل العقدء ویختاران واحداً بواحد» وهکذا حتی یتم 
العدد. 

الثالث - استواء عدد الفريقين. 

الرابع - إمكان قسمة السهم عليهم بلا كسر. 

ایز شرظ الال من رها ومن أعحها وها لن يخال 

ولا يجوز شرط تعيين الفريقين بقرعة. فإن اختار رئيس غريباً ظنه رامياً» فبان 
خلافه (اي لم يحسن رمياً أصلاً) بطل العقد فيه وسقط من الفريق الآخر واحد 
بإزائه» ليحصل التساوي» ويبقى العقد صحيحاً في الباقي في الأصح. 

وإذا نضل (أي غلب فريق في المناضلة) قسم المال المشروط بحسب الإصابةء 
لأنهم استحقوا بها. ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل» لأنه 
المتعارف. 


تعريف المسابقة والمناضلة ومشروعية كل منهما 


VA 


المسابقة والمناضلة 


الإصابة والخطاً في الرمي 

- لو تلف وتر بانقطاعه حال رميهء أو قوس بانکساره حال رمیه» أو عَرَّض 
شيء كحيوان انصدم به السهم» وأصاب في المسائل الثلاث الهدف أو الغرض› 
حسب له» وإن لم يصب الغرض لم يحسب عليه» لعذره» فيعيد رميه. 

- ولو نقلت الريح الهدف (الغرض) فأصاب السهم موضعه» حسب له» وإن لم 

- ولو شرط حَسق (ثبات في الهدف) وثہْت› ثم سقط» أو لقي صلابة› فرةقط 
) ولو بلا ثفْب» حسب له لعدم تقصیره. آما لو خدشه فقط ولم يثقبه» أو ثقبه ولم 

- وإذا مات أحد الراميين أو ذهبت يده» بطل العقدء لأن المقصود معرفة 
حذقه» وقد فات ذلك› فہطل العقد» كمالو هلك المبيع. وإن رمدت عينه أو 
مرض» لم يبطل العقد» لأنه يمكن استيفاء المعقود عليه بعد زوال العذر. 


